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لبس وهالو ارقن اريم 


قال الله تعالى: 
(رَبّ أَوْذِعْني أنْ أشكرٌ نَعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ عَلي وَعَلَى وَالدَي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحًا 
تَرْضَاهُ وَأدْخلني بِرَحْمَتكَ في عبّادكٌ الصَّالحِينَ) 
صدق الله العظيم 


(سورة النمل - الآية 19) 


إهداء 


إلهي لايطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك, ولا تطيب 
اللحظات إلا بذكرك اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم 
سلطانك. 

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة, إلى نبي الرحمة ونور العالمين, سيدنا 
محمد صل الله عليه وسلم. 

إلى قدو الأولى. وإلى من أخذ بيدي وأوصلني شاطن الأمان, إلى من 
أشبعني بدفء حنانه وحبه, إلى من رفعت رأسي عاليًا إفتخارًا به. إلى من أعطاني 
ولم يزل يعطي بلا حدود, إلى سندي الذي أقف على قدمي مرتكزة عليه, إلى 
ملجيء وملاذي بعد الله, إلى من احتواني قلبه الطيب, وأزال بابتسامته الحنون 
همومي, يامن أفديه بروحي أي العزيز. 

وإلى من أكبر وأنا عندها صغير, وأشيب وأنا لديها طفل, نسيني الناس 
إلاهي, تغير علي العالم إلا هي, الله يا أمي كم غسلت خدودك بالدموع حينما 
سافرتُ, وكم عفت المنام يوم غبتٌ, يا أمي ليتني أغسل بدموع الوفاء قدميك, 
وأحمل في مهرجان الحياة نعليك, يا أمي: ليث الموت يتخطاك إلي, وليت البأس 
إذا قصدك يقع علي. 1 


وإلى من يسعد قلبي بلقياهم, إلى من هم أقرب إلي من روحي, إلى من 
شاركني حضن الأم والأب وبهم استمد عزتي وإصراري أخوتي وأخواتي. 


إلى من خففوا عني عناء الغربة ومثلوا لي الأخوة الصادقة.... أصدقائي 
وأحبتي في الله جميعا. 


إلى بلدي الحبيبة سورية إليك أيها الوطن الغالي... كل الدعاء إلى أبواب 
السماء ليزيل عنك الغمة. 


إلى أهل مصر كنانة الله في الأرض.... كل الدعاء بالأمن والأمان. 


داعياً الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتٍ يوم القيامة, 
إنه تعم اطول وثعم التصيز.... 


إليهم جميعًا أهديهم هذا العمل المتواضع 


شكر وتقدير 


الحمد لله المنان, المنزل على عبده الفرقان, الممتن على الإنان بنعمة البيان 
والصلاة والسلام على أفصح لسان, وانطق بيان, نبينًا العربي العدنان. 

أما وقد أنهيت كتابة هذه الرسالة, كان حقاً علي أن اتقدم بخالص الشكر 
والتقدير وأسمى عبارات الامتنان لأستاذي الفاضل العام الجليل القيمة والقامة 
صاحب الأخلاق الرفيعة معالي الأستاذ الدكتور/ فيصل زي عبدالواحد, أستاذ 
ورئيس قسم القانون المدني سابقاً - كلية الحقوق - جامعة عين شمس بقبولي 
تلميذاً عنده والإشراف على الرسالة وترأسه لجنة الحكم عليها وتقويمها حيث 
ارتبط اسمي باسم فقيه كبير وعلم من أعلام القانون المدني فمنحني بذلك شرفاً 
عظيما ووساماً رفيعا, ويسر لي السبيل وتكرم علي بجهده ووقته, فواكبها منذ 
بدايتها كفكرة في الذهن إلى أن ظهرت بهذه الصورة التي بين أيديكم والذي 
وجدته عظيماً في تواضعه كبيراً في ترفعه, عالماً في فكره. ومست منه اسداء 
المعروف وسماحة الخلق وطيب المعدن وسخاء النفس. ولا يسعني في هذا المقام, 
أمام عجزي عن وفائه, إلا أن أدعوا الله عز وجل ان يحفظه ويبقيه للعلم ذخراً 
ولطلبة العلم عوناً, أسأل الله تعالى أن يجزيك عني خير الجزاء وأن يرفع قدرك 
وأن يجعل مجهوداتك في ميزان حسناتكء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


كما يسرني أن اتقدم بخالص الشكر والتقدير وأسمى عبارات الامتنان إلى 
العام الجليل القيمة والقامة صاحب الأخلاق الرفيعة معالي الأستاذ الدكتور/ 
عاطف عبد الحميد حسن أستاذ القانون المدني ووكيلة كلية الحقوق سابقا - 
جامعة عين شمس لتكرم سيادته الاشتراك في الاشراف على الرسالة, فأفاض عليها 
قيمة لا مثيل لها مما له من علو المقام وغزير العلم, ولا يسعني في هذا المقام 
إلا أن أشكر سيادته على صبره واحتماله لنا طيلة فترة البحث من ظروف دراسية 
وعلمية أسأل الله تعالى أن يجزيك عني خير الجزاء وأن يرفع قدرك وأن يجعل 
مجهوداتك في ميزان حسناتكء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى العام الجليل القيمة والقامة 
صاحب الأخلاق الرفيعة معالي الأستاذ الدكتور/ محمد السعيد رشديء أستاذ 
القانون المدني ووكيل كلية الحقوق سابقاً - جامعة بنها, الذي أدين له بالفضل 
والعرفان» لتفضل سيادته الاشتراك في مناقشة هذا البحث وتحمل أعباء قراءته 
للإسهام في إثرائه. وهو ما يعتبر وساماً لهذه الرسالة أسأل الله تعالى أن يجزيك 
عني خير الجزاء وأن يرفع قدرك وأن يجعل مجهوداتك في ميزان حسناتكء إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى العالم الجليل القيمة والقامة صاحب 
الأخلاق الرفيعة معالي الأستاذ الدكتور/ محمد محي الدين إبراهيم سليم» أستاذ 
القانون المدني - كلية الحقوق - جامعة المنوفية, على موافقة سيادته الاشتراك 
بعضوية لجنة المناقشة والحكم على الرسالة» وتحمله أعباء قراءتها للإسهام في 
إثرائها أسأل الله تعالى أن يجزيك عني خير الجزاء وأن يرفع قدرك وأن يجعل 
مجهوداتك في ميزان حسناتكء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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قبل التطرق إلى موضوع الدراسة يجب الإلمام بمجموعة من ال محاور 
الرئيسية التي من خلالها يمكن عرض الإطار العام للدراسةء وتتمثل تلك المحاور 
فيما يلي: 

أولاً: التعريف بموضوع الدراسة: 

مع نهايات القرن العشرين شهد العالم - وبشكل لم يسبق له مثيل - تطوراً 
هائلاً ومتسارعاً في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ونتيجة لهذه التطورات 
التكنولوجية وما صاحبها من تقدم في صناعة الحاسبات الآلية» بدا العالم كقرية 
صغيرة فاهتزت فيه الحواجزء وتداخل وتشابك وارتبط سكانه بشبكة إنترنت 
عالمية يسبح فيها الجميع بحريّة. فإذا بها ثورة معلوماتية» وثقافية, واقتصادية... 
عزَّ لها نظير. 

وإذا كان مبدأ حرية التجارة يسمح للمعلنين باستخدام الوسائل الكفيلة 
بجذب عملائهم. ويقع الإعلان على رأس هذه الوسائل, فإن المنافسات الإعلانية 
يجب أن تتم في إطار قواعد قانونية تحد من التعسف أو الممارسات غير المشروعة 
لهذه الحرية؛ حماية للمستهلكين, وإذا كان الإنترنت يقدم العديد من الفوائد 
والمزايا للإعلانات التجارية, فإن استخدام الشبكة كدعامة إعلانية قد أثار العديد 
من المشاكل وخاصة من الناحية التقنية وصعوبة الرقابة الفعّالة لما يبث على هذه 
الشبكة العابرة للحدود. فقد تتم الإعلانات على شبكة الإنترنت بطريقة مجهولة 
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وتروج لسلع وخدمات ممنوعة كليًاً, كالإعلان عن المخدرات أو الإعلانات التي 
تحرض على العنصرية أو الإعلانات التي تنطوي على كذب وتضليل أو الإعلانات 
المقارنة. 

وعلى الرغم من تزايد استخدام شبكة الإنترنت في الإعلانات التجارية, والتي 
تلعب دوراً أساسياً في تسويق السلع والخدمات إلى أكبر عدد من المستهلكين, 
تعد شبكة الإنترنت في هذا الخصوص ثورة حقيقية في مجال التسويق. فمع 
تزايد التجارة الإلكترونية وتطورها, لم تعد تلك الشبكة وسيلة اتصال فحسب, 
ولكنها أصبحت وسيلة للتسويق المباشر للسلع والخدمات ما تتميز به من صفة 
التفاعلية التي تجمع بين المعلن والمستهلك في حوار مباشر. هذا بالإضافة إلى 
أن نشر الإعلان على شبكة دولية تستقبل في كل أنحاء العالم يزيد فرص وصول 
الإعلان إلى قاطني هذه الدول, وتضاعف المستهلكين وتعاظم الأرباح. 

والواقع العملي يُثبت أن تداول المعلومات عبر شبكة الإنترنت بحاجة إلى 
تضافر جهود الأشخاص القائمين على إدارتهاء والذين تتنوع أدوارهم وأنشطتهم 
في تشغيلها. فحتى يتمكن مستخدمو الإنترنت من الدخول إلى الشبكة, والإبحار 
فيها بحرّية والوصول إلى ما يصبون إليه من معلومات أو بثهاء لا بد من وجود 
عدَّة أشخاصء يُطلق عليهم عادةً مصطلح "مزودي أومقدمي خدمات الإنترنت". 
أو “الوسظاء قي خدمات الإترقت؟؛ يعولون:عمليةا إزوآة ابعلوماكه :ويثهاء:وعرضها. 
وهذا التنؤع في أدوارهم والتعدّد في أنشطتهم يجعل من اليسير عليهم تتبّع النشاط 
المعلوماتي غير المشروع وكشفه. إلا أن تحقيق ذلك يبقى رهن وجود ضوابط 
قانونية تُحدّد حقوق أطراف النشاط الإلكتروني والتزاماته في مواجهة بعضهم 
البعض من جهةء وفي مواجهة المجتمع الذي يعيشون فيه من جهة أخرى؛ لذا بدت 
الحاجة ماسة لإيجاد تنظيم تشريعي متكامل يُحدد المركز القانوني لمزودي خدمات 
الإنترنت» ويبين في نفس الوقت مسؤولية كل منهم عما يُرتكب من مخالفات عير 
الشبكة» الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بتضافر جهود المشرّعين على الصعيدين: 
الوطني والدولي. 
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وهكذا أصبح استخدام الإنترنت كدعامة لنشر الإعلانات التجارية في 
الوقت الحالي أمراً واقعياً. بحيث باتت غالبية المشاريع التجارية والتجار تلجأ 
إليه لغرض الترويج للمنتجات والخدمات اراد الإعلان عنها, وعلى الرغم من 
أهمية الإنترنت في نشر الإعلانات التجارية وما يحققه من فوائد ومزاية كبيرة 
في بث هذه الإعلانات وسعة انتشارها, إلا أنه من ناحية أخرى قد يترتب على 
ذلك مخاطر تلحق الضرر بالأشخاص والمجتمع بصفة عامة؛ وبالتالي فإنها تبقى 
بحاجة إلى إيراد تنظيم قانوني يعالج المسائل والإشكاليات القانونية التي قد 
يثيرها اللجوء إلى هذه الوسيلة الإعلانية؛ وذلك من خلال وضع إطار قانوني يحكم 
مدى مشروعية هذه الإعلانات التي تبث عبر شبكة الإنترنت, من خلال البحث 
في القواعد العامة التي تحكم الإعلانات التجارية ومحاولة قياسها على الإعلانات 
التي تبث عبر شبكة الإنترنت, أو تحليل القواعد التي صدرت خصيصاً لتنظيم 
نشاط الإعلان عبر شبكة الإنترنت, لتقييمها وتقدير مدى فاعليتها؛ وبغية الوصول 
إلى هذا الهدف لن يقتصر البحث على تحليل القواعد المستمدة من التشريعات 
الداخلية, وإنما يشمل تحليل القواعد المستمدة من التوجيهات الأوربية وقواعد 
السلوك التي تحكم نشر الإعلانات عبر شبكة الإنترنت, بالإضافة إلى عرض وتحليل 
لموقف القضاء في بناء الإطار القانوني من كافة جوانبه. كله بغية الوؤصقل إلى 
تنظيم قانوني خاص ينظم الإعلانات التجارية التي تتم عبر شبكة الإنترنت, وينظم 
ويحكم مسؤولية إشخاص الإعلانات التجارية التي تتم عبر شبكة الإنترنت عما 
تسببه هذه الإعلانات من أضرار بالغير وجمهور المستهلكين. 

ثانيًا: أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع: 

تعد دراسة موضوع المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية التي تتم عبر 
شبكة الإنترنت من الأهمية والصعوبة بمكان وذلك لأن "الإنترنت ليس منطقة بلا 
قانون" كما يقالء بل تتضافر العديد من القواعد القانونية التي تحكم النشاط 
الإلكتروني. وهذه القواعد تجد مصدرها في القانون الجنائي أو القانون المدني 
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وقانون حماية المستهلك أو التشريعات الخاصة بحرية الصحافة والنشر 
والتشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية في البلدان التي أصدرت مثل هذه 
التشريعات» لذا تكون المسائل أدق وأصعب في البلدان التي لم تصدر فيها مثل 
هذه التشريعات. كما أن تحديد المسؤولية عن الأضرار التي تنتج عن شبكة 
الإنترنت يعد من أدق الموضوعات التي يمكن التصدي لهاء وذلك بسبب الطابع 
الفني المعقد للشبكةء فهي شبكة عالمية لا تخضع لهيمنة منظمة أو حكومة 
معينة ولا توجد فيها إدارة مركزية كما هو الحال في الإعلام المرثي أو المسموع 
أو المكتوب الذي يتسم بالطابع المركزيء ويسهل فيه تحديد الأدوار وتوزيع 
المسؤوليات» في الوقت الذي يصعب فيه ذلك عندما نكون بصدد شبكة الإنترنت 
التي تتسم بتضافر جهود متعددة وتنوع في المهام وتبادل في الأدوان إذ قد 
يقوم الشخص مهمة أو أكثرء لذا يتعين تحديد المركز القانوني لكل منهم ومدى 
مسؤوليته عن الأضرار التي تنتج عن استخدام الشبكة. 

كما أن صعوبة الحديث عن المسؤولية في مجال الإعلانات التجارية عبر 
شبكة الإنترنت, وذلك بسبب كثرة الأشخاص الذين يقومون بتنظيم الإعلانات عبر 
شبكة الإنترنت كالمعلن وشركات الإعلان وأداة الإعلان التي يبث أو ينشر عليها 
هذا الإعلان, (والمقصود بأداة الإعلان في هذا البحث هي شبكة الإنترنت باعتبارها 
دعامة إعلانية, وتتمثل في القائمين على تنظيم شبكة الإنترنت, وهم مزودو خدمات 
الإنترنت ووسطاؤها), وكذلك لصعوبة تحديد الدور الفني لكل منهم في تنظيم 
الإعلانات التجارية عبر الشبكة بسبب تداخل وتشابه الأدوار وتقاربها, وأيضا 
بسبب قلة النصوص التشريعية الخاصة التي تنظم المسؤولية عبر شبكة الإنترنت, 
وتضارب أحكام القضاء في معالجة مسؤولية أشخاص هذه الإعلانات, فتارة يقيم 
مسؤوليتهم, وتارة أخرى يقرر عدم مسؤوليتهم إلا بشروط معينة. وترجع الأهمية 
في تنظيم المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت, 
في تحديد دور كل شخص من أشخاص الإعلانات التجارية لتحديد مسؤوليتهم 
عن محتوى الرسالة الإعلانية, كما تكمن هذه الأهمية في البحث عن القواعد 
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التي يمكن أن تنظم هذه المسؤولية, فنجد القواعد التشريعية المستمدة من 
قوانين وضعت خصيصاً لتنظم مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة 
الإنترنت أو مستمدة من قوانين تنظم أشخاص الإعلانات التي تبث أو تنشر عبر 
دعامة أخرى بخلاف الإنترنت مثل الصحف والإذاعة والتليفزيون والدعامات 
السمعية والبصرية, وتقبل التطبيق على شبكة الإنترنت, هذا بالإضافة إلى تطبيق 
القضاء للقواعد العامة في المسؤولية المدنية. 

من هناء تبدو أهمية هذا الموضوع.؛ وتتّضح الأسباب التي دفعتنا لاختياره, 
والذي سنلقي من خلاله الضوء على تجارب الدول التي سبقتنا ونظمت هذا 
المجالء وبخاضّة التجربة الأوروبية والفرنسية, والأمريكية للاستفادة منها قدر 
الإمكانء ولتسخير ما توصّل إليه القانونء والقضاءء والفقه. في هذه الدول في 
خدمة قانوننا وقضائنا وباحثينا. 

ثالثًا: مشكلة الدراسة وأهدافها: 


تحاول هذه الدراسة الإجابة عن التساؤل المتعلق بمدى إمكانية قيام 
المسؤولية المدنية على أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت عما تحتويه 
هذه الإعلانات من معلومات وبيانات غير مشروعة التي يقومون بنشرها وبثها 
عبر شبكة الإنترنت, نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم القانونية, وذلك ممخالفتهم 
شروط مشروعية هذه الإعلانات. الأمر الذي أدى إلى وجود العديد من المشكلات 
القانونية وأوجد فراغًا تشريعيًا في بعض الحالات التي لم يتم تنظيمها في التشريع 
المقارن. 
وبالتالي فإن أهمية دراسة هذا الموضوع تتحدد في حل هذه الإشكالية التي عرضها 
الباحث وذلك باتباع الآقي: 
1. بيان مدى ملاءمة إمكانية تطبيق المسؤولية المدنية عبر شبكة الإنترنت, 
عن الأضرار التي تسببها الإعلانات التجارية غير المشروعة. وذلك من 
خلال بيان أقسام المسؤولية المدنية (العقدية, التقصيرية, الموضوعية) 
ومدى انطباقها على شبكة الإنترنت. 
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بيان مدى مشروعية الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, وذلك من 
خلال بيان مفهومها وشروط مشروعيتها, وبيان طبيعتها القانونية هل 
هي إعلانات تجارية لها قيمة عقدية أم لها قيمة إرشادية فقط, وهل 
تشكل إيجاباً بائاً أم أنها تشكل دعوة للتفاوض أو التعاقد؟ بالإضافة 
لبيان المبادئ التي تحكم هذه الإعلانات عبر شبكة الإنترنت. 

بيان ظاهرة الإعلانات الكاذبة أو المضللة, وما إذا كان هناك فرق 
بينهما من حيث الحكم القانوني, وا معيار الذي يمكن اعتماده عند 
تقدير الكذب أو التضليل الإعلاني, والمحل الذي ينصب عليه الكذب 
أو التضليل. 

بيان المقصود من إعلانات البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها, وموقف 
التشريعات منها, وبيان الوسائل (وسائل تقنية, ووسائل قانونية) التي 
يمكن من خلالها مواجهة تلك الإعلانات المزعجة. 

بيان المقصود بالإعلانات المقارنة, ومدى مشروعية لجوء ال معلن لها, 
وموقف التشريعات من مدى مشروعيتها, وشروط مشروعيتها. 

بيان مدى مسؤولية المعلن المدنية عن الإعلانات التجارية الكاذبة أو 
المضللة عبر شبكة الإنترنت, هل هي مسؤولية عقدية (إذا كانت تشكل 
إيجاباً) أم تقصيرية (إذا كانت تشكل دعوة للتعاقد أو التفاوض) أم 
موضوعية (إذا كانت تحتوي على منتجات معيبة أو خطرة)؟, وبيان 
موقف التشريعات والفقه والقضاء من هذه المسؤولية, ووسائل 
مواجهتها عبر شبكة الإنترنت من خلال إعلام المستهلك بالبيانات 
الضرورية والرقابة القانونية عليها. 

بيان مدى مسؤولية المعلن عن الإعلانات المقارنة في مواجهة التاجر 
المنافس إذا كانت هذه الإعلانات تمثل منافسة غير مشروعة, وذلك 
على أساس دعوى المنافسة غير المشروعة. 
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8. بيان هدى المسؤولية المدنية للقائمين على تنظيم خدمات الإنترنت 
عن محتوى الإعلانات التجارية غير المشروعة والتي تلحق ضرا 
بالغير, وذلك ببيان مدى مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت المدنية 
عن محتوى هذه الإعلانات, وتحديد الدور الذي يقوم به كل مزود 
في وجوده على شبكة الإنترنت وأساس مسئوليتهم عن هذا المضمون 
وشروط تحققها. وبيان مدى مسؤولية وسطاء الإنترنت المدنية عن 
هذا المحتوى غير المشروع من خلال بيان مدى مسؤولية متعهدي 
الإيواء وموردي المعلومات ومنظمي منتديات المناقشة, وبيان 
أساس مسؤوليتهم وفقاً للقواعد العامة أو وفقاً لنظام قانوني خاص 
بالمزودين, والاختلافات الفقهية والقضائية حول ذلك, بالإضافة لبيان 
القواعد الخاصة التي تنظم مسؤوليتهم عن محتوى هذه الإعلانات 
عبر شبكة الإنترنت. 

رابعًا: الصعوبات التي يثيرها موضوع الدراسة: 

إن البحث في مجال التنظيم القانوني لشبكة الإنترنت عمومًا يواجهه بعض 

الصعوبات: بالإضافة إلى أن البحث في مجال المسؤولية المدنية عن الإعلانات 
التجارية عبر شبكة الإنترنت على وجه الخصوص يواجه صعوبات إضافية» ويمكن 
تلخيص هذه الصعوبات التي واجهتنا خلال الدراسة بوجه عام فيما يلي: 


1. في الواقع, إن اختيار هذا الموضوع يحمل في طياته تحديًا يتمثل في حداثته, 
وعدم وجود تنظيم تشريعي أو أحكام قضائية في كل من جمهورية مصر 
العربية وبعض الدول العربية تعالج المشكلات القانونية التي أفرزتها 
بيئة الإنترنت. فضلاً عن قلة الأبحاث القانونية المتخصصة في المسؤولية 
المدنية عن الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنتء مما دفعني إلى 
اللجوء إلى التشريعات الأجنبية وتحديدًا التوجيه الأوروبي حول التجارة 
الإلكترونية والتوجيهات المتعلقة بالإعلانات التجارية وحماية المستهلك, 
والقانون الفرنسي المتعلق بالثقة بالاقتصاد الرقمي وقانون حماية 
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المستهلك, لاستلهام الحلول منها بعد تطويع أحكامها بما يجعلها تتوافق 
أو تتلاءم مع التشريعات العربية. وذلك لأن التجارب التشريعية وكذلك 
أحكام القضاء ذات الصلة لا يجدها الباحث المهتم بهذا الشأن في 
وطننا العربيء بما يحتم عليه الرجوع إلى القوانين والأحكام القضائية 
التي تتعلق بالمسائل محل البحث في الدول المتقدمة ومحاولة فهمها 
من أجل وضع الحلول الملائمة للإشكاليات القانونية التي يتعرض لها في 
البحث. 

إن تعلق موضوع الدراسة بالإنترنت اقتضى ضرورة الرجوع إلى النواحي 
الفنية والتنظيمية لشبكة الإنترنت في كل مسألة يتم تناولها في البحث 
لفهم الطبيعة الفنية والتقنية لعمل مزودي الخدماتء وهذا أمر شاق 
على الباحث القانوني غير المتخصص بالاطلاع على الأمور التقنية لبنية 
الإنترنت» مما استلزم من الباحث الاطلاع على النواحي الفنية للإنترنت» 
وذلك من أجل الإمام بالجوانب العملية لعمل مزودي الخدمات. 
صعوبة الحديث عن المسؤولية في مجال الإعلانات التجارية عبر شبكة 
الإنترنت, بسبب كثرة الأشخاص الذين يقومون بتنظم الإعلانات عبر 
شبكة الإنترنت كالمعلن وشركات الإعلان وأداة الإعلان التي يبث أو 
ينشر عليها هذا الإعلان, (والمقصود بأداة الإعلان في هذا البحث هي 
شبكة الإنترنت باعتبارها دعامة إعلانية, وتتمثل بالقائمين على تنظيم 
شبكة الإنترنت, وهم مزودو خدمات الإنترنت ووسطاؤها). 


صعوبة تحديد الدور الفني الذي يؤديه كل شخص من أشخاص 
الإعلانات في تنظم الإعلانات التجارية عبر الشبكة بسبب تداخل 
وتشابه الأدوار وتقاريها. 

قلة النصوص التشريعية الخاصة التي تعالج مسؤولية أشخاص 
الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, فبالكاد نجد بعض التشريعات 
والتوجيهات الأوربية القليلة التي تعالج بعض مسؤولية هؤلاء 
الأشخاص. 
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وتضارب أحكام القضاء في معالجة مسؤولية أشخاص هذه الإعلانات, 
فتارة يقيم مسؤوليتهم, وتارة أخرى يقرر عدم مسؤوليتهم إلا بشروط 


معينة . 


إن بحث المسؤولية المدنية المترتبة على الإعلانات عبر الإنترنت على 
وجه الخصوص يواجهه بعض الصعوبات أيضًا بالإضافة إلى ما تم تناوله 
من صعوبات أعلاهء وتتمثل هذه الصعوبات في أن تناول المسؤولية 
المدنية عبر الإنترنت بالبحث لابد أن يسبقه قبل ذلك بحث قانوني عن 
خصوصيات التعامل عبر الإنترنت أولاًء مما يجعل الباحث في موضوع 
المسؤولية المدنية في العالم الافتراضي يتطرق إلى موضوعات عديدة 
تتعلق بالتنظيم القانوني والاتفاقي لتلك المعاملات قبل البدء في شرح 
أحكام المسؤولية المدنية» فقبل أن نبدأ بتناول المسؤولية المدنية عن 
الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, قمنا بالاطلاع على الأبحاث 
والدراسات التي جرت بشأن الالتزامات في عام الإنترنت. سواء كانت 
عقدية مثل التطرق إلى عقود خدمات الإنترنت التي يبرمها أشخاص 
الإعلانات التجارية من معلنين ومزودي الخدمات مع المستخدمين 
لهذه الشبكة, وذلك لتحديد التزاماتهم» أم كانت التزامات قانونية 
تترتب على عاتق أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, 
وتقضي بعدم إلحاق الضرر بالغير وذلك بعدم المساهمة أو المشاركة 
في نشر مضمون غير مشروع عبر شبكة الإنترنت كونه يشكل ركن 
الخطأ الموجب لمسؤوليتهم تجاه الغير في المسؤولية التقصيريةء ثم 
نستخدم النتائج المستخلصة من هذه المرحلة ونتطلق منها عند بحثنا 
للمسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت من خلال 
تسليط الضوء على انعكاسات خصوصيات اللمعاملات عبر الإنترنت على 
أحكام المسؤولية المدنية عمومًا. 
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خامسًا: منهج الدراسة: 


ا كان لكل دراسة قانونية منهجًا يعتبر أداة الباحث في إعداد رسالته 
أو أطروحته» بالتالي تتعدد تلك المناهج البحثية التي يتم اختيارها اعتمادًا على 
طبيعة الموضوع محل البحث أو الدراسة. وفي سبيل معالجة موضوع الرسالة 
"المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت" فإن دراسته 
تتطلب تنوع مناهج البحث وعدم اختصارها على منهج واحد نظرًا لحداثته 
وعدم تنظيمه تشريعيًا في الدول العربية» وبالتالي فقد اعتمدثٌ في هذه الدراسة 


على المنهج الوصفي والتحليلي التأصيلي والمقارن وذلك على النحو التالي: 

1. المنهج الوصفي: 

تم استخدام هذا المنهج في وصف المسائل التي تم التعرض لها في البحث 
واستعراض النصوص القانونية المتعلقة بهذه المواضيع سواء بالتشريعين المصري 
والسوري أم بالتشريعات المقارنة أم بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بموضوعات 
الدارسة» تمهيدًا لاتباع المنهج التحليلي التأصيلي حيالها بمحاولة تطبيق القواعد 
العامة عليها أو محاولة ردها إلى أصل قانوني أو قاعدة عامة. وذلك بأسلوب 
المقارنة بين تشريعات الدول المختلفة التي تصدت للمسائل محل البحث 
بالتنظيم القانوني. 

2. المنهج التحليلي التأصيلي: 

تم اتباع هذا المنهج في البحث وذلك من خلال تناول كل جزئية بالتحليل» 
ثم شرح وتحليل النصوص القانونية القائمة والقواعد العامة بخصوص هذه المسائل 
التي تم التعرض إليها بالبحث ومحاولة تطبيقها على تلك المسائل» وبيان مدى 
استيعاب أو ملاءمة القواعد العامة للخصوصيات التي تتعلق بكل مسألةء وهذا من 
ناحية أولى» ومن ناحية ثانية تم بحث المسائل القانونية المختلفة المتعلقة بمسؤولية 
أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت لمحاولة تأصيلها بردها إلى أصل 
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قانوني أو قاعدة عامة. كما تشتمل الدراسة على مجموعة من الاتجاهات الفقهية 
والأحكام القضائية» لبيان أوجه القصور أو النقص في الأحكام والقواعد المتعلقة 
بالموضوع. 

3. المنهج المقارن: 

نظرًا لحداثة موضوع الدراسة وعدم تنظيمه من قبل التشريعات العربية 
وعدم تعرض أحكام القضاء له. فقد اعتمد الباحث أيضًا وبصفة أساسية على 
منهج المقارنة بخصوص ما تعرضنا له في البحث من قفاياء وذلك بين تشريعات 
الدول المختلفة التي تصدت بالتنظيم للمسائل محل البحثء وتم التركيز على 
أربعة تشريعات هي: الفرنسيء والسّوريء والمصريء والأمريكي إضافةً لتشريعات 
أخرى -إنَ اقتضى الأمر - » وكذلك تم تناول الاتفاقيات الدُولية ذات الصلة, 
والقوانين النموذجية, والأنظمة القانونيّة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وحماية 
المستهلك الإلكتروني. ويجب التنويه على أن المنهج المقارن في الأبحاث المتعلقة 
بالتنظيم القانوني للإنترنت بوجه عامء هو منهج لازم وضروري لدرجة أنه يصعب 
على الباحث أن يقدم نتائج علمية معتبرة في هذا المجال بدون اتباع هذا المنهج. 

سادسًا: خطة الدراسة: 

لقد رأينا لتحقيق أهداف هذه الدراسة ضرورة تقسيم خطة البحث في 
هذا الموضوع إلى بابين: الباب الأولء نتحدث فيه عن الإعلانات التجارية عبر 
شبكة الإنترنت وأهمية تنظيم المسؤولية المدنية عنها, والباب الثاني نتحدث فيه 
عن مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية المدنية عبر شبكة الإنترنت, على أن 
يسبق ذلك فصل تمهيدي نتحدث فيه عن ماهية شبكة الإنترنت وعقود خدمة 
الاتصال بالإنترنت والتزامات طرفيهاء وهذا ما اقتضى تقسيم خطة البحث إلى 
فصل تمهيدي وبابين على النحو التالي: 
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٠‏ الفصل التمهيدي: ماهية شبكة الإنترنت وعقود خدمة الاتصال بالإنترنت 
والتزامات طرفيها. 
٠‏ المبحث الأول: ماهية شبكة الإنترنت وتطورها. 
٠‏ المبحث الثاني: عقود خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت والتزامات طرفيها. 
٠‏ الباب الأول: الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت وأهمية تنظيم 
المسؤولية المدنية عنها. 
٠‏ الفصل الأول: تنظيم المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر شبكة 
الإنترنت. 
٠‏ الفصل الثاني: الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت. 
٠‏ الباب الثاني: مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية المدنية عبر شبكة 
الإنترنت. 
٠‏ الفصل الأول: مسؤولية المعلن المدنية عن الإعلانات التجارية غير 
المشروعة عبر شبكة الإنترنت. 
ه الفصل الثاني: المسؤولية المدنية للقائمين على تنظيم خدمة الإنترنت عن 
الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت. 
ثم أنهينا دراستنا بخاتمة وعدد من النتائج والتوصيات التي قد تساعد في 
وضع تنظيم تشريعي متكامل يحدد المركز القانوني لأشخاص الإعلانات التجارية 
عبر شبكة الإنترنت» ويبين في نفس الوقت مسؤولية كل منهم عما يرتكب من 
مخالفات عبر الشبكة» نظرًا لعدم قيام المشرع في بعض الدول العربية بتنظيم 
أحكام مسؤوليتهم. 
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الفصل التمهيدي 
ماهية شبكة الإنترنت وعقود خدمة الاتصال 
بالإنترنت والتزامات طرفيها 


يشهد العالم حالياً تطورات متلاحقة في مجال نظم المعلومات والتي 
واكتبتها تطورات أخرى في مجال نظم الاتصالات وغيرها, الأمر الذي دعى الأمم 
المتقدمة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاهتمام بالمبدعين وقدمت لهم 
الوسائل والحوافز اللادية التي تسهل لهم سبل الحياة وتدفعهم إلى الإبداع. 

وتعد شبكة الإنترنت أضخم شبكة معلومات في العالم تربط بين الملايين من 
أجهزة الحاسب الآلي بعضها ببعضء كما تربط الآلاف من مراكز المعلومات وقواعد 
البيانات في جميع أنحاء العالم» وذلك عن طريق الكابلات أو شبكات الهاتفء 
أو عن طريق الأقمار الصناعيةء وتسمى شبكة الإنترنت بشبكة الشبكات» حيث 
يوجد شبكات أخرى مثل الإنترانت والأكسترانت إلا أن الأخيرتين لا تعملان إلا 
عن طريقها. ويستفيد من شبكة الإنترنت الملايين من الأشخاص بحيث يتناقلون 
المعلومات بسهولة ويسر وسرعة فائقة, فهي تعد قناة مفتوحة ومتدفقة من 
المعلومات وأسلوب مبتكر للتعبير عن الرأي. 
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وقد مرت شبكة الإنترنت بمراحل عديدة حتى ظهرت إلى حيز الوجود 
بالشكل الذي هي علي الآن كما أنها أصبحت الأسرع نموا بين وسائل الاتصال 
المختلفة. حيث تنتشر في جميع دول العالم وليس لها مركز رئيسي أو إدارة مركزية 
تديرهاء بل تدار من خلال تشكيلة واسعة مكونة من آلاف شبكات الكمبيوتر 
ال مملوكة للشركات والمؤسسات والأفراد ويقوم كل منهم بتشغيل جزء من هذه 
الشبكة وتتكون بالتالي الشبكة العالمية للإنترنت. 

ويتم الدخول إلى شبكة الإنترنت وتخزين المعلومات فيها ونشرها ونقلها 
عبرها عن طريق مزودي خدمات شبكة الإنترنتء وإن فهماً جيداً لماهية شبكة 
الإنترنت وكيفية عملها والخدمات التي نجدها فيها وطريقة الاتصال بها ونشر 
المعلومات بواسطتها - والتي قد تلحق أضراراً بالغير - تعد مسألة ضرورية جداً من 
أجل دراسة الجوانب القانونية التي تثيرها الشبكة ونقل المعلومات من خلالها. 
فالإنترنت أداة جديدة للمعلوماتية والاتصال مثلما هي كذلك بالنسبة للنمو 
الاقتصادي, الأمر الذي أدى إلى ظهور التجارة الإلكترونية وساعد على ازدهارها, 
والتي تتم بتبادل المعلومات والبيانات بسرعة فائقة بواسطة الإنترنت", وعليه 
يكون الدخول إلى شبكة الإنترنت إحدى صور الاتصالات في التجارة الإلكترونية2. 


لهذه الأسباب رأينا وجوب تخصيص فصل تمهيدي لبحث الجوانب التقنية 
والتنظيمية لشبكة الإنترنت والضرورية كمدخل لدراسة موضوع هذه الرسالة 
حيث سنتناول فيه ماهية شبكة الإنترنت ومراحل تطوره ومزاياه وعيوبه وكذلك 
كيفية الاشتراك في خدمة الإنترنت من خلال التعرف على مفهوم عقد خدمة الاتصال 


(1) عبد الفتاح محمود كيلاني, المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت, ذار 
الجامعة الجديدة, الاسكندرية, 2011, ص14؛ سمير حامد عبد العزيز الجمال, التعاقد عبر تقنيات 
الاتصال الحديثة, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, الطبعة الأولى. 2006, ص11؛ طاهر 
شوقي مؤمن, خدمات الاتصال بالإنترنت, دار النهضة العربية, القاهرة, 2012, ص6 وما بعدها. 

(2) عاطف عبد الحميد حسن, وجود الرضا في العقد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت, دار النهضة العربية, 
القاهرة, 2008, ص20. 
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بالإنترنت وتكوينه والتزامات كل من مورد خدمة الاتصال بالإنترنت ومستخدمها, 
وذلك كله كتمهيد لتحديد المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر شبكة 
وسوف نقوم بتوضيح ذلك من خلال مبحثين على النحو التالي: 
٠‏ المبحث الأول: ماهية شبكة الإنترنت وتطورها. 


٠‏ المبحث الثاني: عقود خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت والتزامات طرفيها. 
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ال مبحث الأول 
ماهية شبكة الإنترنت وتطورها 


سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين, نتطرق في المطلب الأول 
لبحث مفهوم شبكة الإنترنت ومراحل تطورها, وذلك من خلال التعرف على 
شبكة الإنترنت وبيان خصائصها وتاريخ نشأتها ثم ظوابط استخدامها. ونتطرق في 
المطلب الثاني لبحث مزايا وعيوب شبكة الإنترنت. وذلك على النحو التالي: 

٠‏ المطلب الأول: مفهوم شبكة الإنترنت ومراحل تطورها. 


٠‏ المطلب الثاني: مزايا وعيوب شبكة الإنترنت. 


المطلب الأوا ل 


مفهوم شبكة الإنترنت ومراحل تطورها 


تعد شبكة الإنترنت أضخم شبكة معلومات في العالم تربط بين الملايين من 
أجهزة الحاسب الآلي بعضها ببعضء كما تربط الآلاف من مراكز المعلومات وقواعد 
البيانات في جميع أنحاء العالمء وذلك عن طريق الكابلات أو شبكات الهاتفء 
أو عن طريق الأقمار الصناعيةء وتسمى شبكة الإنترنت بشبكة الشبكاتء حيث 
يوجد شبكات أخرى مثل الإنترانت والأكسترانت إلا أن الأخيرتين لا تعملان إلا 
عن طريقها. ويستفيد من شبكة الإنترنت الملايين من الأشخاص بحيث يتناقلون 
المعلومات بسهولة ويسر وسرعة فائقة, فهي تعد قناة مفتوحة ومتدفقة من 
المعلومات وأسلوب مبتكر للتعبير عن الرأي. 


وقد مرت شبكة الإنترنت بمراحل عديدة حتى ظهرت إلى حيز الوجود 
بالشكل الذي هي علي الآن كما أنها أصبحت الأسرع نموا بين وسائل الاتصال 
المختلفة. حيث تنتشر في جميع دول العالم وليس لها مركز رئيسي أو إدارة مركزية 
تديرهاء بل تدار من خلال تشكيلة واسعة مكونة من آلاف شبكات الكمبيوتر 
ال مملوكة للشركات والمؤسسات والأفراد ويقوم كل منهم بتشغيل جزء من هذه 
الشبكة وتتكون بالتالي الشبكة العالمية للإنترنت. 

وتعتبر شبكة الإنترنت هي الأداة الأكثر انتشاراً بعد الموبايل في مجال 
التجارة الإلكترونية وفي مجال الاتصالات, وهي تستحوذ على اهتمام 30 96 من 
سكان العالم'", فهذا التطور السريع جدًا لشبكة الإنترنت في كافة المجالات ومنها 
نقل المعلومات والبيانات والذي يمثل ثورة في الاتصال الإلكتروني, بحيث يسمح 
لملايين من الأشخاص بالاتصال وتبادل المعلومات والبيانات من خلاله في ثوان 
معدودة, الأمر الذي يلزم من أجل مواكبة التطور التكنولوجي الحديث في كافة 
مجالات الحياة المختلفة أن نتعرف على الإنترنت وخصائصه وظوابط استخدامه 
ومراحل تطوره السريع. وذلك من خلال فرعين على النحو التالي: 

٠‏ الفرع الأول: تعريف شبكة الإنترنت وخصائصها. 


٠‏ الفرع الثاني: مراحل تطور شبكة الإنترنت. 


4 وصفت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (12487051) وهي اختصار ل «مناهءهم00 غعممعامآ 
دأطتص]! خصد لعتصدلط للعمونودة ع5 في التقرير السنوي عن سنة 2010, شبكة الإنترنت بأنها 
المنصة التي يمكن أن يجتمع عليها نحو ملياري شخص كمجتمع واحد. راجع هذا التقرير على الموقع 
الإلكتروني التالي: 


مجك ل تسصة عجره صصم توص 
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الفرع الأول 
تعريف شبكة الإنترنت وخصائصها 


سوف نتحدث في هذا الفرع عن تعريف شبكة الإنترنت والخصائص التي 
تتميز بها بالإضافة إلى ضوابط استخدامها, وذلك على النحو التالي: 

أولا: تعريف شبكة الإنترنت: 

1 - التعريف اللغوي لشبكة الإنترنت: 

إن الأصل اللغوي لكلمة شبكة هو الفعل الثلائي (سَبَكَ) بمعنى تداخلء 
حيث يقال: شَبَكَ الشيء. تداخل بعضه في بعض'", ويقال: شبّك الشيء أي أنشب 
بعضه في بعض وأدخله©. 

والإنترنت مصطلح أجنبي, بالغة الأنكليزية, يتألف من شقين هماء الشق 
الأول (*©121) وهي مشتقة من مصطلح (كهمن]ءعصهمءم6)م1) ويعنى البيئة أو 
الاتصال أو الدخول أو الربط. 

والشق الثاني (؛2) وهي مشتقة من مصطلح (001ع21) وتعني الشبكة, 
وعند دمج الشقين تكوّن شبكة الاتصال أو الشبكة البيئية©. 


(1) خليل الجن المعجم العرني الحديثء مكتبة لاروس. لبنانء بدون طبعة, 1973 ص698. وإبراهيم أنيس 
وآخرون. المعجم الوسيطء دار الفك. بيروت: الطبعة الثانية. 1990 ص471. 

(2) خليل الجن مرجع سايقء ص698. 

(3) محمد إبراهيم أبو الهيجاء. عقود التجارة الإلكترونية, (العقد الإلكتروني, إثبات العقد الإلكتروني, 
حماية ا مستهلكين, وسائل الدفع الإلكترونية, المنازعات العقدية وغير العقدية, الحكومة الإلكترونية,ر 
القانون الواجب التطبيق) دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, الطبعة الثانية, 2011, ص24؛ عاطف 
عبد الحميد حسن, وجود الرضا في العقد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت, مرجع سابق, ص29. 
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ولفهم المقصود بالإنترنت باعتباره شبكة اتصال لابد من التعريف بالشبكة 
والتفرقة بين الشبكة المحلية والشبكة الواسعة, وذلك على النحو التالي!": 
ه الشبكة (1مصماء21): 


وهي اتصال بين جهازين أو أكثر من أجهزة الحاسب الآلي اتصالاً سلكياً أو 
لاسلكياً. 


٠‏ الشبكة المحلية (01ه.آ)©: 


وهي مجموعة من الأجهزة المتصلة والموجودة في مكان محدود ومحصور 
بمشتركين معروفين, ويطلق عليها الإنترنت أحيانا. 

:©7)110821( الشبكة الواسعة‎ ٠ 

وهي مجموعة من الأجهزة المتصلة والموجودة في أماكن متفرقة ومرتبطة 
عن طريق الهاتف, وبذلك تعتبر شبكة الإنترنت شبكة واسعة لأنها تربط بين 
أجهزة الحاسب الآلي على مستوى العالم. 

2 - التعريف العلمي لشبكة الإنترنت: 

قام العديد من الدارسين والمختصين في مجال الكمبيوتر والإنترنت بتعريف 
شبكة الإنترنت بالاعتماد على الناحية التقنية والفنية لهاء وهذه التعريفات تكاد 
لا تقع تحت حصرء لذا سنقوم بذكر أبرزهاء فقد عرفها البعض بأنها (شبكة 
اتصالات عاطية تربط بين عدد لامتناه من الحاسبات إما عن طريق خطوط 
الهاتف أو عن طريق الأقمار الصناعية في جميع أنحاء وأرجاء العام وعلى مدار 
الساعة) 0 


(1) جمال زكي إسماعيل الجريددلي, المسؤولية المدنية الناشئة عن بيع السلع المقلدة عبر الإنترنت, مكتبة 
الوفاء القانونية, الإسكندرية, الطبعة الأولى. 2011, ص24. 

(2) 2 وهي اختصار ل: (ا#مممء]2 وععه لمءمة). 

(3) 2 وهي اختصار ل: لتدمءل< مععه علذ10). 

(4) محمد تيمورن وعلم الدين محمود, الحاسبات الإلكترونية وتكنولوجيا الاتصال, دار الشروق, القاهرة. 
الطبعة الأولى. 2000 ص36. 
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كما عرفت بأنها عبارة عن مجموعة من أجهزة الحاسب الإلكتروني 
(الكمبيوتر) التي تتواجد في مختلف دول العالم تتصل ببعضها وتشكل شبكة 
فيما بينها". 

وعرفت أيضاً بأنها شبكة الشبكات التي يمكن عن طريقها الولوج إلكترونيا 
إلى العلم والمعرفة» والتجارة وسائر الفنون مع إلغاء الحدود الجغرافية التي 
تعوق الغوص في بحور وأقاليم وسماء البحث العلمي في أنحاء العا 2. 

وكذلك عرفت أيضاً بأنها وسيلة لإجراء التعاملات وإبرام العقود التجارية 
والمدنية”, كما عرفت أيضاً بأنها شبكة حاسوبية لا مركزية تتكون من عدد 
كبير من الشبكات المنتشرة على امتداد الكرة الأرضية» لاغية الحدود السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية بين الدولء ومحولة العالم بكامله إلى قرية إلكترونية 
يمكن التنقل فيها خلال بضع دقائق ©. 

كما عرفت بأنها شبكة كل الشبكات المتداخلة التي تضم عدداً كبيراً جداً من 
الحواسيب التي تستطيع أن تتصل مع بعضها البعض في كافة أنحاء العالم بوسائل 
اتصالات موجهة أو غير موجهة أو كليهما باستخدام بروتوكول الإنترنت (102/8) 
. أو هي مجموعة شبكات وحاسبات آلية عالمية متنوعة يجمع بينها انظمة 
الاتصالات الاكترونية التي تستخدم لنقل البيانات©. 


بامعمموممما! عمسسمعه ممصرك1 ,1 سوعط لمد .31 باعطمه عمل2 ع عصيه0ا 8 برقدماة ‏ () 
.148 .م ,2002 يصمنائقظ طنطومظ يممتاتل8 لمدمتتهمعنسا 
أشار إليه: صلاح علي حسينء القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية ذات الطابع 
الدولي. دار النهضة العربية, الطبعة الأولىء 2012, ص81. 
(0)2< بيتر كينتء الدليل الكامل إلى الإنترنت. ترجمة سامح الخلفه الدار العربية للعلوم. الطبعة الأولى: 
197 ص120. 


(3) 2 توفيق شمبون شبكة الإنترنت. خصائصها وخدماتهاء مقال منشور في مجلة اتحاد المضارف العربية, 
العدد193. المجلد 17 كانون الثاني - يناير 1997 ص81 

(4) رياض السيد. مدخل إلى علم الحاسوب والبرمجة. بلا دار نش القاهرة, الطبعة ١‏ 

(5) عبدالفتاح التميمي وأ. عماد محمد أبو عيد. شبكات الحاسوب والإنترنت خطوة 
العلمية للنشر والتوزيع» عمانء الطبعة الثانية. بدون سنة نش ص73. 

(6) محمد السعيد رشدي. الإنترنت والجوانب القانونية لنظم المعلومات. دار الفكر الجامعي, 
الإسكندرية, 2015, ص14. 


1»؛: ص219. 
ة. دار اليازوري 
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ونلاحظ مما تقدم من هذه التعاريف أنها اختلفت في الألفاظ واتحدت 
في المعنىء فقد جاءت بألفاظ مختلفة لتعريف شبكة الإنترنت ولكنها اتحدت في 
المضمون والمعنى. حيث إنها تصف شبكة الإنترنت وتبين مكوناتها وأدواتها من 
أجهزة حاسوب إلكترونية وكوابل وخطوط تليفونية وأقمار صناعية وطرق الوصل 
بين هذه الأدوات والغايات من استخدام الشبكة. وهو ما يدل على المفهوم 
العلمي والفني لشبكة الإنترنت والوصف الفني لها. 

3 - التعريف القانوني لشبكة الإنترنت: 

لقد تعددت التعريفات القانونية لشبكة الإنترنت, بحيث عرفها البعض 
بأنها: الإنترنت (66ه62:م1) هي شبكة الاتصالات الأم التي تربط جميع أجهزة 
وشبكات الكمبيوتر في العالم كله مع بعضها البعض بما في هذه الشبكات من 
معلومات وأجهزة وأفراد يعملون عليها, والتي يمكن من خلالها الولوج إلكترونياً 


إلى عام المعرفة والتجارة وسائر الفنون مع إلغاء الحدود الجغرافية". 


وعرفها البعض بأنها: عبارة عن شبكة عالية لتبادل المعلومات والبيانات عن 
طريق حاسبات مربوطة بهذه الشبكة العالمية', كما وقد عرفها البعض بأنها: 
إحدى أهم وسائل الاتصال الحديثة للتفاوض وإبرام العقد وتنفيذه» تعتمد على 
أجهزة الحاسب الآلي في التعبير عن الإرادة وتبادل الإيجاب والقبول بين الأشخاص 
في مختلف أنحاء العالم وبسرعة فائقة©. 


(1) عبد الفتاح محمود كيلاني, المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت, مرجع 
سابق, ص16 

(2) شحاتة غريب شلقامي, التعاقد الإلكتروني في التشريعات العربية, دراسة مقارنة, دار الجامعة 
الجديدة, الإسكندرية, 2015, ص21. 

(3) بشار طلال المومني. مشكلات التعاقد عبر الإنترنت» دراسة مقارنة: رسالة دكتوراهء كلية الحقوق» 
جامعة المنصورة. 2003 ص9. 


32 


وعرفها البعض الآخر بأنه شبكة حاسوب كبيرة تربط بين عدة شبكات, وهذا 
الترابط بين هذا العدد الكبير من أجهزة الحاسوب ومزودات الخدمة يعطي 
العديد من الخدمات والإمكانات للتراسل وتبادل المعلومات فيما بينها. في حين 
اكتفى البعض بالقول بأنها وسيلة اتصال عالية تتيح ربط نظم الحاسب سواء 
أكانت مفردة أم نظماً مرتبطة ضمن شبكات أصغر محلية أو إقليمية أو دولية 

كما وقد عرفت بأنها: عبارة عن خط اتصال يربط أجهزة الحاسوب المختلفة 
في العالم بعضها ببعض عن طريق ربطها بخطوط الهاتف أو الأقمار الصناعية, 
يعتمد في عمله على تقنيات وبرامج معينة تعمل على تحقيق الاتصال ونقل 
البيانات المختلفة سواء كانت نصية أو ضوئية أو فيديو©. 


وعرفت أيضا بأنها: مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي مرتبطة مع بعضها 
البعض بطريقة تمكن من تبادل المعلومات باستخدام التكنولوجيا الحديثة©. 

ويلاحظ من هذه التعريفات أن الإنترنت هو عبارة عن مجموعة من 
المعلومات والبيانات يمكن الوصول إليها عن طريق الحاسبات أو غيرها من 
الوسائل التي يتم من خلالها الوصول إلى الشبكة المعلوماتية, ولأن شبكة 
الإنترنت تغطيتها عالمية ليس هناك أية نقطة مراقبة موحدة, والطبيعة العالمية 
لها وإمكانية زوال المعلومات, بالإضاقة إلى التطور التقني السريع, كلها عوامل 
تجعل من تطبيق القانون على شبكة الإنترنت عملية صعبة ومعقدة, إذاً فمن 
الصعب عمليًاً تحديد تعريف قانوني واضح يمكن الركون إليه, وتقنينه بقواعد 
قانونية تتسم بالعمومية والتجريد. 


(1) عايد رجا الخلايلة, المسؤولية التقصيرية الإلكترونية (المسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة 
الحاسوب والإنترنت). دراسة مقارنة, دار الثقافة, عمان, الطبعة الثانية, 2011, ص49. 

(2) نافان عبدالعزيز رضاء عقود الاشتراك في منظومة الاتصالات. رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة. معهد 
البحوث والدراسات العربية» القاهرة: 2013. ص38. 

(3) عمرو عبدالفتاح علي يونسء جوانب قاذونية للتعاقد الإلكتروني في إطار القانون المدنيء رسالة دكتوراه, 
كلية الحقوقء جامعة عين شمس. 2008 ص40. 
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لذلك لابد من وضع تعريف قانوني للإنترنت يمكن الاستناد إليه في كافة 
التعاملات التي تتم عبر هذه الشبكة, ويرى البعض”" - ونحن نؤيده - بوضع هذا 
التعريف محل اعتبار لما فيه من شمولية ووضوح لشبكة الإنترنت والاعتماد عليه 
في كافة التعاملات الإلكترونية, وهذا التعريف هو: "الإنترنت هو عبارة عن كم 
هائل من المعلومات مجمع في بيئة إلكترونية طوعتها وسائل التكنولوجيا, حيث 
يمكن الوصول إليها وتصفحها والاستقاء منها والإضافة إليها إذا لم يكن ثمة موانع 
قانونية أو تقنية تحول دون ذلك". 

ويقصد من هذا التعريف مايلي: 

1. إبراز الغاية منه وإبعاده عن الجوانب الفنية والتقنية. 

2. التركيز على محتوى الإنترنت الذي يعد أهم بكثير من الأوعية التي 

تحتضن هذا المحتوى, الأمر الذي يبعدنا قدر الإمكان عن احتمالات تغيير 

وتطوير هذا الأوعية. 

3. استخدام مصطلح وسائل التكنولوجيا, كأدوات للتعامل مع هذه 

الشبكة دون التركيز على وسيلة بعينها ليشمل التعرف على كل مايستجد 

بهذا المجال. 

4. تغطية جميع أوجه التعامل مع المعلومة عبر الإنترنت سواء بالوصول 

إليها أم بتصفحها والاستقاء منها والإضافة إليها. 

5 التركيز على أن التعامل مع المعلومة عبر الإنترنت ليس متاحاً بكل الظروف 

والشروط, إنما قد توجد موانع قانونية أو تقنية للتعامل مع معلومة ماء 


(1) عاليد رجا الخلايلة, مرجع سابق, ص49, 50. 
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ثانيا: خصائص شبكة الإنترنت 


إن انتشار المعلومات على شبكة الإنترنت في العالم جعلها تسمى بالشبكة 
العنكبوتية, وذلك لانقتاحها على العالم أجمع, وأنها شبكة غير متخصصة في مجال 
معين وغير مملوكة لأحد, لذلك فهي تتميز بالخصائص التالية: 

1 - عالطية شبكة الإنترنت: 


أن شبكة الإنترنت لاتعرف الحدود الجغرافية بين الدول ويستطيع أي فرد 
في أي مكان حول العام أن يتصل بآخر ويتحدث إليه ويراه من خلال الإنترنت, 
فجعلت العالم قرية صغيرة بالرغم من تباعد المسافات”". وهذا مايميزها عن 
بعض شبكات نقل المعلومات على النطاق المحلي مثل مركز المنيتل اء؛نهندم في 
فرنسا", فالإنترنت يشبه العام المتكامل في حد ذاته أو قرية متكاملة تضم مئات 
الملايين من مستخدمي الإنترنت ومتواجدين في آن واحد على الشبكة ويتبادلون 
الحديث معا أو يتبادلون الرسائل الإلكترونية أو المستندات أو المعلومات من 
فضاء الشبكة أو الفضاء الإلكتروني, والبعض يعرض خدمة أو سلعة في فترينة 
الإنترنت ©, 

وقد أصبح الإنترنت عملاقاً عالميًاً يغزو الحدود بين الدول المختلفة ليقدم 
العديد من الخدمات في شتى المجالات, ويتيح للشخص وهو جالس في مكانه أن 
يتجول ويطوف العالم بأكمله ليحصل على مايريد من مصادر المعلومات المختلفة 
من تسوق وغيرها من الخدمات”, وبإمكان أي شخص أن يتحاور ويتشاور ويبرم 
تصرفاً مع آخر في أي مكان في العالم في لحظات من خلال الحاسب الآلي المرتبط 


(1) طاهر شوقي مؤمن, خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق, ص8. 

(2) نافان عبدالعزيز رضاء عقود الاشتراك في منظومة الاتصالات مرجع سابق. ص45 

(3) عبد الفتاح محموذ كيلاني, المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية, مرجع سابق, ص20 
محمود محمد زيدان محمدء المشكلات القانونية التي تواجه التجارة الإلكترونية: رسالة دكتوراه: 
كلية الحقوق, جامعة القاهرة. 2012, ض21. 

(4) 2 سمير حامد عبد العزيز الجمال, مرجع سابق, ض51. 
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بشبكة الإنترنت, بالاستغناء كليَاً عن استخدام الورق في تعاملاته التقليدية, حتى 
أخذت المستندات الورقية بالتراجع تدريجيا لتحل محلها المستخرجات الحديثة 
00 


2 - الإنترنت شبكة غير متخصصة: 


تحتوي شبكة المعلومات على الكثير من الموضوعات غير المحددة وفي شتى 
المجالات سواء العسكرية أو الاقتصادية أو اطالية أو القانونية وسائر الموضوعات 
الأخرى التي لاحصر لها, لذلك يسميها البعض بنك المعلومات, وهذا مايميز 
شبكة الإنترنت عن غيرها من الشبكات الأخرى المتخصصة مثل الإنترنت الذي 
يخص العاملين في مؤسسة واحدة ويتعلق بشئون هذه المؤسسة فقط, أو شبكات 
الدوائر المملوكة التي تقتصر على المعاملات المصرفية أو حجز المقاعد في الطيران, 
وأيضا يميزها عن شبكة الإكسترانت والتي تخص مجموعة مؤسسات تعمل لهدف 
مشترك بينها ولموضوعات محددة لايجوز فيها تناول موضوعات أخرى/2. 

فهذه الشبكة توفر للبشرية إمكانية هائلة في مجالات مختلفة, كالتسويق 
والاتصالات, والعلاقات العامة, والتعليم, والإعلانات, والتعاقدات ال مختلفة 
وغيرها, ويعتبر الإنترنت بمثابة سوق عالمي مفتوح لإجراء المعاملات التجارية على 
اختلاف أنواعها"". 


(1) منافي فراح, أدلة الإثبات الحديثة, 2008, وهو متاح على الموقع الإلكتروني التالي: 
318 #صطاج ل مععطاممطة جما لاعصهها - كع / تصنغط 

(2) أسامة أبو الحسن مجاهد, خصوصية التعاقد عبر الإنترنت, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003, ص3. 

(3) طاهر شوقي مؤمن, خدمة الاتصال بالإنترنت. مرجع سابق, ص9؛ إلياس ناصيف, العقود الدولية, 
العقد الإلكتروني في القانون المقارن. منشورت الحلبي الحقوقية. بيروت: الطبعة الأولى» لبنان, 22009 
ص28. 

4( محمد السعيد رشدي. الإنترنت والجوانب القانونية لنظم ا معلومات, مرجع سابق, ص9؛ سمير حامد 
عبد العزيز الجمال, مرجع سابق, ص52. 
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3 - الإنترنت شبكة تعاونية وغير مملوكة لأحد: 


إن شبكة الإنترنت تقوم على مبدأ التعاون بين كل الأطراف سواء من 
إدارة الشبكة أو المستخدمين أو الحكومات أو الشركات, فهي تمثل كافة المصالح 
التجارية وغير التجارية, وهو الأمر الذي أكد عليه رود بيكستروم المدير التنفيذي 
للأيكان 1047171 السابق الإشارة إليها», أن هدف الأيكان هو تحقيق المصلحة 
العامة والمتمثلة في شبكة إنترنت عاطية مستقرة وآمنة وموحدة والارتقاء بأصحاب 
المصلحة اللتعددين©. 

فالإنترنت شبكة مفتوحة للكافة غير مملوكة لأحد, وهذه اليزة تميز 
شبكة الإنترنت عن شبكة الإنترنت التي تربط بين موظفي مؤسسة واحدة أو 
شركة واحدة تملكها وتفصل بينها وبين الإنترنت جدران النار12115 8:2 والتي 
تقف حائلاً دون دخول أي شخص غريب عن المؤسسة أو الشركة, وأيضاً تتميز 
شبكة الإنترنت عن شبكة الإكسترانت والتي تربط مجموعة من شبكات الإنترنت 
ببعضها مع الإنترنت وتجمعهم شراكة للعمل في مشروع واحد, مثل شبكات 
المؤسسات امالية والمصرفية, وعليه يتضح أن الإنترنت شبكة عاللية غير مملوكة 
لأحد ويجوز لأي فرد استخدامها©. فهذه الشبكة ليست موجهة من قبل أية 
شركة أو مؤسسة مستقلة, بل إنها أصبحت تشكل ظاهرة تقنية اجتماعية, ثقافية 


وتجارية, وأصبحت أيضا لها دور حضاري في حياة الشعوب اليومية". 


ومما يترتب على خاصية أن الإنترنت شبكة مفتوحة أن ملكيتها لا تخضع 
لأحد. ولا يستطيع أحد أن يتحكم قيها أو يهيمن عليها سواء كانوا أفراداً أم 
منظمات أم هيئاتء لأنها في الواقع عبارة عن وسيلة اتصال غير محكمة مكونة من 


(1) طزيد من التفاصيل راجع: التقرير السنوي للأيكان عام 2010 وهو متاح على الموقع الإلكتروني التالي: 
مصعم له سمة عه عدم صصق تور 

(2) طاهر شوقي مؤمن, خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق, ص10. 

(3) 2 محمد أمين الرومي, التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت, دار المطبوعات الجامعية, 2004, ص26. 

(4) عبد الفتاح محمود كيلاني, المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية, مرجع سابق, ص22. 
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آلاف شبكات العمل المنتشرة في جميع أنحاء العالم؛ ولذلك فإن من حق أي شخص 
أن يتصل بها وأن يستفيد من خدماتها". 

وإذا كانت خاصية انفتاح شبكة الإنترنت تمثل السبب الرئيسي لنجاحهاء 
إلا أنه في ذات الوقت يعد سبباً رئيسياً لمعظم المشاكل والتعقيدات القانونية 
التي تثيرها هذه التكنولوجياء إضافة إلى إتاحة الفرص والظروف للاستعمال غير 
المشروع, ولاسيما الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والحقوق الخاصة, إذ إنه 
في الشبكات المغلفة أو المملوكة يوجد مالك واحد وهو يحدد من هم أصحاب 
الحق في استعمالها وشروط استعمالهاء أما في الشبكات المفتوحة مثل الإنترنت 
فيصعب وضع نظام لها مماثل لنظام الشبكات المغلقة يحدد حقوق وواجبات 
مستخدميهاء وذلك لأنه يتطلب تدخل المشرع على المستويين المحلي والعايلي2. 


ثالثا: ضوابط أو طريقة استخدام شبكة الإنترنت: 


لكي يتمكن الشخص من استخدام الإنترنت فلابد من أن يتوافر لديه 
جهاز كمبيوتر, وأن يفتح حساب اتصال (اشتراك) لدى أحد مقدمي خدمة 
الإنترنت (والعة أعصععغم1] مع110معم), وهي شركة أو مؤسسة تملك اتصالات 
بشبكة الإنترنت ذات سرعة عالية وكلفة باهظة ولكن يحقق الربح عن طريق 
تقديم خدمة الاتصال بكلفة أقل للأفراد والجهات التي تحتاج إلى خدمة 
الاتصال بالإنترنت, كما يجب أن يكون لديه جهاز مودم (20062), وهو 
عبارة عن جهاز لتحقيق التصال بين جهاز كمبيوتر وخط الهاتف*", وأيضا 
لابد من وجود المتصفحات وهي برامج لتصفح الإنترنت مثل برنامج أعصرء6 مآ 
عمدهغتطء عاع600 رءمامعءء, وغيرها من المتصفحات التي تساعد على التصفح 


(1) أيمن مصطفى البقلي. النظام القانوني لعقد الاشتراك في بنوك المعلومات الإلكترونية. دراسة تطبيقية 
مقارنة للتعاقد عبر الإنترنت. دار النهضة العربية القاهرة. بدون طبعة. 2010, ص15. 
(2) نافان عبدالعزيز رضاء عقودالاشيراك في منظومة الاتصالات. مرجع سابق. ص45. 


(3) أسامة أبو الحسن مجاهد, مرجع سابق, ص6. 
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عبر طبكة الإمؤقت 01 ويجب أيضاً عند استخدام الإنترنت أن لايتعارض هذا 


الاستخدام مع النظام العام والآداب العامة ©. 


الفرع الثاني 
مراحل تطور شبكة الإنترنت 


أولا: نشأة شبكة الإنترنت. 

ظلت شبكة الإنترنت إلى عهد قريب حتى عام1990 تستخدم بصفة 
أساسية كأداة للأغراض العسكرية والأكاديمية. أما اليوم فقد انتشرت في جميع 
أنحاء العالم واكتسبت قيمة تجارية عالية وجذبت مزيداً من المستخدمين في 
عدد كبير من الدول خلال فترة زمنية قصيرة أكثر من أي وسيلة اتصالات أخرى 
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عبر التاريخ 

حيث أصبح الاتصال بشبكة الإنترنت أمراً ميسوراً ومتاحاً لجميع الأفراد 
وفي أي بقعة في كوكب الأرضء فقد أصبحت جميع القارات بما تشمله من بلدان 
تقريباً تتصل بالإنترنت» وبالتالي فقد مر ظهور شبكة الإنترنت بهذا الوضع القائم 
خالياً 'بثلاث: مراعل تاريخيةة. الأولق: كانث 5آت طبيعة عسكرية فقط. والغانية: 
مرحلة الأغراض العلمية والعسكرية» والثالثة: مرحلة توسع استخداماتها لتشمل 
الأغراض التجارية» وعليه سوف نتناول نشأة وتطور شبكة الإنترنت خلال هذه 
المراحل على النحو التالي: 


(1) جمال زي إسماعيل الجريدلي. المسؤولية المدنية الناشئة عن بيع السلع المقلدة عبر الإنترنت, مرجع 
سابق. ص25. 

(2) جميل عبد الباقي الصغير, الإنترنت والقانون الجنافي, دار النهضة العربية, القاهرة, 2002, ص 9. 

(3) صلاح علي حسين. القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية ذات الطابع الدوليءمرجع 
سابق: ص72. 
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أ - مرحلة الأغراض العسكرية: 

لقد كان الغرض الرئيسي من إنشاء شبكة الإنترنت منذ فجر ظهورها 
تحقيق أهداف عسكرية بحتة2 ة شبكة الإنت 
لنا من الإشارة إلى أنها لم تكن عاللية» لكنها كانت مقتصرة على الولايات المتحدة 
الأمريكية وفي مجال الأبحاث العسكرية بوجه خاص.© 


» فعند الحديث عن 


فقد كانت بداية نشأة شبكة الإنترنت في أوائل الستينيات من القرن 
العشرين إبان الحرب الباردة فعندما أطلق الاتحاد السوفيتي قمره الصناعي 
الأول سبوتنك (علهؤدام) شعرت الولايات المتحدة الأمريكية بخطورة هذه 
الخطوة على أمنها القوميء ورأت أنها تحتاج إلى إعادة تخطيط استراتيجيتها 
لضمان التفوق العسكري في حالة تعرضها لهجوم نووي أو تعرض بعض مراكز 
السيطرة والقيادة للتدمير. ووضعت التصورات لما قد ينتج عن ذلك سيما في 
مجال الاتصالات المتعلقة بالجيش؛ لذلك حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على 
محاولة إيجاد وسيلة تكفل لقواتها المسلحة ضمان تدفق المعلومات واستمرار 
الاتصالات بين قواتها في أماكنها المختلفة» فكان البحث عن وسيلة لربط جميع 
أجهزة الكمبيوتر الرئيسية ذات الحجم الكبير الموجودة بالولايات المتحدة 
الأمريكية. وضمان النقل الآمن للبيانات فيما بين تلك الأجهزة. بحيث إذا ما 
تعرضت إحداها للتدمير لأي سبب كانء فإن ذلك لن يؤثر على تدفق المعلومات 
وسريانهاء وعلى ذلك ينبغي أن يكون لهذا النظام طرق بديلة غير محددة, دون 
أن يكون له تحكم مركزي أو مركز قيادة! 


(1) عبداللطيف أبو السعود. الإنترنت» الهيئة المصرية العامة للكتاب. مكتبة الأسرة. بدون طبعة. 21997 
ص10. 

(2) علاء حسين مظلق التميميء الأرشيف الإلكترونيء دراسة مقارنة. دار النهضة العربية للنشر والتوزيع.» 
القاهرة. الطبعة الثانية. 2010 ص11. 

(3) 2 سليم عبدالله الجبوريء الحمايةالقانونية لمعلومات شبكة الإنترنت.منشورات الحلبي الحقوقية بيروت» 
الطبعة الأولىء 2011. ص24؛ عبداللطيف أبو السعود. الإنترنت. مرجع سابق. ص11؛ صلاح علي حسينء 
القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية ذات الطابع الدولي. مرجع سابق. ص74؛ نافان 
عبدالعزيز رضاء عقود الاشتراك في منظومة الاتصالات. مرجعسابق. ص38؛ عبدالفتاح بيومي حجازي. 
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ولتحقيق هذا الهدف قامت وزارة الدفاع الأمريكية بإنشاء وكالة مشاريع 
الأبحاث المتقدمة (صملعوئوتمتصل4 ول عزمعط طععوءوعه لععسصدحلمة) 
والمعروفة باختصار (أربا 4884) حيث عهدت القوات الجوية الأمريكية في 
عام 1962 لمؤسسة (028]108م002 1224) وهي مؤسسة حكومية متخصصة 
في أنشطة البحوث والتطوير بتنفيذ دراسة لتحقيق ضمان استمرار السيطرة على 
ترسانة الصواريخ والقاذفات إذا ما تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لهجوم 
نووي من قبل روسياء وكان الحل المقترح هو إنشاء شبكة اتصالات عسكرية 
للسيطرة والتحكم تعمل على أسس لا مركزية وبأسلوب يحقق استمرار عمل 
الشبكة حتى ولو تعرضت لهجوم نوويء ويعد العام (صهمدظ8 1ندهط) هو أول من 
قدم مقترح لإنشاء شبكة اتصالات يتحقق من خلالها الاتصال عن طريق تقسيم 
الرسالة إلى حزم متساوية ثم إرسال نسخ متعددة من هذه الحزم في مسارات 
مختلفة بحيث يتم تجميع هذه الحزم مرة أخرى في نقطة الاستقبال في أي 
المسارات المكتملة وبهذا لا يتأثر الاتصال عبر الشبكة بسقوط مسار ماء حيث 
يستمر العمل عن طريق المسارات الأخرى» وسميت هذه الطريقة شبكة الحزم 
(1:هممءل< 4عطء:ة؛:5 6عءاءدم) وكانت هذه الطريقة هي البداية الحقيقية 
لفكرة شبكة الإنترنت والتي تعتمد على نفس الأسلوب وبما يضمن لها الاستمرار 
في العمل في حالة حدوث أي طارئ". 


الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجيا الاتصال الحديثة. دراسة معمقة ومقارنة: المركز القومي 
للإصدارات القانونية. بدون طبعة. 2011, ص23؛ عمر محمد بن يونس المجتمع المعلوماق والحكومة 
الإلكترونية. مقدمة إلى العالم الافتراضي وقانونه. دار النهضة العربية, بدون طبعة. 2006 ص59. 

(1) 2 عمر محمد أبو بكر يونس. الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت, رسالة ذكتوراه. كلية الحقوق: 
جامعة عين شمس. 2004. ص25 وما بعدها؛ نادية عبدالعال. خدمة الإنترنت في البنوك. مركز 
التدريب المصرفي. الإذارة العامة للتنظيم والتدريبء البتك المركزي المصري. ص/؛ رأفت رضوان. المبادئ 
الأساسية لتسويق التجارة الإلكترونية, بلا ناثىي بدون طبعة. 22003 ص10؛ صابر عبدالعزيز سلامة, 
العقد الإلكترونيء دار النهضة العربية: الطبعة الثانية. 2007: ص8 وما بعدها؛ طارق اللبان البنوك 
الإلكترونية» البنك المركزي المصريء المعهد المصرفي, البرامج التدريبية. 2002 ص5؛ فهد سلطان محمد 
مواجهة جرائم الإنترنت. رسالة دكتوراه. كلية الحقوقء جامعة القاهرة. 2004 ص21؛ يونس عربء 
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وقد حدث أول ربط قامت به وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة (824ه) 
في نوفمبر 1969 حيث تم إجراء تجربة لعملية الاتصال عبر الشبكة. وذلك عن 
طريق ربط وزارة الدفاع بالجهات المختصة بالأبحاث العسكرية بما فيها الجامعات 
المختصة بإعداد الأبحاث الممولة من جهات عسكريةء وقد تم ذلك عن طريق 
الربط بين حاسوبين» كان الحاسوب الأول يقع بمدينة لوس أنجلوس والثاني بمعهد 
ستانفورد للأبحاث داخل مدينة منلوباركء وتقع المدينتان في ولاية كاليفورنيا 
الأمريكية وبعد ذلك في ديسمبر 1969 اتسعت الشبكة لتربط بين أربعة أجهزة 
من الكمبيوترات, ثلاثة في كالفورينا والرابع في ولاية يوتاء وكان ذلك بداية لظهور 
أول شبكة كنموذج مصغر لما هو عليه الآن”"». وقد أطلق على هذه الشبكة في 
بداية الأمر (شبكة وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة) (أربانت ؛عصهمعه) حيث 
استمدت الشبكة اسمها من الأحرف الأولى لاسم هذه الوكالة أما الأحرف الثلاثة 
الأخيرة وهي (2181) فهي اختصار لكلمة (©2181717011) أي شبكة؛ فكانت 
تلك البادرة هي النواة الأولى لشبكة الإنترنت الحالية©. 


وقد كانت شبكة أربانت ()عصدمءه) تستخدم للأغراض العسكرية 
فقط”, وقد صممت عن طريق خاصية تدعى طريقة إعادة التوجيه أو التدخل 
الديناميكي (غ1دهه/ز10 ع8ن)ناهء8) وتعتمد هذه الطريقة على تشغيل الشبكة 
بشكل مستمر في حالة انقطاع إحدى الوصلات أو تعطلها عن العملء فتقوم 
الشبكة بتحويل الحركة إلى وصلات أخرى”. فإذا تعطل أحد محاور هذه الشبكة 


موسوعة القانون وتقنية المعلومات, قانون الكمبيوت منشورات اتحاد المصارف العربية. الطبعة 
الأولى. 2001, ص72؛ مصطفى موسى العطيات. الجوانب القانونية لتعاملات التجارة الإلكترونية. 
حماية العلامة التجارية إلكترونياء دار وائل للنشر والتوزيع. عمان. الطبعة الأولى. 2011. ص29. 

(1) عبد اللطف أبو السعود. الإنترنت. مرجع سابق ص12. 

(2) أيمن العشري. المرجع في أساسيات وأسرار شبكة الشبكات. بلا ناش بدون طبعة وسنة نشرء ص6. 

(3) 2 محمد السعيد رشديء الإنترنت والجوانب القانونية لنظم المعلومات مرجع سابق, ص13. 

(4) عبد الفتاح مراد. التجارة الإلكترونية والبيع والشراء على شبكة الإنترنت.بلا ناش بدون طبعة وسنة 

في عبد الحميد. لغة برمجة النص الفائق. مكتبة ابن سينا للنشر 

بعة وسنة نش ص10 وما بعدها. 


نشي ص36)عبد الحميد 
والتوزيع: القاهرة. بدون 
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نتيجة عمل عسكري تم تحويل مرور البيانات والمعلومات التي كانت تمر من 
خلاله أوتوماتيكياً إلى روابط أخرى". 

ب - مرحلة الأغراض العلمية: 

قامت وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة الأمريكية بتطوير وتوسيع شبكة 
أربانت (64ههم+*4) حيث شملت الشبكة مجموعة من التحولات والتطوراتء 
ففي سنة 1971 وضع أحد الباحثين برنامجاً يمكنه إرسال واستقبال رسائل عبر 
الشبكة وبذلك وَلدَ البريد الإلكتروني (انهمة - 8), وفي عام 1972م تم ربط 72 
جامعة ومركز أبحاث أمريي بتلك الشبكة وكانت: جميعها تعمل في مشاريع 
وأبحاث خاصة بوزارة الدفاع الأمريكية .إلا أنه مع مرور الوقت الم يقتصر 
استخدامها على الأغراض العسكرية فحسبء بل إنها استخدمت من قبل الجامعة 
الأمريكية ومؤسسات تعليمية وبحثية على نطاق واسع وتطور استعمال الشبكة 
وتحول إلى الاستعمال السلمي (الأكاديمي بالإضافة إلى الاستعمال العسكري) 
حيث أضبح استخدام البريد الإلكتروني متسعاً بسرعة فائقة, وتزايد مستخدمو 
الشبكة في الأغراض العسكرية والتعليمية» واستخدمت تكنولوجيا الشبكة لنقل 
الملفات والتراسل مع أجهزة الحاسب الآلي عن بُعْد وقد تحقق لهذه الشبكة 
الانطلاق والتوسع عندما تبنتها المؤسسة العلمية القومية الأمريكية (- (11558 
210 سه ععمعكة لهده61ج[2)) عام 1980م: وذلك بهدف السماح بدخول 
المجتمع العلمي كافة إلى المعلومات المخزنة على الشبكة9. 

ونظراً لتزايد الإقبال على الاشتراك في شبكة الأربانت من قبل الجامعات في 
جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بدأت الشبكة تعاني من مصاعب جمة تتعلق 


(1) بهاء الدين شاهينء شبكة الإنترنتء مرجع سابقء ص12. 

(2) 2 محمود السيد عبد المعطي خيالء الإنترنت ويعض الجوانب القانونية الطبعة الأولى, دار النهضة 
العربية, القاهرة, 1998. ص7. 

(3) عمر محمد بن يونسء الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت. مرجع سابق. ص4؛ مصطفى عبد 
الغنيء رقابة الإنترنت على الإبداع» دراسة ميدانية: دار العين للنشر القاهرة. الطبعة الأولى: 2011 
صض10. 
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بإدارة العمل فيها'". الأمر الذي أدى إلى ظهور صعوبات في عملية إدارة الشبكة 
بسبب ما عانته الشبكة من ازدحام يفوق طاقاتهاء وأصبح من الضروري إنشاء 
شبكة جديدة وهو ما تم بالفعل في عام 1983م, حيث تم إنشاء شبكة جديدة 
لخدمة الأغراض العسكرية وقد عرفت الشبكة الجديدة باسم (مل نت 66م لنصم) 
لتخدم الأغراض العسكرية فقطء وظلت شبكة أربانت (66ههمعه) خاصة بتبادل 
المعلومات والبيانات في المجالات العلمية والبحثية والاستخدامات المدنية© مع 
بقائها موصولة بشبكة (264 211ه) من خلال بروتوكول© الإنترنت (جذ/آاج]) 9 


وفي عام 1984 أعلن رسمياً عن قيام شبكة الإنترنت وذلك بربط أربع 
شبكات أخرى مع شبكة الأربنت وهي (رأعصلاظ ,0521 ,غ852 بأعصدمعم 
:15626]) وبذلك انتهى دور شبكة الأربنت وظهرت شبكة الإنترنتء غير أنها 
كانت ما تزال تتلقى تمويلاً من المؤسسة العلمية القومية الأمريكية (81558) التي 
حظرت الأعمال التجارية على شبكة الإنترنت. حيث كان الاتصال بالإنترنت في 
تلكالفترة مقصوراً على العلماء والباحثين في الجامعات والموظفين الحكوميين©. 


(2)1 بهاء شاهينء شبكة الإنترنت؛ مرجع سابقء ص10. 

(2) صلاح علي حسينء القانون الواجب التطبيق على عقود التجارية الإلكترونية ذات الطابع الدولي. مرجع 
سابق. ص75. علي جعفرء جرائم تكنولوجيا المعلومات الحديثة الواقعة على الأشخاص والحكومة - 
دراسة مقارنة. إرات زين الحقوقية والأديبة. لبنان. الطبعة الأولى. 2013 ص62. 

(3) البروتوكول هو لغة الاتصال الرقمي القادرة على تسيير وتمرير البيانات الرقمية أياً كان شكلها ونوعها 
عبر جميع فئات الشبكات والحاسبات الآلية المختلفة الموصولة فيما بينها. انظر في ذلك: فاروق 
محمد العامري. الشبكة العالمية (الإنترنت) الجزء الأول دار الفكر الجامعي. بدون طبعة. 1999 
ص21 

(4) 2 بروتوكول 17/مع1 هو عبارة عن بروتوكول تقني حول الاتصالات» مشتق من بروتوكولين مستقلين, 
الأول بروتوكول التحكم في النقل (امءه)مءم امعادمء عكعمدم1” مع1) والثاني بروتوكول إنترنت (15 
دءهاهعم )عمععاصة) ونظراً لاشتراكهما جرى العمل عادة إلى الإشارة إليهما مجتمعين. انظر في ذلكة 
بهاء شاهينء شبكة الإنترنت: مرجع سابقء ص12؛ محمد السعيد رشديء الإنترنت والجوانب القانونية 
النظم المعلومات» مرجع سابق, ص14, 15. 

(5) طوني ميشال عيسى. التنظيمالقانوني لشبكة الإنترنت. دراسة مقارنة في ضوء القوانين الوضعية 
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ج - مرحلة الأغراض التجارية: 

تمتد هذه المرحلة من أوائل التسعينيات من القرن الماضي حتى الوقت 
الحاضرء حيث بدأ استخدام الشبكة للأغراض التجارية بالإضافة للأغراض 
العسكرية والأكاديمية. ففي هذه المرحلة شهدت الانتشار الواسع لاستعمال شبكة 
الإنترنت حيث انضمت شبكات أخرى عديدة إليهاء منها ما هو محلي ومنها ما 
هو دوليء كالشبكات العائدة للدول التي دخلت مع الولايات المتحدة باتفاقيات 
خاصة حول الاتصالات. 


ومع حلول عام 1992 قررت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية - بعد 
أن كانت تحتضن من خلال المؤسسة الوطنية للعلوم (2155) - وقف توظيف 
واستثمار مواردها المالية في تطوير ودعم شبكة الإنترنتء تاركة بذلك المجال أمام 
وسائل التمويل الأخرى في استكمال بناء هذه الشبكة2» حيث استمرت الشبكة 
في التطور والنمو السريع لتصبح شبكة اتصالات دولية وأصبحت مفتوحة لجميع 
الأفراد وبدأ استعمالها في الأنشطة التجارية". 


ونشأ بعد ذلك الإنترنت وتطور حتى ظهر في مصر عام 1991, وقد 
اهتمت مصر بذلك المجال وقامت بإنشاء الحكومة الإلكترونية, وقانون التوقيع 
الإلكتروني, وتم إعطاء إشارة البدء في تشغيل الإنترنت فائق السرعة, وهي خدمة 
ممتازة تتيح نقل الصوت والصورة والبيانات معا بسرعة فائقة, وتم ربطه بشبكة 
البيانات الدولية من خلال القمرين الصناعيين عرب سات (885584) وأنتل سات 
(1541584) وغيرها من الأقمار الصناعية الأخرى2. 


والاتفاقات الدولية. رسالة دكتوراة. كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية. الجامعة اللبنانية, 
0 ص42؛ مجد الدين محمد إسماعيل السوسوة. إبرام عقد البيع عبر ٠ ١‏ دراسة مقارنة بين 
القوانين الوضعية والفقه الإسلامي. رسالة دكتوراه. كلية الحقوقء جامعة عين شمس, 2010. ص27. 

(1) 2 محمود السيد عبد المعطي خيال. الإنترنت وبعض الجوانب القانونية, مرجع سابق. ص8؛ طون 
ميشال عيسى. التنظيم القانوني لشبكة الإنترنت. مرجع سابقء ص42. 

(2) سمير حامد عبد العزيز الجمال, مرجع سابق, ص48؛ محمد السعيد رشديء الإنترنت والجوانب 
القانونية لنظم ا لمعلومات» مرجع سابق, ص15, 16. 
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وقد بدأ معهد الكويت للأبحاث العلمية بتشغيل موقع معلومات عالمي 
(115) لشبكة الانترنت الأمر الذي يسمح لمن أراد الحصول على معلومات علمية 
محددة تتعلق بآخر التطبيقات في مختلف مجالات العلوم والأبحاث من مختلف 
أنحاء العالم بالحصول عليها. وبذلك تكون الكويت أول بلد عربي يقيم موقعا 
عالميا لانترنت20. 

فالتطور الحديث لشبكة الإنترنت والذي يمثل واقعاً عملياً يأ كل لحظة 
بالجديد, مما ينبغي أن يقود إلى تحسين الروابط التجارية بين المورد والمستهلك 
بهدف الحصول على أفضل أداء للمارسات التجارة الإلكترونية. فشبكة الإنترنت 
تعد من أحدث خدمات التقدم التقني التي تعتمد على تفاعل المستهلك مع 
جهاز الحاسوب, وتتألف من الآلاف من أجهزة الحاسوب المتصلة معا بشبكة 
الإنترنت, فمن خلالها يمكن الوصول إلى العديد من السلع والخدمات بطريقة 
سهلة ©, 


ثانيا: أهمية الإنترنت: 


تستحوذ شبكة الإنترنت على اهتمام حوالي 30 96 من سكان العالم وفقاً لما 
جاء في إحصائيات موقع وهم 1ه أعصء نم1 وأن عدد مستخدمي الإنترنت بلغ 
حوالي 2, 095 مليار مستخدم حول العالم في أغسطس ©2011, وهو الأمر الذي 
أعلن عنه الاتحاد الدولي للاتصالات في 27 يناير 2011 من أن عدد المستخدمين 
وصل إلى ملياري مستخدم مع مطلع عام 2011. 


(1) 2 محمد السعيد رشدي, الانترنت والجوانب القانونية لنظم المعلومات, مرجع سابق, ص15. 
(2) قدري محمد محمود, حماية المستهلك في العقد الإلكتروني, دار النهضة العربية, القاهرة, 2014, ص31 
ومابعدها. 
(3) اطزيد حول هذه الإحصائيات راجع الموقع الإلكتروني التالية 
حدم برهك موه 11/11/11 


(4) 2 راجع في ذلك الموقع الإلكتروني التالي: حدمه.سهدوعه. لهاتهنك 
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وترجع هذه الأهمية لا تحتويه هذه الشبكة من معلومات لاحصر لها وفي 
شتى المجالات سواء اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو مالية أو مصرفية أو سائر 
العلوم الأخرى, كما تتمتع الشبكة بأهمية خاصة لدى الشركات والأفراد على حد 
سواء, سواء كانت لأغراض تجارية أو لأي غرض آخر. 

وتقدم الشبكة للمستخدمين العديد من الخدمات مثل البريد الإلكتروني 
|نه]2 - 8 وشبكة المعلومات 08) 1885) وإجراء العديد من عمليات التجارة 
الإلكترونية من بيع وشراء وعرض منتجات أو الإعلان عن مشروعات, كما يمكن 
إنشاء متاجر افتراضية على شبكة الإنترنت. 

وللدلالة على ذلك يوجد العديد من الإحصائيات منها أن 28 مليون فرنسي 
يشترون بوسائل إلكترونية (إنترنت, تليفون) وبما يعادل 77 96 من الفرنسيين وذلك 
في نهاية عام /2011, كما جاء بتقرير كتاب حقائق العالم أن عدد مستخدمي 
الإنترنت في الولايات المتحدة 77 90 وفي مصر 22 مليون مستخدم بما يعادل 24 90 
من السكان, وفي الإمارات حوالي 75 96 من السكان عام 2010. 


المطلب الثاني 


مزايا وعيوب شبكة الإنترنت 


إن شبكة الإنترنت فاقت كل التطورات فيما قدمته من خدمات كبيرة ومهمة 
في خدمة البشرية, وبالأخص في مجال التجارة الإلكترونية وسرعة إنهاء المعاملات 
والخدمات في أقل من الثانية, إلا أن شبكة الإنترنت لاتخلو من بعض العيوب التي قد 
تؤثر على أدائها بشكل كامل ومنها الاعتداء والتشهير بالأنظمة السياسية والدينية 


(1) 2 راجع في ذلك الموقع الإلكتروني التالي: وعلق/عوفدهام»«/صمء. لوقصم 
(2) لزيد حول هذا التقرير راجع في ذلك الموقع الإلكتروني التالي: يده.هنفء مهتوعد 
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ونشر الدعايات والإعلانات الكاذبة أو المضللة, وذلك من خلال النشر على إحدى 
مواقع البث المجاني على شبكة الإنترنت, الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالمستخدمين 
لهذه الشبكة؛ لذلك سوف نقوم بتوضيح المزايا أو الخدمات التي يقدمها الإنترنت 
في (الفرع الأول). وعيوب أو سلبيات الإنترنت في (الفرع الثاني). 


الفرع الأول 
المزايا أو الخدمات التي يقدمها الإنترنت 


إن لشبكة الإنترنت العديد من الوظائف الحيوية لدى الجميع, فلا يمكن 
الاستغناء بأي حال عن الوظائف التي تقدمها شبكة الإنترنت لمستخدميهار 
وتتعدد هذه الوظائف أو الخدمات ومن أهمها: 

أولا: خدمة الدخول إلى الشبكة: 

وهي تسمى أيضا بخدمة الاتصال بالشبكة أو خدمة الوصول إلى الشبكة, 
وتعد هذه الخدمة من أهم خدمات الإنترنت على الإطلاق, وهي بداية الخدمات 
حيث تأقِ بعدها باقي الخدمات. 

ويتم تقديم هذه الخدمة من مورد الدخول بموجب عقد مع المستخدم, 
فقد ورد في المادة (14) من القانون الفرنسي رقم 2004/575 الصادر في 21 
يونيو 2004 والمتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي ((أن خدمات التجارة الإلكترونية 
تشمل توريد المعلومات على الخط والاتصالات التجارية والدخول إلى الشبكة 
للاتصال أو إيواء المعلومات))2. 


كسمو عع ممكنوء ل صوص ,علئى عا عند ,2004 صنن[ 21 نلك /2004575 د نمآ 00 
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ثانيا: خدمة البحث عن المعلومات: 

والوصول إليها بدون معرفة المسار الذي سيسلكه في البحث, وسرعة 
الوصول إلى المعلومات المتواجدة في العالم, وكذلك القيام بعمليات البيع الإلكتروني 
عن طريق مواقع البيع الإلكترونية ومن أشهرها موقع البيع بالمزادات تردماء 
والمتخصص في بيع الماركات, وأيضاً القيام بالتواصل الاجتماعي بين أكثر من شخص 
(ملتقى المناقشة والمحادثة) عن طريق موقع الفيس بوك وموقع تويتر وغيرها 
من مواقع التواصل الاجتماعي!". 

ثالثا: خدمة البريد الإلكتروني 1نهددم - 18) ندحم عسونصمعاء»ء81): 


وهي خدمة لنقل الرسائل من جهاز لآخر لأي مكان في العالم في ثوان 


معدودة2. 


ويعرف البريد الإلكتروني بأنه: عبارة عن طريقة لإرسال الرسائل الإلكترونية 
واستقبالها بين الحواسيب باستخدام شبكة الإنترنت©. 


كما يعرف البريد الإلكتروني بأنه ((كل رسالة على شكل نص أو صوت أو صورة 
مرسلة عبر شبكة عامة للإتصالات التي من الممكن أن تخزن في الشبكة أو في 
الجهاز المستقبل, حيث إن هذا الأخير يستطيع أن يسترجعها))2. ويلاحظ أن 
البريد الإلكتروني يشبه إلى حد كبير البريد التقليدي, وهو في الحقيقة تجسيد 
إلكتروني مجازي لذلك النظام, فالرسائل في البريد الإلكتروني هي وثائق إلكترونية 
مشفرة رقميّا, ومتاز بالتكلفة القليلة مقارنة مع استخدام المراسلات التقليدية, 


(1) 2 معتز سيد محمد أحمد عفيفي, قواعد الاختصاص القضافي بامسؤولية الإلكترونية عبر شبكة 
الإنترنت, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, الطبعة الأولى. 2013, ص9. 

2( جميل عبد الباقي الصغير. مرجع سابق. ص15. 

(3) رامي محمد علوانء التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكترونيء بحث منشور في 
مجلة الحقوقء جامعة الكويتء العدد الرابع. السنة السادسة والعشرون. ديسمبر 2002م: ض256. 

(4) عايد رجا الخلايلة, مرجع سابق, ص51. 
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وسهولة استخدامه وسرعته'", كما يمكن من خلال البريد الإلكتروتي إرسال 
واستقبال وثائق مرفقة بالرسائل مثل الصور والمستندات, بحيث يجب أن يوجد 
عنوان بريد للراسل والمستقبل يتم التراسل من خلاله عبر الإنترنت, فهذه الخدمة 
أثرت بالسلب على البريد العادي ا تتميز به من سهولة استخدامها وسرعتها 
وقلة التكلفة©. 


وبالتالي فإن البريد الإلكتروني عبارة عن برنامج يعمل على استقبال الرسائل 
الإلكترونية المرسلة إلى الشخص المشترك بهذا البرنامج وتخزينها في مساحات 
مخصصة على أقراص صلبة مدمجة بحاسبات آلية تابعة للشركة مصدرة هذا 
البرنامج» ويتيح هذا البرنامج للشخص المشترك فيه استعراض بريده الإلكتروني عبر 
الإنترنت كلما رغب في ذلكء كما يتيح له إرسال الرسائل الإلكترونية إلى غيره من 
مستخدمي الإنترنت المشتركين في أحد برامج البريد الإلكتروني 2 


ويتميز البريد الإلكتروني بإمكانية توجيه الرسالة الإلكترونية الواحدة 
إلى عدد غير محدد من المشتركين في البريد الإلكتروني في نفس الوقت وبالمجانء 
وفي هذه الحالة تسمى هذه الخدمة بخدمة اللوائح أو القوائم البريدية 5ؤوذنآ1 
دمأكستقتط ع0)) أو 8 عهذ!1ة]8)). وهى تسمح بتوزيع رسالة إلكترونية 
واحدة على مئات أو آلاف الأشخاص في الوقت ذاته بمجرد أن يكون هؤلاء 
الأشخاص حائزين على عناوين بريدية إلكترونية خاصة بكل منهم *» ويمكن 
تشبيه عمل القوائم البريدية بمفهوم النسخ الكربونية (تزههء «وطمهء) 


(1) أيمن مصطفى البقلي, النظام القانوني لعقد الاشتراك في بنوك المعلومات الإلكترونية: مرجع سابق» 
ص25 عايد رجا الخلايلة, مرجع سابق, ص51. 


(2) طاهر شوقي مؤمن, خدمة الاتصال با مرجع سابق. ص17؛ يونس عربء موسوعة القانون 
وتقنية ا معلومات, قانون الكمبيوتر مرجع سابق. ص81. 

)3( مجد الدين محمد إسماعيل السوسوة. إبرام عقد البيع عبر الإنترنت: مرجع سابقء» ص107. 

(4) علاء حسين مطلق التميميء الأرشيف الإلكترونيء مرجع سابقء. ص18؛ طوني ميشال عيسى, التنظيم 
القانوني لشبكةالإنترنت: مرجع ساديقء ص56. 
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الشائعة الاستعمال في مجال الأعمال. فكل رسالة ترسل بواسطة البريد الإلكتروني 
تصل أوتوماتيكياً إلى العناوين الإلكترونية لجميع المستخدمين المدرجين في 
القائمة. وكل مستخدم لشبكة الإنترنت مكنه أن يخلق أو يكون قائمة بريدية 
خاصة به, وتستخدم اللوائح أو القوائم البريدية في الغالب من قبل مجموعات 
من مستخدمي شبكة الإنترنت الذين يرغبون بتبادل المعلومات والأفكار حول 
موضوع محدد, كما تستخدم من قبل الشركات والمؤسسات التجارية والدعاية 
لغايات الترويج والدعاية للخدمات والسلع". 


وللبريد الإلكتروني نوعان من الرسائل, رسائل البريد الإلكتروني التي تعمل 
بواسطة موزع رسائل مكرس لهذه الغاية, ورسائل البريد الإلكتروني التي تعمل 


بواسطة موزع رسائل يؤمن عمليات التبادل كافة©. 

رابعا: خدمة الويب ( 70) م2 

تعد الشبكة العنكبوتية العالمية (شبكة الويب 70707) أكثر التقنيات 
التي عرفها الإنترنت أبداعا, وتعرف شبكة الويب بأنها عبارة عن كم هائل من 
المستخدمات المحفوظة في شبكة الحاسوب التي تتيح لأي شخص أو لأية جهة 
الإطلاع على معلومات تخص جهات أخرى أو أشخاصآخرين قاموا بوضعها 
على هذه الخدمة عن طريق أسلوب تكنولوجي يعلق عليه النص المحوري 
(4«ء1معمر11) الذي يقوم بتنظيم البيانات والمعلومات واستعادتها©. 

ويتيح نظام الويب لأي شخص يريد الوصول إلى أي معلومة زيارة امواقع 
المختلفة على الشبكة بأقل تكلفة وجهد وبأسرع وقتء فما عليه سوى الدخول لأحد 
المواقع والقيام بطلب الموضوع الذي يريده من خلال عملية البحث (55841011) 


(1) طوني ميشال عيسىء التنظيم القانوني لشبكة الإنترنت. مرجع سابق. ص 56 - 57. 

(2) أودين سلوم الحايك, مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت التقنية, المؤسسة الحديثة للكتاب, طرابلس, 
لبنان, 2009, ض32. 

(3) عايد رجا الخلايلة, مرجع سابق, ص51. 
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سواء باللغة العربية أو الإنجليزية أو بأية لغة أخرىء ومن خلال الويب يمكن 
الدخول على مختلف المواقع على الشبكة عن طريق وسائط متعددة قد تكون 
مكتوبة أو بالصوت أو بالصورة, من أجل الوصول إلى معلومات معينة أو إبرام 
عقد مع أحد الأشخاص للمنتجات التي يتم عرضها علدالشبكة عن طريق مواقع 
الويب, وتستخدم هذه الخدمة في الحصول على كافة أنواع المعلومات سواء 
كانت قانونية أو اقتصادية أو سياسية أو سائر أنشطة التجارة الإلكترونية سواء 
بإنشاء محلات تجارية افتراضية أو الإعلان عن منتجات أو تقديم خدمات". 


خامسا: خدمة التجارة الإلكترونية: 


حدد القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 21 يونيو 2004 ولمتعلق بالثقة 
في الاقتصاد الرقمي التجارة الإلكترونية بأنها ((نشاط اقتصادي بموجبه يعرض 
شخص أو يؤمن عن يُعْد وبالطريقة الإلكترونية تقديم مال أو خدمة))2, كما 
تغطي التجارة الإلكترونية عملاً بالمادة (14) من القانون نفسه'", بالإضافة إلى 
النشاط عن يُعد, الخدمات المتصلة باستعمال الإنترنت كتزويد الغير بمعلومات 


(1) طاهر شوقي مؤمن. خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق, ص18. 
3م 2005 عسوتههماءعك عءمعصصرم عل غتممل عا معتجها مقدماعلك8 عل أمممتل ‏ (©0) 

(3) انظر نص المادة (14) من القانون الفرنسي الخاض بالثقة في الاقتصاد الرقمي باللغة الفرنسية: 

ععمدرمعم عصدمععم عصه علاعمود! عدم عتوتحممهمءة علتطاعه! فى عبوتمصععك عععسحمم عن 144( عتامق 

امعسعلدية تمععامظ .وعم تمعد عل ده كمعنط عل عمسغتدسه؟ 2[ عوتصمماءءة عتم عدم اء عمصماكتل لذ عمتادكة ناه 

وعل عتصعناط ة امماكتكدمف عب عنن كه وععتحعد و1 عنوتمممءمك عممعصصيم نك صصضفك ع1 فصق 

عل ك ونمعه'ك بعطعغطعمم عل كلتتيه دعل 4 وعلقكمع صم كدمتامءتمستصسصدم كعل بعموتا دع كدمتتقصصكصة 

ركدمتتقصص مكم ةل غصع دسعوءعطقط' ل ده «متتمعتص تصصرم عل سوعوغم صددة عغععه'ل ,وعفصصمل عل «متلدة ممم 

ع6لمموعة اي عصممكهعم عمل] لضع مومع كع1 تناو جنع عدم كممعصتصمء كدم عصمد عم كلتنوصط كتمصصيمء بر 

عمغتصمم عمل هلماعم اى تر علاءتبوعمم! عملتفط امعوعمم تل كمعد به ععمدء! ص عتاطفك عصفة عصتصيم. 

عصدمكعم عمتكل أمككتههء بالمد عبن أعنو كاتطاعة صف لمعم طفق ععممعي عنمم علطصيل اء عأطهاء 


ملعم عوغف صمد عل صدتعمصمامس”ل تعنا عا عتمم 
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عبر الشبكة وخدمة الاتصال واسترجاع المعلومات. فهذه الخدمة تتميز عن غيرها 
بيُعد المتعاقدين والعلاقات غير المادية التي تتم عبرها فغايته توفير الأمان في 
التبادل©, فمن خلال هذه الخدمة يتم إبرام الصفقات التجارية والتسويق عبر 
الإنترنت وعمليات التبادل التجاري الإلكتروني, والإعلانات التي تجذب العملاء 


بدلاً من الطرق التقليدية©. 

وتبدو أهمية شبكة الإنترنت بالنسبة للتجارة الإلكترونية من خلال البند 
رقم (29) من التوجيه الأوروبي رقم 31 لسنة 2000 والذي يسمى التوجيه الخاص 
بالتجارة الإلكترونية, فقد جاء في هذا البند ((أن الإعلانات التجارية عبر شبكة 
الإنترنت ضرورية لتمويل الخدمات المتعلقة بمجتمع المعلوماتية, وتنمية وتطور 
أنواع عديدة من الأنشطة التي تمارس داخل هذا المجتمع))©. 

ومع ظهور التجارة الإلكترونية ظهرت فكرة النقود الإلكترونية ومعها تتم 
المدفوعات من خلال قنوات الاتصال الإلكترونية من حاسب آلي وإنترنت©. 


سادسا: خدمة التعاقد عن بعد وإيواء المعلومات: 


أدى التطور التقني في مجال المعلومات والاتصالات إلى إمكان إتمام بعض 
صور التعاقد بواسطة الأجهزة الإلكترونية, حيث تقوم هذه الأجهزة بعمليات 
الاتصال والتفاوض بين المتعاقدين دون حاجة لاجتماعهم معاً في مجلس واحد ودون 
حاجة أيضاً للتراسل الكتابي التقليدي بينهم, ومع هذه الطريقة الحديثة في التعاقد 


(1) أودين سلوم الحايك, مرجع سابق, ص33. 

(21)2 عبد الفتاح محمود كيلاني, المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية, مرجع سابق, ص24؟ 
علاء حسين مطلق التميميء الأرشيف الإلكترونيء مرجع سابقء ص22؛ 

53 ك بم ,2003 يكممتائلة 2185© متعاس هل عتممل عل ك أعصمعاص] اعم[ رطعي 

(2)3 راجع البند رقم (29) من التوجيه الأوروبي رقم 31 لسنة 2000 والخاص بالتجارة الإلكترونية. 

(4) إبراهيم الدسوقي أبو الليل, الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية, دراسة للجوانب القانونية 
للتعامل عبر أجهزة الاتصال الحديثة (التراسل الإلكتروني), مجلس النشر العلمي. جامعة الكويت, 
الطبعة الأولى, 2003, ص36. 
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يتم تمثيل كل متعاقد برقم سري يحل محل توقيعه الكتابي العادي, ويمكن أن 
ندرج تحت هذه الوسيلة أيضا البيوع التي تتم عن طريق الإعلانات التلفزيونية 
أوشبكة الإنترنت20. 

أما المقصود بالإيواء فهو التخزين الذي يقوم به متعهد الإيواء, ومتعهد 
الإيواء هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتولى تخزين المعلومات لعملائه وغيرهم 
بالوسائل الفنية التي تمكنهم من الوصول إليها عبر الإنترنت خلال 24ساعة, ويتم 
ذلك من خلال عقد الإيواء©. 

سابعا: خدمة الاطلاع على الصحف اليومية وأخبار العاط: 

هناك أبواب ثابتة على شبكة الإنترنت مخصصة لخدمة العملاء فيها, 
استعراض أخبار العالم مثل الوكالة الأمريكية 02121 والوكالة البريطانية 8860 
وغيرها من الوكالات العالية©, 


ويوجد حاليا مايزيد على 30ألف مجموعة أخبار وهي عبارة عن لوحة 
أخبار إلكترونية تظم الآلاف من المجموعات ذات الاهتمامات المشتركة حيث تتم 
عملية المشاركة مع مجموعات الأخبار باستخدام برنامج قارئ الأخبار (21605 
606 2) حيث إنه صمم خصيصاً لهذا الغرض©. 


(1) إبراهيم الدسوقي أبو الليل. الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية, مرجع سابق, ص34. 

2( طاهر شوقي مؤمن, خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق, ص18. 

(3) عبد الفتاح محمود كيلاني, المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية, مرجع سابق, ص25. 
(4) عايد رجا الخلايلة, مرجع سابق, 52. 
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الفرع الثاني 
عيوب أو سلبيات شبكة الإنترنت 


بعد أن أوضحنا النواحي الإيجابية للإنترنت والمتمثلة بالخدمات التي 
يقدمها, فقد يقابلها من الناحية الأخرى جوانب سلبية لأنها تجعل الباب مفتوحاً 
على مصراعية لأنواع السلوك المنحرف التي لايمكن تصور وقوعها في الماضي, ويقصد 
بسلبيات الإنترنت الأضرار والأخطار التي تنتج عن استخدامه, ومن الصعب حصر 
هذه السلبيات نظراً لأن أذهان المستخدمين غير الأسوياء تبتكر كل يوم سلبية 
جديدة”"؛ لذلك سوف نقوم بتوضيح بعض هذه السلبيات على سبيل المثال وفق 


١ 


أولا: إفشاء المعلومات والمساس بالخصوصية والحق في السرية: 

تنظم التشريعات المختلفة الحق في احترام الحياة الخاصة للأفراد وتحظر 
كل اعتداء عليها, وتجرّم قوانين الجزاء المساس بحرمة الحياة الخاصة واختراق 
الخصوصية, وتضع العقوبات اللازمة لاحترام هذه الحقوق. وقد لوحظ أن 
تطور تقنية الاتصالات وا معلومات قد أدى إلى تهديد حياة الشخص في أقصى 
خصوصياته, وقد أصبح الشخص كتاباً مفتوحاً أمام هذه التقنية. ويتحقق المساس 
بالخصوصية والحق في السرية سواء كانت المعلومات غير صحيحة أم كانت 
صحيحة بما تتضمنه من أسرار وخصوصيات, وكذلك استخدام هذه المعلومات 
تجعل الخصوصيات محلا للإشاعات والثرقرة©. 


(1) جمال زكي إسماعيل الجريدلي, المسؤولية المدنية الناشئة عن بيع السلع المقلدة عبر الإنترنت, مرجع 
سابق, ص88. 
(2) إبراهيم الدسوقي أبو الليل, الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية, مرجع سابق, ص39 ومابعدها. 
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وقد أدى التطور التقني الحديث للإنترنت إلى تدفق المعلومات الخاصة 
وانسيابها عبر هذه الشبكة, ممايؤدي إلى إساءة سمعة الغير وخصوصياته دون 
عله :حسبباً له أضراراً حجئة0 


وهناك الكثير من الأسرار التجارية التي تحرص الشركات على حمايتها من 
الإفشاء, وأيضاً هناك بعض البيانات السرية للعملاء مثل الرقم السري للبطاقة 
المصرفية أو رقم الحساب, بل إن هناك من يحاول اختراق مواقع البنوك وكشف 
أسرارها, بل والتلاعب في حسابات العملاء عبر الإنترنت©. وهكذا أصبح الحاسب 
الآلي وغيره من أجهزة الاتصال الحديثة كاشفاً للأسرار لاحافظاً لها. 

ثانيا: استخدام الإنترنت كوسيلة لارتكاب الجرائم والتسرب غير المشروع للمعلومات: 

على الرغم مما وصلت إليه الأجهزة الحديثة التي تعمل في مجال الاتصالات 
والمعلومات من تقدم ملحوظ, فإنها تفتقر في بعض الحالات إلى الأمن والسرية, 
وهذا أمر يؤدي إلى تسرب المعلومات بطرق غير شرعية نتيجة تعرض ملفات 
المعلومات التي تجمعها لعمليات السرقة والقرصنة, ومن هنا فقد ظهر مؤخراً 
مجال جديد للقرصنة, حيث يقوم بعض اللصوص باقتحام الأجهزة الآلية بغرض 
الاستيلاء على أموال عملاء البنوك والمؤسسات امالية وتحويل حساباتهم من فرع 
إلى آخر توطئة للاستيلاء عليها, وهذا ماحدث بالفعل في العديد من المصارف, 
فقد ترتب على التقدم التقني في مجال الاتصال ظهور مجال جديد للجريمة 
والإجرام المعلوماتي0©. 


(1) عبد الفتاح محمود كيلاني, المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية, مرجع سابق, ص26. 
(2) جمال زكي إسماعيل الجريدلي, المسؤولية المدنية الناشئة عن بيع السلع المقلدة عبر الإنترنت, مرجع 
سابق, 90. 


(3) إبراهيم الدسوقي أبو الليل, الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية, مرجع سابق, ص38, 39. 


56 


وأيضا قيام بعض الجماعات الإرهابية باستخدام الإنترنث لسفيذ جرائمهم 
وانحرافاتهم من خلال بث الأفكار المتطرفة سواء كانت سياسية أو دينية أو 
عنصرية, التي تسيطر على وجدان الأفراد وتفسد عقائدهم وتتعارض مع مصلحة 
ال ف 
ثالثا: استخدام الإنترنت في الاعتداء على أنظمة الحاسب الآلي والمواقع الإلكترونية: 
فقد انتشر استخدام الإنترنت في الاعتداء على الأجهزة الصلبة المكونة 
للحاسب الآلي أو الاعتداء على البرامج التي يعمل الحاسب بواسطتها, ويتم هذا 
الاعتداء بوسيلتين©: 
٠‏ الأولى: الغش والتحايل للدخول غير المشروع على موقع معين أو على 
أنظمة الحاسب الآلي الشخصية. 
٠‏ الثانية: استخدام الفيروس لتدمير المواقع أو البرامج أو أجزاء من 
الحاسب الآلي الصلبة. 


حيث ترتب على هذا الاعتداء مخاطر جسيمة ومن ذلك!©: 


1 - تعطيل أنظمة تشغيل الحاسبات الآلية. 
2 - إتلاف برامج الحاسب الآلي بما تحتويه من معلومات. 


3 - سرقة المعلومات والحصول عليها دون وجه حق, وبصفة خاصة في 
مجال حقوق الملكية الفكرية. 


(1) عبد الفتاح محمود كيلاني, المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية, مرجع سابق, ص26, 
27 

(2) جمال زكي إسماعيل الجريدلي, المسؤولية المدنية الناشئة عن بيع السلع المقلدة عبر الإنترنت, مرجع 
سابق, ض91. 

(3) إبراهيم الدسوقي أبو الليل, الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية, مرجع سابق, 41, 42. 
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4 - استخدام المعلومات التي تتضمنها مخرجات الحاسبات الآلية في 

أغراض غير مشروعة. 

5 - إدخال معلومات وهمية وغير صحيحة. 

6 - تزوير مستندات ومخرجات الحاسبات الإلكترونية. 

7 - الدخول إلى برامج الحاسب الآلي والعبث بها. 

8 - استخدام الحاسب الآلي في بث معلومات ضارة أو تخدش الحياء العام. 

9 - الاعتداء على الأسماء التجارية للشركات وعناوينها عن طريق انتحال 

هذه الأسماء والعناوين وإجراء صفقات تجارية عن طريق الغش. 

0 - إغواء الأحداث والمتاجرة بهم في الأغراض الجنسية. 

رابعا: الأضرار التي تصيب الأفراد ومستعملي أجهزة الاتصال الحديثة: 

فقد لوحظ في الآونة الأخيرة إصابة بعض الأفراد بخسائر وأضرار جسيمة 
نتيجة بث المعلومات عن طريق أجهزة التقنية الحديثة, وبصفة خاصة الكمبيوتر 
والإنترنت. 

وتتمثل هذه الأضرار في المعلومات الضارة أو المنافية للآداب العامة أو 
تخدش الحياء العام, أو الداعية إلى أفكار هدامة, وكذلك الإشاعات الضارة التي 
تصدرها وتهدد صحة الأقراد من مستعمليها وغيرهم". 


(1) إبراهيم الدسوقي أبو الليل, الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية, مرجع سابق, ص43 
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المبحث الثاني 


عقود خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت والتزامات طرفيها 


لكي يتم الاتصال بالإنترنت يجب على المستخدم التعاقد على الخدمة مع 
المورد. ومن خلال هذا التعاقد يتم تحديد الحقوق والتزامات طرفي العقد. وهذا 
ماسوف نوضحه في هذا المبحث من خلال التعرف على عقد خدمة الاتصال أو 
الاشتراك في الإنترنت في (المطلب الأول) والالتزامات المترتبة على طرفي العقد في 
(المطلب الثاني). 


المطلب الأوا ل 


عقود خدمة الاتصال أو الاشتراك بشبكة الإنترنت 


سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين نبحث في الفرع الأول ماهية 
عقد الاتصال بالإنترنت, وذلك من خلال التعريف بعقد خدمة الاتصال بالإنترنت 
وبيان أطراف التعاقد ثم الطبيعة القانونية لعقد خدمة الاتصال أو الاشتراك 
بالإنترنت, وفي الفرع الثاني نبحث في تكوين عقد خدمة الاتصال بالإنترنت. 
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الفرع الأول 
ماهية عقد خدمة الاتصال أو الاشتراك بشبكة الإنترنت 


يعد الدخول إلى شبكة الإنترنت للاتصال بإحدى خدمات التجارة الإلكترونية 
وفقاً لما جاء في المادة (14) من القانون الفرنسي رقم 2004/575 والمتعلق بالثقة 
في الاقتصاد الرقمي, ويتم الدخول بعد إبرام عقد للدخول أو للاشتراك في الإنترنت, 
وأي مستخدم يرغب في استخدام الشبكة عليه أن يحقق الاتصال أولا أيا كان 
هدفه بعد ذلك سواء للبحث عن معلومات أو استخدام البريد الإلكتروني أو 
تحقيق صفقة تجارية أو أي عملية أخرى”"؛ لذلك يجب علينا التعرف أولا على 
عقد خدمة الاتصال بالإنترنت وأطراف هذا العقد ثم الطبيعة القانونية للعقد, 
وذلك وفق الآق: 


أولا: تعريف عقد خدمة الاتصال أو الاشتراك بالا 


إن لهذا العقد تسميات عديدة, فيطلق عليه: عقد الاشتراك 


بالإنترنت 0512566 غمعتدعممه0':26 غ2غمه0, وعقد توريد الدخول 


وععء05 ع#نااتمعتاهظ, وعقد الدخول إلى الشبكة وءوعم ننه وععع© 


وجاء في تعريف العقد, أنه العقد المبرم بين الشركة التي تقدم خدمة 


(1) "طاهر شوقي مؤمن, عقد خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق. ص21. 

(2))- محمد حسين منصور, المسؤولية الإلكترونية, منشأة المعارف, الإسكندرية, 2006, ص22؟ أسامة أبو 
الحسن مجاهد, مرجع سابق, ص55؛ خالد ممدوح إبراهيم. بحث في التحكيم الإلكتروني مقدم 
بدورات التحكيم في مركز الشرق الأوسط للتحكيم الدولي بالقاهرة فى الفترة من 10/19/17 2.2009 
ص52؛فيصل محمد محمد عبد العزين الحماية القانونية لعقود التجارة الإلكترونية. دار النهضة 
العربية.بدون طبعة. 2008: ص 105 أن مصطفى البقليء النظام القانوني لعقد الاشتراك في بنوك 
المعلومات الإلكترونية. مرجع سابق. ص30؛محمد أمين الرومي التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت: دار 
ا مطبوعات الجامعيةءبدون طبعة. 2004, ص75؛ طاهر شوقي مؤمن, مرجع سابق. ص22. 
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الاشتراك بالإنترنت والعميل الراغب في استعمال الشبكة, ويؤدي هذا العقد 
إلى الحاق العميل بالشبكة من الناحية الفنية, حيث يتم توصيل جهاز 
الكمبيوتر بالشبكة وتقديم الأدوات اللازمة لذلك, والقيام ببتعض الخطوات 
الفنية اللازمة لتسجيل العميل الجديد مقابد سداد مبلغ معين يسمى 
بالاشتراك2, 


وبناء على هذا التعريف فإن مزود الدخول على موقع الإنترنت يضع 
تحت تصرف شريكه مفتاح الدخول على الموقع حتى يتمكن من الاتصال بشبكة 
المعلومات الدوليةء ويقوم بجولة حول هذه الشبكة.» ومن ثم يستفيد من 
مجموع الخدمات التي تقدمها الشبكة له. وهذا المفتاح يسمح له بالدخول على 
الشبكة. ولكن مورد هذه الخدمة لا يقع عليه أي التزام بالنظر إلى المضمون. 
فالعقد ينصب بحسب موضوعه على الاتصال بالمعلومات التي يريد المشترك 
الاطلاع عليها. ولا عجب في ذلكء خاصة وأن الدخول على شبكة الإنترنت يغلب 
عليه الطابع الشخصيء ومن هذا المنطلق يتم اختيار المواقع والمعلومات بصورة 
تلقائيةء وذلك بالنظر إلي المواقع التي تحقق مصلحة الزائر. ومن الممكن نسخ 
الصفحات التي تجد إقبالاً شديداً عليها من جانب المشتركين في الجهاز المستقبل 
تناع وص 5 20 

وجاء أنه العقد المبرم بين مورد الدخول إلى الشبكة وعع4'06 ععداغتصعناه18 
1خ2) أعدمءنم1) والمستخدم المستقبلي 1266282111 انار ووفقاً لهذا العقد 
يستطيع هذا الأخير ربط حاسبه الشخصي بشبكة الخادم #ناء56©80 لمورد الدخول 
241 بطريقة تمكنه من استقبال وإرسال البيانات على الشبكة2. 


(1) 2 محمد حسين منصور, المسؤولية الإلكترونية, مرجع سابق, ص22؛ سارة أحمد حمد, عقد الانتفاع 
بشبكة الإنترنت, مجلة الرافدين للحقوق. جامعة الموصل, المجلد9, العدد31, السنة12, لعام 2007, 

ص156, 157. 
3 مم ,1997 ردمالهط عدونهمعءعك 4ك كعدوتتقصص كص كتدساصم كعآ ,تتمعصسه] ع[ .قوط 2 


)3( أعممعنصتال غنزمءط ,تلاقلططفآ1 14001785 ترجمة: محمد سيد توفيق, 
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ويعد مقدمو خدمة الدخول على الشبكة وسطاء لاغنى عنهم, ويعرفون بأنهم 
((أشخاص ينصب نشاطهم على إتاحة الاتصال بخدمة الاتصال الفوري للجمهور 
على الخط)), مع ملاحظة أن هؤلاء لايعتبرون منتجين في مفهوم قانون الاتصالات 
السمعية والبصرية, وتشمل هذه الخدمة تسديد مبلغ نظير الاتصال بالشبكة 
ورصيدا من الساعات للاتصالات التليفونية من خلال هذا العقد, وغالباً ماتتدمج 
مع هذه الخدمة خدمات أخرى إضافية مثل, خدمة صفحات ويب شخصية, 
وبريد إلكتروني, والوصول إلى خدمات فورية, واتصالات تليفونية بأسعار متدنية, 
ومضفة عامة قإن. عقد الاقعراك يعقد. من آخل هنة معددة ويحجده شمتاه 

وجاء أيضاً أنه العقد الذي يبرم بين العميل الذي يريد إنشاء موقع على 
الشبكة وبين موردي خدمات الدخول إلى الشبكة, حيث يتحقق الدخول إلى 
شبكة الإنترنت من الناحية الفنية, وعلى ذلك فإن الالتزام الرئيسي يلتعهد خدمة 
الدخول هو إتاحة الاتصال بشبكة الإنترنت وذلك لقاء أجر©. 

ويلاحظ من هذه التعريفات السابقة أنها غير دقيقة, حيث إن أطراف 
العقد مكن أن يكوتوا أفخاصاً طبيحعية أو اغقارية .سؤاء كان مورة الخدسة أو 
المستخدم, مع تسليمنا أن الأمر الواقع يفرض أن يكون مورد الخدمة شخصاً 
اعتبارياً نظرا لضخامة الأعمال التي يقوم بها من أجل توصيل الشبكة إلى 
المستخدمين, وهو الأمر الذي يصعب على الأفراد القيام به. 


قانون الإنترنت, المنظمة العربية للتنمية الإدارية, جامعة الدول العربية, الطبعة الأولى, 
9 , ص161, 162. 
161 بم ماق .م0 بأعمعتسةال انمءط ,لظفا 85تاو عم 00 
(2) "طاهر شوقي مؤمن. عقد خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق, ص22 إيمان مأمون أحمد. الجوانب 
القانونية لعقد التجارة الإلكترونية. رسالة دكتوراه. كلية الحقوقءجامعة المنصورة. 2006/2005 
ص66 أحمد عبد التواب محمد بهجت. إبرام العقد الإلكترونيء دراسة مقارنة بين القانون المصري 
والفرنسيءدار النهضة العربية»الطبعة الأولى. 2009: ص 58. 
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إلا أن القانون أجاز أن يقدم خدمة الاتصالات أي شخص طبيعي أو 
اعتباري, وفقاً للمادة 7/1 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. 

كما جاء في المادة (6) من القانون الفرنسي رقم 2004/575 والمتعلق بالثقة 
في الاقتصاد الرقمي أن المزودين الفنيين ((هم الأشخاص الذين نشاطهم توريد 
الدخول على خدمات الاتصال عبر الخط للجمهور المشتركين بوسائل فنية, وهم 
أشخاص طبيعية أو معنوية))". 

وعليه يرى البعض أن تعريف عقد خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت - ونحن نؤيده 
- هو ((العقد المبرم بين شخصين (أشخاص طبيعية أو اعتبارية) يلتزم فيه مورد 
الخدمة بتحقيق اتصال المستخدم بالإنترنت, وذلك بإتاحة الوسائل الفنية التي 
تمكنه من ذلك مقابل التزام العميل بدفع بدل الخدمة المتفق عليه))©. 

ويتسم هذا التعريف الأخير بالوضوح والبساطة, وهو يعبر عن الغاية 
الرئيسية والأساسية من العقد بعيداً عن التفصيلات التي تقصر غاية العقد على 
غرض أو غاية معينةء حيث إن الغايات من الدخول إلى شبكة الإنترنت تتنوع إلى 
الحد الذي يصعب معه حصرها أو تحديد صفة أطراف العقد أو أن يتم تحديد 
وسائل معينة للدخول إلى شبكة الإنترنت وذلك نظراً للتطور العلمي السريع في 
وسائل الاتصال والذي قد يكشف عن وسائل أو تقنيات جديدة يمكن من خلالها 
الدخول على شبكة الإنترنت. 

ثانيا: طرفي التعاقد: 


بعد أن انتهينا من تعريف عقد خدمة الاتصال بالإنترنت المبرم بين طرفين 
وهما مورد الخدمة والمستخدم. 


(1) راجع المادة (6) من القانون الفرنسي رقم 2004/575 الصادر في 21 يونيه 2004 والمتعلق بالثقة في 
الاقتصاد الرقمي. 
(2) 'طاهر شوقي مؤمن, عقد خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق. ص23. 


63 


أ. مورد خدمة الاتصال: 

ويعد أحد وسطاء خدمات الإنترنت. وله مسميات عدةء فيطلق عليه 
مورد الدخول إلى الإنترنت (/2.841 اختصاراً لأعممعغصنذة وغععه'0 متاءدة تمعتد18 
وبالإنجليزية معلتهمءط أو عمعلتهمءم ععتصء5 أعممعنم1" 152" أو متعهد 
الوصول أو مقدم خدمة الإنترنت أو مورد الخدمة. ويعرف بأنه كل شخص 
طبيعي أو معنوي يستغل شبكات الاتصال عن بُعد في سبيل إيصال عملائه 
بشبكة الإنترنت بموجب عقد تقديم خدمات الدخول, وعمله ذو طبيعة فنية, 
فهو الذي يمكن مستخدمي الإنترنت من الوصول إلى المواقع الإلكترونية أو البريد 
الإلكتروني للأشخاص المراد مخاطبتهم في أي مكان في العالم. ودورهم يتمثل في 
ربط مستخدمي الإنترنت بالشبكة عن طريق عقود اشتراك تؤمّن لهم الدخول 
إلى هذه الخدمة©. 

تعريف بعض التشريعات المختلفة لمورد خدمة الاتصال 

1. تعريف قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003: 

الذي عرفه في المادة (10) بأنه ((أي شخص طبيعي أو اعتباري يستعمل 
خدمات الاتصال أو يستفيد منها, ويقوم بتوفير أو تشغيل الاتصالات أيا كانت 
الوسيلة المستعملة))©. 


(1) سعد غالب, وبشير عباسء التجارة الإلكترونية. دار المناهج. الأردن. بدون طبعة 2004, ص98 أسامة 
أبوالحسن مجاهد. خصوصية التعاقد عبر الإنترنت» مرجع سابقء ص6. 

(2) عبد الفتاح محمود كيلاني. مدى المسؤولية القانونية لمقدمي خدمة الإنترنت, ص474, بحث منشور 
على الموقع الإلكتروني التالي: ينطع ساط ».10/10/11 

(3) راجع المادة (10) من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003, على الموقع الرسمي للجهاز 
القومي لتنظيم الاتصالات المصري: م:77:52.800 
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2. تعريف قانون الكويت رقم 70 لسنة 2002 بشأن أسس وضوابط التراخيص 

لمقدمي خدمة الإنترنت: 

الذي عرف مزودي خدمة الإنترنت بأنها ((تشمل شركات الإنترنت الرئيسية 
والفرعية المرخصة من قبل وزارة المواصلات لتقديم خدمات الإنترنت للمشتركين 
بما في ذلك المشتركين من مقدمي خدمة الإنترنت)). 

كما عرف مقدم خدمة الإنترنت بأنه ((يشمل مقاهي الإنترنت ومراكز التسلية 
ومحلات ومراكز خدمات الكمبيوتر وأية هيئات أو جهات أو مراكز عامة أو 
خاصة تقدم خدمات الإنترنت بجميع أنواعها سواء كان ذلك بممقابل أو بدون 
مقابل))©. 

3. تعريف القانون الفرنسي(10811) رقم 2004/575 الصادر في 21 يونيه 2004 

الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي: 


الذي عرف مورد خدمة الاتصال في المادة (6) منه بأنه ((أحد المزودين الفنيين 
وهم أشخاص نشاطهم توريد الدخول على خدمات الاتصال عبر الخط للجمهور 
المشتركين بوسائل فنية وهم أشخاص طبيعية أو معنوية))©. 


4. تعريف القانون السوري: 


عرفت المادة الأولى من قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة 
الجريمة المعلوماتية السوري مزود خدمة الإنترنت بأنه ((مقدم الخدمات الذي 


4 راجع نصوص القانون الكويتي رقم 70 لسنة 2002 بشأن أسس وضوابط التراخيص لمقدمي خدمات 
الإنترنت؛ مشار إليه لدى: عبد الفتاح محمود كيلاني, مدى المسؤولية القانونية لمقدمي خدمة 
الإنترنت. ص474, بحث منشور على الموقع الإلكتروني التالي: يع دهع اط :11711711 

(2) راجع المادة (6) من القانون الفرنسي رقم 2004/575 الصادر في 21 يونيه 2004 والمتعلق بالثقة في 
الاقتصاد الرقمي. 

101 .(عموتععسسه مقتصمدم ع1 كصفل ععممقمم ملهعجتتماءع) 2004 صنباز 21 بيك 575 - 502004 تمل 

عكتصامع ععمه كني لعصم// سقط .11168 عهدم 2004 مز 22 سل 0143م 
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يتيح للمشتركين لديه النقاذ إلى الشبكة والوصول إلى المعلومات والخدمات 
المتوفرة عليها))!". 

ومن جميع ما سبق يمكن تعريف مورد الدخول بأنه: هو كل شخص 
طبيعي أو اعتباري مرخص له بتقديم خدمة الاتصالات. وفقا لأحكام القانون 
يقوم بإيصال المستخدم بشبكة الإنترنتء بمقتضى عقود اشتراك تضمن الوصول 
إلى المواقع المبتغاة حيث يقوم بدور فني بحت وليس له أدنى علاقة بالمادة 
المعلوماتية أو موضوعها. 

ب - مستخدم الإنترنت (#عهدود1): 


ويسمى أيضاً بالمشترك 6همه6ه'1 وهو ذلك الشخص الذي يتصل بموقع 
من المواقع على شبكة الإنترنت بغية الحصول على المعلومات أو إرسالها, فهذا 
الشخص المتصل مواقع الإنترنت أو المستخدم قد يكون متصفحاً لها فقط وقد 
يستقي منها, كما قد يضيف إليها, وقد يجمع بين هذه العمليات جميعاً وهذا 
سبب تسميتنا له بمستخدم الإنترنت بدلاً من زائرها أو متصفحها أو غيرها من 
التسميات التي تطلق بهذا الخصوص ي تشمل التسمية جميع هذه العمليات, 
ويملك مستخدم الإنترنت بإرادته تحديد المعلومة التي يريدها ويرغب في اقتنائها 
إما بغية الاستفادة منها والاحتفاظ بها أو بغرض معالجتها وإعادة بثها مرة أخرى 


عبر الإنترن 0000 


وقد يكون هذا المستخدم شخصاً طبيعيّاً أو اعتباريًاً فقد جاء تعريفه في المادة 
1 من قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003 بأنه ((أي شخص طبيعي 
أو اعتباري يستعمل خدمات الاتصالات أو يستفيد منها, وهو تعريف عام 
لكل مستخدمي الاتصالات أيا كانت وسيلة الاتصال عن طريق الإنترنت أو 


(1) انظر: المادة الأولى من قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجرهة المعلوماتية السوري 
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 بتاريخ 2012/2/28. 
(2) عايد رجا الخلايلة, مرجع سابق, ص54. 


66 


الموبايل أو غيرها))'"'. وهو يشترك من أجل الحصول على معلومات أو 
ليعيد ثهياغير الفبكة:فهؤ [15 مستهلك للمعلومات أو مور ليا 

ثالثا: الطبيعة القانونية لعقد خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت: 

ترجع أهمية الطبيعة القانونية للعقد إلى معرفة طبيعة هذا العقد 
والقانون الخاضع له. وهل هو عقد مدني يسري بشأنه القانون المدني أم عقد 
تجاري يخضع لأحكام القانون التجاري؟. ولبيان ذلك يجب علينا بحث الطبيعة 
التجارية لعقد خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت, وتحديد الوصف القانوني له على 
النحو التالي: 


أ- الطبيعة التجارية لعقد خدمة الاتصال بشبكة الإ 


ذهب الاتجاه الغالب في الفقه إلى أن التفرقة بين العقد المدني والعقد 
التجاري تعتمد على موضوع نشاط العقد أو بالنظر لموضوع العقد وأطرافه معا, 
فإذا كان نشاط العقد تجارياً (أعمال تجارية) أو كان أحد أطراف التعاقد تاجرار 
كآن العقد تجارياً. سواء أكآن العقد من العقود المسماة أو العقود غيز المسماة©. 


(1) راجع المادة 6/1 من قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003 منشور على الموقع الرسمي للجهاز 
القومي للاتصالات المصري: ي©.«مع .دما 

(2) أودين سلوم الحايك: مرجع سابق, ص36. 

)3( رضا السيد عبد الحميد, قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 (العمل التجاري - التاجر - المتجر), 
بدون دار نشر, 2008, ص52ومابعدها؛ سميحة القليوبي. القانون التجاريء دار النهضة العربية, 
مطبعة جامعة القاهرة. بدون طبعة. 1989. ص40؛ عزيز العكيلي. الوسيط في شرح التشريعات 
التجارية. دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان: الأردن. الطبعة الأولى. 2008. ص38 وما بعدها؛ فاروق 
أحمد زاهرء القانون التجاري المضري. الكتاب الأولء مقدمات في القانون التجاريء نظرية الالتزامات 
التجارية: التاجر. الأموال التجارية: دار النهضة العربية: بدون طبعة. 2005, ص50 وما بعدها؛ علي 
سيد قاسم. قانون الأعمال. الجزء الرابع "العقود التجارية", دار النهضة العربية. بدون طبعة وسنة 
نشي ص3؛ محمد بهجت عبدالله قايد. العقود التجارية» دار النهضة العربية. الطبعة الأولى. 21995 
ص7 عبد الفضيل محمد أحمد. العقود التجارية وعمليات البنوك. مكتبة الجلاء الجديدة: المنصورة. 
بدون طبعة وسنة نشرء ص6؛ ثروت عبدالرحيمء القانون التجاري المصريء بلا ناش بدون طبعة. 1982 
ص1064؟ طاهر شوقي مؤمن: خدمة الاتصال بالإنترنت: مرجع سابقء ص26. 
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فقد جاء في قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 في المادة (5) التي 
تنص على أنه ((تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف: 
أ - توريد البضائع والخدمات..........ح - أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في 
مجالات النشر والطباعة والتصوير والكتابة على الآلات الكاتبة وغيرها والترجمة 
والإذاعة والتليفزيون والصحافة ونقل الأخبار والبريد والاتصالات والإعلان))!". 

كما جاء أيضاً في نص المادة (4) أن تأسيس الشركات التجارية يعد عملاً 
تجاريًً©, وأن الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً 
تجارية, ويكون تاجراً كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين 
المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله". وتعد عقود 
توريد الخدمات والاتصالات من العقود غير المسماة. حيث لم يضع المشرع قواعد 
خاصة تحكمها, وبالتالي يسري بشأنه الأحكام العامة للعقود سواء عند إنشائها 
أو ترتيب آثارها©. وقد اعتبره الفقه الفرنسي عقد مقاولة وهو مايؤيده الفقه 
المصري©. 

وفيما يتعلق بعقد خدمة الاتصال بالإنترنت نرى أنه توريد أحد أنواع الخدمات 
وهي خدمة الاتصال وعليه يكون موضوع العقد متعلقاً بعمل تجاري, ومن ثم 
يخضع لأحكام القانون التجاري والتي تشترط في توريد الخدمات أن تكون منتظمة 


(1) راجع: المادة (5) فقرة (أ) وفقرة (ح) من قانون التجارية المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999. 

2( راجع: المادة (4) فقرة (ج) من قاذون التجارية المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999. 

(2)3 راجع: المادة (8) من قانون التجارية المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999. 

(4) راجع: المادة (10) من قانون التجارية المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999. 

علط معاسوعظ ,(1) عالسط؟ 5‏ 54 ,2 ,2000 يكتعدط ستعائلة ممتلمب6 ,لدتمعصصرم عمعلممء عنآ ,(1) عدتصوسل ‏ (5) 
330 ,2005 بىعالعحمظ عمماومظ بعمعنا صى كعونننا عل ممتسامكم ها عدم عسوتم هماع عمتعصتصيم. 


(6) طاهر شوقي مؤمن, خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق, ص28. 
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ومستمرة!. وعليه فإن مورد خدمة الاتصال الطرف الأول في العقد يخضع للقانون 
التجاري سواء كان شخصاً طبيعيًاً أو اعتباريًا, أما بالنسبة للطرف الثاني وهو 
المستخدم فقد يكون شخصا طبيعيًاً أو اعتبارياً, فإذا كان شخصاً طبيعيًاً فيشترط 
فيغان ,يكون تاجراً حت يخضع لأحكام القانون التجاري, أما إذا كان شخصاً غير 
تاجر 'فتخضع للقائون المدني' *. وفي هذه الحالة يعد العقد عملاً مختلطاً, فيقع 
تجارياً بالنسبة لطرف (المورد) ومدنياً بالنسبة للطرف الآخر (المستخدم), وذلك 


طبقاً للمادة (3) من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة ©1999 


أما اذا كان المستخدم من الأشخاص الاعتبارية فيسري عليه أحكام القانون 
التجاري سواء كان الشخص الاعتباري 1 أم غير متمتع بهذه الصفة, إلا إذا 
ورد نص خاص على عدم سريان القانون التجاري وفقاً للمادة (20) من قانون 
التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 ©. 


(1) محمد القليوبي. الوجيز في القانون التجاري "الكتاب الأول" بلا ناشى الطبعة الأولى. 2003/2002 
ص138؛محمد فهمي الجوهري. القانون التجاريء بلا ناشئ بدون طبعة. 2004. ص55؛علي سيد قاسم 
قانون الأعمالء الجزء الرابع: العقود التجارية» دار النهضة العربية. بدون طبعة وسنة 


ص65. 

(2) طاهر شوقي مؤمن, خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق, ص29, 30؛ علي سيد قاسمء قانون الأعمال. 
الجزء الرابع. العقود التجارية. مرجع سابق. ص4؛ مصطفى رضوان. مدونة الفقه والقضاء في القانون 
التجاريء الجزء الأول منشأة المعارف بالإسكندرية. بدون طبعة, 1972 ص90؛ مصطفى كمال طه. 
القانون التجاريء دار المطبوعات الجامعية. بدون طبعة. 1986 ص82. 

(3) تنص المادة (3) من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة1999 على أنه ((إذا كان العقد تجاريًاً بالنسبة 
لأحد طرفيه فلا تسري أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده: وتسري على 
التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك)). 

(4) أسامة أبوالحسن مجاهد. خصوصية التعاقد عبر الإنترنت. مرجع سابقء ص55. 

(5) وفقا للمادة (52) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 والتي تنص على أنه (الأشخاص 
الاعتبارية هي: 1 - الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإذارات 
والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.2 - الهيئات والطوائف 
الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3 - الأوقاف. 4 - الشركات المدنية والتجارية. 5 - 
الجمعيات والمؤسسات. 6 - كل مجموعة الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى 
نص في القانون)). وعليه ووفقاً لنص المادة (20) من قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 أنه: 
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ومجمل القول إن عقد خدمة الاتصال بالإنترنت يعد من العقود التجارية 
في معظم الحالات وتبقى حالة وحيدة يكون العقد من العقود المختلطة متى كان 
ا مستخدم من الأشخاص المدنية. 

ويترتب على توافر الصفة التجارية للعقد تطبيق الأحكام الخاصة بالعقود 
التجارية سواء وردت بنصوص قانونية أو مستندة إلى العرف التجاري, وإذا كان 
أحد أطراف العقد مدنيًا فتسري القواعد الخاصة بإثبات العمل التجاري المختلط 
وتطبق على الطرف التاجر القواعد التجارية, أما الطرف المدني فيطبق بشأنه 
أحكام القانون المدني!". 

ب - الوصف القانوني لعقد خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت: 

نظراً لعدم تنظيم أحكام عقد خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت تشريعياً 
لحداثته. وبالتالي فهو من العقود غير المسماة, الأمر الذي دفع الفقه إلى محاولة 
رده إلى أحد العقود المسماة بغية إخضاعه لأحكامه. 

وقد اختلفت آراء الفقه القانوني في تحديد الطبيعةالقانونية له إلى عدة 
آراء فمنهم من اعتبره من قبيل عقود بيع الخدمات» وآخرون اعتبروه بأنه عقد 
إيجار معلوماقء وذهب رأي ثالث إلى أنه من قبيل عقود المقاولة وسوف نبين 
هذه الآراء بالتفصيل على النحو التالي: 

٠‏ الرأي الأول: عقد بيع الخدمات: 

يذهب بعض الفقه'* إلى اعتبار عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت من قبيل 
عقود بيع الخدمات استناداً إلى أن فكرة بيع الخدمات تغطي كل الأنشطة الإنسانية 


((لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام. ومع ذلك تسري أحكام هذا القانون 
على الأعمال التجارية التي تزاولها إلا ما يستثنى بنص خاص)). 

2( طاهر شوقي مؤمنء خدمة الاتصال بالإنترنت. مرجع سابق» ص31. 

(2) عادل أبو هشيمة محمود حوته: عقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص؛ دار 
النهضة العربية. القاهرة. بدون طبعة. 2005 ص27. 
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التي تظهر على شكل الالتزام بالقيام بعمل مقابل دفع مبلغ ماليء ويبرر أصحاب 
هذا الاتجاه رأيهم بأن الخدمات محل العقد تم معالجتها آلياً واستخدمت فيها 
استثمارات ومجهودات ضخمة مما أدى إلى تمتعها بقيمة اقتصادية» وليس في ذلك 
خروج على المفهوم التقليدي في عقد البيع» فإذا كان البيع لا يرد إلا على الأشياء 
المادية» فإن التطورات قد لحقت محل البيع ليشمل كذلك الأموال ا معنوية 
كالمخططات والأفكار والاستشارات الهندسية والاقتراحات2 وهي قابلة للانتقال 
إلى الطرف الآخر 2 


ويرى الباحث أن هذا الاتجاه أو الرأي قد جانبه الصواب لمخالفته الواقع والنصوص 


القانونية المتعلقة بعقد البيع. حيث يؤخذ عليه عدة مآخذ من أبرزها: 


زفق 


(2 


1. أن عقد البيع جوهره نقل ملكية شيء وليس هناك في عقد الدخول إلى 
شبكة الإنترنت محل الدراسة من نقل فعلي لملكية المبيع (مكنه الولوج إلى 
الشبكة). بل تظل هذه الخدمة في ملكية مقدم الخدمة» وكل ما في الأمر 
تمكين المستخدم من الولوج إلى الشبكة, كما أنه للقدم الخدمة الحق في 
بيع نفس الخدمات مرة أخرى لنفس الشخص أو لأشخاص آخرينء وبذلك 
تتعدد البيوع على ذات المبيع» وهذا غير مقبول. 

2. وكذلك فإن التزام مقدم الخدمة بتمكين العميل من الاتصال بالإنترنت 
والولوج إلى الشبكة هو قيام بعمل وليس نقل ملكية شيء. وبالتالي فمن 
الأجدر ترك تنظيم هذه العملية لعقود أخرى كعقد المقاولةء كما أنه 
أحياناً يقدر من الخدمة لاحقاً على حساب الاستهلاك بخلاف عقد البيع 
الذي يحدد فيه الثمن مسبقاً©. 


حسن حسين البداويء عقد تقديم المشورة. دراسة قانونة لعقد تقديم الاستشارة الفنية: دار النهضة 
العربية. بدون طبعة, 1998, ص112 وما بعدها. 
فؤاد قاسم مساعد الشعيبيء التنظيم القانوني لعقود خدمات الاتصالات. مرجع سابق. ص129. 
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3. إن عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت يعتبر من عقود الإذعان كما سوف 

نبين ذلك لاحقاً"» وبالتالي يعطى مقدم الخدمة الحق في تحديد المقابل 

منفرداً وفقًا لضوابط الهيئة أو الجهة المشرفة على أمور تنظيم الاتصالات 

في الدولةء وهذا يتناى مع تحديد الثمن في عقد البيع. 

4. إن عقد البيع من العقود الفورية بينما عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت 

من العقود المستمرة كما بينا ذلك عند معالجة خصائصه. 

٠‏ الرأي الثاني: عقد إيجار خدمات: 

ذهب جانب من الفقه© بتكييف هذا العقد بأنه عقد إيجار خدمات 
إذا كان الاشتراك بمقابلء لأن المشترك المنتفع بالخدمة يكون له حق الاستخدام 
والدخول على شبكة الإنترنت» ى ينقل ما بها من معلومات إلى جهاز حاسوبه 
الخاص عن طريق الاشتراك بعقد الدخول إلى الشبكة. وهذا على غرار عقد 
الاشتراك فى خدمة الهواتف الثابتة أو الأرضية والهواتف النقالة والتيليكس» حيث 
يرى أصحاب هذا الرأي أنه من الممكن أن تكون الحقوق المعنوية على خطوط 
الاتصال محلاً لعقد الإيجار بحجة أن مقدم الخدمة لا يرغب في نقل كافة حقوقه 
الواردة على خطوط الاتصالء وإنما كل ما هنالك أنه يرغب في تمكين المستخدم من 
الانتفاع بخطوط الاتصال نظير حصوله على أجرة محددة في مقابل هذا الانتفاع» 
وهذا ما يتفق مع عقد الإيجارء أما إذا كان الاشتراك كواقا فنكون أمام عقد نقل. 

ويؤخذ على هذا الرأي أنه يخالف الواقع. فالعميل لا يستأجر خط خدمة 
الاتصال بالإنترنت مقابل مبلغ مالي يدفعه لمقدم الخدمة» كما أن القول باستئجار 
العميل للأدوات اللازمة للاتصال بالشبكة والمقدمة من قبل مقدم الخدمة غير 
مقبول» لأن عقد الدخول إلى الشبكة قد لا يشملها بل قد يقوم العميل بشرائهاء 


(1) انظر الصفحة 69 من هذا البحث. 


.2305 باق به بكعنوتممماءمك ك كعدوتتقصم هكم كلدعلمهت ,ل18011841 1010 ع .طم (2) 
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بالإضافة إلى أن العبرة في تكييف العقود تكون بالغاية من العقد لا بوسيلة 
تنفيذه. حيث إن الأدوات اللازمة للاتصال بالشبكة وسيلة لتنفيذ العقد فقط أما 
الغاية منه فهي تمكين المشترك من الاتصال بالإنترنت. 

بالإضافة إلى أن هناك عدداً من الالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد 
الإيجار والتي يصعب تنفيذها في العلاقة بين مقدم الخدمة والمشترك فيهاء فلا 
يمكننا مثلاً أن نفرض على مقدم الخدمة (المؤجر) التزاماً بتسليم خدمة الاتصال 
إلى المشترك (المستأجر) تسليماً حقيقياً كما أننا لا نستطيع في ذات الوقت أن 
نلزم المشترك برد هذه الخدمة إلى مقدمها (المزود) بعد انتهاء مدة التعاقد على 
فرض توافرها. 

ويؤخذ على الرأي الذي يعتبر عقد الدخول إلى الشبكة إذا كان بدون 
مقابل بأنه عقد نقل, لأن عقد النقل يفترض بطبيعة الحال الانتقال من مكان 
لآخر بالشيء الماديء وبطبيعة الحال فإن المعلومة أو المعرفة لا تستوفي مثل 
هذا الشرطء بالإضافة إلى أن عقد النقل يكون بممقابلء وبالتالي لا يمكن التسليم 
بتكييف هذا العقد بأنه عقد نقل. 

الرأى الثالث: عقد مقاولة: 

ذهب هذا الاتجاه من الفقه إلى اعتبار عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت 
من عقود المقاولة» وقد اختلفت مبرراتهم التي استندوا إليها من أجل ذلكء 
فيرى البعض من أصحاب هذا الاتجاه'" أن محل هذا العقد هو التزام بتسيير 
التيار الكهربائي وتوصيل العميل بخطوط المشتركينء أما تسليم الآلة وتوصيل 
الأسلاك إلى منازل المشتركين فليس إلا أداة لتنفيذ الالتزام الأصلى وهو التمكن من 
الاتصال. ذلك لأن المقاول هو مقدم الخدمة يعمل بصفة مستقلة عن رب العمل 
وهو المشترك وهذا هو المعيار الرئيسى في عقد المقاولة. 


(1) 2 فؤاد قاسم مساعد الشعيبيء التنظيم القانوني لعقود خدمات الاتصالات مرجع سابق. ص 80. 
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بينما ذهب الجانب الآخر من الفقه”" أصحاب هذا الاتجاه - والذي 
نؤيده - في سبيل تبريرهم بأن عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت من قبيل عقود 
المقاولة» بأن التزام مقدم الخدمة يتمثل بإيصال العملاء بشبكة الإنترنت وبتأمين 
التجهيزات اللازمة لنقل إشارات الاتصالات عن بعد وتوجيهها لتبادل المعلومات 
وإدارتها لقاء بدلء وبالتالي فإن عقد تقديم خدمة الاتصال هو عقد ملزم للجانبين 
محله بالنسبة لمزود الاتصال تزويد العميل بالوسائل الفنية والإرمجيات التي 
تمكنه من الالتحاق بشبكة الإنترنت» وبالنسبة للمشترك فإن التزامه دفع قيمة 
الاشتراك حسب ما اتفق عليه ومن هنا فإن الخدمة التي يقدمها مزود الاتصال 
هي أشبه مقاولة: وبالتالي فإن عقد تقديم خدمات الدخول هو عقد مقاولة 
يلتزم بمقتضاه مزود الوصول (المقاول) بتقديم خدمة الدخول وعمل ما يلزم 
تحقيق هذه الغاية لقاء مقابل يلتزم طالب الخدمة بدفعه. 

ويتطابق هذا التكييف مع تعريف عقد المقاولة الواردفي المادة (646) من 
القانون المصريء والمادة(612) من القانون المدني السوري, والمادة(1710) من 
القانون المدني الفرنسيء إِذْ عرفته هذه المواد على أنه عقد يتعهد بموجبه أحد 
الطرفين بأن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر!©. 


(1) أحمد قاسم فرح. النظام القانوني لمقدمي خدمات الإنترنت» دراسة تحليلية مقارنة. بحث منشور في 
مجلة المنارة التي تصدر عن جامعة آل البيت الأردنية: المجلد 13. عدد 9. السنة 2007 ص 331. 

ها بلدموظ 8 471 م ,1993 ,معناكععط مالظ كعومد كتصاصم كنآ ملك غتموط بتمعطمم8 عق 

,(ل1ط) سمعصممه ع[ .288 8 يلك .ره مسسعوغم د «متتقصمم مكل عنتمي سل غاتلتطكمممممر 

كلمعاصف كع[ ,(011) بمعصيه1 ع[ ,58 ,2 ي2كه ياك بره بلة) صددكنمهمع8 ,366 2 ,1013م ماك بره 

:287 :374,2 ه مياق بوره ,(15) لممعط ,427 ,8 ماك بوه ,(8) عاعتاصة8 - صوع1 ,61 :2 باك .جره مكعنوتا مع مز 

عاتم ته ,2003 عمتمسمص " باعمععاصذ 1 عل عكنوتمطء6) وستعاعة كعل علتلطهعصهمكع ,6101118110 .11 

.62 بم يلآ كتفدظ - كهدعة ممعطتصدم 

(2) انظر المادة(646) من القانون المدني المصري, والمادة(612) من القانون المدني السوري, والمادة(1710) 

من القانون المدني الفرنسي. 
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الفرع الثاني 
تكوين عقد خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت 


إن العقد هو اتفاق إرادتين على إحداث أثر قانونيء وحتى يكون هناك 
عقد لابد من توافر أركانهء وأن تكون تلك الأركان مستوفية الشروط التي حددها 
القانون2. 


يعد عقد خدمة الاتصال بالإنترنت أحد العقود التجارية وبالتالي يخضع 
لأحكام القانون التجاري سواء كانت أحكاماً عامة أو أحكاماً خاصة فإذا لم يوجد 
نص ينظم مسألة ماء, يتم الرجوع إلى قواعد العرف والعادات التجارية وفقا 
للمادة 1/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999, فإذا لم يوجد وجب تطبيق 
أحكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة لكافة العقود. 


والعناصر الجوهرية للعقد سواء كان مدنياً أو تجاريًاً تخضع للقواعد 
الواردة في القانون المدني, ومن ثم تخضع العقود التجارية كأصل عام للمبادئ 


الواردة في القانون المدني, مالم يرد نص خاص©. 


(1) عبد الفتاح محمود كيلانيء المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت. مرجع 
سابقء ص 36 صابر عبد العزيزسلامة, العقد الإلكتروني. بلا ناش الطبعة الأولى. 2005: ض37. 

(2) تنص المادة 1/2 من قانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أنه ((تسري على المواد التجارية 
أحكام الاتفاق بين المتعاقدينء فإذا لم يوجد هذا الاتفاقء سرت نصوص هذا القانون أو غيره من 
القوانين المتعلقة با مواد التجارية ثم قواعد العرف التجاري والعاذات التجارية, فإذا لم يوجد عرف 
تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدفي)). 

(3) عبدالفضيل محمد أحمد. العقود التجارية وعمليات البنوك. مكتبة الجلاء الجديدة: المنصورة, بدون 
طبعة وسنة نشي ص5؛ علي سيد قاسم. قانون الأعمال. مرجع سابق. ص4؟؛ محمد بهجت عبدالله 
فايد. العقود التجارية. مرجع سابقء ص5. 
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وعليه فإن الأحكام العامة للعقود واحدة سواء كانت عقود مدنية أو 
تجارية, وطبقاً لهذه القواعد يشترط لانعقاد العقد تواقر الرضا والمحل والسبب, 
وهذا ماسوف نوضحه على النحو الآتي: 

أولاً: الرضا: 

ويقصد به التعبير عن إرادة صادرة من شخص ذي أهلية بغرض إحداث 
أثر قانوني, ويعد الرضا ركناً أساسياً للعقد ". ويتم التعبير عن الإرادة باللفظ 
وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاًء كما يكون باتخاذ أي موقف لا تدع ظروف 
الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصودء ويجوز أن يكون التعبير ضمنياً إذا لم 
ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن تكون صريحة©. 

ولي يتحقق الرضا لابد من توافر شروط الانعقاد وشروط أخرى لصحته. 

أ - شروط الانعقاد: 

وهذه الشروط هي الإيجاب والقبول. 

1 - الإيجاب: 

ويسمى العرض 10566 ويعرف بأنه عرض جازم يفصح فيه مصدره 
(الموجب) عن رغبته في التعاقد بشروط معينة, وقد يكون موجها إلى شخص 
معين بذاته أو إلى أشخاص غير معينين. 

وعرفه القانون المدني المصري في المادة (89) بأنه ((التعبير البات عن إرادة 
شخص يعرض على آخر أن يتعاقد معه, وما كان العقد يتم تكوينه بمجرد أن 
يتبادل طرفا التعبير عن إرادتين متطابقتين))/0. 


2( طاهر شوقي مؤمنء خدمة الاتصال بالإنترنت. مرجع سابق: ص 31. 
(2) انظر المادة (90) من القانون المدني المصري والمادة (93) من القانون المدني السوري. 
(2)3 ويقابلها المادة (92) من القانون المدني السوري والتي أوردت ذات التعريف. 
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عرفه بعض الفقه بأنه تعبير عن إرادة الراغب في التعاقد عن بُعد حيث يتم 
من خلال شبكة دولية للاتصالات بوسيلة مسموعة مرئية ويتضمن كافة العناصر 
اللازمة لإبرام العقد بنية حقيقية صادقة جازمة لارجوع فيها حتى يتلقى الرد 
المتفق معه قبولاً يتحقق به تلاقي إرادتين بهدف إحداث أثر قانوني معترف به 
قانونا بحيث يستطيع من يوجه إليه أن يقبل التعاقد مباشرة!". 

والإيجاب الإلكتروني يختلف عن الإيجاب العادي من ناحية التعبير عنه, 
حيث يمكن أن يصدر الإيجاب العادي شفاهة أو كتابة, وهو يصدر بين حاضرين 
في مجلس واحد أو بين غائبين, أما الإيجاب الإلكتروني يصدر عن طريق إحدى 
الوسائل الإلكترونية الحديثة, وهو يصدر عادة بين غائبين غير موجودين في 
مجلس واحد©. 


كما عرفه التوجيه الأوروبي رقم 16 لسنة 1997 في شأن حماية المستهلك بأنه ((كل 
اتصال عن بُعد يتضمن العناصر اللازمة التي تمكن الموجه إليه الإيجاب من أن 
يقبل التعاقد مباشرة ويستبعد من هذا النطاق مجرد الإعلان))©. 


كما عرفه قانون الأونسيترال النموذجي لهماه1] بأنه ((أن الرسالة تمثل إيجاباً 
14 تفمدك عرضاً لإبرام عقد مرسل إلى شخص واحد أو أشخاص محددين ماداموا 
معروفين على نحو كاف وكانت تشير الرسالة إلى نية مرسل الإيجاب أن يلتزم في 
حال القبول, ولا تعتبر إيجاباً الرسالة المتاحة إلكترونيا بوجه عام مالم يُشر إلى غير 
ذلك))©, 


(1) 2 محمد حسين منصور, مرجع سابق,. ص56. 

(2) أحمد شرف الدين, قواعد تكوين العقود الإلكترونية (وبنود التحكيم), دراسة في القوانين النموذجية 
والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية, دار النهضة العربية, القاهرة, الطبعة الثانية, 2013, ص40. 

(3) أسامة أبو الحسن مجاهد, مرجع سابق. ص69 إلياس ناصيفء العقود الدولية. العقد الإلكتروني في 
القانون المقارن. مرجع سابقء ص 78. 

(4) القاذون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الذي أعدته الأونيسترال في يوليو 1996 وعدل في 2006 
ويمكن الاطلاع عليه على الموقع الإلكتروني: 
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وقد يكون الإيجاب عرضاً موجهاً للجمهور. ويسمى بالإيجاب العام أو 
لشخص معين أو أشخاص محددين بذواتهم عن طريق رسالة إلكترونية بقصد 
إبرام العقد'' ويسمى بالإيجاب الخاصء ويشترط فيه أن يكون باتاً يعبر عن 
إرادة نهائية على التعاقد إذا صادف قبولاً كما يجب أن يكون محدداً وكاملاً بأن 
يتضمن كافة العناصر الأساسية في العقد©. وإعمالاً لذلك نصت المادة 1/1369 
من القانون المدني الفرنسي المستحدث بالقانون رقم 575 لسنة 2004 "0 على 
أن الإيجاب بالطريق الإلكتروني يلزم الموجب طالما بقيت مكنة إدراكه إلكترونيا 
قافة, آي أن العرض على الوق يلم هاحبه طالما ظل مرقياً عل الموقع © 

وعلى ذلك يمكن تعريف الإيجاب الإلكتروني بأنه هو " ذلك الإعلان البات 
والمحدد الصادر من الموجب "إلكترونياً " إلى شخص أو أشخاص بذواتهم " الإيجاب 
الخاص" أو إلى الجمهور وهو الإيجاب العام. 

والإيجاب في عقد خدمة الاتصال بالإنترنت يصدر من مورد الخدمة ويتم 
ذلك خلال الإعلان عن توفير الخدمة, وفي هذه الحالة يعد الإيجاب موجهاً للجمهور 
بشرط أن يشمل كافة المعلومات, أما إذا كان الإعلان غير متضمن كل المعلومات 


عه لدتعم دل معمطا مط بصدمع ناعة مهي صوصل خط 
عمتوطئ! بعموتممماءعك عممعصصيم اء اعمععلمة"! عل عنوتلميز عقنت ,(ك©) مممكيس] رزط) عوعمعه 00 
.186 2 ,2000 رامع طتتم؟ 
(2) عبدالله الخشروم. عقود التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت. بحث مقدم لؤتمر الجوانب القانونية 
والأمنية للعمليات الإلكترونية: الكتاب الثالث: أكادمية شرطة دبي خلال الفترة من 26 - 28 إبريل 
0 2003. ص290. ومنشور على الموقع الإلكتروني التالي: 
حدمء .كم توح اط دهع ص// تواخط 
(3) المادة 1/1369 من القانون المدني الفرنسي المستحدث بالقانون رقم 575 لسنة 2004 للمزيد من 
الاطلاع على نصوص هذا القانون انظر موقع التشريعات الفرنسية على العنوان الإلكتروني التالي: 
المعو عع سممكنوء ص / تصاغط 
(4) 2 خالد حمدي عبد الرحمنء التعبير عن الإرادة في العقد الإلكترونيء دار النهضة العربية, القاهرة. بدون 
طبعة. 2006 ص96. 
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فيعد الإعلان مجرد دعوة للتعاقد'". أي أن الإيجاب قد يكون عامَاً موجهاً إلى كل 
من يتعامل مع شبكة المعلومات (الإنترنت), وقد يكون فرديًا موجها إلى شخص 
معين بالذات©. 

2 - القبول: 

يقصد بالقبول بصفة عامة موافقة الموجب له على الإيجاب الموجه إليه 
بالشروط التي تضمنها دون تعديل بحيث يترتب عليه انعقاد العقد إذا ما اتصل 
بعلم الموجب والإيجاب مازال قائماً, فإذا اقترن الإيجاب بالقبول انعقد العقد, 
فتلاقي إرادتين متطابقتين في المضمون تسعيان إلى إحداث أثر قانوني معين يترتب 
عليه نشوء العلاقة العقدية ومايستتبعه من آثار في مواجهة الطرفين©. 

ويعرفه البعض بأنه الإرادة الثانية في العقد تصدر ممن وججه إليه الإيجاب 
بقصد إنشاء التزام أو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب 
الذي يفيد موافقته على الإيجاب الذي مازال قائماك. 


وعُرّف أيضاً بأنه "التعبير اللاحق للإيجاب ويعبر عن إرادة من وجّه إليه 
الإيجاب ويترتب عليه إذا ما تطابق مع الإيجاب انعقاد العقد". 


وعرفه قانون الأونيسترال بأنه "يعتبر القبول مقبولاً إذا تسلم مرسل الإيجاب 
قبولاً غير مشروط للإيجان خلال التوقيت اللحدة:0 


2( طاهر شوقي مؤمن, خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق, ص33. 

(2) أحمد شرف الدين, مرجع سابق, ص41. 

(3) إبراهيم الدسوقي أبو الليلء الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية. مرجع سابقء ص93. 

(4) عبد الفتاح محمود كيلاني, المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية, مرجع سابق, 38. 

(5) عبدالله الخشروم. عقود التجارة الإلكتروني 
التهامي: التعاقد عبر الإنترنت. دار الكتب القانونية: المحلة الكبرى. بدون طبعة: 2008. ص174. 


عبر الانترنت. مرجع سابق. ص293/سامح عبد الوهاب 


.192 بط باك به ,(©) ممسصقسهع ,() ممعم 


(6) 2 محمود السيد عبد المعطيء الإنترنت وبعض الجوانب القانونيةمرجع سابق. ص 120. 
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والأصل العام أن القبول يتم صراحة أو ضمتار حيث يتم عادة عن طريق 
الضغط على الأيقونة المخصصة للإعلان الموافقة والقبول بالحاسب الآلي, كما يمكن 
أن يتم بالعديد من الطرق الأخرى, منها القبول عن طريق هاتف الإنترنت أو 
غرف المحادثة أو البريد الإلكتروني, وباعتبار القبول كأصل عام تعبيراً عن الإرادة 
يمكن أن يتم بأية وسيلة". 

فمن الناحية النظرية أن مجرد بلس الشخص لؤشر القبول أو الضغط 
على علامة نعم الواردة على صفحة الجهاز تفيد قبول العرض أو الإيجاب. ولكن 
القضاء لا يكتفي بذلك الشرط بل يشترط أن يكون القبول واضحاً ومحدداً وحاسماً 
ولايتم ذلك بمجرد اللمس أو الضغط, حيث يمكن حدوث أخطء باليد أو أن يتم 
ذلك من خلال لعب الطفل أو أي شخص آخر عابر, لذا يجري العمل على وجوب 
التعبير من خلال رسالة قبول نهائي. كما أن مجرد سكوت من وجّه إليه الإيجاب 
لايعتبر قبولاً كما تقضي القواعد العامة, ولكن يمكن أن يعتبر السكوت قبولاً إذا 
كانت طبيعة المعاملة تقتضي ذلك أو العرف التجاري, أو إذا تمخض الإيجاب 
لنفعة من وجّه إليه أو إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين©. 


ففي عقد خدمة الاتصال بالإنترنت يصدر القبول من المستخدم للإنترنت, 
وقد جرى العمل في مصر على أن الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت!© تقوم بعمل 
عقود نموذجية (5م197 265:م00)!, وهي عقود مطبوعة تتضمن شروط معينة 
عادة ماتكون في صالحهم ويتم عرضها على المستخدمين دون أن يكون لهم حق 


(1) إبراهيم الدسوقي أبو الليلء الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية. مرجع سابق. ص94. 

(2) 2 محمد حسين منصور, المسؤولية الإلكترونية, مرجع سابق, ص57, 58, 59. 

(2)3 الشركات التي تقوم بتقديم خدمة الإنترنت في مصر هي: تي أي داتا, لينك دوت نت, أيجي نته رايار 
راجع موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: ي©:8:53.805 

(4) 2 وهي صياغة مسبقة لمجموعة من البنود التعاقدية من أحد الأشخاص تندمج في عقد ينصب على 
نفس موضوعها وذلك باتفاق أطراف هذا العقد وهي ليست عقود بالمعنى الفني الدقيق, لزيد من 
التفاصيل حول ذلك ينظر: أمن سعد سليم, العقود النموذجية, دار النهضة العربية, القاهرة, 2013, 
ص12. 
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مناقشتها أو تعديلها وعليهم إما القبول بها كما هي أو رفضها. ويطلق على هذه 
الحالة بالإنجليزية (16 7ه».1 02 16 ع181): وهذه العقود النموذجية في كثير من 
الحالات تعد عقود إذعان تضيق معها حرية المتعاقد, وعقد الإذعان هو العقد 
الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها الموجب ولايسمح مناقشة فيها, 
وذلك فيما يتعلق بسلع أو مرافق ضرورية تكون محل احتكار قانوني أو فعلي 
أو تكون المنافسة محدودة النطاق بشأنها. وعليه يشترط لتحقق وصف الإذعان 
أن يسلم أحد الطرفين بشروط الآخر دون مناقشة وأن تتعلق بسلع أو مرفق من 
المرافق الضرورية وأن تكون محل إحتكار". 

وبتطبيق ذلك على عقد خدمة الاتصال بالإنترنت نرى تحقق شروط 
الإذعان, وذلك أن الإنترنت أصبح من الخدمات الجوهرية في حياة كثير من الناس 
خاصة أن عدد مستخدمي الإنترنت تجاوز ملياري نسمة حول العالم وبما يعادل 
0 9 من سكان الأرض, وهي مثلها مثل خدمة الاتصال بالتليفون2. 


ب - شروط صحة الرضا: 


يشترط في الرضا لكي يكون صحيحا أن يكون التعبير عنه صادرا من شخص 
يتمتع بالأهلية اللازمة لذلك وأن يكون التعبير خالياً من عيوب الإرادة©. 

1 - أهلية طرفي التعاقد: 

إن المعاملات الجارية عبر شبكة الإنترنت قد لاتتطلب أهلية خاصة تختلف 
عما هي عليه في القواعد العامة, فكل شخص أهل للتعاقد مالم تسلب أهليته أو 
يحد منها بحكم القانون (مادة 109) مدني مصري. وأن تصرف الصغير غير المميز 
باطل (مادة 111) مدني مصري. وأن الأهلية هي ذاتها مناط التمييز, وهي ليست 
(1) وعقود الإذعان عادة ماتكون عقودا نموذجية ولكن بينهما اختلاف هو أن العقود النموذجية ليست 

إلا صياغة ملزمة, ينظر في ذلك: أيمن سعد سليم, مرجع سابق, ص28. 


(2) طاهر شوقي مؤمن, خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق, ض34. 
(3) طاهر شوقي مؤمن, خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق, ص37. 
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من عناصر التصرف إلا أن القانون يعتد بوجودها وصحتها في وجود التصرف 
وصحته, ونظراً لأن التعاقد عبر الإنترنت يجري عن بُعْد مما لايسمح للتحقق من 
شخصية كلا المتعاقدين ولا أهليتهما الحقيقية, ومدى خلوها من عوارض الأهلية 
كالجنون والعته والسفه والغفلة, ولما كان التصرف القائم مع فاقدي الأهلية أو 
ناقصيها قد يعرض العمل برمته للبطلان, فإن الأصل أن يكون التعامل عبر شبكة 
الإنترنت قائماً على مبدأ حسن النية من طرفيه!» 

ونظراً لصعوبة التحقق من الأهلية في التعاقد الإلكتروني ولأن عدداً كبيراً 
من مستخدمي الإنترنت هم من المراهقين وصغار السن فقد يستخدم شخص 
ناقص الأهلية أو فاقدها بطاقة أحد والديه المصرفية في التعاقد مع تاجر حسن 
النية, ونظراً لأن الإنترنت تعرض للاختراق والتدخل الأجنبي من الغير عن طريق 
القرصنة الإلكترونية فهذه المشكلة تعد من أهم المشاكل التي تواجه التعاقد عبر 
شبكة الإنترنت. فيرى جانب من الفقه أنه لعلاج هذه المشكلة ينبغي التوسع 
في الأخذ بنظرية الوضع الظاهر وترجيح مصلحة المهنيين, ففي حالة ما اختلس 
القاصر بطاقة الائتمان المصرفية الخاصة بأحد والديه واستخدمها في إبرام العقد 
مع أحد التجار, يجوز لهذا التاجر متى كان حسن النية أن يتمسك بأن استخدام 
القاصر هذه البطاقة قد توافر له مظهر صاحبها, ومن ثم مظهر الشخص الراشد, 
كما يستطيع هذا التاجر أيضاً الرجوع على هذا القاصر على أساس قواعد المسؤولية 
التقصيرية©. وذلك أستناداً لنص المادة (1307) من القانون المدني الفرنسي المتضمن 
بأن القاصر الذي يدلس على الغير لإخفاء نقص أهليته لايحق له اتتزداد ما أذاه 
تنفيذا لما تعهد به, وهذا الحكم يمتد ليشمل كافة فاقدي الأهلية©. و 
حماية المتعاقد حسن النية الذي عوّل الوضع الظاهر وإعتبار العقد يا مرقباً 
لآثاره”, ففي مثل هذه الحالات يحق للقاصر المطالبة بإبطال العقد, ولكن دون أن 


(1) عبد الفتاح محمود كيلاني, المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية, مرجع سابق, ص71. 
(2) أسامة أبو الحسن مجاهد, مرجع سابق, ص113. 
(3) راجع المادة (1307) من القانون المدني الفرنسي. 


(4) )2 محمد حسين منصور, مرجع سابق, ص66. 
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يخل ذلك بحق البائع حسن النية في الرجوع عليه بالتعويض وفقاً لقواعد 
المسؤولية التقصيرية!". 

وطبقاً لأحكام المادة 121/18 من قانون الاستهلاك الفرنسي فإنه يلزم 
إجراء التحقق من شخصية الأطراف المتعاقدة على نحو يحقق الأمان والثقة في 
المعاملات المتبادلة, حيث يلتزم التاجر أو مقدم الخدمة بأن يتيح لعميله كافة 
البيانات التي تفصح عن هويته بما في ذلك أهليته القانونية, وعلى العميل أيضاً 
أن يرشد التاجر عن اسمه وأهليته القانونية وكافة عناصر تحديد شخصيته سواء 
المادية أو الإلكترونية. 

وقد تضمن التوجيه الأوربي رقم 97/7 الصادر في 20 مايو 1997 بشأن 
البيع عن بُعد وفقاً لنص المادة (1/4) أنه يلزم عند إبرام العقد عن بُعد عبر 
تقنيات الاتصال الحديثة تحديد هوية الأطراف المتعاقدة, بما في ذلك بيان الأهلية 
القانونية, وكذلك التوجيه الأوربي رقم 2000/31 الصادر في 8 يناير 2000 بشأن 
التجارة الإلكترونية, وكذلك أيضا قانون الأمم المتحدة النموذجي بشأن التجارة 
الدولية لعام 1996 حيث حرص على ضرورة التأكد من الهوية وذلك في المادة 
(1/7) منه©. 


وهناك رأي آخر يرى أن منظمي مواقع الإنترنت يجب عليهم وضع 
تحذيرات على شبكة الإنترنت تنبه بعدم الدخول إلى مواقع الإنترنت إلا من 
شخص تتوافر لديه الأهلية القانونية, ويلتزم الشخص قبل الدخول للموقع 
بالكشف عن هويته والإفصاح عنها, وذلك من خلال نماذج للعقود على الإنترنت 
تتضمن في بنودها النص على ضرورة توافر الأهلية القانونية الكاملة في العميل 
وإلا فإنه لن يبرم العقد©. 

فعقد خدمة الاتصال بالإنترنت يعتبر من التصرفات القانونية التى يجب 
(1) أحمد شرف الدين. مرجع سابق, ص57. 
2( سمير حامد عبد العزيز الجمال, مرجع سابق, ص155. 


(3) رامي محمد علوان, التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني, مجلة الحقوق, 
جامعة الكويت, العدد الرابع, السنة السادسة والعشرون, ديسمير 2002, ص242. 
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أن يتوافر في الشخص المتعاقد أهلية الأداء لإجراء التصرف القانوني ومناط هذه 
الأهلية هو التمييز, فإذا كان طرفا العقد كلاهما أو أحدهما من الأشخاص 
الطبيعية فيجب أن يكون بلغ واحداً وعشرون سنة ميلادية سن الرشد في المادة 
(2/24) من القانون المدني المصري, وإذا كان من التجار فيجوز لمن بلغ ماني 
عشرة سنة الحصول على إذن من المحكمة بالاتجار المادة (1/11 - ب) من قانون 
التجارة المصري. 

أما إذا كان من الأشخاص المعنوية (الاعتبارية) فيشترط أن يصدر التصرف 
من الشخص المختص قانوناً بذلك وفق النظام القانوني للشخص المعنوي©. 

ونلخص الرأي ونحن نؤيده إلى أن طرفي العقد الإلكتروني عليهما التزام 
قانوني للتحقق من الأهلية القانونية قبل إبرام العقد, وعلى أطراف العقد التأكد 
من شخصية المتعاقد الآخر من خلال جهاز التصديق الإلكتروني المرخص لها بذلك 
قانونا وموجب شهادة موثقة تصدرها هذه الجهة لطرفي العقد الإلكتروني وإلا 
يعد العقد باطلاً حسب الأخوال للضلحة القاضر©. 

ب - صدور التعبير خالياً من عيوب الإرادة: 

وعيوب الإرادة هي الغلط والإكراه والتدليس والاستغلال. حيث إن عيوب 
الرضا في العقود التجارية عادة أضيق نطاقاً مما هو معروف في العقود المدنية”, 
وجرى العرف التجاري على قبول بعض وسائل الترويج في وسائل الإعلان في المجال 
التجاري, والتي يمكن اعتبارها من قبيل التدليس في قواعد القانون المدنيء خاصة 
أن التاجر شخص فطن لا يصح أن تنطلي عليه الحيل التدليسية بنفس الدرجة 
التي تنطلي بها على غير التاجر©. 
)0( طاهر شوقي مؤمن, خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق, ص37. 
(2) عبد الفتاح محمود كيلاني, المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية, مرجع سابق, ص74. 


(3) راجع المادة (52) من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999. 


(4) محمود سمير الشرقاوي. القانون التجاري. مرجع سابق. ص16؛ رضا عبيد. القانون التجاري. 
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وفي مجال العقود عبر الوسائل الإلكترونية تعد نظرية الغلط الأكثر تطبيقا, 
ومن صور الغلط الأكثر شيوعاً في هذا المجال الغلط في شخصية المتعاقد ولا يثور 
ذلك إلا في العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي. 

حيث لاحظ البعض أن مجال هذه العقود على الإنترنت وإن حدث وثارت 
شكوك حول شخصية المتعاقد يمكن التحقق منها عن طريق البيانات الثبوتية التي 
يقدمها المتعاقد وأيضا شهادة التوثيق الإلكتروني التي تقدمها جهات مختصة. أما 

عن الصور الأخرى للغلط فهي الغلط في الشيء محل العقد؛ لذلك ظهرت حلول 
عديدة لإمكانية تفادي هذا الغلط مثل طرق التصوير الحديثة بأجهزة تصوير 
ثلاثية الأبعاد, وأيضاً أمكانية تجربة المبيع عن بُعد©. 

أما عن التدليس فهو نوعان إيجابي يتمثل في القيام بوسائل احتيالية بقصد 
إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه لإبرام العقد, وسلبي يتمثل في الامتناع العمدي عن 
الإدلاء بالبيانات التي لو علم بها الشخص لما أقدم على إبرام العقد, أما الأكراه 
فيصعب تصوره في هذا المجال إلا أنه يقع أحيانا بسبب التبعية الاقتصادية© 


أما عن الاستغلال فهو من المتصور وجوده في العقود عبر الوسائل الإلكترونية 
وذلك حينما يكون المتعاقد المشتري قد وقع ضحية طيشه وهواه الجامح, حيث 
إنه اندفع للتعاقد وراء هواه الجامح وطيشه البيّن في أن يدخل في علاقة تعاقدية 
لمجرد أن في طرفها الآخرشخصية اجتماعية بارزة كممثل عالمي مشهور أو مطرب 
مشهور أو غير ذلك من أصحاب الشهرة, وهناك وسائل أخرى ظهرت بشكل كبير 
جِدَاً على مواقع الإنترنت والفضائيات مستغلة ضعف بعض الشباب وذلك من 
خلال استعمال وسائل إغرائية لهم تدفعهم للتعاقد عبر الإنترنت, وذلك لعدم 
خبرتهم الكافية للتعامل مع هذه التقنية الحديثة واتجرافهم إليها دون وعي 
وترٌ كافبينا" 


مطابع شركة النصر.ء الطبعة الخامسة. 1984. ص20 د. عبدالفضيل محمد أحمد.العقود التجارية 
وعمليات البنوك. مرجع سابق. ص15. 

(1) أحمد شرف الدين. مرجع سابق, ص57, 58. 

(2) 2 محمد حسين منصور, المسؤولية الإلكترونية, مرجع سابق, ص61, 62. 

(3) عبد الفتاح محمود كيلاني, المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية, مرجع سابق, ص69, 
70 
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وإذا توافرت كل من شروط الانعقاد وشروط الصحة في الرضا كان الرضا 
صحيحاً وأنتج أثره القانوني, ويترتب على عدم توافر شروط الانعقاد بطلان العقد 
بطلاناً مطلقاً لأنها شروط لازمة لوجود العقد, بينما يترتب على عدم توافر شروط 
الصحة هو قابلية العقد للإبطال20. 


ثانيا: المحل: 


محل العقد وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني هو الشيء الذي يلتزم 
المدين القيام به, والمدين قد يلتزم بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع 
عن عمل, أو هو ماتعهد به المدين أو الأداء الذي التزم به, أو هو الشيء أو 
العمل المعقود عليه. ومحل التصرف هو تصور تحقيق الأثر القانوني المقصود 
منه, أو العملية القانونية التي يراد تحقيقها من وراء العقد. 

ويشترط في المحل أن يكون موجوداً أو ممكناً إذا كان عملاً أو امتناعاً عن 
عمل, كما يشترط أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين'", وأن يكون مشروعاً بمعنى 
عدم مخالفته للنظام العام والآداب العامة. وهذا مانصت عليه المادة (135) من 
القانون المدني المصري ((إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان 
العقد باطلاً)). 


ونظراً لأهمية تعبين المحل الإلكتروني تحرص معظم التشريعات المتعلقة 
بالمعاملات الإلكترونيةء أو تلك الخاصة بحماية المستهلكين على النص صراحة 
بوجوب تعيين محل العقد بوضوحء من ذلك مثلا ما ورد في الإرشاد الأوروبي حول 


20( طاهر شوقي مؤمن, خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق, ص38. 

(2) جمال زكي إسماعيل الجريدلي, المسؤولية المدنية الناشئة عن بيع السلع المقلدة عبر الإنترنت, مرجع 
سابق, ص35. 

(2)3 رضا المتولي وهدان, النظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسؤولية عن الاعتداءات الإلكترونية, دراسة 
مقارنة في القوانين الوطنية وقانون الأونسيترال النموذجي والققه الإسلامي, دار الفكر والقانون, 
المنصورة, الطبعة الأولى, 2013, ص33, 34. 

(4) انظرالمواد: من (131) إلى (134) من القانون المدني المصري, وتقابلها المواد: (132) إلى (135) من القانون 
المدني السوري. 
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حماية المستهلكين فى التعاقد عن يُعد لعام 1997 بإلزام الموردين والمهنيين 
بوجوب إعلام المستهلك قبل إبرام العقد عن خصائص السلعة أو الخدمة محل 
البيع بوضوح, وما ورد أيضا في الإرشاد الأوربي الثاني حول التجارة الإلكترونية لعام 
0 حيث ألزم المواقع المختلفة عبر شبكة الإنترنت أن توفر للمستهلك وقبل 
التعاقد معه كل ما من شأنه تعيين السلعة أو الخدمة. وهو ما ورد أيضا بالقانون 
الفرنسي المتعلق بحماية المستهلك حيث نص على أنه يجب على كل مهني بائع 
مال أو مقدم لخدمة قبل إبرام العقد. أن يمكن المستهلك من معرفة المميزات 
الجوهرية للمال أو الخدمة". 

ففي عقود التجارة الإلكترونية يجب أن يكون المحل مشروعاً أي مما يجوز 
التعامل فيه, وترجع عدم مشروعية المحل أو عدم قابليته للتعامل فيه إما إلى 
طبيعة الشيء في ذاته, وإما إلى الغرض الذي خصص له, وإما إلى نص في القانون”, 
وشروط مشروعية المحل يثير مشكلة في التعاقد عبر شبكة الإنترنت نظراً لأختلاف 
قوانين الدول, فقد يكون مشروعا في دولة وغير مشروع في أخرى!". 

فالمحل في العقد عبر الوسائل الإلكتروني لا يختلف عن المحل في العقد 
التقليدي, ففي عقود بيع السلع المعروضة على شبكة الإنترنت يتم اختيار السلعة 
عبر الموقع الذي تم عرض السلعة من خلاله, وبعد أن يتم الموافقة على الثمن يتم 
دفع الثمن وتسجيل طلب السلعة التي قد يكون عبارة عن برنامج معين فيتم 
شراؤه ومن ثم تحميله على جهاز الكمبيوتر للمشتري مباشرة, وقد يكون محل 
العقد أداء خدمة كمعلومات معينة في عقد خدمة المعلومات2. 


(1) انظر المادة 1/111 من القانون الفرنسي رقم 2003/289 والصادر بتاريخ 18 يناير 2003, للإطلاع على 
نصوص هذا القانون انظر موقع التشريعات الفرنسية على العنوان الإلكتروني التالي: 
#اسصمع ع عم مكنع ع بعص / تصاغط 
(2) جمال زكي إسماعيل الجريدلي. المسؤولية المدنية الناشئة عن بيع السلع المقلدة عبر الإنترنت, مرجع 
سابق, ص36 35. 
(3) 2 محمد حسين منصور, الإلكترونية, مرجع سابق, ص67. 
(4) رضا المتولي وهدان, النظام القانوني للعقد الإلكتروني, مرجع سابق, ص34. 
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وبالنظر إلى محل عقد خدمة الاتصال بالإنترنت فإن محله مكون من 
شقين: الأول هو القيام بعمل والمتمثل في توصيل شبكة الإنترنت إلى المستخدم, 
وهو نشاط متحقق فيه الشروط من حيث إمكانية الوجود ومعين ومشروع, 
حيث يخضع للتنظيم القانوني في القانون رقم 10 لسنة 2003 والذي يلتزم فيه 
مقدمو خدمات الاتصالات بالحصول على تراخيص من جهاز تنظيم الاتصالات 
وفقاً للمادة (21) من هذا القانون”". والشق الثاني يتمثل في الأجر الذي يلتزم به 
المستخدم وكلاهما التزام بعمل2. 

ثالثا: السبب: 


يقصد بالسبب الباعث الدافع إلى التعاقد وليس مجرد الغرض النهائي, 
فهو باعث نفسي خارج عن العقد يبحث عنه في نية المتعاقدين فهو يتميز بأنه 
أمر شخصي ويختلف من شخص لآخر لأنه متغير يتغير بتغير بواعث التعاقد وهو 
متغير في النوع الواحد من العقود ويشترط أن يكون مشروعا". 

والسبب المشروع هو الذي لايحرمه القانون أو لا يخالف النظام العام والآداب, 
فقد جاء في المادة (136) من القانون المدني المصري ((إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان 
مخالفاً للنظام العام كان العقد باطلاً))©. 

ومشروعية السبب تمثل أهم شروط محل العقد الإلكتروني لذلك يجب أن 
يستند العقد الإلكتروني إلى سبب مشروع, والسبب غير المشروع يتمثل في أشياء 
كثيرة من بينها نشر إعلانات بغرض الترويج لأفكار تحريضية أو نشر محتويات 


(2)1 راجع المادة (21) من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003, على الموقع الرسمي للجهاز 
القومي لتنظيم الاتصالات المصري: 06:68ع.دما :”7 

(2) أحمد شوقي عبد الرحمنء النظرية العامة للالتزام, العقد والإرادة المنفردة. الطبعة الأولىء منشأة 
المعارفء الإسكندرية, 2005, ص14. 

(3) رضا المتولي وهدان, النظام القانوني للعقد الإلكتروني, مرجع سابق, ص38. 

(2)4 ويقابلها المادة (137) من القانون المدني السوري. 
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إباحية........."”".وبالتالي يشترط في السبب شرطين: أولهما أن يكون موجوداً 
وثانيهما أن يكون مشروعا!©. 

والسبب في عقد خدمة الاتصال بالإنترنت يتمثل في رغبة موردي الخدمات 
في توزيع شبكة الإنترنت, وهي رغبة مشروعة, وأيضا رغبة مستخدمي الإنترنت في 
الاتصال بالشبكة وهي رغبة مشروعة, وفقاً للإطار القانوني لتوزيع شبكة الإنترنت 
بالنسبة للموردين والمستخدمين على حد سواء!". 


المطلب الثاني 


التزامات طرفي عقد خدمة الاتصال بالإنترنت 


يعد عقد خدمة الاتصال بالإنترنت من العقود الملزمة للجانبين, وتلك 
العقود يلتزم فيها كل من طرفيه بالتزامات مقابلة لالتزامات الطرف الآخر, 
ويرتب هذا العقد التزامات على مورد الخدمة والتزامات أخرى على المستخدم, 
وهذا ماسوف نوضحه من خلال الفرعين التاليين: 

٠‏ الفرع الأول: التزامات مورد الخدمة. 


٠‏ الفرع الثاني: التزامات مستخدم الإنترنت. 


(1) عمرو عبد الفتاح علي يونس جوانب قانونية للتعاقد الإلكتروني في إطار القانون المدني» رسالة 
دكتوراة. كلية الحقوق. جامعة عين شمس.2008. ص 37. 

2( جمال زي إسماعيل الجريديلي. عقد استخدام شبكة المعلومات الدولية, مرجع سابقء ص 155. 

(3) طاهر شوقي مؤمن, خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق, ص39. 
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الفرع الأول 
التزامات مورد الخدمة 


وفقا للعقد يلتزم المورد بتحقيق اتصال المستخدم بالإنترنت وهو التزام 
أصلي, كما يوجد التزامات أخرى نوضحها, ثم بعد ذلك نبين الطبيعة القانونية 
لتلك الالتزامات. 

أولا: التزامات مورد الخدمة: 

1 - تحقيق اتصال المستخدم بالإنترنت: 


وهو التزام جوهري يمثل الغرض الأساسي من إبرام العقد ومقتضاه أن 
يعمل المورد على توفير وتحقيق اتصال المستخدمين بشبكة الإنترنت والعمل 
على تحقيق الاتصال الأمثل وفق المواصفات التجارية بمعنى أن يكون ميسوراً 
ومستمراً ومتاحاً في كل الأوقات", بحيث يتمكن المستخدم من الوصول إلى 
المواقع الإلكترونية التي يريد الاطلاع عليها أو الاستفادة من سائر الخدمات 
المتوفرة على الشبكة, وللمورد في سبيل ذلك إعداد الأدوات الفنية اللازمة مثل 
الموديم دمء28104, ويعد التزام المورد هنا التزام بنتيجة2. 


وهذا الالتزام هو إتاحة الدخول على الشبكة, فالمورد لايستطيع الإدعاء 


(1) أسامة أبو الحسن مجاهد, مرجع سابق, ص55؛ محمد حسين منصور المسؤولية الإلكترونية: مرجع 
سابق.26؛ محمد حسام محمود لطفي»عقود خدمات المعلومات: مرجع سابق. ص85 أيمن مصطفى 
البقلي. النظام القانوني لعقد الاشتراك في بنوك المعلومات الإلكترونية. مرجع سابق. ص391؛ أسامة 
أحمد بدر. حماية المستهلك في التعاقد الإلكترونيء مرجع سابقء ص115. محمد أمين الروميء التعاقد 
الإلكتروني عبر الإنترنتء مرجع سابق. ص76. 

(2) 2 محمد حسين منصور, مرجع سابق, ص22كرشا محمد تيسير, ومها يوسف. تطبيق النظام القانوني 
للمحل التجاري على الموقع التجاري الالكترونيء مجلة الشريعة والقانون. جامعة الإمارات 
العربية:العدد 46. أبريل 2011. ص356. 


90 


بازدحام جهازه الخادم لتبرير استحالة الدخول خلال ساعات معينة, إذ تعلق 
بمسؤوليته عن استخدام وسائل معلوماتية تتفق مع حجم مالديه من عملاء, ومع 
ذلك فإن العقد قد يراعى فيه إمكانية التوقف المفاجئ أو الاستثنائي للدخول, 
مثال ذلك التوقف عن الخدمة لأسباب الصيانة كلما كان ذلك معقولاً". 


ويحرص اللتزم بتقديم الخدمة على تحديد وبيان نطاق التزامه, لأن 
الغموض وعدم الوضوح يفسر في غير صالحه, وهو يعد التزاماً مستمراً حيث 
يستمر تنفيذه فترة طويلة من الزمن, لذا تظل للالتزام بالتعاون أهمية لحسن 
تنفيذ العقود والوصول إلى الغرض المنشود, أي أن تعاون العميل مع المورد 
يقابله التزام المورد بالاستعلام وتقديم النصح©. 

2 - الالتزام بالإعلام والنصيحة: 


يلتزم المورد بالنصيحة والمعلومات لكل عميل أو مستخدم يرغب في الدخول 
إلى الشبكة, وهو التزام عام وفق المادة (1134) من القانون المدني الفرنسي, 
باعتبار أن مورد الخدمة من المتخصصين. بحيث يقوم المورد بمقتضى هذا الالتزام 


(1) 8181ظهآ 8001085 1, ترجمة محمد سعيد توفيق, مرجع سابق, ص163؛ وتنص المادة (6) من 
شروط الدخول على شبكة الإنترنت "9 تدمءءاء5” على أن (اللشركة الحق في أن تحتفظ لنفسها 
في إيقاف الخدمة بشكل استثنائي من اجل تنفيذ أعمال الشبكة, وصيانتها, وتحسينها, والمحافظة 
عليها, وتقويتها, وإعادة تهيئتها أو توسيع تركيباتها. وستكون هذه الأعطال مبلغة من خلال موقع 
الشركة #دمه في خلال مدة 24 ساعة قبل البدء فيها ما لم تكن هناك حالة استعجال)). أنظر في ذلك: 


المرجع نفسه, ص163, هامش3. 
(2) 2 محمد حسين منصور, مرجع سابق, ص79. 
(3) وتنص هذه المادة على مايلية 
عفمصد عحقط مطي عدمطا عم جد عط كه ععمام عط ملف منص لمعنس برللتقسد! كتمع مععييم 1134 ممق 
اعنصم تإغط]" بوجها برط لععتعمطلتية معكييف عهك زه باسعقمم لمتطتس ترط ترلصه لعكامعم غط تإقص تإعط]” تصسمعط 
بطلت لممع هذ لعصصكمعم ع 
ويقابلها المادة (148) من القانون المدني المصري, والمادة (149) من القانون المدني السوري. 


91 


بإبلاغ المستخدم بضرورة احترام القوانين والأعراف وقواعد السلوك عند استخدام 
الشبكة, كما يمكن أن يقترح عليهم استخدام وسائل فنية معينة لمنع الوصول إلى 
بعض اللمواقع الإلكترونية المشبوهة!". 

ووفقاً للمادة 1/6 من القانون الفرنسي رقم 2004/575 والمتعلق بالثقة في 
الاقتصاد الرقمي يلتزم لمتعهدين بتزويد المشتركين بالوسيلة الفنية التي تسمح 
لهم إن أرادوا ذلك بفرض نوع من الرقابة الذاتية على أنفسهم وعلى أفراد أسرته 
مثل تقنية 78115386 للمعلومات الإلكترونية والمسماة بعملية فلترة المعلومات 
الواردة عبر متعهد الوصول بحيث لايتم استقبال المعلومات إلا التي تتفق مع 
قيمهم ومعاييرهم الدينية والأخلاقية والثقافية©. 

وقد أصدرت محكمة القضاء للاتحاد الأوروبي 01]8'“قرارات تلزم موردي 
خدمات الإنترنت بعمل فلترة للمعلومات المنقولة والمخزنة (811286) للأنشطة 
غير المشروعة بناء على طلب السلطة القضائية لضمان التوازن بين حقوق الملكية 
الفكرية والحقوق الأخرى, وبين الحريات الجوهرية (حرية التعبير وحرية 
المعلومات). 

كما يقتضي هذا الالتزام قيام موردي الخدمات بالإفصاح عن المواصفات 
الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة وفقاً للمادة 1/28 من قانون 
الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003, كما يلتزم موردو الخدمات بال مساعدة 


(1) طاهر شوقي مؤمن, خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق, ص 41؟ حسن البنا عبدلله عياد, المسؤولية 
امدنية والجنائية لمقدمي بعض خدمات الإنترنت, رسالة دكتوراد, كلية الحقوق, جامعة عين شمس, 
5 , ص50. 

(2) محمد حسين منصور, مرجع سابق, ص175؛ أحمد قاسم فرح, مرجع سابق, ص344. 

 )3(‏ اختصارا ل: عصمءءمدمتك متسب "1 عل ععءتاسسازعك عنامت 

(4) قرار 1108© في 16 فبراير 2012 رقم 11/12 لفلترة خدمات الإيواء. وقرار 011015 في 24 نوفمير 2011 رقم 
0 لغلترة خدمات الدخول 541, راجع في ذلك: الموقع الإلكتروني التالي: حدمع.عهجصف مالا /لاللا. 
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الفنية والمشاكل المتوقع حدوثها مثل انقطاع الخدمة أو سوء أدائها وتزويدهم 
بالمعلومات عن كيفية التصرف مع إمدادهم ببيانات للاتصال والمساعدة الفنية". 

إذاًّ يجب على مورد الدخول إلى الشبكة تقديم المساعدة للعميل أو 
المستخدم عند بداية الخدمة, وذلك إعمالاً للالتزام بالنصح, وكذلك الالتزام 
بالإعلام بطريقة مستمرة لمصلحة عملائه2, وإذا كان المستخدم أو العميل عن 
بُعد في عقد تزويده بالخدمة هو مستهلك, فيتمتع بالحق في العدول خلال 7 أيام 
تحسب من وقت الموافقة على العرض الخاص بالخدمة2. 

ويستند هذا الالتزام في واجب التعاون والمشاركة بين مقدم الخدمة 
ومستخدمها عند تنفيذ العقد, وذلك وفقا لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود". 

3 - الالتزام بالمعاملة المتساوية للمستخدمين وضمان الأجهزة الفنية وصيانتها: 


تتم معاملة جميع المستخدمين على قدم المساواة وفقاً لهذا الالتزام دون 
تمييز. وكل حسب الخدمة المقدمة وفئة سرعة الخدمة المتعاقد عليها واللازمة 
للدخول إلى الشبكة, وفقاً للسعر المتفق عليه والمحدد بالترخيص الصادر من 
جهاز تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 في المادة (6/25) منه, مع الالتزام 
بالإعلان عن الأسعار وطريقة السداد, والمعاملة العادلة للمستخدمين في المادة 
(7/25) من ذات القانون. وذلك بإتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز 
باستخدام أسلوب النماذج المطبوعة في إتمام التعاقد مع المستخدمين لتوحيد 
القواعد التي تحكمه أيَا كان أطرافه©. 


(1) طاهر شوقي مؤمن, خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق, ص42؛ سارة أحمد حمد, مرجع سابق, 
ص182, 183. 

(2) راجع المادة (19) من القانون الفرنسي (1:0871) رقم 2004/575 الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي 
الصادر في 21 يونيه 2004. 

(3) راجع المواد 18 - 19 - 121/20 من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 93/949 لسنة 1993. 

(4) طاهر شوقي مؤمن. خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق, ص43. 

(5) طاهر شوقي مؤمن, خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق, ص43. 


593 


كما يلتزم المورد بضمان سلامة الأجهزة التي قام يتوريدها للمستخدم, 
وعادة ماتكون فترة الضمان 12شهراً, ويقوم المورد بإعطاء المستخدم شهادة 
ضمان تتضمن حالات الضمان وحالات عدم الضمان. 

وهذا الالتزام مقرر قانوناً وفقاً للمادة (648) من القانون المدني المصري", والتي 
قررت ((إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤولاً عن 
جودتها وعليه ضمانها لرب العمل)), وهذا الضمان من قبل المورد للأجهزة التي 
يوردها للمستخدم من حيث الجودة والسلامة لأجل عدم استخدام المستخدم 
أجهزة أخرى أقل جودة2©. 

وأيضا يتعهد المورد بصيانة هذه الأجهزة من خلال إجراء التحديثات 
اللازمة لها لضمان جودتها واستخدامها وحل كل المشكلات التقنية المحتملة©. 

4 - الالتزام بالمراقبة المحدودة: 

الأصل العام أن موردي الدخول إلى الإنترنت غير خاضعين للالتزام العام 
بالمراقبة وققاً للمادة)1/15) من التوجيه الأوربي 2000/31 بانعدام الالتزام العام 
لموضوع المراقبة, بينما ينص القانون الفرنسي 1.0877 رقم 2004/575 والمتعلق 
بالثقة في الاقتصاد الرقمي في المادة (7/1/6) على قيام مقدمي الخدمات وشركة 
المعلومات بإعلام السلطات العامة المختصة بالأنشطة غير المشروعة", وتتمثل 
الأنشطة غير المشروعة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتحريض على 
الكراهية والعنصرية ونشر صور إباحية للأطفال, وقد وردت تلك الأنشطة في 
نص المادة (7/1/6) من القانون الفرنسي 1.0821 رقم 2004/575 وجاء بها 
أيضا أن مقدمي الخدمات غير خاضعين للالتزام العام بالرقابة على المعلومات 


(2)1 ويقابلها المادة (614) من القانون المدني السوري., والمادة (1779) من القانون المدني الفرنسي. 
(2) طاهر شوقي مؤمن, خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق, ص43. 
(3) 811813شآ 4001085 1, ترجمة محمد سعيد توفيق, مرجع سابق, ض182. 


(4) أحمد قاسم فرح, مرجع سابق, ص348. 
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المنقولة أو البحث عن الأنشطة غير المشروعة, إلا أنه يجوز استثناء أعمال اطراقبة 
الموجهة والمؤقتة للمعلومات بناء على طلب السلطة القضائية2. 

وفي هذا الإطار صدرت عدة تشريعات فرنسية مثل قانون رقم 669/ 
9 الصادر في 12 يونيو 2009 وقانون رقم 2009/1311 الصادر في 28 أكتوبر 
9 والتعلق بالحماية الجنائية للملكية الأدبية والفنية على الإنترنت بإلزام 
المستخدم بالحذر عند الدخول للإنترنت حماية لحقوق الآخرين, كما صدر 
القانون رقم 2011/267 الصادر في 14 مارس 2011 بإعطاء الحق للوسيط 
بالرقابة على المستخدمين كلياً أو جزئياً تحت رقابة القضاء وهو الأمر الذي يلزم 
المستخدمين بعمل فلترة للموضوعات, وهذا الأمر أكده قضاء الاتحاد الأوربي 
بطلب ب 0118© بوضع فلترة للمعلومات غير المشروعة بالرغم من وجود التزام 
عام بعدم المراقبة', كما صدر الأمر رقم 2011/1012 في 24 أغسطس 2011 
بضرورة نظام الفلترة لحماية حقوق الآخرين, كما أصدرت محكمة القضاء للاتحاد 
الأوربي 1118© قراراً رقم 70/10 في 24 نوفمير 2011 بإلزام 841 مورد الدخول إلى 
الإنترنت بوضع نظام فلترة بناء على طلب السلطة القضائية لإقامة التوازن بين 
حقوق الملكية الفكرية والحقوق الأخرى وبين الحريات الجوهرية(حرية التعبير 
وحرية المعلومات)!0. 

ووفقاً للمادة (25) من قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003 
يصدر الترخيص شاملاً عدة التزامات منها عدم المساس بالأمن القومي", وتقديم 


(1) أحمد قاسم فرح, مرجع سابق, ص347. 
.صم كتعداز لوصح رعاتك عل عسد غائلغ سسعنمكتلتته '! عدم أعصععنصذ ممتدعصمم و1 عل عاةعتهمء ع.آ ,(8) لمتمصتط 2( 
هد عمغاقم 0[1[18 د1 تاعس عاصذ عبد وعتكنلاذ كسسعاصم ععل عودعئلة؟ ,(1) تلملسعط0 ,2012 وعداط 14 ع1 باعه 

.2012 هلظ 12 دا مددمء. معصعتط لموعا بعائه عا عند بدمتاتهمم 


(3) راجع: قرارات 011018 السابق الإشارة اليه على الموقع الإلكتروني التالي: صدمء.ع صف م,11710/10. 
(4) راجع المادة (11/25) من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003 على الموقع الرسمي 
لجهاز تنظيم الاتصالات: م©:مع.مم :0 
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معلومات لجهاز الاتصالات بناء على طلبها'/, خاصة وأن من أهداف الجهاز 
ضمان حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة'”, وهذا الأمر منصوص عليه 
دستوريا حيث يجوز طبقاً للمادة (45) من الدستور المصري الرقابة على وسائل 
الاتصال بناء على أمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقاً لأحكام القانون. 

وفي هذا قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بوقف القرار السلبي 
بالامتناع لجهة الإدارة عن حجب الواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية 
وجاء بالحيثيات ((أن تلك المواقع الإباحية تنفث سمومها في نشر الرذيلة بين 
طوائف المجتمع بالصوت والصورة بما يهدم كل العقائد الدينية والقيم الأخلاقية 
والآداب العامة ولا ريب أن الإبقاء على تلك المواقع وعدم حجبها يهدر قيم 
المجتمع ويخل بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي,. ومن ثم كان 
لزاماً على جهة الإدارة اتخاذ كافة الوسائل لحجب هذه المواقع))©. 


5 - المحافظة على سرية بيانات المستخدمين واتصالاتهم: 


يقتضي العقد حصول المورد على بعض البيانات الشخصية لغرض إبرام 
العقد مثل رقم التليفون وعنوانه والبريد الإلكتروني, وهذه البيانات تفرض على 
المورد واجب الصمت إزاء كل مايصل علمه وعدم إفشاءها تنفيذاً للالتزام بالسرية 
وهو التزام عام على المورد وكافة العاملين لديه". ووفقا للمادة الرابعة من 
القانون الفرنسي رقم 2004/669 الصادر في 9 يوليو 2004 والمتعلق بالاتصالات 


(1) راجع المادة (15/25) من قانون تنظيم الاتصالات الحصري رقم 10 لسنة 2003 على الموقع الرسمي 
لجهاز تنظيم الاتصالات: م8.6مع.2ما:70 

(2) راجع المادة (2/4) من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003 على الموقع الرسمي لجهاز 
تنظيم الاتصالات: ي.07ع.22 :101 

(3) الدعوى رقم 10355 لسنة 63 ق بجلسة 2009/5/12 على الموقع: ؛#صهره4دو.14ء مشار إليه لدى: 
طاهر شوقي مؤمن, خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق, ص46. 

(4) 2 تلتزم الشركة بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء إلا في حالة طلب الجهات القضائية, أو 
بموافقة العميل؛ انظر في ذلك: حسن البنا عبدلله عياد, مرجع سابق, ص38. 
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الإلكترونية وخدمات الاتصال المرئية يلتزم القائمون على الاتصال باحترام سرية 
المراسلات, وكذلك سرية الأعمال للمشروع أو الشخص الطبيعي". 

ووفقا للتوجيه الأوربي الصادر في 30 مايو 2002 المتعلق بحماية الحياة 
الخاصة في قطاع الاتصالات الإلكترونية يجب حماية البيانات الشخصية, كما جاء 
بالمادة (19) من القانون الفرنسي 1.0827 رقم 2004/575 التزام المورد بالحصول 
على بيانات المستخدم سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنويًاً مثل اسمه وصفته 
وعنوان سكنه وعنوانه الإلكتروني ورقم تليفونه,. وأي انتهاك لهذه البيانات 
واستخدامها بطرق غير مشروعة يؤدي إلى نشوء المسئولية للمساس بحرمة الحياة 
الخاصة وخصوصية البيانات©. 

وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين منصوص عليها دستورياً في المادة (57) 
من الدستور المصري", ومقتضاه أن من حق كل فرد أن تظل حياته الشخصية 
بمنأى عن العلانية وعن تدخل الغير بالاطلاع عليها أو الطعن فيها". 

ثانيا: الطبيعة القانونية لالتزامات المورد: 


الالتزام قانوناً هو واجب قانوني خاص على شخص بأن يقدم أداء ذا قيمة 
مالية لشخص آخر, ولهذه الالتزامات صور متعددة وتنقسم من حيث الاحتمال 
إلى نوعين: 

٠‏ النوع الأول: الالتزام بتحقيق غاية معينة هي محل الالتزام مثل نقل 
الحق أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل, فإذا لم تتحقق الغاية 
أيَا كان السبب بقى الالتزام غير منفذ, ويسمى لدى الفقه الفرنسي 
غغلنوع2 عل سممغهعوناط0. 


(1) طاهر شوقي مؤمن, خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق, ص46, 47. 

(2) أحمد قاسم فرح. مرجع سابق. ص351. 

(3) انظر الدستور المصري لعام 2014 بتاريخ 2014/1/18 وا منشور في الجريدة الرسمية عدد رقم 3 مكرر 
بتاريخ 2 


(4) طاهر شوقي مؤمن, خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق, ص47. 
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ه والنوع الثاني هو الالتزام ببذل عناية دعتزمطم ع4 صهغدعناط0 وهو 
القيام ببذل جهد للوصول إلى الغرض سواء تحقق هذا الغرض أو لم 
يتحقق, فهو التزام بعمل غير مضمون النتيجة". 
وطبيعة التزامات موردي خدمة الاتصال بالإنترنت كانت محل خلاف, هل 
هي التزام ببذل عناية أو التزام بنتيجة, وانقسم الرأي في ذلك إلى اتجاهين: 


٠‏ الاتجاه الأول: التزام ببذل عناية: 


ذهب بعض الفقه المصري إلى أن التزام مورد الدخول إلى الإنترنت يكون 
التزامه ببذل عناية باعتبار أن عقد خدمة الاتصال بالإنترنت من عقود الاشتراك 
في قواعد المعلومات التي يقتصر فيها طلب المشترك على مجرد الاشتراك العام في 
قاعدة المعلومات, وأخذ بهذا الرأي بعض الفقه الفرنسي استناداً إلى أن المورد 
مهمته فنية محضة وذو طبيعة محايدة وأنه لايضمن التوصيل للشبكة 24ساعة 
يوميًاً, وبدليل أنه غير مسؤول في حالة القوة القاهرة©. 


٠‏ الاتجاه الثاني: التزام بنتيجة: 


ذهب غالبية الفقه أن مورد الدخول إلى الإنترنت يكون التزامه بنتيجة 
لضمان الدخول الفعلي إلى الشبكة وأن التزامه يكون في كل لحظة ماعدا حالة 


القوة القاهرة وحدوث حادث مفاجى لايقاوم يؤدي إلى عدم تنفيذ الخدمة © 


وهو الأمر الذي ذهبت إليه معظم أحكام القضاء القرنسي". 


2( طاهر شوقي مؤمن, المرجع نفسه, ص47, 48. 

(2) طاهر شوقي مؤمن, خدمة الاتصال بالإنترنت, مرجع سابق, ص48. 

(3) 2 محمد حسين منصور, مرجع سابق, ص22؛ أسامة أبو الحسن مجاهد, مرجع سابق, ص58. 

,2009 :ول2 19 :00 .كمهت لامع ءعسدكنوعء! علئه ع[ عند ,11831 - 10 31 ,2011 طعمهكط 31 ,0 .كوو 4 
عع صرومموععصتك رعلل عل عبد ,2007 :جمل2 8 ,0 .كعه2 تامع رععمدكنيوء! بعالو ع[ عند ,21645 - 08 

,2006 .مهل 9 مامت عل هت بسمممل! © عامم ,2219 2 ,33 م ,2009 2 ,2009 خثامة 26 ,كتعوط 7161 

11 باعم صرمعع بوص بعلله ع1 مد ,2005 .م5 15 بوعالتموعل! هه بكعماموععمهكتهع! رعيف عا عبد 


اأعصسمعكسسز عاته ع1 عبد غائلة 02911 - 04 :26 21 ,2005 تسق 5 بومدط 
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ومن البديهي أن يكون التزام المورد بتحقيق الاتصال بالشبكة التزاماً 
بحيث ذهب البعض إلى القول بأن خدمة الوصول إلى شبكة الإنترنت أشبه 
بمقاولة وأن العقد يعد عقد مقاولة ويعد متعهد الوصول (المقاول) الذي يلتزم 
بتحقيق الغاية وهي خدمة الدخول, ومن المعروف قانونا أن التزام المقاول هو 
التزام بنتيجة, وبالتالي فإن التزام مورد الدخول إلى الإنترنت (المقاول) هنا يكون 


الفرع الثاني 


التزامات مستخدم الإنترنت 


إن مستخدم الإنترنت أو المشترك يلتزم بعدة التزامات, وسوف نورد هذه 
الالتزامات على النحو التالي: 

1 - الالتزام بدفع المقابل (الاشتراك): 

ذكرنا أن عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت من عقود المعاوضة» وأن المعبر عن 
هذه الصفة هو التزام المستخدم بأداء المقابل الماليء وبالتالي فإن المستخدم يلتزم 
بأداء هذا المقابل المالي. ويتحدد المقابل المالي من خلال الاتفاق على القيمة اطالية 
للخدمات التي يلتزم مقدم خدمة الاتصال بإتاحتها للمستخدم» ويستند تقدير 


(1) أسامة أبو الحسن مجاهد. خصوصية التعاقد عبر الإنترنت» مرجع سابق. ص60. 
(2) أحمد قاسم فرح, مرجع سابق, ص331. 
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المقابل المالي في عقد تقديم خدمة الاتصال إلى مجموعة من العمليات الحسابية 
الدقيقة التي تضمن لمقدم خدمة الاتصال تحقيق قدر من الربح اماليء ولعل 
أهمها يتمثل في مدة الاتصال التي يستغرقها المستخدم". 

فيلتزم العميل في عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت بدفع مبلغ الاشتراك, وهو 
المقابل المالي الذي يتم الاتفاق على دفعه شهريا حسب أنظمة الاشتراكات والتي 
ترتبط قيمتها بحسب الخدمة لساعات غير معددة (24ساعة يوميًاً) أو ساعاث 
محددة وهو الالتزام الأساسي على المستخدم مقابل الاتصال بشبكة الإنترنت, كما 
يلتزم المستخدم بدفع المصروفات الإضافية على أي خدمات إضافية أو عند تغبير 
نظام الاشتراك, وعادة مايتم الاتفاق على تاريخ محدد للسداد مع فترة سماح 
لاتتجاوز ستة أيام وبعدها يتم قطع الخدمة مؤقتا نتيجة عدم السداد, وإذا 
استمر المستخدم في عدم السداد تقطع الخدمة نهائيً'©. وعلى مقدم الخدمة أن 
يلتزم بالعقد والمقابل المحدد فيه دون أن يكون له حق تعديله بالإرادة المنفردة 
إلا إذا نص على ذلك القانونء أو تم التراضي على التعديل بينه وبين المستخدم. 
وذلك حماية للمستخدم من إدراج مقدم الخدمة شرطاً تعسفياً بحقه في تعديل 
المقابل الماليء وقد ورد في تقرير المجلس الفرنسي للاستهلاك أنه يعد تعسفاً وجود 
شروط يتضمنها العقد يكون من شأنها السماح للمهنيين بتعديل العقد بإرادتهم 
دون سبب قانوني!". 


(1) عادل أبو هشيمة محمود حوته: عقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص؛ دار 
النهضة العربية الكبرى. القاهرة. الطبعة الثانية. 2005 ص 208. 

(2) محمد حسين منصور, مرجع سابق, ص22؛ أحمد قاسم فرح, مرجع سابق, ص331؛ أسامة أبو الحسن 
مجاهد. مرجع سابق, ص57. 

(3) حسن البنا عبدلله عياد, مرجع سابق, ص39. 

(4) أسامه أحمد بدن حماية المستهلك في التعاقد الإلكترويء مرجع سابق. ص113؛ حمدالله محمد 
حمدالله. حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك. دراسة مقارنة, دار 
الفكر العريء القاهرة. بدون طبعة. 1997 ص66. 
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2 - احترام القانون: 

يعتقد البعض أن الإنترنت مجال مباح تنتهك فيه الأعراض وترتكب من 
خلاله الجرائم دون أن يناله أي عقاب, استنادا إلى الحق الدستوري في الاتصال 
والتعبير, وهو الأمر الذي أكده المجلس الدستوري في فرنسا من أن حق الدخول 
إلى الإنترنت هو حق جوهري جديد وفقاً للمرسوم رقم 2009/580 الصادر في 
0 يونيو 2009 ويستند إلى حرية التعبير وأن الإنترنت أحد أدوات التعبير, إلا 
أن هذا الحق ليس مطلقاً ولامنع من حماية أصحاب الملكية الفكرية وحقوق 
الممؤلف وعلى المستخدم أن يتحمل مسؤولية أفعاله والاعتداء على حقوق الغير". 

واحترام القانون هو التزام عام على كل المواطنين سواء كانوا مستخدمين 
للشبكة أو غير مستخدمين, ويقتضي هذا الالتزام الامتثال لكافة القوانين واللوائح 
وعدم مخالفتها, وما كانت شبكة الإنترنت وسيلة دولية للاتصال فإن احترام 
القانون يقتضي الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصة عدم ارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية والتحريض على الكراهية والعنصرية ونشر الصور الفاضحة 
للأطفال, واحترام الحياة الخاصة2. 

وفي مصر لكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بأية وسيلة من وسائل التعبير 
وفقاً للمادة (65) من الدستور المصري وهي حرية مقيدة بأن تكون في حدود 
القانون, وعليه فإن مستخدم الإنترنت مطالب دائما باحترام القواعد القانونية 
المحلية وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. 


3 - احترام قواعد الاستخدام: 


وهي تلك التعليمات التي يضعها المورد في عقد الاشتراك بالإنترنت ويقتضي 
قبول المستخدم أن يلتزم باحترامها وعدم مخالفتها, ويطلق على تلك القواعد 
مجموعة الشروط التعاقدية, وهي شروط لاتختلف من مستخدم لآخر, نظراً لاتباع 
نظام العقود النموذجية أو المطبوعة سلفاً, ويجوز الاتفاق على شروط إضافية يتم 


(1) عايد رجا الخلايلة, مرجع سابق, ص55؛ أحمد فرح, مرجع سابق, صض344. 


(2) محمد حسين منصور, مرجع سابق, ص198. 


التوافق عليها في ملحق للعقد وفي هذه الحالة يعد الملحق جزءاً من العقد, 
ووفقاً لهذه الشروط يتعهد المستخدم باحترامها للاستفادة من الخدمة, ويترتب 
على ذلك عدم جواز تغيير طبيعة الخدمة المقدمة فإذا كان التعاقد تم على خدمة 
شخصية فلا يجوز تحويلها إلى خدمة تجارية أو إذا تم التعاقد على استخدام 
الشبكة بصورة فردية وقام المستخدم بتحويلها إلى استخدام جماعي”". 

4 - احترام الغرض من التعاقد: 

ويعد التزاماً عامًاً في عقود خدمات الاتصال والمعلوماتء فالغرض الأساسي 
الذي يتم التعاقد عليه في عقد الاتصال بالإنترنت هو تمكين المشترك من الوصول 
إلى الشبكة» ليتمكن من بعدها من الحصول على خدمات البث التي يريدها؛ 
وذلك لتحقيق أغراض وأهداف مشروعة للمستخدم دون الإضرار بمقدم الخدمة 
أو بالغير. 

ويجب على المستخدم أن يستعمل وسائل الاتصال بشكل مشروع وعدم 
استعمالها لتحقيق أغراض غير مشروعة وغير قانونية» أو حتى استعمالها بشكل غير 
طبيعي أو مشكوك فيهء ويتفرع عن هذا الالتزام مجموعة كبيرة من الالتزامات» 
والتي منها على سبيل المثال: عدم التقاط أو تخزين أو نشر أو تحميل أي مادة 
مخلة بالأخلاق والآداب العامة وإتاحتها عبر شبكة الاتصالات الدولية» بما يشكل 
اعتداء على حقوق منتج المعلومات ومؤلف المصنفات» فليس له أن يقوم بإعادة 
إنتاج وتسويق هذه المصنفات ولو بشكل جزفئي أو بدون مقابلء فهو يلتزم بعدم 
استخدام المعلومات التي حصل عليها - لاستعماله الشخصي - لأغراض تجارية©. 


(1) محمد حسين منصور, مرجع سابق, ص198؛ أحمد قاسم فرح, مرجع سابق, ص331. 

(2) ولمزيد من التفصيل انظر: أيمن مصطفى البقليء النظام القانوني لعقد الاشتراك في بنوك المعلومات 
الإلكترونية. مرجع سابقء ص420؛ عادل أبو هشيمة محمود حوته. عقود خدمات المعلومات 
الإلكترونية في القانون الدولي الخاص. مرجع سابق. ص 213؛ محمد حسين منصون المسؤولية 
الإلكترونيةء مرجع سابقء ص 80. 

(3) أيمن مصطفى البقلي. النظام القانوني لعقد الاشتراك في بنوك المعلومات الإلكترونية. مرجع سابق. ص 
40 
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الباب الأول 
الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت وأهمية تنظيم 
المسؤولية ال ممدنية عنها 


احتلت إعلانات الإنترنت في الآونة الأخيرة مكانة مرموقة لدى العديد من 
التجار والمستهلكين على حد سواء بفضل ازايا التي تتمتع بها هذه الوسيلة 
الإعلانية المستحدثة التي فاقت بقية أنواع الإعلانات التقليدية, الأمر الذي دفع 
غالبية المعلنين إلى الاتجاه صوب هذه الوسيلة الجديدة للترويج عن المنتجات أو 
الخدمات المراد الإعلان عنها, غير أن اللجوء إلى هذه الوسيلة الإعلانية ينبغي أن 
يتم وفق ضوابط قانونية محددة تكفل لجميع الأطراف حقوقهم وتمنع التعدي 
عليها. ويلاحظ في هذا الشأن افتقار غالبية التشريعات إلى وجود تنظيم قانوني 
خاص بالإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, بيد أن غياب مثل ذلك التنظيم في 
الوقت الحالي يجب ألا يؤدي إلى إفلات تلك الإعلانات من الضوابط القانونية, بل 
يتعين تطويع القواعد العامة وتطبيقها على هذا النوع من الإعلانات التجارية, 
من أجل بسط الحماية القانونية على تلك الإعلانات ومنع التعدي على الآخرين 
من خلالها. 


103 


ولهذا سوف نقوم بتقسيم هذا الباب إلى فصلين, نتحدث في (الفصل الأول) 
عن تنظيم المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, وذلك 
من خلال بيان الإعلانات التجارية المشروعة عبر الشبكة, ثم بيان أهمية تنظيم 
هذه المسؤولية, ونتحدث في (الفصل الثاني) عن الإعلانات غير المشروعة عبر 
شبكة الإنترنت, وذلك من خلال بيان الإعلانات الكاذبة أو المضللة, ثم بيان 
إعلانات البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها, بالإضافة للإعلانات المقارنة التي تمثل 
منافسة غير مشروعة, إذا تضمنت إعلانات تحط من منتجات التاجر ال منافس أو 
تشوه سمعته التجارية. وذلك كله بغية الوصول إلى تنظيم قانوني يحكم هذه 
الإعلانات عبر الشبكة وينظم ويحكم مسؤولية الأشخاص المسؤولة عنها. 
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الفصل الأول 
تنظيم المسؤولية المدنية 
عن الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت 


سوف نتناول في هذا الفصل المسؤولية المدنية وتنظيمها وبيان الأهمية 
من هذا التنظيم لبحث مدى ملاءمة إمكانية تطبيقها عبر شبكة الإنترنت, وكذلك 
تنظيم الإعلانات التجارية المشروعة عبر الشبكة, وذلك ببيان مفهومها وأشكالها 
وطبيعتها القانونية والمبادئ التي تحكمها. 

وعلى هذا سوف نقوم بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين, نتحث في (المبحث 
الأول). عن أهمية تنظيم هذه المسؤولية عبر شبكة الإنترنت, ونتحدث في (المبحث 
الثاني). عن تنظيم الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت. 
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ال مبحث الأول 
أهمية تنظيم المسؤولية المدنية 
عن الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت 


أن صعوبة الحديث عن المسؤولية في مجال الإعلانات التجارية عبر شبكة 
الإنترنت, وذلك بسبب كثرة الأشخاص الذين يقومون بتنظيم الإعلانات عبر شبكة 
الإنترنت كالمعلن وشركات الإعلان وأداة الإعلان التي يبث أو ينشر عليها هذا 
الإعلان, (والمقصود بأداة الإعلان في هذا البحث 7 شبكة الإنترنت باعتبارها 
دعامة إعلانية, وتتمثل في القائمين على تنظيم شبكة الإنترنت, وهم مزودو 
خدمات الإنترنت ووسطاؤها), وكذلك لصعوبة تحديد الدور الفني لكل منهم 
في تنظيم الإعلانات التجارية عبر الشبكة بسبب تداخل وتشابه الأدوار وتقاربها, 
وأيضا بسبب قلة النصوص التشريعية الخاصة التي تنظم المسؤولية عبر شبكة 
الإنترنت, وتضارب أحكام القضاء في معالجة مسؤولية أشخاص هذه الإعلانات, 
فتارة يقيم مسؤوليتهم, وتارة أخرى يقرر عدم مسؤوليتهم إلا بشروط معينة. 
وترجع الأهمية في تنظيم المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية غير المشروعة 
عبر شبكة الإنترنت, في تحديد دور كل شخص من أشخاص الإعلانات التجارية 
لتحديد مسؤوليتهم عن محتوى الرسالة الإعلانية, كما تكمن هذه الأهمية في 
البحث عن القواعد التي يمكن أن تنظم هذه المسؤولية, فنجد القواعد التشريعية 
المستمدة من قوانين وضعت خصيصاً لتنظم مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية 
عبر شبكة الإنترنت أو مستمدة من قوانين تنظم أشخاص الإعلانات التي تبث 
أو تنشر عبر دعامة أخرى بخلاف الإنترنت مثل الصحف والإذاعة والتليفزيون 
والدعامات السمعية والبصرية, وتقبل التطبيق على شبكة الإنترنت, هذا بالإضافة 
إلى تطبيق القضاء للقواعد العامة في المسؤولية!». وهذا ماسوف نبينه في المطلبين 
التاليين: 


(1) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص139, 140. 
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المطلب الأول 
صعوبة الحديث عن المسؤولية 


في مجال الإعلانات التجارية عبر الإنترنت 


عندما يرغب مستخدمو الإنترنت الالتحاق بالشبكة. بقصد الحصول على 
المعلومات, أو بهدف بثْهاء يجب عليهم عدم تجاوز حدود الاستعمال المشروع 
لها. ذلك أن الطابع العالمي للإنترنت يجب أن لا يكون وسيلة لاستبعاد تطبيق 
القانون. أو لإفلات البيانات وا معلومات المتداولة عبر الشبكة من السيطرة 
والرقابة. والواقع أن حصول الجمهور على المعلوماتء أو بثها عبر شبكة الإنترنت» 
لا يمكن أن يتم دون الاستعانة بخدمات القائمين عليها'". الأمر الذي يثير صعوبات 
في تحديد أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت وتحديد الدور الفني 
الذي يؤديه كل شخص منهم عبر شبكة الإنترنت, وذلك لكثرة هؤلاء الأشخاص 
المتداخلين في شبكة الإنترنت, والطبيعة الفنية المعقدة لهذه الشبكة وكذلك 
قلة النصوص التشريعة وتضارب أحكام القضاء التي تعالج مسؤولية أشخاص 
الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت©. الأمر الذي يتطلب منا بحث هذه 
المشكلة للوصول إلى حلول تحدّ من هذا الواقع المعقد لشبكة الإنترنت. وهذا 
ماسوف نبينه وفق الآتي: 


(1) محمد حسين منصور, مرجع سابق, ص155. 
(2) محمد غنام, مرجع سابق, ص139, 140؛ محمد حسين منصور, مرجع سابق, ص155, 156. 
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الفرع الأول 
كثرة أشخاص الإعلانات التجارية 


عبر الإنترنت وصعوبة تحديد الدور الفني لهم 


قد يتدخل في الإعلانات عبر شبكة الإنترنت أكثر من شخص قبل أن تظهر 
على شاشة كمبيوتر المستخدم, فشبكة الإنترنت كدعامة إعلانية قد ضاعفت 
من أشخاص الإعلان؛ نظراً للطبيعة الفنية المعقدة لهذه الشبكة. فهناك المعلن 
الذي يتم الإعلان لمصلحته وهو المسؤول عن محتوى أو مضمون الإعلان, ومالك 
الموقع الذي يوضع عليه الإعلانومن يسمح لمستخدمي الشبكة بالوصول إلى 
الموقع(مزود الخدمة), ومن يوطن أو يسكن الموقع على الشبكة حتى يكون 
متاحا للمستخدمين(متعهد الإيواء)., وصاحب ماتور البحث الذي يسمح بوضع 
الموقع في قاعدة بيانات ماتوره حتى يظهر للمستخدم أثناء بحثه, ومنظمي 
منتديات المناقشة, "© ومورد المعلومات الذي يقوم بتوريد أو بث المعلومات على 
شبكة الإنترنت, بحيث يكن المستخدم من الحصول عليها مجانا أو بمقابل مادي, 
بحيث يقتضي الأمر منا فهم الدور الفني لكل شخص بدقة, وذلك بسبب التداخل 
أو الجمع بين الأدوار, فمورد الخدمة قد يقوم بذات عمل متعهد الإيواء, وقد 
يكون هو في ذات الوقت مورد المحتوى, ومنظم منتدى المناقشة قد يقوم بعمل 
متعهد الإيواء. ومن ثم يكون تحديد دور كل شخص في هذه العملية أمراً ضرورياً 
حتى يمكن تحديد مسؤوليته عن مضمون الرسالة الإعلانية©. وعلى ذلك سوف 
نقوم بتحديد دور كل شخص على حدة وفق الآتي: 


(1) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص139؛ محمد حسين منصور, مرجع سابق, ض156. 
(2) حماد مصطفى عزب, الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات عبر الإنترنت, مرجع سابق, ض20. 
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1 - المعلن: 

لا يوجد خلاف على مسؤولية المعلن أو مؤلف الرسالة الإعلانية أو مدير 
النشر عن محتواها, فهو الشخص الذي يتم الإعلان لمصلحته وهو المسؤول في 
الأصل عن محتوى أو مضمون الإعلان, لأنه يكون عالاً بمحتوى الرسالة الإعلانية, 
وهذا ماسوف نبينه لاحقاً في الباب الثاني. 


2 - مزود خدمة الإنترنت: 


وهو الشخص الذي يقوم بتزويد العملاء (مستخدمي الإنترنت) بالوسائل 
الفنية التي تمكنهم من الوصول إلى شبكة الإنترنت عن طريق عقود الاشتراك 
التي يبرمها معهم, فالنشاط المحوري للمتعهد الوصول هو تقديم خدمة الدخول 
إلى شبكة الإنترنت للمشتركين معه من جمهور المستخدمينء الأمر الذي يتطلب 
تزويدهم بمفتاح دخولء وبكلمة سرء وببريد إلكتروني بُغية استقبال وإرسال 
الرسائل الخاصة بهم”". فهو لا يسأل عن مضمون أو محتوى الرسالة الإعلانية إلا 
إذا كان يعلم بعدم مشروعية الرسالة ولم يتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن 
أو كان قد تعهد صراحة مراقبة مضمونها, حيث ينحصر دوره أصلا فقط في نقل 
الرسالة الإعلانية دون التدخل في محتواها. 

وبالإضافة إلى هذا النشاط الرئيسيء يقترح متعهد الوصول على مشتركيه 
خدمات إضافية أخرى: كاقزاحه لمضمون معلوساق معين يتم بقه عير اليكة أو 
التعهد بإيوائه. أو فتح حلقات للنقاشء أو نشر بيانات ومعلومات معينة على 
مقحات الوب التائحة لهال حق دين كنات الويت التي يطلع عليها مشتر 8 
بصورة مؤقتة من أجل تسريع عملية وصولهم إليها عند طلبها مرة أخرى... ويتم 
موعدتله لعنوم لعممناتك؟ ,2002 دمص بوفععه ل عمستصسه8 ,1.2 8 باعمععنمة اء أتمرط امعممصعط علوتيري 00 

كك 4 صريق هك 2 كم 


(2) 2 محمد حسين منصور, مرجع سابق, ص175؛ وأوردها: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص145, عبد 


الفتاح محمود كيلاني, مرجع سابق, ص188. 
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الاستفادة من هذه الخدمات عن طريق الدخول إلى صفحة الويب الرئيسية 
للموقع الإلكتروني الخاص متعهد الوصولء غير أنه لا يُقدمها هنا بصفته متعهد 
وصول فقط وإنما بوصفه متعهد إيواء. وبالتاليء يخضع فيما يخص الخدمات 
الإضافية: للأحكام الخاصة بهذا المتعهد". 

بحيث كن إقامة مسؤولية المزود الذي يمارس دوراص إيجابياً يتعدى 
الدور التقني البحت في نشر المعلومة, ويخضع لقواعد المسؤولية المدنية كل من 
له دور فعال ورئيسي في إيجادها ونشرها, فهو أولا مؤلف المعلومة ثم موردها 
ثم هو كل من له رقابة وإشراف على نشرها أو من يسهل عملية الاطلاع عليها. 
وعلى العكس فإن أغلب قرارات المحاكم الصادرة في هذا المجال كانت تتجه نحو 
عدم مساءلة مزودي خدمة الإنترنت الذين يقتصر دورهم على النشاط السلبي 
والتقنى © 


إذن فمسؤوليته مشروطة بالعلم بعدم مشروعية الرسالة الإعلانية. وهذا 
ماسوف نبينه بالتفصيل في الباب الثاني. 

3 - متعهد الإيواء: 

يقوم متعهد الإيواء بإدارة الموارد المعلوماتية المتصلة بالإنترنت, حيث 
يقتصر دوره على مجرد إيواء صفحات الويب على حاسباته مقابل أجر, وحيث 
إن ورد المعلومات حرية نشر ما يشاء من معلومات عليها, فمتعهد الإيواء 
يعتبر بمثابة مؤجر للمكان على الشبكة, ولا يتدخل في محتوى ماينشر عليه من 
معلومات من جانب المستأجر©. 


خم كاك 2 عم تقوم كفده ل عمباتمعياه8 ,1.2 8 باعمععاصة اء انم امعمقصءط عقتيره .. (1) 
(2) محمد عرسان أبو الهيجاء, وعلاء الدين عبدلله فواز الخصاونة, المسؤولية التقصيرية لمزودي خدمات 
الإنترنت عن المحتوى غير المشروع, دراسة في التوجيه الأوربي الخاص بالتجارة الإلكترونية لسنة 2000 
والقانون الفرنسي, مجلة الشريعة والقانون, جامعة الإمارات العربية المتحدة, العدد 42, سنة 24 

أبريل 2010, ص 41, 42. 


)3( سمير حامد عبدالعزيز الجمال, مرجع سابق, ص306. 


إن متعهد الإيواء لآ يكون مسؤولاً كقاعدة عامة عن مضمون. اللعلومات أو 
الخدمات التي يوفرها لعملائه إذا ما اقتصر دوره على مجرد توفير الوسائل الفنية 
ووضع أجهزته تحت تصرف العميل لمدة معينةء إذ يعد في هذه الحالة ممثابة 
وسيط محايد في نقل المعلومات دون أن يكون مسؤولاً عن مضمونها لأنه على 
الرغم من الدور الذي يلعبه في إنشاء المواقع التي تتضمن المعلومات والبيانات 
التي يسعى المستخدم للحصول عليها إلا إن نشاطهم يظل بعيداً عن مضمون 
ومحتوى هذه المواقع» ومن هنا فإنه لا يسأل عن عن الأضرار التي تلحقها هذه 
المعلومات بعملائه» ولا سيما أنه قد لا يمكنه التحكم في مضمون المعلومات التي 
تمر عبر أجهزته أو رقابتها وتحديد مدى مشروعيتها واحترامها لحقوق الآخرين» 
إلا أنه إذا ثبت أن متعهد الإيواء التزم تجاه عملائه بأن يقوم بمسؤولية فحص 
المعلومات التي يوفرها لهم والوقوف على مدى مشروعيتها وعدم اعتدائها على 
حقوق الآخرينء فإنه يكون مسؤولاً عن الأضرار التي يسببها لهم جراء إخلاله 
بهذا الالتزام©, 


ولكن إذا تخطى دوره كمتعهد للإيواء ومارس دور منتج للمعلومات أو 
مورد لها يكون مسؤولاً عن مضمون المعلومات أو الخدمات التي يقدمها لعملائه. 
وقد ذهبت محكمة استئناف باريس إلى ذلكء فقد قررت أن متعهد الإيواء إذا 
كانت ممارسته لعمله عبر موقع له على الإنترنت تتمثل في التحكم في المعلومات 
والخدمات التي يوفرها لعملائه. كأن يضع تحت تصرفهم على هذا الموقع بعض 
الأغاني أو الرسائل أو الصور على وجه له طابع العموم مما يفقدها طبيعتها 
الخاصة» فيكون في هذه الحالة قد تجاوز كونه وسيطاً في نقل المعلومات, وبالتالي 
يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بعملائه أو بموردي المعلومات كما يكون 
مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالغير تجاه أي اعتداء على حقوقهم نتيجة نشاطه 
المهنى 2 


(1) أشرف سيد جابر, مرجع سابق, ص55؛ جميل عبد الباقي الصغير, مرجع سابق, ص134؛ علي كحلون» 
المسؤولية المعلوماتية. مرجع سابق. ص216. 

(2) عبد المهدي كاظم ناض المسؤولية المدنية لوسطاء الإنترنت, مجلة القادسية للقانون والعلوم 
السياسية, جامعة القادسية, كلية القانون, العدد الثاني, المجلد الثاني, كانون الأول 2009, ص 243, 244. 
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4 - مورد المعلومات: 


مورد المعلومات هو شخص طبيعي أو معنوي يقوم ببث المعلومات 
والرسائل المتعلقة بموضوع معين على الإنترنت بحيث يتمكن مستخدم الشبكة 
من الحصول عليها مجانا أو بمقابل مادي ويعد ممثابة القلب النابض لبث الحياة 
في هذه الشبكة وتدفق المعلومات إليها ويعد المسؤول الأول عن هذه ال معلومات 
وبالتالي فأن له دوراً رئيساً في إطار المسؤولية عنهاء لأنه هو الذي يملك سلطة 
الرقابة على مشروعية هذه المعلومات والتحكم في بثها عبر الإنترنت'". فهو 
يتوسط بين مؤلف مضمون الموقع ومستخدم الإنترنت الذي يرغب في الاطلاع على 
ذلك الموقع» فهو يقوم بتحميل النظام بالمعلومات التي يقوم بتأليفها أو جمعها 
حول موضوع معينء فهو يتولى الاختيار والتجميع والتوريد للمادة المعلوماتية 
حتى تصل للجمهور عبر الشبكة2. 
فمورد المعلومات هو الذي يغذي الشبكة بالمعلومات. لذا يعد أهم 
الأشخاص على الإطلاق سواء أكان هو منتج المعلومة أم موردها أ مؤلفها أم كان 
مجرد صاحب حق في نشرها وبتها عبر الانترنت» وقد يكون شخصاً عاديًاً أو مهنياً 
متخصصاً في جمع المعلومات وتزويد الشبكات بها ويتحمل عبء إنشاء وجمع 
المعلومات المتعلقة بموضوع معينء لذا يعد المسؤول الأول عن تلك المعلومات 
التي يتم بثها بوساطة الشبكة. فمورد المحتوى اللمعلوماتي (مورد المعلومات) 
وهو مصدر التدفق المعلوماقيء فهو ممنزلة ناشر الموقع لأنه المسؤول الأول عن 
المعلومات التي تعبر الشبكة» فهو الوحيد صاحب السلطة الحقيقية في مراقبة 
المعلومات التي يتم بثها. والواقع أن مورد المعلومات يمكن أن يتولى القيام 
بوظائف عدة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية كمنتج معلومات ومذيع لهاء فهو 
يمتلك أيضا أجهزة خدمة الوصول وهو كمحترف إنتاج وبث معلومات يمكن أن 
تثور مسؤوليته التعاقدية والتقصيرية وا موضوعية, بحسب الأحوال عن المعلومات 
المزيفة والمشينة والفاضحة التي يعدها وينشرها على موقعه””. 


2( سمير حامد عبدالعزيز الجمال. مرجع سابق, ص306. 


(2) محمد حسين منصور, مرجع سابق, ص168. 
(3) عايد رجا الخلايلة, مرجع سابق,. ص58. 
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وبذلك. فإن مورد المعلومات يتميز عن متعهد الإيواء.ء من حيث إن 
هذا الأخير لا يقوم بتأليف أو جمع المضمون المعلوماتي الإلكترونيء وإنما يعمل 
فقط على تخزينه على أجهزته بناءً على اتفاقه مع مورد المعلومات ليتسنّى 
للجمهور الاطلاع عليه على مدار الساعة. فخدمة التوريد هي خدمة نشرء والمورد 
هو الناشرء أمَا خدمة الإيواء فهي خدمة تأجير أو إعارة مكان على الشبكة, 
ومتعهد الإيواء هو المؤجر للمكان أو المعير له. وبالرغم من هذا الاختلافء إلا 
أنهما يلتقيان في المساهمة بتقديم الخدمة المعلوماتية عبر الإنترنت. فالبيانات 
والمعلومات لا يمكن أن تُبث عبر الشبكة دون تدخلهماء ولا يمكنء في نفس الوقت» 
أن تصل للجمهور دون وجود الوسائل الفنية اللازمة للربط المادي بين شبكات 
الاتصال عن بعد والحاسبات الآلية للمستخدمين”. 

5 - منظمي منتديات المناقشة: 


يقصد بممنظمي منتديات المناقشة, كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم 
بتنظيم المنتدى ليجعله صالحاً لتلقي الآراء والرسائل. وقد يكون هذا المنظم 
صاحب ماتور البحث, ويخصص مساحة لتثبيت المنتدى على ماتوره, ومن ثم 
يجمع في هذه الحالة بين صفة متعهد الإيواء ومنظم المنتدى, وتنطبق عليه في 
هذه الحالة القواعد التي تنظم عمل متعهد الإيواء, وقد لا تتوافر فيه صفة 
صاحب ماتور البحث, ولكنه يستطيع تثبيت المنتدى على ماتور معين, ومن ثم 
تتوافر له في هذه الحالة صفة واحدة ألا وهي منظم المنتدى©. 


(1) وقد أقرّت محكمة صلح (بوتوه) هذا التمييز في قرارها الصادر بتاريخ 28 أيلول 1999م.وجاء فيهد 
عن غصدحه كدمتتقصصممذ ععل سمعلمم عل عبد عكتعاتفص عمتعيه وام عمعمعورعطغط'ل عتعوعتمعيه؟ عله 
امعمعومعطقط ”4 عتعككتدعنة؟ عا عنن اتسلفل معار 11 باعمععاما عند وعاطتصممةتك امعلمة عمك - وعللي 
عه ذ عتمتا .« ممتاعتاطنم عل عتعاءعمتل من عصصدم غغلتعصم عماغ عتمم عم وعالعصدمدهمم كعهدم عل 
عمتعصصيم اء «متلتمتصصروت ,1999 عطمعامعد 28 سعط عل ععممغعما لفقمتطم]" ؤممممم 
.عتلموء لصح عدعمل 1 ذ معد لدوة ع اطنمهمكتل ,ع هطع .] لح عامم ,24 .م ,2000 معني بعموتم مم عاة 


00 


(2) 2 شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص184. 
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وبالتالي فإن تحديد دور كل شخص من أشخاص الإعلانات التجارية عبر 
شبكة الإنترنت وبيان العمل الذي يقوم به له أهمية كبيرة في تحديد المسؤولية 
التي تترتب عليه من جراء محتوى الرسالة الإعلانية التي تبث أو تنشر على شبكة 
الإنترنت. و سوف نقوم ببحث مسؤولية كل شخص على حدة بشكل مفصل, 
وذلك في الباب الثاني. 


الفرع الثاني 
قلة النصوص التشريعية الخاصة وتضارب أحكام القضاء التي تعالج 
مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت 


عَلى بلقم من تزايد استخدام شبكة الإنترنت في الإعلانات التجارية, والتي 
تلعب دور الساسياً في تسويق السلع والخدمات إلى أكبر عدد من المستهلكين, 
وتعد شبكة الإنترنت في هذا الخصوص ثورة حقيقية في مجال التسويق. فمع 
تزايد التجارة الإلكترونية وتطورها, لم تعد تلك الشبكة وسيلة اتصال فحسب, 
ولكنها أصبحت وسيلة للتسويق المباشر للسلع والخدمات با تتميز به من صفة 
التفاعلية التي تجمع بين المعلن والمستهلك في حوار مباشر. هذا بالإضافة إلى أن 
نشر الإعلان على شبكة دولية تستقبل في كل أنحاء العالم يزيد فرص وصول الإعلان 
إلى قاطني هذه الدول, وتضاعف المستهلكين وتعاظم الأرباح”". إلا أنه لا يوجد 
حتى الآن تنظيم متكامل خاص بالإعلانات التجارية التي تتم عبر شبكة الإنترنت ينظم كل 


بعموتممماءعك عطعفص به ععمعستعمم هل عل نعل ل «دمتتكتاموة ,(8) #اتاظاك عن[ - عاظمهمر (0) 
سقس ععمءسصتعمم ها عل مم8 كطغطعم 4 وعاعبوص ععل متعاءعمتل - كنامد بل دعبو تفصع 


#صخط01505 لك للعءدلمععءهع:.ععنو عنص اء// نوعط “ مذ ,1999 مطسعامعد 19 يملعم 
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المسائل المتعلقة بهذه الإعلانات لا على المستوى الدولي أو الوطني, سواء من 
حيث مشروعية هذه الإعلانات أو عدم مشروعيتها, وكذلك بيان دور كل شخص 
من أشخاص الإعلانات التجارية السابق ذكرهم بسبب تداخل الأدوار فيما بينهم, 
وذلك لتحديد المسؤولية التي تترتب عليهم من جراء هذه الإعلانات. فبالكاد 
نجد بعض القوانين الوطنية والتوجيهات الأوربية القليلة التي تعالج مسؤولية 
بعض هؤلاء الأشخاص”". والتي سوف تبينها في الفرع الثاني. 

وهذا كله بالإضافة إلى تضارب أحكام القضاء عند تقريرها لمسؤولية أشخاص 
الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت. فالطبيعة الفنية المعقدة لتنفيذ الإعلان 
عبر شبكة الإنترنت أدت إلى صعوبة تقدير درجة الحرص والاحتياط المطلوبين 
من أشخاص الإعلانات التجارية, مما حذا بالقضاء أن ينهج سبلاً مختلفة في هذا 
الصدد. قنقابل على سبيل المثال أحكاماً تقرر مسؤولية هؤلاء الأشخاص, بينما 
تذهب أحكام أخرى إلى عدم مساءلتهم إلا بشروط معينة. وهذا ماسوف نبينه 


في مواضيع لاحقة, وذلك في الباب الثاني من هذا البحث. 


اللمطلب الثاني 
القواعد التي يمكن أن تنظم المسؤولية المدنية 
عن الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت 
نجد في هذا الصدد قواعد تشريعة تستمد مباشرة من قوانين وضعت 
خصيصا لتنظيم مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, وقواعد 
مستمدة من قوانين تنظم مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية التي تبث أو تنشر 
عبر دعامة أخرى بخلاف الإنترنت مثل الصحف والإذاعة والتليفزيون والدعامات 


(1) 2 شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص8. 
(2) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص140. 
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السمعية والبصرية وتقبل التطبيق على شبكة الإنترنت, بالإضافة للقواعد العامة 
في المسؤولية والتي تقبل التطبيق بشكل أو بآخر على أشخاص الإعلانات التجارية 
عبر شبكة الإنترنت, كما هو الحال في دعوى المسؤولية التقصيرية ودعوى المنافسة 


غير المشروعة. وهذا ماسوف نبينه وفق الآق: 
الفرع الأول 


قواعد مستمدة مباشرة من قوانين وضعت خصيصاً لتنظيم مسؤولية 
أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت 


كان القضاء الفرنسي يميل إلي تطبيق القواعد العامة في المسؤولية خصوصاً 
قواعد المسؤولية التقصيرية القائمة علي الخطأء أو بناء على نظرية تحمل المخاط 
وذلك قبل صدور التشريعات المنظمة لمسؤولية مزودي الإنترنت. وبمجرد صدور 
التوجيهات الأوربية والقوانين الخاصة المنظمة لمسؤولية مزودي الإنترنت» والتي 
جاءت لتؤكد على ضرورة إقامة مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة 
الإنترنت بناء على خطئهم الثابت» حيث وضعت نظماً قانونياً خاصاً بمسئولية 
هؤلاء. وبالتالي أصبح بالإمكان تأسيس المسؤولية وفقا لقواعد ونصوص قانونية 
خاصة. 

ومن هذه القواعد والنصوص القانونية الخاصة, القواعد التي تستمد 
من قوانين وضعت خصيصاً لتنظيم مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية عبر 
شبكة الإنترنت, وقواعد مستمدة من قوانين تنظم أشخاص الإعلانات التجارية 
التي تبث أو تنشر عبر دعامة أخرى بخلاف الإنترنت مثل الصحف والإذاعة 
والتليفزيون والدعامات السمعية والبصرية وتقبل التطبيق على شبكة الإنترنت. 
هذا بالإضافة للقواعد المستمدة من العادات والأعراف المتعلقة بالسلوكيات التي 
يضعها المتخصصون والخاصة بالإعلانات التجارية. 
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وهذا ماسوف نبينه على النحو الآقي: 

1 - التوجيه الأوربي: 

على الرغم من أن الطبيعة الفنية لشبكة الإنترنت تثير صعوبات جادة 
في التسويق الدولي للقواعد التي تحكمها'", فقد حاولت الدول الأوربية تجاوز 
هذه الصعوبات بإصدار بعض التوجيهات الأوربية التي تتضمن تنسيقاً لبعض 
المسائل القانونية. بالإضافة إلى التوجيهات التي تنظم موضوعات لاتمس مباشرة 
الإعلانات ولكنها تقبل التطبيق عليها بشكل أو بآخر, عرفت أوربا أكثر من توجيه 
يتعلق بالإعلانات التي تتم عبر شبكة الإنترنت, ومن أمثلة هذه التوجيهات 
الأخيرة التوجيه الأوربي رقم 450 لسنة 1984 المتعلق بالإعلانات المضللة 
والمقارنة, والمعدل بالتوجيه رقم 55 لسنة 1997, والمعدل بالتوجيه رقم 114 
تاريخ 2006, والتوجيه الصادر في 8 يونيه 2000 بخصوص تنظيم بعض المسائل 
القانونية المتعلقة بخدمة مجتمع المعلومات وبصفة خاصة في التجارة الإلكترونية 
والتسويق عبر الإنترنت والمعروف باسم (توجيه التجارة الإلكترونية)'. ويوجد 
كذلك التوجيه الصادر في 12 يوليو 2002 الخاص بحماية البيانات الشخصية 
وحماية الخصوصية في مجال الاتصالات الإلكترونية”, ويوجد أيضا التوجيه 


.1م ,1997 ع#طسعدمك! ,لوط .مده كتومامتصمعل اع اتممل تاعمععاهذ عبد عاك ناطط ,010 8:-111:1هل1 00 

5ه :00172111 نال" 058 طاللخ اهمها 1ط المهغا080ا8 18زل] 08 ع8 //2006114 8 لالع ظهلط ١‏ 2) 
بوستعتاع جه عد دودسم مد وتلمع لعتص وستمع عدم ,2006 م#طصعءء 2 12 

كستماعع م عطنواء؟ ,2000 مز 8 بل لتعخصم هلق معءمممسظ امعصع اعوط بل 200031//018 عحتاععملط للق 
عستاعععتة)) عنم تععاهة عط ممص ع1 كصفك بدمتتمصممكمة عل عاع كمد د[ عل ومع تمعد دعل كعد وت تعبز كاعف كه 
./1 1782000/7/17 معصمعةم معت ععاسمصتصسصم ععل لمعققه لممصمز ((عموتممماءقك عععصتممم غ1 عند 

ع1 اصممعععدم ,2002 اعالتنز 12 نل لتعقصمف بل 4 معءمممسظ أمعسمعاموط سل 200031//05 محتاعميرط 4 
عل عع عأ عصمل محم عتح ها عل ممتاءعاممم هلك أعمصمعهمم عمعاعممي م ععمصمل عل اتمعصعاتمم 
وغل لماه تمسو[ ((عنوتممعاءعك عمتعصصم عل عبد عمتعمتق) عسوتممماءعكء ممتتكتصتصتصيفي 


:47 - 37م ,/31, 2012002/07 معممععممعتء معاسمستستصرم. 
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الصادر في 29 أبريل 2004 والمتعلق بحماية الملكية الفكرية بما فيها حقوق 
الملكية الصناعية. 


2 - القانون الفيدرالي الأمريكي: 


نجد قانون حماية المستهلك من البريد الذي يصله عبر جهاز الفاكس 
والذي يطلق عليه 024”", الصادر في نوفمبر 1991 ودخل حيز النفاذ في 
ديسمبر من ذات العام. فنظراً لتفاقم مشكلة استلام البريد الإلكتروني غير المرغوب 
فيه عن طريق جهاز الفاكس, أصدر الكونجرس الأمريكي هذا القانون الفيدرالي 
لمنع استخدام الفاكس في إرسال هذا البريد. وتعويض المضرور عن الأضرار التي 
تصيبه من جراء استلام هذا البريد غير المرغوب فيه. ولكن القضاء اختلف في 
مدى انطباق أحكام هذا القانون على البريد الإلكتروني الذي يصل بطريق البريد 
الإلكتروني يه ثم صدر قانون لمحاربة ال 58424 ويسمى (2هدهم؟ 04.21 
'407)وهو إرسال الإعلانات التجارية عبر البريد الإلكتروني للأشخاص والجهات 
دون رضاهم, والذي ركز على صفة عدم المشروعية أو التضليل, الذي صدر في 
6 ديسمبر 2003, وكذلك القانون الصادر في 3 مارس 2005 محاربة استخدام 
البيانات التشخصية للأفراد لأغراض تجارية. 


(1) 2 وهي اختصار ل: دمتاءعاممظ معدسسعمهت عممحامعاء]” 

(2) ومن هذه الأحكام التي رفضت تطبيق نصوص القانون على البريد الإلكتروني الحكم الصادر من 
محكمة بنسلفانيا في 19 يونيه 2002 وتم تأكيده من ال محكمة العليا في 8 مايو 2003. ومن الأحكام 
التي أكدت تطبيقه على هذا البريد الإلكتروني, الحكم الصادر من محكمة استئناف كاليفورنيا في 
2 يوليو 2003, والحكم الصادر من محكمة استثئناف ميسوري في 13 يناير 2003؛ وهي متاحة على 
العنوان التالية 

دمع .د جملسدوك ص // تصاغط 
(3) وهو متاح على العنوان الإلكتروني التالي: 
لم187 - 108 1ماكلم /صدمعكسمتصهوك ع / :معط 
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وهناك القانون الصادر في 12 أكتوبر 221©08(1998) الخاص بحماية 
المؤلف عبر شبكة الإنترنت والذي سن خصيصاً لمعالجة جانب معين من جوانب 
الإعلانات التجارية عبر الإنترنت كما تعرض أيضا لمسؤولية الوسطاء الفنيين عبر 
الشبكة والذي يعتبر أول قانون صدر في هذا المجال". 

3 - القانون البلجيي: 

يوجد في بلجيكا أكثر من قانون يطبق على الإعلانات التجارية عبر شبكة 
الإنترنت أهمها, القانون الصادر في 11 مارس 2003, والخاص بالتجارة الإلكترونية, 


وكذلك القرار الوزاري الخاص بوكالات الإعلان وتنظيم أنشطتها والصادر في 4 
أبريل ©2003. 


4 - القانون الفرنسي: 

نجد في فرنسا القانون الصادر في 30 سبتمبر 1986 الخاص بالاتصالات 
السمعية والبصرية, وكذلك المرسوم الصادر في 27 مارس 1992 والذي عدل 
بعض أحكام هذا القانون. وكذلك القانون الصادر في 23 مارس 200 بخصوص 
تعديل قانون 30 سبتمبر 1986 بخصوص الاتصالات السمعية والبصرية, 
والقانون الصادر في 21 يونيه 2004 (1.05821) الخاص بالثقة في الاقتصاد 
الرقمي”*, وكذلك القانون الصادر في 24 فبراير 2005 معدلا لقانون هذ:8 


بع #طماءه 28 ,2860 بلهد 112 ,304 - 105 0ه مجها عاطم ,لهع031) اعخ عطوتعرصهه متمد 1اتل5 لمننوتط 00 
:وهو متاح على الموقع الإلكتروني للمكتب الأمريكي لحقوق النشرغطهذترومءميعه لص / :صاغط .1998 
2( انظر أحكام هذا القانون: 
- ص) يعلتطمص عتممطمعاء) عدم عنوتممماءعك عمعصصمت ,ل8) لطعلا كك (81) "لوعتطعع1 
عستماعمل وعنوتمممط يكلم ,2004 دولل لتعبدعظ ,عمقعق لقص عموتةتعسز عمقي هنا (عتعصصمم 
3532 
081[ .(عنوتعسيه عتستمممءء! كمهك عمسعقدم ملدعحتتداءء) 2004 صندز 21 سل 575 - 02004ه تمل إلق 


كتسامعءعمهكنعء لعصص/ بنط .11168 عدم 2004 مز 22 ندل 0143م 
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الخاص بتنظيم الدعاية التجارية عن الكحوليات عبر شبكة الإنترنت. وكذلك 
القانون الصادر في 18 يناير 1992 بخصوص الإعلانات المقارنة, بالإضافة إلى 


قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 93/949 لسنة !/1993. 
5 - القانون البحريني: 


القانون البحريني الصادر في 14 سبتمبر 2002 بشأن تنظيم التوقيع 
الإلكتروني والتجارة الإلكترونية”, والذي نظم مسؤولية الوسطاء الفنيين عبر 
شبكة الإنترنت في المادة (19) منه. 


6 - القانون السوري: 


نجد في سوريا قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008, والذي نص 
على حماية المستهلك من الإعلانات المضللة وكذلك المبادئ التي تحكم هذه 
الإعلانات. 


ونجد أيضا قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجرهة ا معلوماتية 
السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 ", والذي نظم مسؤولية 
مقدمي الخدمات الوسيطة عبر شبكة الإنترنت. 


2( انظر: قانون حماية المستهلك الفرنسي رقم 93/949 لسنة 1993 الصادر في 26 يوليو 1993. 

(2) انظر القانون البحريني رقم (28) الصادر في 14 سبتمبر 2002 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني والتجارة 
الإلكترونية, وهو متاح على الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين: 

0 ا ا 00 

(3) انظر: قانون حماية المستهلك السوري رقم 2 لعام 2008 والصادر بتاريخ 2008/3/6. 

(4) انظر: القانون السوري الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجرهة المعلوماتية الصادر 
بالمرسوم التشريعي رقم(17) بتاريخ 2012/2/8, وهو منشور على الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات 
والتقانة: 


04 ع لوس مهسو 7ل مص اودوع باءم سه // تصغط 


7 - القانون المصري: 

نجد في مصر القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن الإعلانات التجارية والذي 
يقتصر على الإعلانات الثابتة والتي يمكن مشاهدتها من الطريق أو بداخل أو 
خارج وسائل النقل العام. 

وكذلك قانون حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة2006 ولائحته 
التنفزئة0©, 


الفرع الثاني 


لجوء القضاء إلى تطبيق القواعد العامة في المسؤولية ال مدنية على أشخاص 
الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت 


يلجأ القضاء في كثير من الأحيان عند غياب القواعد القانونية الخاصة التي 
تنظم مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت إلى تطبيق القواعد 
العامة في المسؤولية والتي تقبل التطبيق بشكل أو بآخر عليهم. فنجد في هذا 
الصدد القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية والتي تقبل التطبيق على جميع 
أشخاص الإعلانات متى ما تحققت شروط قيامها, كما يمكن تطبيق قواعد المسؤولية 
الموضوعية عليهم متى تضمن الإعلان منتجات ذات طبيعة خطرة ومعيبة, كما 
يمكن تطبيق دعوى اللمنافسة غير المشروعة عليهم متى كانت هذه الإعلانات 
تتضمن مقارنة بين منتجات وخدمات تاجر منافس وآخر, وانطوت على معلومات 
تحط أو تشوه من سمعة هذا التاجر المنافس. وهذا ماسوف نبينه في الباب الثاني. 


(1) انظر: قانون حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006 الصادرفي 19 مايو 2006, واللائحة التنفيذية 
لهذا القانون والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 886 في 2006/11/29م. 
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المبحث الثاني 


تنظيم الإعلانات التجارية المشروعة عبر شبكة الإنترنت 


سوف نتناول في هذا المبحث مفهوم الإعلانات التجارية عبر الإنترنت 
وأشكال هذه الإعلانات, وذلك في (المطلب الأول) من هذا المبحث, ثم نبين 
الطبيعة القانونية للإعلانات التجارية عبر الإنترنت واللبادئ التي تحكمها, وذلك 
في (المطلب الثاني). 


ا مطلب الأول 
مفهوم وأشكال الإعلانات التجارية عبر الإنترنت 


سنتناول في هذا المطلب مفهوم الإعلانات التجارية في التشريع والفقه, 
وذلك في (الفرع الأول), ثم أشكال الإعلانات التجارية عبر الإنترنت, وذلك في 
(الفرع الثاني). 


الفرع الأول 
مفهوم الإعلانات التجارية عبر الإنترنت 


سوف نتناول في هذا الفرع تعريف الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت 
في التشريع في (أولا) ثم التعريف الفقهي (ثانيا). 
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أولا: التعريف التشريعي: 

عرف التوجيه الأوروبي رقم 450 لسنة 1984 المتعلق بالإعلانات المضللة 
والمقارنة, والمعدل بالتوجيه رقم 55 لسنة 1997, والمعدل بالتوجيه رقم 114 تاريخ 
6, الإعلان التجاري في المادة (1/2) بأش13نه ((كل شكل من أشكال الاتصال 
الذي يتم في سياق النشاط التجاري والصناعي والحرفي أوالمهني من أجل تشجيع 
توريد السلع والخدمات, مافيها السلع العقارية, والحقوق والواجبات))'!", فهذا 
التعريف للإعلان من شأنه أن يتسع ليشمل كل الأدوات الإعلانية الجديدة ومنها 
الإنترنت الذي تعتمد عليه التجارة الإلكترونية في الترويج للمنتجات والخدمات 
التي يتم التعاقد عليها عن بُعد©. 

وفي فرنسا عالجت في العديد من تشريعاتها المسائل المتعلقة بالإعلان 
فليس للإعلان تعريف واحد محدد., فالقانون الصادر في 29 ديسمبر 1979 الذي 
ينظم الإعلانات والإشارات المرئية ينص في المادة الثالثة على أن الإعلان هو ((كل 
وصف أو شكل أو صورة موجهة للجمهور لجذب انتباهه سواء كان نقشاً نموذجياً 
أو صورة))”, فهذه المادة تعول على الهدف الذي تسعى إليه الرسالة الإعلانية 
أياّ كان شكلها أو وصفها, أما المرسوم الصادر في 27 مارس 1992 والمتعلق 


كه سك اناه 8كا]” :إن طامط 1التلاهها تفط الهغا 80 ناظ عللال 07 8 //2006114 لالع ظعلط ١‏ (0) 
:2 ععتاعة معت جل مجتتصدمصم قمه ومتله اعنص وستصععمم ,2006 معطسعءء 2 12 
باعطسميات ومقله ععلك - كهمفقم فعص فمدطسد ذ يمتمللةاعصدعء جه صصط عزمد تسفلعكم (6) 
السماط صقل معاعمةن ععلك عمعد عد أعفمهالقطهفممطللنا مزسةء؟ عند ءة1 ومتصة سدع كم معلكء علرعجتمقط 
معاعطونةاوكء عه معاعطوتالة بدسملمعية اك 

(2) حماد مصطفة عزب, الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات عبر الإنترنت دراسة مقارنة, دار النهضة 

العربية, القاهرة, 2014, ص11 
.1979 ع#طسعععل 30 ,0 .[ ,1979 ع«طسعععل 29 تيل 1150 - 079ه تمل 6 


مشار إليه لدى: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص21. 
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بتطبيق المادة الثانية من القانون الصادر في 30 ديسمبر 1986 الخاص بحرية 
الاتصالات وتحديد المبادئ العامة والنظام المطبق على الإعلانات, فقد نصت 
امادة السادسة منه على أن ((كل شكل من أشكال الرسالة الإعلامية التي تتم عبر 
الراديو أو التلفزيون تصلح أن تكون إعلاناً تجاريًاً متى كانت تهدف إلى الترويج 
عن سلع وخدمات يقدمها المعلنون وتحث الجمهور على الشراء))". 

أما القانون الصادر في 24 فبراير 2005 المعدل لقانون هذ»؛8الذي عدل 
المادة (4/3323) من تقنين الصحة العامة, بحيث اعتبر أن الإعلان التجاري 
يتضمن أية بيانات متعلقة بالمنتجات والسلع والخدمات مادامت تهدف إلى 


جذب الجمهور. 


أما التقرير الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بخصوص الإنترنت و 
الشبكات الرقمية عام 1998 فقد ركز على عنصرين عند تحديده للمقصود 
بالإعلان عبر شبكة الإنترنت وهما؛ الهدف من الرسالة الإعلانية وأن تكون موجهة 
إلى الجمهورا9. 

أما القانون الصادر في 21 يونيه 2004 الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي, 
وكذلك قانون +206 الصادر في 27 ديسمبر 1973 قد جاءا خاليين من نص يعرف 
الإعلان التجاري, على الرغم من أن القانون الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي قد 
كرس الفصل الثاني للتجارة الإلكترونية©. 


.1992 عفص 20 0 .[ ,1992 كمهحم 27 ,280 - 092ه أعمعفط 00 


مشار إليه لدى: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص22. 


(2) نقلاعن: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص23. 
(3) راجع هذا التقرير وهو منشور على الموقع الإلكتروني التالي: 
لحمتط عع فص إععصم؟ لتكتصامع أعصع استعصص // تطاقط 


.عسوتئة صستله عتسمصمءة'! كسمل عمسمقدم ه[ عدم 2004 صنناز 21 دل 575 - 2004 "م تمل 4 


وهذا القانون متاح على الموقع الإلكتروني التالي: »لمعه مءكنيء لمم 
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أما قانون الاستهلاك الفرنسي الصادر في 26 يوليو 1993 قد حدد في المادة 
(1 - 121) منه, مفهوم الإعلان التي تقوم بصدده جرية الخداع الإعلاني بقوله: 
((يحظر كل إعلان يتضمن بأي شكل من الأشكال ادعاءات أو عروض زائفة أو 
من شأنها التضليل متى انصبت على واحد أو أكثر من العناصر التالية......))", 
لذا رأى بعض الفقه أن المقصود بالإعلان وفقاً لهذا النص, كل تصرف أو عمل 
يهدف إلى جذب العملاء أيَاّ كان الشكل الذي يتخذه هذا العمل أو ذلك التصرف, 
فالمشرع الفرنسي قد تبنى المفهوم الموسع للإعلان للتوسع في حماية المستهلك من 
جريمة الخداع الإعلاني©. 

أما القانون البلجيكي الصادر في 11 مارس 2003 للتجارة الإلكترونية عرفت 
المادة 7/2 هنه الإعلان التجاري بأنه ((كل شكل من أشكال الإعلانات تهدف 
إلى تشجيع وتحسين الخدمات والسلع التي تقدمها المشروعات بشكل مباشر 
أو غير مباشر أو يحسن صورة المشروع أو الشركة أو الشخص الذي له أنشطة 
تجارية أو صناعية)), بحيث لايعتبر وفقاً لأحكام المادة 7/2 من هذا القانون 


(1) راجع المادة (1 - 121) من قانون حماية المستهلك الفرنسي رقم 93/949 لسنة 1993 الصادر في 26 
يوليو 1993؛ والتي تنص على أنه: 
صما مسسستكممء ها[ عل علمء ننه عحتتماءء 1993 غءالتسز 26 بل 949 - 93 ثم أمكسل 1 - 1121 عاعناعه! صماعة 
ركممتتدوةاله ععل باثمى ع عدو عدم عنواعيي كنم بتمدعمدصرم عاقغناطم عتدم علتلعمز أو " 
امعارممك وعلاع عنوكم! نعي ص عمشسلمتة عملهم عل نه كعككسة كصمتتمامعوممم باه كدمتا 1 لص 
بوعلاء تتسماوطيد وغاتلمسو يصمتاتو هموسرم عمساقم ععمعاعتى بوغرم ك علمعصعك ععل وستعتكسام ناه صن عند 
عام بوغاق توووم ,ممتتهععطط عل عنمل اء عومد ,غاتتسمبي ,عصنولعه عمغى بكعلتان كعر ممم دع مناعمعة 
عدها عل عممتاتقصم ,عاتعناطم ها عل ععزطه' أغصط تن عععتصعد عل مه معط عل عندع؟ عل كصمتاتهصمء )6 
عنصم هآ عل وغلمءمدم ده ككتامص يدمتتدكتلتات عبعا عل كسطصعفة عمان معسعم تسن كتمالتدمه بدمتئدكتلتنت 
وغاتلمسن بكاتتمعل1 متتععدممصة'! عدم عتمم كتمعمعو دوف عل عقاعمم ركع تمعد عل «متتهاوعمم هل عل يه 


." كععتملماععدم ععل يه ومتعامصرهدم ععل بوسبعلمعهمم كعل باسعتعطة بل معلسغتاة تن 


(2) 2 شريف محمد غنام, التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, مرجع سابق, ص22. 
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إعلاناً تجاريا. مجرد حيازة موقع الإنترنت دون استخدامه, أو إعطاء بيانات 
أو معلومات لاتشكل إيجاباً أو عرضاً, أو الحصول على عنوان إلكتروني أو بريد 
إلكتروني دون مقابل, أو علاقة الارتباط التشاعبي التي تشير إلى مواقع خاصة 
لايبث عليها أية إعلانات تجارية" 


أما القانون السوري رقم 2 لعام 2008 بشأن حماية المستهلك قام بتعريف 
الإعلان المضلل, وذلك في المادة الأولى منه بأنه ((الإعلان الذي يتم بأية وسيلة 
كانث وقثاول سلعة أو خدمة أو يتضمق غرضاً أو بياناً أو اذعاءً كاذياً أو بمصوغاً 
بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى خداع أو تضليل 
المستهلك))!2. 

وفي مصر نظم المشرع الإعلانات في قانون خاص وهو القانون رقم 66 
لسنة 1956, وفقد عرف في المادة الأولى منه الإعلان بأنه ((أية وسيلة أو تركيبة 
أو لوحة صنعت من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو 
أي مادة أخرى وتكون معدة للعرض أو النشر بقصد الإعلان بحيث تشاهد في 
الطريق أو بداخل أو خارج وسائل النقل العام)), والواضح من هذا التعريف 
أنه قام بإيضاح المادة التي يوضع عليها الإعلان, ولم يتعرض للغرض من الإعلان 
وهو الترويج لسلعة أو لخدمة لجذب المستهلكين للتعاقد عليها, وتعرض للإعلان 
المقروء وم يتعرض للإعلان المسموع أو الإعلان بالطرق الحديثة كالإنترنت, وذلك 
بسبب أن القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن الإعلانات صدر قبل البث التلفزيوني 
وظهور الإعلانات بهذه الطرق الحديثة. 


(1) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص23, 24. 
(2)2 راجع المادة الأولى من قانون حماية المستهلك السوري رقم 2 لعام 2008 الصادر بتاريخ 2008/3/6. 
(2)3 راجع المادة الأولى من القانون المصري رقم 66 لسنة 1956 بشان تنظيم الإعلانات 
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كما تعرض مشروع قانون التجارة الإلكتروني المصري للإعلانات الإلكترونية", 
وذلك في المواد (15, 16), ولكنه لم يرد تعريفاً للإعلانات التجارية. 


كما أن قانون حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006 لم يتضمن تعريفاً 
للإعلانات التجارية سواء التقليدية أو الإلكترونية, ولكنه عرف المعلن بصفة عامة 
وذلك في المادة الأولى منه بأنه ((كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو 
الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أي وسيلة من الوسائل))©. 


فالواضح من هذا التعريف أنه جاء واسعاً ليشمل كل الوسائل سواء 
المقروءة أو المسموعة أو المرتية وكذلك الوسائل الحديثة كالتلفون المحمول 
والإنترنت وغيرها من الوسائل الأخرى التي قد تظهر مستقبلاً نتيجة التطور 
التقني الحديث. 

وهذا ما أكدته اللائحة التنفيذية من هذا القانون في المادة الثامنة من 
هذه اللائحة حيث عرفت المعلن بأنه ((كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم 
بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أية 
وسيلة من الوسائل بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغير ذلك من وسائل التقنية 
الحديثة. ويعد معلناً طالب الإعلان, والوسيط الإعلاني, والوكالة الإعلانية, ووسيلة 
الإعلان, وذلك وققاً للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن 
السلع والخدمات))!0. 

وأيضا القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية 
المستهلك جاء خالياً من تعريف للإعلان, ولكنه عرف في المادة الأولى منه المعلن بأنه ((كل 
من يعلن عن سلعة أو الخدمة أو يروج لها باستخدام مختلف وسائل الإعلان 
والدعاية)) ©. 


(1) لزيد من التفاصيل انظر: مشروع قانون التجارة الإلكتروني المعد من جانب مركز المعلومات ودعم 
اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وهو متاح على الموقع الإلكتروني التالي: 
.ع أعتامدائه لمكعاء صسدمء .عدم فصع رص :خط 
(2)2 راجع المادة الأولى من قانون حماية المستهلك المضري رقم 67 لسنة 2006 الصادر في 19 مايو 2006. 
(3) راجع المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 الصادرة بقرار 
وزير التجارة والصناعة رقم 886 في 2006/11/29م. 
(4) راجع المادة الأولى من القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية ا مستهلك. 
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وكذلك القانون اللبناني بشأن حماية المستهلك لسنة 2004 لم يعرف الإعلان, ولكنه 
عرف في المادة الثانية منه المعلن بأنه ((كل شخص يطلب بث أو نشر الإعلان بواسطة 
أي وسيلة كانت))2". 

ثانيا: التعريف الفقهي: 

عرف جانب من الفقه الإعلان بأنه ((كل وسيلة تهدف إلى التأثير نفسيا على 
الجمهور تحقيقاً لغايات تجارية)). 

وعرفه أيضاً بأنه ((إخبار أو إعلام تجاري أو مهني القصد منه التعريف 
بمنتج أو خدمة معينة عن طريق إبراز المزايا وأمتداح المحاسن بهدف خلق 
انطباع جيد يؤدي إلى إقبال الجمهور على هذا المنتج أو هذه الخدمة)). 

وعرفه البعض الآخر بأنه ((مجموعة الوسائل المستخدمة لتعريف الجمهور 
بعمل ما أو حالة قانونية, كشهر التصرفات القانونية أو العقارية أو تسجيل 
المحل التجاري)), أو هو اتصال غير مباشر مدفوع ثمنه من خلال أي وسيلة, لإعلام 
الجمهور بسلعة أو خدمة معينة بهدف إقناعه وحثه على التعاقد عليها))2. 


كما عرفه جانب آخر من الفقه بأنه عبارة عن ((مجموعة من الجهود غير 
الشخصية التي تهدف إلى توجيه انتباه أفراد المجتمع إلى سلع أو خدمة محددة 
لحثهم على شرائها أو طلبها أو هي عبارة عن أنواع من الأنشطة المختلفة التي 
يتم من خلالها نشر أو إذاعة الرسائل الإعلانية المرئية أو المسموعة على أفراد 
المجتمع بهدف حثهم على شراء السلعة أو الخدمة المعلن عنها))©. 


(1) راجع المادة الثانية من القاذون اللبناني الصادر بالمرسوم رقم 13068 لسنة 2004 بشأن حماية 
المستهلك. 

2( انظر هذه التعاريف لدى: خالد ممدوح إبراهيم. مرجع سابق, ص135, 136. 

(3) خلوي عنان نصيرة, الحماية القانونية للمستهلك عبر الإنترنت, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, جامعة 


مولود معمري, تيزي وزو, الجزائر, 2013, ص11. 
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ونستنتج من كل ذلك, أن المشرع لم يعرف الإعلان بطريقة واضحة 
ومحددة, ولم يجمع الفقهاء أيضاً على تعريف محدد لإعلان, وإنما ركزت 
التعريفات والنصوص التشريعة الخاصة بالإعلان على جانب أو أكثر من جوانبه 
دون أن تشمل كل مايتعلق بها, ولكن هذه التعريفات والنصوص التشريعية 
تعطي في مجموعها تعريفاً واسعاً للإعلان. بحيث يتضمن كل الوسائل التي تهدف 
إلى حث الجمهور على زيادة الطلب أو الشراء على المنتجات والخدمات بأي شكل 
من الأشكال وأيَآً كانت الوسيلة المستخدمة سواء بالطرق التقليدية أو الحديثة 
ومنها شبكة الإنترنت, حيث أصبحت الإعلانات عبر شبكة الإنترنت متاحة لكل 
مستخدم لمواقع الإنترنت وليست مقصورة على شخص معين, لما يتميز به الإنترنت 
من إمكانيات سهلة وتكلفة أقل بعكس الإعلانات المطبوعة التي تكون متوفرة 
لبعض دون البعض الآخر. 

الفرع الثاني 
أشكال الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت 

إن الإعلانات التي تتم من خلال شبكة الإنترنت لها أشكال متعددة 
ومتنوعة, ويتسم كل نوع بطبيعته الخاصة التي تميزه عن غيره, لذلك سوف 
نقوم بتحديد هذه الأشكال التي تتم الإعلانات من خلالها عبر شبكة الإنترنت, 
وهذه الأشكال هي: 

أولا: مواقع الإنترنت(وعكنه داع): 

يتم تصميم هذه المواقع عادة بصورة ملفتة وجذابة للجمهور, بحيث تتضمن 
أصواتاً وصوراً ملونة ومتحركة وبعض مقاطع الفيديو. بحيث تكون هذه المواقع 
منظمة بطريقة سهلة تسمح للمستخدم برؤيتها كاملة والانتقال من صفحة إلى 
أخرى دون بذل مجهود على نفس الموقع أو تتضمن الإشارة إلى مواقع أخرى يمكن 
الانتقال إليها من خلال الموقع الأصلي عن طريق مايسمى بالارتباط التشاعبي 
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(لهنا بءمرة8)'". فكل جهة أو شركة أو مؤسسة أو حتى شخص طبيعي يمكن 
أن يمتلك موقعاً على شبكة الإنترنت, بحيث يكون بإمكان كل مستخدم أن يصل 
لهذه المواقع ويتصفحها ويعلم كل محتوياتها وذلك عن طريق عنوانه الإلكتروني 
(ع212 ستددده12آ) إذا كان يعلم العنوان, أو من خلال البحث عليه بوضع بعض 
الكلمات الدالة عليه في أحد مواتير البحث, ويجده ضمن النتائج التي يكون 
ماتور البحث قد توصل إليها وذلك في حالة إذا لم يكن يعلم العنوان الإلكتروني2. 


فالإعلان عن طريق مواقع الإنترنت يسمح بوصول الرسائل الإعلانية إلى 
عدد كبير من الأشخاص (الجمهور) على المستوى الدولي, لذلك يعتبر الأداة 
الإعلانية الأكثر انتشاراً بسبب مايقدمه من مزايا تفوق الأشكال الأخرى, فهي 
تعتبر أقل تكلفة وسهلة الاستخدام مقارنة بالأدوات الأخرى, وهو مايفسر الإقبال 
المتزايد من جانب المعلنين على استخدام هذه الطريقة في الإعلان!". 


ويعبر أصحاب المواقع في صفحاتهم عن هواياتهم وأنشطتهم والخدمات 
التي يقدمونها, كما تقوم هذه المواقع بتكوين اتصال مباشر بين المنتج والمستهلك, 
فلايقتصر دورها على الدعاية والإعلان. ولكن تسمح بتنفيذ الأوامر من أجل 
الشراء وإبرام الصفقات عبر شبكة الإنترنت, لذلك يشبه البعض صفحات الإنترنت 
بالكتالوج الافتراضي؛ لأنه يظهر كل مايتعلق بالسلع والخدمات كالنوع والخصائص 
والسعر وغيرها من العناصر©. 


.4م ,2002 وعانا ممعتمسسهعمم - مين عل عدوتلتنسز ممناءع امم ها ,(111) 1كقاظا 18‏ (0) 
(2) 2 شريف محمد غنام,. مرجع سابق, ص34, 35. 

(3) حماد مصطفى عزب, الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات عبر الإنترنت, مرجع سابق, ص31, 32. 
وععتصعو دعا عبد 2003 كعمس 11 سل ذا هآ ,للاع) 0ختهآ ك (01) اللانامالعط رغ) مم8 زمرح ‏ (4 


.104.م 2004 معتحصوز 31 ,6125 ه بستهصبطتها وعل لقصسده[ بممتتمصمكهة"1 عل وعتاعمة ها عل 


وأول من اعتبر مواقع الإنترنت أداة إعلانية هو القضاء الأطاني (محكمة 
استئناف 0016566©) في عام 1997, وتبعه القضاء الفرنسي (محكمة استئناف 
و»همء8) في 31 مارس لعام 2000 في حكم يتعلق بموقع بنك, فكان البنك 
يعرض هزايا بطاقة الائتمان المقترحة بواسطة البنك مع إغفال بعض المعلومات, 
(كالمدة وطبيعة ومحل العملية وشخصية المقرض....), وفي الاستنئناف دفع البنك 
بأن موقع الإنترنت لايكون دعامة إعلانية. وباستبعاد الحجة اعتبرت محكمة 
الاستئناف أن عدم إمكان الرجوع إلى الموقع واستشارته إلا بعد الاشتراك واختيار 
الموقع بواسطة المستعمل للإنترنت لايغير شيئاً في الطابع الإعلاني للإعلانات التي 
تتم عليه. ويكون الموقع مماثلاً للمشتري لصحيفة تشمل إعلانات, ومن هذا 
الحكم اعتبر أن الموقع أداة إعلانية". 

فالوصف التجاري للإعلان يظهر بوضوح في المواقع التي تباشر نشاطاً 
تجاريًاً ظاهراً. بعكس المواقع التي تقتصر على عرض إجراءات البيع أو التي 
تقدم إرشادات حول كيفية الحصول على الأموال أو الاستفادة من الخدمات, 
وأيضا البيانات والمعلومات عن الأنشطة التي تقدمها الدولة أو الجهات الرسمية 
التابعة لها, لاتعد إعلانات تجارية؛ لأنها لاتتضمن بيانات عن السلع والخدمات 
ولاتهدف إلى حث الجمهور على شرائها, وهذا ماأكدته المادة (7/2 - 2) من قانون 
التجارة الإلكترونية الجديد الصادر في 11مارس 2003 على أنه ((لايعد إعلاناً 
ضارا علاقات الارتباط التي تؤدي إلى مواقع خاصة أو تلك العلاقات التي تتم 
دون أي مقابل يطلبه الشخص مالك الموقع))©. 


2( نقلا عن: كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص114. 
(2) شربف محمد غنام, مرجع سابق, صض356؛ حماد مصطفى عزب, الجوانب القانونية للإعلان عن 
المنتجات عبر الإنترنت, مرجع سابق, ص34. 
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ثانيا: الشرائط الإعلانية (و«عصصة2!)8: 


الشريط الإعلاني هو مستطيل صغير الحجم بالمقارنة بصفحة الموقع”, 


ويتواجد بصفة عامة أعلى الصفحة ويظهر بشكل تلقائي دون أن يطلبه مستخدم 
الموقع. ولا يستطيع المستخدم في أغلب الأحيان التخلص منه لعدم وجود 
أيقونة بإلغائه على الموقع, وقد يختفي يعاود الظهور مرة أخرى بذات الإعلانات 
السابقة أو إعلانات جديدة وهذا هو الشكل الغالب في الإعلانات عبر شبكة 


الإنترنت 


كك 


بحيث يقوم المعلنون باستخدام الطرق الحديثة والعالمية لمضاعفة أثر 


الشريط الإعلاني على المستهلك. ومن هذه التقنيات©: 


(2 


(2 


1 - تقنية 6175© وهي الأكثر استخداماً على شبكة الإنترنت, وفيها يظهر 
الشريط الإعلاني على الشاشة بصفة مستمرة ومنتظمة, وهي من اختراع 
شركة .401, وتوجد أيضا تقنية »«دنهه 18© وتسمح بإدراج رسومات 
وأشكال تتحرك بسرعات متنوعة, وتأتي من جوانب مختلفة للشريط لجذب 
نظر المستخدم بمجرد ظهور الشريط الإعلاني, فهي ذات التقنية السابقة 
مضافاً إليها حرية أكبر من عناصر الحركة والصوت في الشريط الإعلاني. 


وتسمى باللغة الفرنسية وععنهغة ناطناط «دهءفهمد8؛ بحيث تشير الإحصائيات إلى أن الشرائط 
الإعلانية كانت تمثل نسبة 91 96 من إجمالي عوائد الإعلانات والدعاية في فرنسا عبر شبكة الإنترنت, 
بيئما تراجعت هذه النسبة إلى 5, 75 96 في أوائل عام 2001. نقلا عن: شريف محمد غنام, مرجع 
سابق, ص36, هامش3. 
يقدر طول هذا المستطيل 60 واع<فط وعرضه 468, وذلك حسب التوصية التي قدمها مكتب الإعلانات 
والدعاية عبر شبكة الإنترنت نهنعس8 هدلدتاك:4ى غعممء]م1) 198), أعمال هذا المكتب متاحة على 
الموقع التالي: 
.كه عله هلهها كا حسه حم سرمع ع عصدعطهتعورعصم// تغط 

مشار إليه لدى: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص36, هامش4. 

.12م ناك .جره كنع تمسصسمعمم - ععمترن ملل عدوتقتسز «مناءعاممم هآ ,(111) 178881851 لغ 
شريف محمد غنام, مرجع سابق, ض36, 37. 


انقلا عن: شريف محمد غنام, مرجع سابق. ص37, 38. 
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2 - شرائط ال 24011526018 وهي شرائط تتضمن ملفات فيديو تجمع 
عناصر الصوت والصورة والحركة, وهذا العناصر تعمل مباشرة بمجرد ظهور 
الشريط الإعلاني أو تعمل بعد الضغط على مفتاح تشغيلها. 

3 - تقنية 8135 أو372[ وهي عبارة عن نافذة تظهر على الشريط مدون 
عليها صيغة تدعو المستخدم للوصول إلى مزيد من المعلومات عن موضوع 
الإعلان. وتنقله من صفحة إلى أخرى يستقر به الأمر إلى صيغة البيع 
التماكية 0 

4 - الشريط الدوري 18048417 وهو شريط يظهر على الشاشة بصفة دورية 
ثم يختفي ويتضمن بيانات معينة مما يثير انتباه اللستخدم©. 


5 - شرائط ال 28ذوهع1 وهي التي تستخدم فيها عبارات تحث العملاء 
على الفضول فهي من أكثر الأنواع فعالية في جذب العملاء, فهذا النوع 
من الشرائط لايعلن المعلن عن نفسه ولا عن مضمون ال موقع في الشريط 
الإعلاني. حيث يستخدع المعلن عبارات تثير فضول المستخدم تجعله يدخل 
الموقع ليكتشف بنفسه معنى العبارات المستخدمة, مثال ذلك: الشريط 
الإعلاني المكتوب عليه (ممنوع للرجال) في يوم عيد المرأة دون أن يحدد 
المعلن إذا ماكان يهتم بأمور النساء فقط أم لا. فهذا الإعلان يثير فضول 
الرجال لرغبتهم في معرفة المادة الإعلانية التي تبث على ال موقع, وكذلك 
عبارة اربح رحلة أو شارك في مسابقة مجانية واكسب معناء 


اء غطعطمء عل كلتاده'ك عنعدكتصسط عل عاتلتطحمهمكمم هآ ,(1ت) لالتلا[ ك 8 1كعاقمع ‏ (0) 
لوم عتومامصطعم - عتمي سصصم/ #صاغط "هذ بوممممععء ععلله وعل بمعتصم عل أت عل كمعتامعم رطق 

تلم ”لصنط -ك - معطم - كلتابه - عمعكتمعبة - عاتلتطمكمموىمم /لعتعومل 
مقتط تعبوعط بمتتعسقاليسه هل هكب اء كتصلمى كلما ,(17) 0101عتتهة 4ك (م) تععمعم ١‏ 2 


.68.م ,2001 بامموتيدق 
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ولكي تظهر الشرائط الإعلانية على الإنترنت هناك نوعان من الأنظمة وهي: 

٠‏ النوع الأول: وهو النظام التقليدي: 

ويتمثل في تأجير مساحة إعلانية على موقع الاستقبال الأصلي, حيث يظهر 
الشريط على الموقع في كل مرة يزور فيها أحد مستخدمي الإنترنت الموقع الأصلي, 
ويؤخذ على هذا النظام أنه مكلف ماليَا كما أنه من الناحية التقنية هناك حد 
أقصى لتحميل أي موقع للشرائط الإعلانية, فإذا زاد عدد الشرائط عن هذا الحد 
أثر ذلك في قدرة تشغيل الموقع الأصلي. 

ه النوع الثاني: وهو النظام الحديث: 


ويتمثل في الانضمام لشبكات تبادل الشرائط الإعلانية, حيث ينضم مالكو 
المواقع إلى شبكات تبادل الشرائط وفي كل مرة يزور فيها مستخدم الإنترنت 
موقعاً من المواقع المنضمة تظهر عليه الشرائط الإعلانية الخاصة بباقي المواقع 
الأخرى. وهذا النظام يقدم مزية التبادل بين المواقع المختلفة, وكلما زادت ا مواقع 
المنضمة زادت أهميته, وبالتالي تزداد فرص رؤية الشرائط الإعلانية بهذه المواقع. 
كما أن الانضمام للشبكة يعد مجانيًاً. وذلك لتبادل المصالح بين أصحاب المواقع 
المنضمة للشبكة2. 


وكل ماتحتويه الشرائط الإعلانية تعد إعلانات تجارية بالمعنى الصحيح 
مادامت تتعلق بسلعة أو منتج أو خدمة تقدم للجمهور بممقابل©, إذا فالهدف 
التجاري للشرائط الإعلانية واضح, وهو جذب المستخدم إلى النقر وزيارة الموقع 
الخاص بالمعلن, مادامت العملية تتعلق بتسويق سلعة أو خدمة أو سمعة 


مشروع أو شخص له نشاط تجاري أو حرفي أو مهنة حرة©. 


.67م مأك .م0 ,(97) 1101722 نافع هك (م) قعمقاط )0 
(2) 2 شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص38, 39 
(3) كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص116. 
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ثالثا: الارتباط التشاعبي (كلمنا معم5]): 


وهو عبارة عن برنامج يسمح بالانتقال من صفحة إلى أخرى من صفحات 
الإنترنت بسهولة ويسر. فالمستخدم من خلال هذا البرنامج عندما يريد الانتقال 
من موقع إلى آخر يسمح له بهذا الانتقال والعودة مرة أخرى إلى الموقع الأصلي 
دون الخروج كليا من هذا الموقع إلى الموقع الآخر, وذلك من خلال أيقونة تظهر 
على شاشة الجهاز يضغط عليها المستخدم تنقله من موقع إلى آخر بحيث يبقى 
الموقع الأصلي متاحا, أي توجيه مستخدم الإنترنت إلى موقع آخر معين بطريقة 
ميسرة مع البقاء ضمن الموقع الأصلي!". 

فهو يعتبر الأداة التي تسهل للمستخدم الوصول إلى الوظائف أو المعلومات 
المرتبطة بكلمة واحدة موجودة على الشاشة, وذلك بالنقر على هذه الكلمة 
وبطريقة أكثر تقنية بحيث تصل إلى الشيفرة الخاصة بالبيان التفاعلي لمنسق 
الصفحة أو الصورة أو الموقع الخاص على الإنترنت لصفحة الموقع وكل وثيقة 
أخرى رقمية©. 

وتستخدم في هذه الأيقونات تكنولوجيا متقدمة تجذب انتباه المستخدم, 
وتقدم له معلومات قريبة أو مرتبطة بالمعلومات التي تتضمنها الصفحة الرئيسية 
للموقع المرتبط بالموقع الأصلي, بحيث يستطيع المعلن أن يدرج في الصفحة الرئيسية 
لمشروع آخر أيقونات تدل على موقعه الذي يعرض فيه منتجاته وخدماته, وتربط 
بين المعلنين في هذه الحالة مصالح مشتركة, بحيث يضع كل منهم على الصفحة 
الرئيسية له أيقونات تخدم مواقع تخص معلنين آخرين, وبذلك يستطيع المستخدم 
التنقل من موقع إلى آخر بسهولة, وقد يكون إدخال هذه الأيقونات على موقع 
معين بمقابل عن طريق عقود الانضمام أو الاستضافة ه44511810, ومقتضى هذا 


(1) انظر في ذلك التوصية الصادرة من منتدى القانون والإنترنت في 3 مارس 2003 بعنوان(:وعصنل م1 
عناوةلسسز 404ه)5) وهي متاحة على الموقع الإلكتروني 


تالي: 
وعم اع سس استحسممم سس // تطاغط 
مشار إليها لدى: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص 43, 44. 
2( كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص118. 
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العقد يلتزم الموقع المضيف أو الرئيسي بعرض أيقونة الارتباط التي تشير إلى 
موقع آخر مقابل عمولة تتمثل في نسبة يتقاضاها عن البيوع التي تتم بفضل 
استخدام هذا الارتباط, ويتوقف نجاح هذه الطريقة على شهرة وسمعة الموقع 
المضيف”", بحيث يعتبر وجود الارتباط التشاعبي على أحد المواقع من قيبل 
الإعلانات التجارية إذا كان الذي يشير إليه الارتباط يعرض سلع وخدمات تباع 
للجمهور ممقابل, أما وجود أيقونة الارتباط التشاعبي بحد ذاتها لاتعد من قبيل 
الإعلانات التجارية ولكنها تكتسب هذه الصفة من طبيعة الموقع التي تشير إليه, 
وهذا ماأكدته المادة الثانية من التوجيه الأوربي الخاص بالتجارة الإلكترونية لعام 
0 التي لاتعتبر الارتباط التشاعبي إعلاناً تجارياً متى كان يشير إلى البريد 
الإلكتروني لشخص أو مشروع أو منظمة أو جهة, وأيضا إذا كان يشير إلى مواقع 
تعرض عليه منتجات وخدمات تقدم للجمهور دون مقابل لايعد إعلاناً تجاريً!©. 


رابعا: الرسائل البينية (وععدووء]8 [هنغةومعغم])!0: 


ويقصد بها الرسائل التي تظهر بين صفحتين أو أكثر من صفحات الإنترنت 
عندما ينتقل المستخدم بين هذه الصفحات, أي هي الرسائل التي تملأ الشاشة 
على اعتبار أنها تشغل الشاشة كلها عندما تظهر, وهي إعلان يتم في صفحتين أو 
أكثر ولايستمر يلدة طويلة إنما تبقى لفترة وجيزة تتراوح بين خمس وعشر ثوان, 
ويشمل الشاشة كاملة أو كل الشباك الفعال, ويظهر في اللحظة التي يقدم فيها 
المستخدم طلب واللحظة التي يحصل فيها على رد, أي في اللحظة التي يتم فيها 
تحميل الصفحة المطلوبة9. 


(1) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص44. 
(2) 2 شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص44, 45. 

(3) 2 تسمى باللغة الفرنسية كاءعتاناىمعاهذ وعودووعم دعل 
(4) 2 شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص40. 

(5) كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص116. 
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ويستخدمها المعلنون للإشارة إلى مواقعهم أو إلى السلع والخدمات التي 
يقدمونها أو إلى البريد الإلكتروني الذي يمكن للمستخدم مخاطبتهم عليه, وإذا 
أراد المستخدم الدخول غلى الموقع أو الاستعلام عن هذه السلع والخدمات 
فما علي سوى الضغط على هذه الرسالة, بحيث ينطبق عليها وصف الإعلانات 
التجارية متى كانت تشير إلى مواقع بها سلع وخدمات تقدم للجمهور'". 


خامسا: مواتير البحث والأدلة (وعممعصاط فمه معمنهمظ طعدة) 2 


يتكون أي محرك بحث من ثلاثة أجزاء: الأول هو برنامج الكشاف وهو 
أول آليات الويب» ويعرف بال 20604 حيث يقوم باكتشاف صفحات الويب عن 
طريق تتبع الروابط التفاعلية لهذه الصفحات وتبويبها أو فهرستها آليا فى قاعدة 
بيانات» وتعرف هذه العملية بعملية التكشيف أو الفهرسة صهغهعءدعل صل 
والثانى هو قاعدة البيانات» وهى عبارة عن ذاكرة عملاقة مسجل بها لكل كلمة 
دالة أو مفتاحية قائمة بصفحات الويب التي تحتوي على هذه الكلمة» ويتم 
تحديثها آليا بصورة يومية» أما الجزء الثالث فهو البرنامج الذي يبحث في قاعدة 
البيانات عن الصفحات التي تقابل الكلمات الدالة محل البحث ويضنفها تصنيفاً 
موضوعيًااة. 

وهو يزور باستمرار المواقع الإلكترونية والفهارس بطريقة آلية على أساس 
المعلومات طبقاً لكلمات المفاتيح التي يتضمنها, ويتم البحث في هذا البرنامج عن 
طريق البحث في كلمات يزوده بها المستخدم, وعند كتابة بعض الكلمات المتعلقة 


(1) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص40. 

(2) تسمى باللغة الفرنسية وععتصهصه وعآ » عطععطءمء عل دعسء)هم: وع.]؛ لزيد من التفاصيل حول 
ذلك انظر: زين عبد الهاديء محركات البحث على شبكة الإنترنت» دراسة تج 
المكتبات والمعلومات العربية, العدد 


ريبية مقارنة. مجلة 


» إبريل 2002. ص 10ومابعدها؛ سيد ربيع سيد إبراهيم. 


محركات بحث الصور الثابتة على الإنترنت. دراسة تحليلية: مكتبة الملك فهد الوطنية: الرياضء بدون 
طبعة. 2007 ص 71ومابعدها؛ أثرف سيد جابر, مرجع سابق, ص31 ومابعدها. 


ج83 .م ,2002.سغاط ,عوكتب5 عتدمل ص اعممعنم] عبد علاعسءنتاغل غاتلتطكمهوءء هآ ورطعمه»م] مدوءملة ‏ (3) 
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بموضوع البحث يقوم اللماتور بالبحث عن الصفحات التي يتضمن عنوانها الرئيسي 
أو الفرعي هذه الكلمات, ويقوم بإظهار قائمة بها هذه العناوين للمستخدم في 
غضون لحظات, فهدف ماتور البحث هو تزويد المستخدم بقائمة المواقع التي 
بها الكلمات المفتاحية المزود بها, ويتميز بأنه أكثر اتساعا في بحثه عن المواقع 
الأمر الذي يعطي فرصة أكبر لظهور الإعلان, وهو غير مكلف ولايستلزم أن 
يؤجر المعلن مساحة إعلانية على موقع أو شركة أخرى", فمن خلال استخدام 
أدوات البحث يتم الاحالة إلى المواقع التجارية الإلكترونية, ومن ثم الوصول إلى 
الإعلانات التجارية لهذه المواقع من خلال استخدام كلمات المفاتيح في البحث”, 
وقد تستخدم هذه الوسيلة بقصد جذب العملاء المحتملين لتاجر منافس, 
وقد أدان القضاء الفرنسي هذا النوع من السلوك على أساس قانون العلامات 
والمنافسة غير المشروعة. فقد حظرت محكمة باريس الكلية بصفتها قاضي للأمور 
المستعجلة على شركة 128811 استخدام علامات شركة عصنعهاعهم يوءء طوس وتره>1 
في الكلمات اللفظية المستخدمة كمفاتيح لصفحة موقعها, تحت التهديد بالغرامة 
التهديدية, وقضت ال محكمة بأن المدعى عليها تجذب بطريقة غير مشروعة إلى 


موقعها العملاء الذين يشترون منتجات الشركة المنافسة©. 
سادسا: البريد الإلكتروني (لنهدم - 8): 


عرف القانون الصادر في 21 يونيه 2004 الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي البريد 
الإلكتروني في المادة الأولى منه بأنه ((كل رسالة أَيَاً كان شكلها نصية أو صوتية أو 
مصحوبة بصور وأصوات, يتم إرسالها عبر شبكة عامة للاتصالات ويتم تخزينها 
على أحد خوادم هذه الشبكة أو في المعدات الطرفية للمرسل إليه حتى يتمكن 
هذا الأخير من استعادتها))©. 
١ )1(‏ شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص40. 
2( كوثر سعيد عدنان خالد. مرجع سابق, ص118. 


(3) نقلاعن: كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص118, هامش2. 
(4) راجع المادة الأولى من القانون رقم 2004/575 الخاص بالثقة في الأقتصاد الرقمي الصادر 
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ويتمثل البريد الإلكتروني في وجود صندوق بريد إلكتروني خاص بكل 
مستخدم للإنترنت يمكن عن طريقه أن يرسل أو يستقبل الرسائل من الآخرين, 
ويتكون هذا البريد من اسم المستخدم والبلد الذي تم إنشاء البريد الإلكتروني 
فيه', ومن خلال هذا البريد يستطيع مستخدم الإنترنت إرسال الرسائل من 
وإلى أي شخص آخر له عنوان بريد إلكتروني عبر الإنترنت, ولايستخرق إرسال أو 
استقبال الرسائل سوى بضع ثوان. بحيث تكون هذه الخدمة مجاناً عبر شبكة 


الإنتزنت © 


وقد استفاد المعلنون من مجانية البريد الإلكتروني'”, واستخدموا هذا 
البريد في الترويج عن السلع والخدمات, فتغيرت وظيفة البريد الإلكتروني من 
مجرد وسيلة اتصال بين المستخدمين تستخدم في نقل البريد إلى وسيلة إعلانية 
وتسويقية افتراضية عبر شبكة الإنترنت". 

وعن طريق هذا البريد يقوم المعلنون بإرسال الإعلانات إلى الأشخاص 
المهتمين بها, بحيث يقوم بإرسال هذه الإعلانات إلى جميع الأشخاص المسجلين 
في قائمة الرسائل لديه التي يحتفظ فيها بأسمائهم. فهذه الطريقة تسمح بتبادل 
الرسائل بين الأشخاص بسهولة ولاتقتصر على الرسائل النصية بل يمكن أن تكون 
مصحوبة بأصوات أو صور أو مناظر أو غيرها من الوسائل الإعلانية التي تجذب 
الجمهور وتحثهم على الشراء”, والسؤال الذي يثور هنا هل يشترط أن تكون 


في 21 يونيه 2004. 

2( حماد مصطفى عزب, الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات عبر الإنترنت, مرجع سابق, ص35. 

(2) كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص117. 

(2)3 يقدم مزود الخدمات وظيفة البريد الإلكتروني مجانا مما شجع المستخدمين أن يمتلكوا أكثر من بريد 
إلكتروني, بحيث بلغت نسبة استخدام البريد الإلكتروني في تسويق السلع والخدمات في الولايات 
المتحدة الأمريكية خلال عام 2003 نسبة 17 96 من إجمالي التسويق, وفي بلجيكا لجأت 39 96 من 
الشركات إلى البريد الإلكتروني لتسويق منتجاتها عام 2001 وارتقعت عام 2002 إلى نسبة 9670؛ شريف 
محمد غنام, مرجع سابق, ص46, هامش1. 

 )4(‏ شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص46. 

(5) حماد مصطفى عزب, الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات عبر الإنترنت, مرجع سابق, ص35, 36. 
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الرسائل التي تتم عبر البريد الإلكتروني بين أشخاص معروفين, وبالتالي تدخل هذه 
الرسائل الموجهة إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين محددين أو معروفين في نطاق 
الرسائل الخاص أو إلى أشخاص غير معروفين لكي تعتبر إعلانات تجارية؟, مع 
العلم أنه لايوجد في الرسائل عبر البريد الإلكتروني جمهور بالمعنى الحقيقي كما 
هو الوضع في الأدوات الإعلانية الأخرى. 


وفي الحقيقة أن المرسل في الإعلانات التي تتم عبر البريد الإلكتروني يقوم 
بإرسال ملايين الرسائل من ذات البريد مرة واحدة إلى ملايبن صناديق بريد إلكتروني 
دون أن يتوقف محتوى الرسالة على شخص المرسل إليه, فالرسالة لايتغير محتواها 
من مرسل إليه إلى آخر, ومن هنا يمكننا وصف الإعلان عبر البريد الإلكتروني بأنه 
إعلان تجاري أو نشر جماعي لامراسلة خاصة”", وتأكيدا لذلك ماقضت به محكمة 
النقض الفرنسية في حكمها الصادر في الخامس من مايو عام 1981, حيث اعتبرت 
أن الخطاب الدوري الموجه من قبل المشروع إلى مختلف عملائه يشكل أداة 
إعلانية ويخضع لما تخضع له الإعلانات من تنظيم وبصفة خاصة التنظيم الخاص 
بالدعاية المضللة. وفي حكم آخر لها اعتبرت ان إرسال ثلاثة آلاف دعوة بالبريد 
الإلكتروني لحضور تصفية يشكل إعلاناً تجارياً ويخضع لأحكامه©. 

وعلى ذلك فإن الرسائل الإعلانية التي تصل عبر البريد الإلكتروني لمستخدمي 
الإنترنت تتصف بصفة العمومية, وبالتالي تخضع للقواعد الخاصة بالإعلانات متى 
كانت هذه الرسائل تتضمن مايفيد أنها إعلانات تجارية كما هو الحال في الأدوات 
الإعلانية الأخرى, وتجذب المرسل إليهم وتحثهم على شراء السلع والخدمات. 


(1) 2 شريف محمد غنام, مرجع سابق, ض47, 48. 
(2) حماد مصطفى عزب, الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات عبر الإنترنت, مرجع سابق, ص37. 


وهذا ماأكده التوجيه الأوربي الصادر في 30 مايو 1997 والخاص بالعقود التي تبرم 
عن بعد, حيث تضمن النص ((أن الإعلانات التي ترسل على البريد الإلكتروني يجب 
أن تتضمن مايفيد أنها إعلانات بطريقة واضحة وغير مبهمة عند استلامها من 
جانب المرسل إليه))*". 

ونظراً لكثرة هذا الأسلوب وانتشاره أصبحت تلك الرسائل تمثل مضايقات 
للأشخاص المرسل إليهم. فقد يصل إلى الشخص الواحد مايتجاوز المئة رسالة 
يوميا, وهذه الرسائل تسمى بالرسائل غير المرغوب فيها أو إعلانات عمتتسصهمفر 
وهذا ماسوف نقوم ببحثه في مابعد في مبحث مستقل نظراً لأحمية هذا النوع من 
الرسائل, وذلك لإيجاد الحلول المقترحة لها في التشريعات وماترتبه من مسؤولية 
على مرسليها وكذلك سبل الوقاية منها من الناحية الفنية©. 

سابعا: منتديات المناقشة والمحادثة غهط0) 0صه مداه )0 


وهو مكان افتراضي لتبادل المعلومات والأفكار والآراء حول مسألة معينة 
بين أكثر من شخص, ويتم الحوار بين الجميع بشكل مكتوب أو شفهي من خلال 
برنامج معين يربط بينهم, وقد تتم منتديات المناقشة من خلال موقع ثابت 
يخصص لها, ويعلن المنظمون للمنتدى عن فترة وجوده لتأجير المساحات الإعلانية 
عليه, ويكون الدخول في هذه المنتديات مجانا دون اشتراكات أو أية مصاريف©. 


(1) حماد مصطفى عزب, الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات عبر الإنترنت, مرجع سابق, ص38. 

(2) انظر في ذلك, الصفحة 213 وما بعدها من هذا البحث. 

(3) 2 وتسمى باللغة الفرنسية دمنوكتعوتة عل عسوم 

(4) 2 وذلك يعد السبب في تزايد عدد منتديات المناقشة على شبكة الإنترنت, فقد وصل عام 2004 إلى 15 
مليون منتدى على مستوى العالم تعالج موضوعات مختلفة, لمزيد من التفاصيل انظر: التقرير الذي 
أعدته مجموعة العمل بخصوص مسؤولية منظمي منتديات المناقشة في 8 يوليو 2003 وهو متاح 
على الموقع الإلكتروني التالي: ودهاعممع؛صنحسءم.// :جاغط مشار إليه لدى: شريف محمد غنام, 


مرجع سابق, ص50, هامش1. 
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أما المحادثة عبر الإنترنت:02”", فهي تشبه المحادثة التي تتم عبر التلفون, 
باستثناء أنه من المتصور أن تتم بشكل مكتوب عبر الشبكة, ولا تتم بهذا الشكل 
عبر التليفون, ومن الممكن أن تضم المحادثة أكثر من شخصين ويتكون مايسمى 
مؤتمر ععمعمعههء وفي هذه الحالة تتشابه بمنتديات ال مناقشة. 

وفي كثير من الأحيان ينظم المعلنون هذه المنتديات أو المحادثات ويديرونها 
بأنفسهم, ثم يستخدمونها كمساحة إعلانية لترويج منتجاتهم وخدماتهم للجمهور 
بشكل دائم, أو يؤجرون مساحة إعلانية خلال المنتدى أو المحادثة للغير, فوجود 
موقع ثابت لهذه المنتديات يضمن استمرار الإعلانات المقدمة للجمهور عبر هذا 
الموقع, أما في حالة منتديات المناقشة أو المحادثة المؤقتة فإن المعلنين يستفيدون 
من مجانية الدخول إلى هذه المواقع ويبثون إعلاناتهم عن طريقها. 

فالرسالة الإعلانية التي تظهر على منتديات المناقشة والمحادثة عبر شبكة 
الإنترنت تعد إعلانات تجارية متى كانت تتضمن عرضاً أو ترويجاً لسلع وخدمات 
تقدم للجمهور بمقابل, حتى وأن كانت موجهة إلى طائفة معينة من الجمهور 
طابما تحتوي على سلع وخدمات تحثهم على الطلب أو الشراء, ويستوي أن يكون 
المعلن في هذه الحالة عن السلع والخدمات صاحب المنتدى أو شخصضاً من الغير©, 


133 وتسم باللعة الفرنسية أيضاً ممطة: 


(2) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص50. 
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المطلب الثاني 
الطبيعة القانونية للإعلانات التجارية 


عبر الإنترنت والمبادئ التي تحكمها 


سوف نتناول في هذا المطلب الطبيعة القانونية للإعلانات التجارية عبر 
شبكة الإنترنت وذلك في (الفرع الأول) ثم نتناول بعد ذلك المبادئ التي تحكم 
هذه الإعلانات عبر شبكة الإنترنت في (الفرع الثاني). 


الفرع الأول 
الطبيعة القانونية للإعلانات التجارية عبر الإنترنت 


يثور التساؤل حول الطبيعة القانونية للإعلانات التجارية عبر شبكة 
الإنترنت, هل تعتبر إيجاباً أم دعوة للتعاقد أو التفاوض؟. 

تعتبر أغلب التشريعات والأنظمة القانونية الوضعية أن الإعلانات التجارية 
عبر شبكة الإنترنت هي مجرد إعلان لايحتوي على إيجاب, كالقانون الكويتي, 
والبعض الآخر يعتبره دعوة للتعاقد أو تمهيداً للتفاوض كالقانون الإنجليزي أو 
إيجابا ورغبة في التعاقد كالقانون الفرنسي والإيطالي والبلجيي, أما القانون المدني 
الألماني فقد ذهب إلى أنه فيما يتعلق بالعرض الموجه إلى أكثر من شخص فإن 
للمحكمة أن تفصل في كل حالة على حدة دون الالتزام بقواعد معينة". 


(1) خالد ممدوح إبراهيم, مرجع سابق, ص141. 
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ففي الدعوة للتعاقد لايلزم الموجب في حالة القبول, ولكن القبول في حالة 
الإيجاب الحقيقي يجعل العقد مكتملا, والأمر كذلك في حال إصداره على شبكة 
الإنترنت, لأن الإيجاب يخضع لشروط قانونية صارمة على خلاف الإعلانات, إذ إن 
اعتبار كل إعلان إيجاب يؤدي إلى عقد العقدا". 

بداية وقبل الحديث عن مدى إمكانية تكييف تلك الإعلانات على أنها 
إيجابا أم دعوة للتعاقد أو للتفاوض, ضرورة تحديد القيمة القانونية لتلك 
الإعلانات هل لها قيمة تعاقدية أم قيمة إرشادية فقط؟. 

للإجابة عن هذا التساؤل فيما إذا كان لتلك الإعلانات قيمة تعاقدية 
ويعتبر الإعلان في هذه الحالة ملزماً للمعلن, أم لها قيمة إرشادية فقط. هناك 
اتجاهان في ذلك: 

٠‏ الاتجاه الأول: 


ذهب هذا الاتجاه إلى أن أغلب مكاتب الدعاية والإعلان تضع في الإعلان 
عبارة هي (إن محتوى هذا الإعلان من بيانات ومعلومات ليس لها قيمة تعاقدية, 
بل قيمة إرشادية فقط»), وبالتالي لا يعتبر الإعلان ملزم للمعلن وبالتالي ليس لها 
سوى قيم إرشادية. فالقضاء الفرنسي رفض في البداية إضفاء القيمة التعاقدية 
على محتوى الرسالة الإعلانية أو أن يعتبرها جزءاً لايتجزأ من العقد. وقرر بناءاً 
على ذلك أنه لايجوز للمتعاقد الآخر أن يرفع دعوى تنفيذ الالتزام التعاقدي, 
واستند القضاء المذكور في تبرير هذا الحكم إلى أن الإعلان التجاري يعد صورة من 
صور المبالغة التي يسمح القانون بها ويجري عليها العرف التجاري وتدخل ضمن 
التدليس المباح, فلا يلزم المعلن بتسليم مواصفات المبيع المعلن عنه بنفسه©. 


(1) كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص132؛ أمينة أحمد محمد أحمد, حماية المستهلك في عقود 
التجارة الإلكترونية, دراسة مقارنة, رسالة دكتوراه, جامعة القاهرة, 2016, ض88 ومابعدها. 


(2) بتول ضراوة عبادة, مرجع سابق, ص171. 
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فهذا الاتجاه يرى بضرورة الأخذ بالإرادة الظاهرة للمعلن وذلك بتجريد 
إعلاناته التجارية من قيمتها العقدية, على نحو لا يبقى لتلك الإعلانات سوى 
القيمة الأدبية أو الإرشادية, بحيث لايمكن إلزام المعلن بالتنفيذ العيني لا ورد في 
ذلك الإعلان, كما لايمكن مساءلته بموجب المسؤولية العقدية عند عدم مطابقة 
العقد مع مضمون الإعلان التجاري طاما أنه قد صرح من خلال محتوى رسالته 


الإعلانية بتجريد إعلانه من قوته الملزمة وقيمته العقدية". 


فهذا الاتجاه في الواقع لايمكن الأخذ به على إطلاقه, لأنه لايمكن اعتبار 
الإعلان مجرد وسيلة للتسويق والترويج فقط دون أن يكون له أية قيمة, فلا يمكن 
تجاهل المعلومات الواردة في بعض الإعلانات ومالها من دور في رضا المستهلك 
واختياره. فهي تعطي للمستهلك معظم المعلومات عن حقيقة السلعة محل 
الإعلان. 

٠‏ الاتجاه الثاني: 


يذهب هذا الاتجاه إلى إعطاء الإعلان قيمة تعاقدية لأن مجرد التسليم 
بالدور الإرشادي يعني هدم ما للإعلان من دور في توجيه المستهلك لاختيار سلعة 
ماء وقرار المستهلك لايتم فجأة بل تسبقه مرحلة جمع المعلومات عبر مصادر 
متعددة في مقدمتها الإعلان. 

وعلى أية حال فاللإعلان قيمة تعاقدية, وللمتلقي (المستهلك) أن يستند 
إلى ما ورد في الرسالة الإعلانية في بيانات محددة وواضحة عن ما تم الإعلان عنه, 
تفيد بأنها تشكل مجموعة التزامات وتعهدات ملقاة على عاتق من أصدرها 
(المعلن), على نحو تؤثر ولو جزئيا في رضاء المستهلك, ولا يختلف الحكم رغم ما 
تتضمنه بعض الإعلانات التجارية من عبارات منها القول أن ما ورد في الرسالة 
الإعلانية ليس له إلا قيمة إرشادية©. 
(1) هالة مقداد أحمد الجليلي. الحماية المدنية من الإعلان الضار, مجلة الرافدين للحقوق, جامعة 

الموضل, السنة الثامنة, العدد19, لعام 2003, ص184. 


(2) بختيار صابر بايز وقاسم هشام محمود, مرجع سابق, ص384. 
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وتذهب المحاكم الفرنسية في أحكامها إلى إعطاء الإعلان قيمة تعاقدية 
بصرف النظر عن العبارات التي تفيد أن قيمة الرسالة الإعلانية إرشادية فقط. 
وتأكيداً على هذا الرأي حُكم على مقاولي بناء الالتزام باحترام الوعود والتعهدات 
التي تضمنتها وثائقهم الدعائية, وإلاكانوا مسؤولين مسؤولية تعاقدية بالتعويض 
عن مخالفة ماتضمنته هذه الوثائق من بيانات2. 

وكذلك الحال مع وكالات السفر والسياحة إذ يقع عليهم التزام محدد 
باحترام ما ورد في الكتالوج سواء تعلق الأمر ببرنامج الرحلة ومواعيد السفر 
وحجز الأماكن والتذاكر في مواجهة العملاء, حيث إن دليل السياحة يتم من 
خلال البيع بالمراسلة وهو أكثر وثائق البيع تغديداً حيث تهحن .وضفا وققا 
بالكلمة والصورة للمنتج والخدمة وشروط البيع, وبهذه الصورة يعتبر ذا قيمة 
تعاقدية ويكون ملزماً للمعلن فيما ورد فيه من بيانات أما بطريق التنفيذ العيني 
أو التعويض وفق القواعد العامة ©. 

فالقوة الملزمة للرسالة الإعلانية تظهر أهميتها خاصة في بيوع المسافات 
أوفي البيوع بالمراسلة أو عن طريق الكتالوج فقد تطورت هذه البيوع في مصر 
وفرنسا, وتعددت صورها, ومنها البيع بطريقة الكوبون الذي ينشر في الصحف 
والمجلات ويتضمن الاشتراك الشهري أو السنوي في الصحيفة أو المجلة, والبيع 
بطريقة توقيع العميل, والبيع بطريقة التذكرة, والبيع عن طريق التليفزيون 
وغيرها. 

ويلعب الإعلان في بيوع المسافات أو بيوع المراسلة دوراً اساساً في إبرام العقد 
وأن المعلومات الواردة فيه تعد الأساس في اتخاذ المتلقي (المستهلك) قراره بالتعاقد 
من عدمه, وإذا اتخذ المستهلك قراره بالتعاقد فإنه يقع على عاتق المعلن في بيوع 


(1) أحمد إبراهيم مصطفى عطية, النظام القانوني للإعلانات في القانون المدني, رسالة دكتوراه, كلية 
الحقوق, جامعة عين شمس, 2006, ص452؟ بتول صراوة عبادة, مرجع سابق, ص172؟ 
.78م بماك .م0 بممقصصععاط أعجامصوقط 


(2) بتول ضراوة عبادة, مرجع سابق, ص173. 
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المراسلة الالتزام بتسليم الشيء المعلن عنه وفي المدة المحددة في الرسالة الإعلانية, 
ولهذا يجب إلزام المعلن بجميع ما ورد من تعهدات في الإعلان الصادر منه". 

ويؤيد الباحث ماذهب إليها الاتجاه الثاني على إعطاء الإعلانات التجارية 
عبر شبكة الإنترنت قيمة تعاقدية؛ لأن إعطاء تلك الإعلانات قيمة إرشادية فقط 
يؤدي إلى هدم الدور الأساسي الذي تلعبه تلك الإعلانات ليس فقط في توجيه 
المستهلك لاختيار منتج ما, بل وقبل ذلك في تزويده بالمعلومات اللازمة عن 
حقيقة ذلك المنتج, كما أن تجريد هذه الإعلانات من القيمة التعاقدية يؤدي 
إلى إلحاق الضرر بالمستهلك, فضلاً عن إفساح المجال أمام المعلنين للتهرب من 
التزاماتهم الواردة في تلك الإعلانات وتشجيعهم على الكذب والتضليل فيها بمجرد 
إيراد عبارة تدل على نفي القيمة التعاقدية لتلك الإعلانات. 

وبالعودة إلى التساؤل الأول حول الطبيعة القانونية للإعلانات التجارية 
عبر شبكة الإنترنت, هل تعتبر إيجاباً أم دعوة للتعاقد أو التفاوض؟. 


حيث انقسم الفقه في الإجابة على هذا التساؤل إلى اتجاهين الأول يرى أنه 
إيجاب, والآخر يرى أنه دعوة للتعاقد أو للتفاوض. 


٠‏ الاتجاه الأول: الإعلان التجاري عبر شبكة الإنترنت (إيجاباً): 


قبل الحديث عن رأي هذا الاتجاه لابد لنا من الوقوف سريعاً على مفهوم 
الإيجاب عبر الإنترنت وتحديد شروطه لمعرفة مدى توافر تلك الشروط في الإعلانات 
التجارية عبر شبكة الإنترنت. 


(1) 2 قضت محكمة النقض الفرنسية (الدائرة المدنية) على شركة تخصصت ف البيوع بال مراسلة بتعويض 
وقدره 2000 فرنك في مواجهة المرسل إليه الذي أرسلت إليه خطابات مؤداها أنه ربح 25 ألف فرنك,ر 
بينما القراءة الدقيقة, لما بين سطور الخطاب, تتضمن فقط أنه مدعو إلى الاشتراك في سحبه لم يكن 
حتى لحظة وصول الرسالة قد تم الإعداد له. فالمسؤولية هنا مسؤولية تعاقدية (:1988 وعدم 3 ,ان 
1 5 ,11 8.035) مشار إليه لدى: أحمد إيراهيم مضطفى عطية, مرجع سابق, ص454؛ بتول صراوة 
عبادة, مرجع سابق, ص178, 179. 
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مفهوم الإيجاب عبر شبكة الإنترنت وشروطه: 


من المعلوم وذلك حسب نص المادة (89) من القانون المدني المصري ((يتم العقد 
بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين, مع مراعاة مايقرره القانون 
فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد))". 


وذلك بصدور إيجاب من أحد المتعاقدين يعرض رغبته وعزمه على التعاقد, 
وقبول من المتعاقد الآخر لهذا العرض, وبذلك تتحقق إرادة المتعاقدين المشتركة 
المكونة للعقد. 


ويعرف الإيجاب بأنه ((التعبير الأول عن إرادة التعاقد يصدر من اللوجب 
متضمناً عزمه النهائي على إبرام العقد بمجرد أن يقبله الموجب له))©. 


كما عرفته محكمة النقض المصرية بأنه ((العرض الذي يعبر به الشخص الصادر 
منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين, بحيث إذا ما اقترن به قبول 
مطابق له انعقد العقد))©. 


وعرفه أيضا التوجيه الأوربي رقم (97/7) الصادر في 1997/5/20 الخاص بحماية 
المستهلكين في العقود المبرمة عن يُعد بأنه ((كل اتصال عن بُعد يتضمن كافة العناصر 
اللازمة بحيث يستطيع ال مرسل إليه أن يقبل التعاقد مباشرة ويستبعد من هذا 
النطاق مجرد الإعلان))©. 


(1) ويقابلها المواد: المادة (73) مدني عراقي, والمادتان (165, 178) من قانون الموجبات والعقود اللبناني, 
والمادة (92) من القانون المدني السوري. 

(2) إبراهيم الدسوقي أبو الليل, الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية, مرجع سابق, ص86. 

(3) حكم محكمة النقض المصرية, الدوائر المدنية, في الطعنيين رقمي 8240 لسنة 65 و 8296 لسنة 48, 
بتاريخ 1997/6/23, منشور على الموقع الرسمي لحكمة النقض المصرية ي6.معء// :ماعط 

(4) ذكره: أسامة أبو الحسن مجاهد. خصوصية التعاقد عبر الإنترنت, بحث مقدم إلى مؤتمر القانون 
والكمبيوتر والإنترنت الذي أقامته كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة 
بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ومركز تقنية المعلومات بالجامعة للفترة 
من 1 - 3 مايو 2000, الطبعة الثالثة والمجلد الأول, 2004, ص144, منشور على الموقع الإلكتروني التالي: 
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ووفقاً لهذه التعاريف وبالرجوع للقواعد العامة يجب أن يكون الإيجاب 
باقاً ونهائياً ومحدداً وكاملاً, وذلك بأن يتضمن الشروط الجوهرة للعقد المقترح 
إبرامه وبصفة خاصة طبيعة العقد وشروطه الأساسية, أما العناصر غير الجوهرية 
فلا يشترط ذكرها في الإيجاب ويخضع هذا الإيجاب للقواعد العامة للإيجاب 
العادي باستثناء الأحكام الخاصة التي ينفرد بها والتي ترجع إلى طبيعته الذاتية, 
بحيث يختلف هذا الإيجاب عن الإيجاب العادي من ناحية التعبير عنه, فالإيجاب 
العادي يصدر شفاهة أو كتابة وبين طرفين حاضرين في مجلس العقد أو بين 
غائبين, أما الإيجاب عبر الإنترنت يصدر عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية 
الحديثة ويصدر عادة بين غائبين ليسا في مجلس واحد". 


والإيجاب الإلكتروني قد يكون عامًاً موجهاً إلى أشخاص غير محددين عن 
طريق نشره على إحدى مواقع الويب, بحيث يكون لجميع مستخدمي الإنترنت 
الحرية في الرد على الإيجاب وفي التعاقد وذلك بارسال حد أدنى من البيانات 
وبصفة خاصة تلك التي تحدد شخصيته إضافة لبعض البيانات المصرفية بهدف 
الؤقاة وظبيعة العال, وقد وكوة عاضا موعهاً إلى مجموعة محددة من الأفخاض 
بواسطة البريد الإلكتروني, وذلك رغبة من الموجب في تخصيص الإيجاب بالأشخاص 
الذين يرى أنهم قد يهتمون بمنتجه دون غيرهم من أفراد المجتمع, بحيث يمكن 
للأشخاص الموجه إليهم الإيجاب دون سواهم أن يتقدموا للقبول إذا ما أرادوا 
اتمام التعاقد©. 


وأيَاً كانت وسيلة أو طريقة توجيه الإيجاب سواء عن طريق مواقع الويب 
عبر الإنترنت أو عن طريق البريد الإلكتروني أو غير ذلك من وسائل وبرامج إلكترونية, 
فيجب أن يتضمن الإيجاب كل العناصر اللازمة لإبرام العقد, فإذا كان إيجاباً بالبيع 


؛وكة.2000كدم - بععم - عتطسف/عه.عه.سعهتاكصمعلة// :ولط 
وأورده أيضا: إبراهيم الدسوقي أبو الليل, الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية, مرجع سابق, 
ص86, هامش2. 
(1) أحمد شرف الدين, مرجع سابق, ص40. 
(2)2 أسامة أبو الحسن مجاهد, مرجع سابق, ص146. 
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مثلاً يجب تحديد المبيع ووصفه وصفا دقيقا, وتحديد تمن وطريقة سداده وغير 


ذلك من شروط أساسية وبيانات جوهرية, فالعقد الذي ينتهي إليه هذا الإيجاب 
يكون عقداً مبرماً عن بُعد, وغالباً مايكون موجهاً من تاجر مهني إلى طائفة 
المستهلكين؛ لذلك فهو يخضع للقواعد الخاصة بحماية المستهلك التي تفرض على 
التاجر أو المتعاقد المهني العديد من الالتزامات والواجبات تجاه المستهلك", 
كتحديد هوية البائع أو الخدمة المقدمة وأوصافها, والسعر المقابل لها, وطريقة 
الدفع أو السداد, وخيار المستهلك في الرجوع في التعاقد في خلال المدة المحددة 
قانونا, وإعادة إخطار المستهلك بالمعلومات السابقة في خلال مدة لاتتجاوز ميعاد 
التسليم, ومدة الضمان, وخدمة مابعد البيع©. 


(2 


(2 
(3) 


ووفقاً للقواعد العامة فإنه يجب أن تتوافر في الإيجاب الشروط الآتية2: 


1. يجب أن يحدد في الإيجاب شخص الموجب له, بأن يكون موجهاً إلى 
شخص محدد أو إلى أشخاص محددين أو موجها للجمهور, أي لكل من 
يتعامل مع شبكة الإنترنت. 

ف بحب أن يكون الإوجات: محدّدا :وؤاضحار :وآق: يفون قاطعاً لحمل 
الغموض أو التأويل, ويجب أن يتضمن بيان جميع عناصر المعروض. 


3. وجود نية جدية لدى الموجب في التعاقد تجعله ملتزماً بالعرض المقدم 
من قبله إذا ما اقترن به قبول, وبالعودة إلى الاتجاه الأول, بحيث يذهب 


انظر في هذه الالتزامات: المواد (25 - 36) من قانون الاستهلاك الفرنسي, وكذلك المواد (5 - 11) من 
قانون حماية المستهلك المصري., والمواد (3 - 11), وكذلك الالتزامات الواردة في المواد (32 - 37) من 
قانون حماية المستهلك السوري, وكذلك التوجيه الأوربي الخاص بحماية المستهلك في العقود المبرمة 
عن بعد رقم 97/7 لسنة 1997 الصادر في 1997/5/20. 

ابراهيم الدسوقي أبو الليل, الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية, مرجع سابق, ص88, 89. 
المزيد من التفاضيل حول هذه الشروط انظر: أحمد شرف الدين, مرجع سابق, ص41 ومابعدها. 


أصحاب هذا الاتجاه إلى اعتبار الإعلان على الإنترنت إيجاباء شريطة أن 
تتوافر في تلك الإعلانات المقومات التي تجعلها جازمة وكافية للتعبير عن 
الأسس الجوهرية للتعاقد, بحيث تشكل إيجابا صالحاً لترتيب آثاره, أي 
يجب أن يتضمن الإعلان كل العناصر والصفات التي تبين الرغبة الجازمة 
لدى الموجب في التعاقد وإبرام العقد سواء كانت الصفات جوهربة أو 
ثانوية بشرط أن تكون مؤثرة ولو جزئيَاً في رضاء المستهلك بما يدفعه إلى 
التعاقد”, فشبكة الإنترنت تسمح بالاستخدام بالوسائل المسموعة واطركية 
كافة, الثابتة أو المتحركة وكذلك الصور ثلاثية الأبعاد(32) ومقاطع الفيديو 
في الإعلانات التجارية, مما يساعد في إيضاح البيانات الخاصة بالمنتجات أو 
الخدمات بالشكل الذي يمكن من العلم بها علما نافياً للجهالة©. 


ويرى بعض الفقه المؤيد لهذا الاتجاه أن العرض الموجه إلى الجمهور هو 


إيجاباً بالمعنى الصحيح مادام مضمونه محدداً تحديداً يكفي لإبرام العقد فور 
اقترانه بالقبول”, ويرى البعض "أن القول باعتبار الإعلان إيجاباً وإلزام المعلن 
بما ورد في رسالته الإعلانية سوف يدفعه إلى توخي الحيطة والحذر قبل نشر 
الإعلان. وسوف يؤدي ذلك على المدى البعيد إلى صدق وصحة الرسالة الإعلانية, 


وهو هدف يسمو فوق أية اعتبارات أخرى, الأمر الذي سوف يدفع بالمستهلك 
إلى الثقة فيما ينشر عن السلع والخدمات وهو مايعود بالفائدة على اللمعلنين 
والإعلان نفسه, ويحقق الاستقرار للسوق في معناه الاقتصادي, ويدعم قواعد 
المنافسة الحرة بين التجار", 


(2 
(2 


(3) 
(4 


كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق. ص133, 134. 
نزيه محمد الصادق المهدي, انعقاد العقد الإلكتروني, بحث مقدم إلى مؤتمر المعاملات الإلكترونية 
(التجارة الإلكترونية - الحكومة الإلكترونية) الذي أقامته كلية القانون في جامعة الإمارات العربية 
المتحدة ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية للفترة من 19 - 20 مايو 2009, المجلد الأول, 
ص221, منشور على الموقع الإلكتروني التالية 

وكه.2009قصم - بممم - عتطمية/7اكصمعلة/عمعه سعهتاعصمعلة// :ولط 
خالد ممدوح ابراهيم, حماية ا لمستهلك في العقد الإلكتروني, مرجع سابق, ص143. 
أحمد السعيد الزقرد, مرجع سابق, ص218. 
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ويميل مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري إلى الآخذ بهذا الرأي بصفة ضمنية 
إذ تنص المادة (15) منه على أنه ((تعتبر الإعلانات ووثائق الدعاية المرسلة عن طريق 
وسائط إلكترونية وثائق تعاقدية مكملة للعقود التي يتم إبرامها للحصول على 
السلع والخدمات المعلن عنها ويلتزم أطراف التعاقد بكل ماورد قيها))!". 

ويبدو من هذا النص أنه يعتبر الإعلانات عبر الإنترنت المرسلة بواسطة 
وسائط إلكترونية إيجاباً, ولكن بصفة ضمنية, فهو يعطي الإعلانات والوثائق 
الدعائية قيمة تعاقدية ويعتبرها مكملة للعقود ويلزم أطراف التعاقد بها, وهذا 
لا يكون إلا مع اعتبار الإعلانات إيجاباً, لأن الدعوة للتعاقد لايلتزم أطراف التعاقد 
بالإعلان, بحيث يعتبر أصحاب هذا الرأي أن الإعلان عن السلع مع بيان أثمانها يعد 
إيجاباً صحيحاً, وصالحاً لأن يقترن به قبول إذا تضمن العناصر الجوهرية للعقد 
المراد إبرامه. ويعتبر ملزماً للتاجر ولكن في حدود ماعنده من بضائع©, وعلى 
ذلك فإن الإعلان غالباً مايقترن بتحفظ ضمني ((إلى حين نفاذ الكمية))'”, وذلك 
لأن المعلن لايستطيع في أغلب الأحيان تلبية جميع حاجات الجمهور خصوصاً إذا 
كانت السلعة المعلن عنها ذات منفعة اقتصادية عالية, وبالتالي يلتزم المعلن بإجابة 
طلبات من يتقدمون إليه أولاً, وفي حدود مايملكه من السلع والخدمات المعلن 


(1) راجع المادة (15) من مشروع قانون التجارة الإلكتروني المصري رقم (15) لسنة 2004, المعد من جانب 
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع المجلس الوزراء؛ وهو متاح على الموقع التالية 

.عتمم - 6845 الصدمء #جملهت لصح // بمرغقط 

(2) أمينة أحمد محمد أحمد, مرجع سابق, ص98. 

(3) حرص بعض المعلنين من خلال العقود المتداولة في العمل على تنظيم مسألة نفاذ المخزون, ومن ذلك 
ما نصت عليه الشروط العامة للمركز التجاري غذه0ه1 على بعض الالتزامات في حالة عدم توافر 
السلعة التي جاء فيها ((إننا ملتزمون في الحالة التي لا تتوافر فيها بعض القطع أن نقدم لكم قطعاً 
بديلة تتوافر بها المميزات والصفات وبجودة مماثلة أو بجودة أعلى, وبسعر مساو أو اكثر, أو بأن 
نرد لكم ما دفعتموه, وعلى أية حال فسوف نوافيكم برسالة إلكترونية توضح ما إِذا كانت الساعة 
متوافرة, فلا تنسوا مراجعة بريدكم الإلكتروني بانتظام)؛ نقلا عن: أسامة أبو الحسن مجاهد, مرجع 
سابق, ص147, هامش118. 
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عنها, وقد توصل القضاء الفرنسي إلى هذه النتيجة وذلك بتقرير التزام على 
عاتق البائع بأن يسلم شيئا من نفس ماورد بالرسالة الإعلانية وهو التزام يرقى 
إلى مرتبة الالتزام القانوني!». 

إلا أن هناك رأياً في الفقه ذهب إلى أن الصفة الجازمة للإيجاب تستبعد 
بالضرورة وجود أي تحفظ صريح أو ضمني, بحيث إذا تضمن العرض تحفظاً 
فإنه يفقد صفته باعتباره إيجاباً. ويصبح مجرد دعوة للتفاوض أو طلب تقديم 
عروض, إذ التحفظ يتعارض مع فكرة الإيجاب!0. 

وهكذا نجد أن أنصار هذا الاتجاه لايعطون وصفاً مجملاً على كافة الإعلانات 
التجارية عبر الإنترنت وتكييفها بأنها إيجاب أو دعوة للتعاقد في الأحوال كافة, 
بل إن الأمر يتوقف على مسألة توافر شروط الإيجاب من عدمه. 

ه الاتجاه الثاني: الإعلان التجاري عبر الإنترنت (دعوة للتعاقد أو التفاوض): 

قبل الحديث عن رأي هذا الاتجاه لابد لنا من الوقوف سريعاً على مفهوم 
التفاوض أو الدعوة إلى التعاقد عبر الإنترنت وتحديد خصائصه لمعرفة مدى توافر 
تلك الشروط في الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت. 

مفهوم التفاوض أو الدعوة إلى التعاقد عبر الإنترنت وخصائصه 


يعرف جانب من الفقه المفاوضات بأنها: مجموعة من العمليات التمهيدية 
تتمثل في المباحثات والمساعي والمشاورات وتبادل وجهات النظر بهدف التوصل 
إلى اتفاق. 


(1) أحمد السعيد الزقرد, مرجع سابق, ص219. 

2( نقلا عن: عاطف عبد الحميد حسن. وجود الرضا في العقد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت, مرجع 
سابق, ص105 وما يعدها؛ محمد السعيد رشدي, التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة ومدى حجيتها في 

ات. منشاة المعارف, الاسكندرية, 2005, ص72. 

(3)- يونس صلاح الدين علي محمد, العقود التمهيدية, دراسة تحليلية مقارنة, دار الكتب القانونية, 
القاهرة, 2010, ص26. 
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وعرفها جانب آخر من الفقه بأنها: حوار ومناقشة وتفاعل بين طرفين أو أكثر 
بصدد موضوع معين لحسم الخلاف والتوافق بين المصالح المتعارضة والوصول إلى 
اتفاق بشأنه". 

وعرفها جانب من الفقه بأنها: الحوار وامناقشة التي تجري بين متعاقدين 
احتماليين بهدف إيجاد توافق الإرادتين اتجاه الحقوق والواجبات والالتزامات 
التي يرتبها العقد والتي تمثل محل العقد, لذا فإنه من الضروري إيجاد حالة 
من الرضا بين المتفاوضين من أجل تحقيق مشترك للأهداف التي تجري من أجلها 
المفاوضات©. 

ومن خلال هذه التعريفات يمكن صياغة تعريف مناسب للمفاوضات, 
بأنها: قيام أطراف العقد المقرر التوصل إلى إبرامه بتبادل وجهات النظر 
والمشاورات والمقترحات والدراسات والتقارير الفنية والاستشارات القانونية لأجل 
حسم الخلافات والتوصل إلى إبرام العقد النهائي وتحديد الحقوق والالتزامات 
سواء ماتعلق منها بتنظيم فترة المفاوضات نفسها أو العقد المزمع إبرامه©. 

وبالتالي يمكننا تعريف مرحلة التفاوض عبر الوسائل الإلكتروني بأنها: تلك 
المرحلة قبل التعاقدية والتي تتم عبر وسائل الاتصال عن بُعد, أي من خلال وسيلة 
من وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت, والتي يتم فيها عمل كافة المساومات 
والمشاورات والدراسات الفنية والقانونية والاتفاق المبدئي حول مشروع بنود 
العقد الذي يحقق رغبات كلا الطرفين في حالة نجاح هذه المرحلة9. 


(1) 2 محمد حسين منصور, العقود الدولية, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, 2006, ص28. 

(22)2 عيسى لافي حسن الصمادي, عقد نقل التكنولوجيا الإلكتروني عبر الإنترنت, دار الثقافة للنشر, عمان, 
الطبعة الأولى, 2005, ص56. 

(3) أيمن أحمد الدلوع, المدنية في مرحلة التفاوض الإلكتروني, دار الجامعة الجديدة, 2016, ص16؛ وعود 
كاتب الانباري, المفاوضات العقدية عبر الإنترنت, مجلة رسالة الحقوق, جامعة كربلاء, المجلد الأولء 
العدد الثاني 9., ص200. 


(4) أيمن أحمد الدلوع, المدنية في مرحلة التفاوض الإلكتروني, مرجع سابق, ص16, 17. 
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ولعل أخص خصائص التفاوض في موضوع بحثنا أنه يتم بواسطة وسيلة 


الكترونية غير ملموسة, بحيث يتبادل أطراف التفاوض إراداتهم خلال مرحلة 
المفاوضات من خلال رسائل البيانات التي يتم تبادلها عبر الإنترنت أيا كانت 
الوسيلة المستخدمة كأن تكون عن طريق البريد الالكتروني (انهد - 8) أو عن 
طريق الدخول الى الموقع (51:6 - م106) أو عن طريق اللمحادثة ((قصنغغهط0أو 
بالفيس بوك 5001ء526) وهذه الوسائل باستخدام واحدة منها سوف نطلق 
على التفاوض بأنه تم بطريقة إلكترونية ويسمى عندئذ بالتفاوض الإلكتروني!". 


بيد أن الرسائل التي يتم تبادلها بين الطرفين تسمى بمسميات لاحصر لها 


منها (مذكرة خطابات النوايا (خطاب الراحة)ءالمراسلات التمهيدية)» وأيا كانت 
الطريقة التي يتم بها تبادل الرسائل لابد أن تتوافر فيها ثلاث خصائص رئيسية 
وهي كالآتي: 


(0 


(2 
(23) 


أ. التفاوض من خلال صفحة البيانات التي تكون ظاهرة على شاشة 
الحاسبة والمتضمنة كافة الشروط التي يرغب كل من الطرفين توافرها 
في محل التزامه لتحديد رغبته وهدفه بدقة وبخلاف ذلك سوف يتحمل 
المدين المسؤولية المترتبة من عدم توضيح البيانات ويكون في هذه الحالة 
ميخ الف 

ب. بيان الاحتياجات الأساسية: معنى ذلك أن يبين العميل إلى الغير بكل 
وضوح ودقة تامة احتياجاته ليتمكن هذا الغير من الوصول إلى الهدف 
الذي يسعى إلى تحقيقه ليتم التفاوض بناءً عليه©. 


إيناس مكي عبد نصار, التفاوض الإلكتروني دراسة مقارنة في ظل بعض التشريعات العربية المعاصرة, 
مجلة جامعة بابل, العلوم الإنسانية, المجلد 21, العدد 3, 2013, ص951. 

موفق حماد عبد, الحماية المدنية للمستهلك في التجارة الالكترونية, مرجع سابق, ص98, 99. 

الياس ناصيف, العقود الدولية, العقد الإلكتروني في القانون المقارن, الطبعة الأولى, منشورات الحلبي 
الحقوقية, بيروت, 2009, ص72. 
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ت. إرسال رسائل البيانات المتضمنة عروض التفاوض التي يتم خلالها 

التعاقد أو التفاوض إلى حين الانتهاء من إبرام العقد يجب أن تتضمن 

بيانات واضحة مفهومة للكافة لا يكتنفها أي غموض يودي إلى اللبس 

في المستقبل سواء من حيث تعيين موعد التقدم بالعرض أوالمواصفات 

أوالشروط الأساسية لكي يقوم التفاوض على أسس صحيحة وواضحة بعيدة 

عن الغموض'". 

وبالعودة إلى الاتجاه الثاني الإعلان التجاري عبر الإنترنت (دعوة للتعاقد 
أو التفاوض). 

يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الإعلان التجاري عبر شبكة الإنترنت 
لايعد إيجاباً وإنما مجرد دعوة للتعاقد أو التفاوض إذا كان لايتضمن الشروط 
الجوهرية للتعاقد, وعدم تعيين الشخص المقصود بمضمون الإعلان؛ لأن من شروط 
الإيجاب ضرورة تعيين الأشخاص الموجه إليهم الإعلان, فعرض السلع والخدمات 
عبر شبكة الإنترنت يشبه إلى حد كبير نافذة المتجر الحقيقي, فإذا تضمن هذا 
العرض عبر شبكة الإنترنت ثمن المبيع يعد هذا العرض إيجاباً شأنه في ذلك شأن 
عرض البضائع على واجهات المحال التجارية مع بيان أثمانها, وفي الحالتين يتحقق 
للمستهلك رؤية الشيء المبيع سواء أكانت رؤية حقيقية بملء العين أم افتراضية 
داخل الموقع التجاري على صفحة الإنترنت من خلال شاشة الحاسوب©. 

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بأن ((طرح مناقصات 
التوريد وغير ذلك من البيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد كالنشرات 
والإعلانات ليس إيجاباً, وإِنما دعوة للتفاوض, فالإيجاب هو الاستجابة لهذه 


(1) محمد فواز المطالقة, الوجيز في عقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق, ص48؛إلياس ناصيف, العقود 
الدولية, العقد الالكتروني في القانون المقارن, مرجع سابق, ص72. 


(2) عبدلله ذيب محمود, مرجع سابق, ص71. 
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الدعوة, ويتم التعاقد بقبول الجهة صاحبة المناقصة لهذا الإيجاب))", جاء في 
قرار مشهور لمحكمة النقض السُّورية في 1973/12/27 أنْ: مجرد النشر والإعلان. 
وحتى بيان الأسعارء وكلّ بيان آخر بعروض وطلبات موجهة إلى الجمهور أو 
الأفراد؛ لا يكون إيجاباً وإنما دعوة إلى التفاوض. كما أنَّ الإعلان الذي يحتفظ فيه 
المعلن بوضع شروط لتحقق الإيجابء لا يعن إيجاباً ملزماً إلا بتحقق الشروط . 

ويرى أنصار هذا الاتجاه أن اعتبار الإعلان التجاري عبر شبكة الإنترنت 
دعوة للتفاوض هو ما يتفق مع عقود التجارة الإلكترونية ومستلزماتها, فالتاجر 
أو المنتج قد يتسلم آلاف الرسائل الإلكترونية بالموافقة على طلب الشراء دون أن 
يكون لديه كل الكمية المطلوبة أو تكون لديه بأسعار أزيد مما كانت عليه وقت 
الإعلان. مما يمكن التاجر من رفض الطلبات الزائدة عن إمكانياته لعدم توافر 
الكمية المطلوبة أو لتغير الأسعار, ويرون أيضا أن مجرد عرض سلعة معينة على 
صفحات الإنترنت وإن كان يتضمن وصفاً لعناصرها الجوهرية وبيان تمنها, فإن 
مجرد النقر على لوحة العرض يعد من قبيل تصفح الإعلان والذي غالبا مايتضمن 
أيقونة خاصة أو قراغ خاضٌ تفيد معتى الطلب أو الشراء وعتدثكذ إذا ما دخل 
إليها العميل واستكمل ملء البيانات اللازمة ينقلب ذات العرض إلى إيجاب من 
العميل بالطلب إلى العارض وليس العكس©, 

كما أن من مصلحة المعلن ألا يعد إعلانه إيجاباً يلتزم به. بل مجرد دعوة 
للتعاقد أو للتفاوض, وهذا مايعطيه فرصة للتراجع عن إتمام التعاقد تحسباً 
لظروف معينة مثل نفاذ مخزونه في وقت معين في حالة تسلمه للعديد من الرسائل 


2( حكم محكمة النقض المصرية, في الطعنان رقم 1696, 1865 جلسة 2001/1/23, ال مستحدث من 
المبادئ التي قررتها الدوائر المدنية بمحكمة النقض خلال الفترة من أول أكتوبر 2000 حتى آخر 
سيتمير 2001, ص71. 

(2) نقض مدني سوريء[1973/12/27م. قرار رقم 1118]: مجلة "المحامون", العدد 1 و2 ص 11. 

(3) خالد ممدوح ابراهيم. حماية المستهلك في العقد الإلكتروني, مرجع سابق, ص144, كوثر سعيد عدنان 
خالد, مرجع سابق, ض135, 136. 
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الإلكترونية بالموافقة على طلب التعاقد دون أن يكون لديه كل الكمية المطلوبة, 
وذلك لأن اعتبار الإعلان التجاري عبر الإنترنت من وجهة نظر أنصار هذا الاتجاه 
إيجابا قد يعرض المعلن إلى خسائر كبيرة سواء من جانب التزامه بالتعويض أو 
لتقديمه منتجات بأسعار غير مناسبة, لذا يكون من مصلحة المعلن تكييف إعلانه 
التجاري على أنه مجرد دعوة للتعاقد أو التفاوض حتى يتمكن من رفض الطلبات 
الزائدة عن إمكانياته لعدم توافر كميات كبيرة من المنتج أو الخدمة أو بسبب 
تذبذب الأسعار هبوظاً وصعود0. 

وعلى ذلك: فَإِنْ الفقه والقضاء لم ينجحا إلى يومنا هذا في وضع معيار 
حاسم ودقيق لهذا التمييزء الشديد الصعوبة»ء فهو مسألة واقع في الحقيقة. 
يختص بتقديرها قضاة الموضوع وفقاً لظروف الحال»: ذون معقب عليهم: من 
محكمة النقض؛ طاا كان قرارهم مبنياً على أسنات. .يناقة.. وعن. كل جالة 
إن العرضن. القعة. للجمهود لا فد إنجاباً حقيقياً؛ وذلك بسبب عدم تعيين 
الشخص ال مقصود بهذا الإيجاب من جهة؛ وعدم اشتماله على العناصر الجوهرية 
أو الأساسية للعقد المراد إبرامه من جهة ثانية» إلا إذا كانت الظروف أو العرف 
يقضيان بخلاف ذلك. 

ومن هذا المنطلق مِيّز بعض الفقهاء في فرنسه ممبيزاً مهماً بين عبارة 
(025). التي تعني إيجابا أو عرضاً و بين عبارة: (دمناتوومه:5) والتي 
تعوير اقتراحاً أيّ؛ مجرد تقديم عرض (وهو ما يعتبر بعيداً عن أنَّ يكون 
إيجاباً بل مجرد دعوة للتعاقد)'©. ومن ثم: فَإنَّ ما يثار بشأن العرض الْوْجّه 
للجمهور(2142مء ع4 غ211 ع1.04(من مشكلات وصعوبات قإنوقة إنما 
أساسه: ضرورة تحديد كون العرض المقدمٍ للأشخاص يرتقي حقاً إلى مرتبة 
الإيجاب الحقيقي الجازم - بأنّ يكون صادراً عن نية باتة في التُعاقدء مشتملاً 


(1) خالد ممدوح ابراهيم, حماية المستهلك في العقد الإلكتروني, مرجع سابق, ص144, 145. 
(2)2 «. بلحاج العربي, الاطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد في ضوء القانون المدني الجزائري 
-دراسة مقارنة دار وائل للنشر الجزائر 2010م: لصفحة 19. 
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على العناصر الأساسية التي تحكم العقد. فإنه بهذه الكيفية يُعَدُ إيجاباً يصلح أن 
يصادفه قبولء فينعقد العقد - أم أنه يقف عند حد مجرد الدعوة إلى التّعاقد. 
وقد أشارت محكمة النقض الفرنسية» إلى أن العرض القاطع والمستجمع 
جميع عناصر العقد الأساسية يعتبر إيجاباً -وإن وُجّه إلى الجمهور - عندما 
لا يكون لشخص المتعاقد اعتبارء كما هو الحال في عقد البيع". وعلى قاضي 
ا موضوع أن يقدر الظروف للاستدلال على ذلك ويتم العقد مع القابل الأول» ولا 
يمكن أن يكون العقد إلا إذا كان القبول متطابقاً مع العرض. 
يتميز الإيجاب المعلق على شرطء أو المقترن بتحفظ (0456 كناه85 
5ع) عن الدعوة إلى التفاوضء في أن الإيجاب ال معلق هو رضا بالعقد 
المراد إبرامه والمعلق على شرطء كان يعرض شخص على الجمهور شيئاً ذا كمية 
محدودة, كأماكن المسرح أو السينماء فيكون هذا إيجاباً معلقاً على شرط وهو 
عدم نفاذ الكمية أو الشيء المعروض. وقد جرى العرف على تسمية العرض في 
هذه الفرضية؛ بالعرض بدون ارتباط (72624ءع2828ء 25د ع047): وكذلك توجد 
حالات يكون فيها العرض مقتناً بشرط موافقة من وُجّه إليه العرض عنءو8#) 
(42862624. ليصبح مجرد دعوى للتفاوضء وفي هذه الحال لا ينعقد العقد 
لمجرد صدور القبول2. 
خلاصة ماسبق: ويبدو لنا مما سبق أن الإعلان التجاري عبر شبكة الإنترنت 
قد يععبر إيجاباً إذا تضمن الشروط الجوهرية والأساسية للتعاقد, أي أن يتضمن 
عرض السلع والخدمات عن طريق الإنترنت ثمن المبيع, وأن يكون هذا الإعلان 
محدداً وواضحاً, أما إذا تمثل الإعلان في عدم احتوائه على الشروط الأساسية 
للتعاقد كبيان أسعار السلع والخدمات عبر الإنترنت, أي عدم وضوح ال معلومات 
الجوهرية في التعاقد أي عند الشك في وضوحها فإن هذا الإعلان لايعتبر إيجاباً 


وإنما دعوة للتعاقد أو للتفاوض. 


.348 ,1969 11015 ,/281968/11 :03 كوم 00 


(2) «. بلحاج العربيء مرجع سابق: ص 20. 
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فمعرفة طبيعة الإعلان التجاري عبر شبكة الإنترنت فيما إذا كان يعتبر 
إيجاباً أو دعوة للتعاقد أو للتفاوض من شأنه أن يحدد المسؤولية الناشئة عن 
عدم تنفيذه, بحيث تقوم المسؤولية العقدية متى كان الإعلان إيجابا يلتزم به 
الموجب بعد القبول وليس له العدول عنه وإلا كان مسؤولا بالتعويض نتيجة 
عدم تنفيذ التزامه التعاقدي والمتمثل بالعدول ذاته مما يسبب ضرراً للمستهلك, 
كما تقوم المسؤولية التقصيرية في حالة اعتبار الإعلان دعوة للتعاقد أو التفاوض, 
فامعلن يعتبر مسؤولا بالتعويض إذا ترتب على عدوله عن الإعلان في هذه الحالة 
خطأ أو تقصير ترتب عليه ضرر بالمتعاقد الآخر, فمصدر المسؤولية في هذه الحالة 
ليس العدول ذاته بل ماصاحب هذا العدول من خطأ أوتقصير من جانب المعلن. 

ويترك لقاضي الموضوع تحديد ما إذا كان الإعلان يشكل دعوة للتعاقد 
أم إيجابا, ومن ثم فهي مسألة تقديرية للقاضي يحكم فيها دون رقابة عليه 
من محكمة النقض, أما التصدي لها فهو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة 
النقض”". وهذا سوف نبينه في الباب الثاني عند بحثنا مسؤولية المعلن. 

نتيجة مهمة على ذلك: تكييف الإعلان التجاري عبر الإنترنت على أنه 
إيجاب يحقق حماية للمستهلك من خلال منحه الحق في إقامة دعواه على أساس 
المسؤولية العقدية, وذلك لأن إثبات الخطأ في المسؤولية العقدية أكثر سهولة 
ويسر من إثباته في المسؤولية التقصيرية, لأنه يكفي في المسؤولية العقدية إثبات 
عدم قيام المعلن بتنفيذالتزامه الذي تعهد به في الإعلان التجاري لافتراض توافر 
الخطأ من جانبه, فإذا أراد المعلن التخلص من المسؤولية العقدية عليه إثبات 
قيامه بتنفيذ التزامه, أما في المسؤولية التقصيرية فيقع عبء الإثبات على عاتق 
المستهلك الذي ينبغي أن يثبت مالحقه من ضرر بسبب خطأ المعلن. وبالتالي 
نرى أن المسؤولية العقدية تحقق حماية للمستهلك ويكون حصوله على التعويض 
بمقتضاها أسهل من المسؤولية التقصيرية. 


(1) نقض مدني سوري.[1973/12/27م. قرار رقم 1118]. مجلة "المحامون". العدد 1 و2 ص 11. 
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الفرع الثاني 
المبادئ التي تحكم الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت 


شرعت هذه المبادئ لحماية المستهلك في مواجهة الإعلانات عبر شبكة 
الإنترنت, فالتنظيمات القانونية المختلفة التي تنطبق على الإعلانات التجارية 
عبر شبكة الإنترنت سواء على المستوى الوطني أو الدولي أو كانت مستمدة من 
التنظيم الذي يضعه المتعاملون في الإعلانات التجارية لبث الإعلان عبر الشبكة, 
تفرض أن يكون هذا الإعلان محدداً وأميناً وشفافاً. وسوف نقوم ببيان ذلك وفق 
الآتي: 


أولا: مبدأ تحديد الإعلان ووضوحه: 


تتفق القوانين الوطنية والتوجيهات الأوربية وكذلك القواعد التي وضعتها 
الهيئات والتنظيمات المتعلقة بالإعلانات التجارية عبر الإنترنت في إطار التنظيم 
الذي يضعه المتعاملون في الإعلانات التجارية لهذه الإعلانات في ضرورة تحديد 
محتوى الرسالة الإعلانية, وذلك حماية للمستهلكين من أية غموض أو نقص قد 
يستغله المعلنون, فأصبح من الضروري أن يكون الإعلان واضحاً في كل تفصيلاته 
وبصفة خاصة تلك التي قد تؤثر على قرار المستهلك في الشراء, وذلك ضماناً 
لسلاية الها الاي مصذره المستولك,:وصلم اعقيارة مظوباً بالغش أو التدلييس ار 
هذا المبدأ قررته في عقد البيع المادة [1602] من القانون المدني الفرنسي التي جاء 
فيها: (على البائع أن يبين بشكل واضح ما يلتزم به)؛ وقد عمم القضاء الفرنسي هذا 
الالتزام على جميع أنواع العقود©. أي يجب أن يتضمن الإعلان البيانات الكافية 
عن السلع والخدمات المقدمة, والتي من شأنها خلق تفكير واع متبصر يعمل 


2( شريف محمد غنام. التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, مرجع سابق. ص53. 

(2) عدنان إبراهيم سرحان. حق المستهلك في الحصول على الحقائق المعلومات والبيانات الصحيحة عن 
السلع والخدمات. مجلة المفكر. كلية الحقوق والعلوم السياسية: الجزائن العدد الثامنء نوفمير 
2 مص 14. 
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على تكوين إرادة واعية مستنيرة لدى المستهلك وهو بصدد الإقبال على التعاقد, 
وهو وما أشار إليه القانون الفرنسي إلى أنه يجب أن تكون العمليات التجارية عبر 
الإنترنت والدعاية المصاحبة لها واضحة وغير غامضة, ويجب الالتزام باستخدام 
اللغة الفرنسية في الإعلان عن السلع والخدمات عبر الإنترنت, وتزويد المستهلك 
بمعلومات واضحة عن انتج أو الخدمة المعروضة مما يسمح بإعطاء الموافقة على 
التعاقد عن وعي وإدراك كاملين". 


وقد تناول قانون حماية المستهلك السوري رقم (2) لعام 2008 الإعلان 
التجاريء وضرورة وضوحه. حيث قضى باعتبار المبالغة في وصف النتج» بما لا 
يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلي. بهدف تشجيع المستهلك على اقتناء المنتج أو 
تلقي الخدمة مخالفا لأحكام القانون2. كما أشار القانون المذكور إلى ضرورة أن 
يتصف الإعلان أو الترويج للمنتج بالصدق والحقيقة التي تعبر عن جوهر المنتج 
وجودته دون لبس أو غموض©. 

وقد نص القانون الصادر في 30 سبتمبر 1986 المتعلق بالاتصالات السمعية 
والمرئية في فرنسا على أنه يجب أن يبين الإعلان بوضوح مايفيد أنه كذلك, أي 
يجب أن تتضمن الرسالة الإعلانية مايفيد بأنها تشير إلى دعاية أو إعلان, وأن 
تكون محددة بوضوح وكافية في حد ذاتها©. 


(1) خالد ممدوح ابراهيم, حماية المستهلك في العقد الإلكتروني, مرجع سابق, ص146. 
(2) المادة(12) من قانون حماية ا لمستهلك السوري رقم 2 لعام 2008: ((تعتبر الأعمال التالية مخالفة لهذا 


القانون: 
ب - المبالغة بوصف المنتج بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلى بهدف تشجيع المستهلك على 
اقتناء المنتج أو تلقي الخدمة. 


ج - إنتاج أو توزيع سلع تستخم للغش. أو التدليس: أو عرضها للبيع بما في ذلك استخدام وسائل 
الإعلام. أو الإعلانات. أو المنشورات. أو المطبوعات الأخرى التي تؤدي إلى ذلك)). 

(3) المادة (36)من قانون حماية المستهلك السوري رقم 2 لعام 2008, والمادة(6) من قانون حماية 
المستهلك المصري رقم 67 لعام 2006 والمادة(6)من قانون الإماراق الاتحادي في شأن حماية ا مستهلك 
رقم 24 لعام 2006, والمادة(8)من اللائحة التنفيذيه للقانون الاتحادي التي تنص على أنه للمستهلك: 


((الحق في تزويده المستهلك بالحقائق التي تُساعده على الشراء. والاستهلاك السليم)). 


(4) حماد مصطفى عزب, الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات عبر الإنترنت, مرجع سابق, ص125؛ 
شريف محمد غنام, التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, المجع السابق, ص54. 


163 


وأيضا نص القانون الجديد 1058717 الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي الصادر في 
21يونيه 2004 في المادة 20 منه على أن ((كل إعلان أي كان شكله, ويقدم عن طرق 
خدمة الاتصال عبر الخط, يجب أن يكون واضحاً. ويجب أن يوضح فيه كذلك 
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم لحسابه هذا الإعلان))". 

أي أن هذا القانون يشترط في الإعلان عبر الإنترنت شرطين وهما": 

1. يجب أن يكون من الممكن بوضوح التعرف على ماهيته باعتباره إعلاناً. 


2 يجب أن يكون من شأنه أن يؤدي بوضوح إلى التعرف على هوية 

الشخص الذي تم لحسابه. 

وم يكتف هذا القانون بذلك, ولكنه أكد على ضرورة تحديد الإعلان الذي 
يتم بالبريد الإلكتروني بحيث قام بإدراج المادة 1 - 121/15 في قانون الاستهلاك 
الفرنسي والتي تنص على أنه ((يجب أن تكون الإعلانات وبصفة خاصة تلك 
المتعلقة بالعروض الترويجية والمسابقات والألعاب المرسلة بالبريد الإلكتروني 
محددة الهوية بشكل واضح وغير غامض عند استلامها من جانب المرسل إليه)). 


(1) انظر المادة (20) من القانون رقم 2004/575 الخاص بالثقة في الأقتصاد الرقمي الصادر في 21 يونيه 
04 
والتي تنص على أنه 
عتتدمصمءة'! عصفك عمسفقدف 12 عتدهم 2004 منسز 21 يتل 575 - 2004 مم 101] عل 20 عاعنايم 
عل عمتتصعة صن عدم عاأطتعوعععة باتمد ع عنن غضم عدواعسو كدمد خاعتاطنام عانه]”عنوتغصسم 
اثمل علا .علاع عحصصدم عفقتامعلذ عمعصععتقك عماغ عتم اهم اتمل بعمونا دع عتاطيام ننه صمتاف تمتستصرى. 
علء علاعموها عل عتصصف ع1 عنامم متعمس نه عنوتكرطام عصممكمعم ها علطمقتتمعل1 معمعمتمك ممعم 
عفناطسم ها عممسممعم عممتالوممكتل ععل ععتلسز6مم كمد عدوتاصصكد تمعلقءقمم معمتلطا عقعتلة6 اى 
"دما مسمسكدم ها عل علم بل 1 - 121 ..آ ععتامة' لذ معسمكمم مكنع وددمنا 
(2) كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص143. 
(3) انظر المادة (1 - 121/15) من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 93/949 لعام 1993؟ 
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"وينتقد بعض الفقه موقف المشرع الفرنسي في هذا الصدد حيث أدخل 
هذا المبدأ عن طريق قانون الاستهلاك على الرغم من أن نطاق تطبيقه محدود؛ 
لأنه يتعلق بالمستهلكين في حين أن هذا المبدأ ينطبق على الإعلانات والعروض 
والمسابقات الموجهة إلى المهنيين كالشركات والمشروعات كذلك!0". 

أما التوجيه الأوربي الخاص بالتجارة الإلكترونية الصادر في 8 يونيه 2000 
فقد نص في المادة 8/6 منه أنه يتطلب في الاتصال التجاري وجوب تحديد شخصية 
المرسل لكي يستطيع المرسل إليه أن يتحقق من طبيعة الرسالة التجارية, وبالتالي 
يجب أن يكون الاتصال التجاري ؤافعاً. وآ :قضمن الرضالة الإعلاتية: ما اين 
طبيعتها الإعلانية باعتبارها نوعاً من الاتصال التجاري©. 


ووفقاً لهذه المادة يجب أن يكون الإعلان قابلاً للتحديد من حيث تحديد 
محتوى الرسالة الإعلانية وكذلك المعلن الذي يتم الإعلان لصالحه, وكذلك أن 
يتضمن التحديد الإعلان عن البيع بالتقسيط, أو البيع مع التخفيض أو البيع 
بالمكافأة, مع توضيح شروط كل منها وأن يكون من السهل الوصول لتلك الشروط, 


والتي تنص على أنه: 

تممتلمسمستعصم ماعل علد به عدتتداءء 1993 اعلاتسز 26 بل 949 - 93 "م زمآ نط1 - 15 - 121 عمتايق 

مغل يده وعصستمم ع1 يكتدطهم كعل عبن ععلاعا يكعلاعمههتامصيوعم ععاه عع1 غمعصتصمامم ك بوقاق تاطيم معنا" 

عسوتصمماءعك معتسيف عدم كككعمقة بكاعصمهتامصممم تدز مغل به كتبامعصمف كع1 عناو تعمتة عستمعقت. 

عنها عدم ممتاوعء6ء عبتا مغل عسوم هدوة عمم ك عمتمك عكتمهص عل وعقتامعقذ عماغ عتمضامم امعتؤمق 

فعوموعط دعن ممعم بك دمرف عل كممك كنوتمطة غاثلتطتعوممسةك كت مع نه ععتهممتاوعل 

عمتمتصتامع به امعم قاف اممتاعصسهمم عنوتمممععة معرمد ده عموعملة عصب معنوتفهة امع تؤمة 
"لمعووع وغاكتاطيم كع عبن عتمعاطف ة صدكتب علفصتصعل عصب عمناعصعمصا عل 

(1) نقلا عن: شريف محمد غنام, التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, مرجع سابق, 

ص5ة. 
(2) حماد مصطفى عزب, الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات عبر الإنترنت, مرجع سابق, ص126. 
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فاشتراط وضوح الإعلان في هذا النوع من البيوع وتحديده من أهم المبادئ التي أق 
بها التوجيه, وذلك يسبب التضليل والخداع الذي يقوم به التجار والمهنيين اتجاه 
المستهلكين من خلال الإعلان عن تلك البيع وعدم تحديد مضمونها وشروطها, 
فواضعو توجيه التجارة الإلكترونية تنبهوا إلى ذلك ونص في المادة السادسة على 
وجوب تحديد الإعلان, وبالأخص تلك البيوع وذلك في المادة السادسة فقرة 
(©), حيث أوجبوا على ضرورة تحديدها وأن تكون شروط الاستفادة منها يسهل 
الوصول إليها وأن تعرض بطريقة محددة وليست غامضة”", وكذلك المسابقات 
ولعب التسويق, يجب أن يكون الوصول إليها سهلاً ومعروضة بطريقة واضحة 
وغير غامضة وذلك في المادة السادسة من التوجيه فقرة (4), وكذلك نظم المشرع 
الفرنسي هذه المسابقات ولعب التسويق في المادة 121/36 من قانون الاستهلاك 
الفرئيي © 

وفي القانون البلجيي تنص المادة 1/13 من القانون الصادر في 11 مارس 
3 الخاص ببعض المظاهر القانونية لخدمة مجتمع المعلومات على أن 
الإعلانات التجارية يجب أن تكون محددة بشكل واضح, بحيث تسمح للمستهلك 


(1) كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص142. 

(2) لقد نظم المشرع الفرنسي اليانصيب كأحد صور المسابقات ولعب التسويق بمقتض المادة 121/36 من 
قانون الاستهلاك الفرنسي وقد وضعت الاحتياطات الكافية لممارسة هذا النشاط والإعلان عنه؛ انظر 
النص بالاغة الفرنسية: 

لمدوة لذ كاعههمتووععممم عع1 عدم عتخع ص وعقتص كعلمك ع صتصيم كعنوتلدءم كع" :36 - 121آ عاعتامق 

صلق دمتاتطتمائة'! ذ تمملمع) ععللعصممتامصممم كممتتمغم6ل عصصة؛ هآ كنامة بكتتعتفصص _معمم فعل 

5ع امعلمد معنن وعلاعس ياعم نه عقدتا صتكل عتم هآ عدم عسنتاهم عننه) عل عوماصدحة صيتك ناه صتدع 

كدح غصمد عم وعلاعنو كرما وغل كعاكنا غصمد ععتمتفله امعصعك مكل ممتتمعصعنصة"! عدم ناه ,و6 اتلهل مسر 

:"1 - 120 سآ عكتامة! عل عصعو ننه معلهترواقق 

وذكرت المادة الأولى من المرسوم 749 لسنة 1990 الصادر في 22 أغسطس 1990 الإجراءات الواجبة في 
اتخاذ دعاية اليانصيب, فإذا لم يراع المعلن تلك الإجراءات وثبت أنه قصد عمداً إيقاع المرسل إليهم في 
الغلط يقضي عليه بعقوبة الغرامة؛ أوردة: كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص142, هامش2. 
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بفهم المعلومات والبيانات التي يتضمنها الإعلان. وتتطلب هذه المادة ضرورة 
كتابة كلمة أو مصطلح إعلان بشكل مقروء وظاهر وغير غامض. أما الفقرة 
الثانية والثالثة والرابعة من ذات المادة تنص على ضرورة تحديد الإعلانات عن 
المسابقات والألعاب التي تتم عبر الشبكة وتوضح الشروط المطلوبة للاشتراك فيها 
أو كيفية الاستفادة منها". 

وقد أكد التقرير الصادر من مكتب فحص الإعلانات التجارية الأماني 81775 
عام 1999 ضرورة تحديد الإعلانات التجارية التي تتم عبر الإنترنت, وجاء في هذا 
التقرير أنه يؤخذ في الاعتبار خاصية التفاعل والخاصية المادية لشبكة الإنترنت, 
ويبدو من الضروري أن نشير إلى أهمية تحديد هوية المعلنين ومن تم لصالحهم 
هذه الإعلانات, وأيضا محتوى الإعلانات عبر الإنترنت, وفي هذا الصدد يجب أن 
يكؤن التحديذ واضحاً بشكل يسهل معه معرفة المعلنين. كما أن التقرير أكد غلى 
ضرورة توافر الوضوح في جميع صور الإعلانات عبر الإنترنت مما في ذلك البريد 
الإلكتروني 2 

فيجب على المعلن أن يوضح في الإعلان مجموعة من البيانات, كشخصية 
المعلن وعنوانه وأرقام تليفوناته, وموقعه الإلكتروني والذي يتعاقد من خلاله, 
والإيميل الخاص به والذي يتلقى المراسلات الإلكترونية عليه مع بيان كيفية 
التعاقد من أجل الحصول على تلك السلعة أو الخدمة, فيجب على المعلن أن 
يوضع صورة الشيء المعلن عنه والبيانات المتعلقة به بشكل واضح على شبكة 
الإنترنت, مما يمكن كل مستخدم للموقع من رؤيتها وقراءتها بوضوح وسهولة, 
وأن يكون الموقع مصمماً بشكل يسهل على المستخدم حرية التنقل بين صفحاته©. 


(1) وهذا النص مستمد من نص المادة 5/23 من قانون 1.8506 والتي تنص على أن يكون الإعلان واضحاً 
وغير غامض سواء في مضمونه أو طريقة تقدمه للمستهلك. راجع في ذلك: شريف محمد غنام, مرجع 
سابق, ص56. 

(2) 2 شريف محمد غنام, التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, مرجع سابق, ص57, 58. 

(3) كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص146. 
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ففي إحدى القضايا قامت جمعية فيدرالية الإسكان للاستهلاك والبيئة 
برفع دعوى ضد موقع <دمء.115ء11/51751-2:56025 وهو وسيط مالي, والذي 
اقترح صفحة على الإنترنت بعنوان "مبدأ إعادة شراء الائتمان" لجمع الائتمانات 
في اثتمان واحد, ويكون إذن من الممكن القيام بإعادة شراء القروض الشخصية, 
الديون القابلة للاستهلاك. بطاقات الائتمان, المشتملات, والمكشوف منها, إعادة 
شراء الرهون العقارية وتجميع القروض الشخصية والعقارية. 

ولكي يتم التأكد من جواز ذلك وتقليل التكاليف الشهرية يقترح الموقع 
دراسة الطلبات مجاناً, ودون التزام من جانب العميل, وقدم هذا الموقع مثالاً 
على إعادة شراء الائتمان دون أن يذكر اسم المقترض ولا التكلفة الإجمالية والقسط 
ولا عدد المستحقات. ولعدم ذكر الإعلان تلك البيانات يكون غير مشروع. 

وذلك ينتج من عقد الإعلان في 2001/11/23م فإن موقع 5 77 .4 لا يقدم 
مثالاً رقمياً في أرقام عن إعادة شراء الائتمان. ولذلك قضت المحكمة بأن الإعلان 
على موقع خدمء.15أءعصمء101007.25// :ماعط غير مشروع دائماً,. ويكون من حق 
فيدرالية الإسكان طلب وقف الأفعال غير المشروعة, وأمرت بهذا الوقف تحت 
التهديد بغرامة مؤقتة, مائة ألف فرنك عن كل يوم تأخير, ومدة شهر بدأ من 
تاريخ إعلان القرار والتعويض بالإضافة للمصاريف”". 

ونستنتج من ذلك, أنه يجب على المعلنين أن يوضحوا كل مايتعلق بإعلاناتهم 
وبياناتهم بشكل صريح في الإعلانات عبر شبكة الإنترنت, وألا يركزوا فقط على بعض 
العبارات التي تكشف وتترجم هذه الادعاءات, فيجب أن يأخذوا في اعتبارهم 
الإعلان في مجمله بما يتضمن من عبارات مكتوبة وصور وأرقام وغيرها, وبذلك 


(1) هذا الحكم متاح على الموقع الإلكتروني التالية 
كلم .20011218 ملقسه - ذا /كتمع تومل لامعدعومقطعاءا /وده اعم عاستصصمدمط موعصم/ تمتقط 


مشار إليه لدى: كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص146, هامش1. 
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حددت القواعد التي وضعها المجلس الكندي المعني بوضع القواعد المتعلقة 
بإعلانات التجارية بعض العناصر التي يجب تحديدها في الإعلانات التجارية 


00 


وهي 

1. يجب أن لا يتناسى أو يتجاهل الإعلان معلومة مهمة تجعله يظهر 

بشكل كاذب. 

2. يجب ذكر كل التفاصيل المهمة والمرتبطة بالعرض المقدم وأن تذكر 

بشكل واضح ومقروء. 

3. كل شرط يستبعد مسؤولية المعلن يجب أن يوضح بشكل ظاهر. 

4. إذا كان الإعلان يتم لصالح شخص معنوي فيجب أن يظهر ذلك بوضوح, 

ويكتب ذلك في الجزء المرئي والمسموع من الإعلان. 

5 إذا كان العرض الذي يروج له الإعلان سارياً في منطقة معينة فقط أو 

مدة محدودة أو بشروط معينة فيجب ذكر ذلك في الإعلان. 

ويرى بعض الفقه أن التحديد يكون غير واضح عندما تكون الدعاية في 
مجملها أو في أهم عناصرها غير ظاهرة على صفحة ال موقع, وعندما لاتحدد هوية 
المعلن أو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تم الإعلان لمصلحته, وأيضاً عندما 
يتعلق الأمر بموقع مضمون أو مكفول كليّا من موقع آخر دون أي توضيح عن 
الموقع الأصلي أو الموقع الذي يكفله أو يضمنه©. 

وهناك العديد من الشروط التي وضعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية 
في مجال الإعلانات التجارية التي تبث عبر شبكة الإنترنت والتي تحدد مضمون 
مبدأ وضوح الإعلان. والشروط هي: 


(1) 2 شريف محمد غنام, التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, مرجع سابق, ص59, 60. 
(2) 2 شريف محمد غنام, التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, مرجع سابق, ص60. 
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1. يجب أن تكون البيانات الواردة في الإعلانات واضحة وملفتة للانتباه 

لاتوجد صيغة ثابتة أو نموذح للتعبير عن البيانات الواردة في الإعلان الذي 
يتم عبر شبكة الإنترنت لتكون واضحة أو ملفتة للنظر. 

ويقتضي وضوح البيانات الواردة في الإعلان أنه إذا كان يستخدم في الرسالة 
الإعلانية أصوات أو إيقاع نغمات عبر الموقع, فيجب أن تكون الأصوات والنغمات 
عالية ويستخدم فيها لغة مفهومة وتعبيرات سهلة, والمهم في هذه الوسائل أنها 
توضح ماتحتويه من بيانات بشكل مقروء وملفت للنظر من جانب مستخدم 
الإنترنت. ومعرفة ماإذا كانت البيانات الواردة في الإعلان واضحة وملفتة للنظر 
أم لا. يقاس بمدى أثر الإعلان في مجمله على المستهلك ومايتركه من انطباع إجمالي 
عليه 

2. مكان البيانات التي يتضمنها الإعلان 


لكي يكون الإعلان واضحاً يجب أن تكون البيانات الواردة فيه واضحة 
بالقرب من كل موضوع من موضوعات الإعلان, وذلك إذا كان الإعلان يتضمن 
مسائل عديدة, فالتقارب في المكان بين البيانات المهمة يعطي للمستهلك فرصة 
لرؤية هذه البيانات بوضوح وربطها بالمضمون الكلي, فهذا الشرط ينطبق على 
كل أنواع الإعلانات التي تتم عبر شبكة الإنترنت©. 


3. يجب تقديم البيانات الكافية قبل الشراء 


يجب أن تصل البيانات والايضاحات المتعلقة بالإعلانات إلى علم المستهلك 
قبل إجراء عملية الشراء والوفاء بالتزاماته المالية, ففي هذا الوقت يكون المستهلك 
قد أخذ في اعتباره كل الظروف المحيطة بالإعلان والبيانات المتعلقة بالمنتج أو 


(1) 2 شريف محمد غنام, التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, مرجع سابق, ص60, 61؟ 
كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص145. 


(2) 2 شريف محمد غنام, المرجع نفس ص62. 
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الخدمة التي تقدم له مما يجنبه الوقوع في غلط يدفعه للتعاقد, حيث يجب على 
المعلن ألا يظهر للمستهلك الأيقونة الخاصة بقبول الشراء أو كتابة أرقام الكارت 
المالي الخاص به إلا بعد أن يكون قد قدم له أولا كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية 
سواء بالمنتج ذاته أو بطريقة استعماله وكيفية الحصول عليه والثمن المقابل له 
وغيرها من البيانات الضرورية!". 

4. إعادة البيانات أو المعلومات عند الضرورة 


قد يكون من المناسب إعادة المعلومات والبيانات أكثر من مرة لتأكيد 
رؤية هذه البيانات الضرورية في الإعلان, فتكرارها يزيد من فرصة رؤيتها من 
جانب المستهلك. كما يجب أن يراعى عند التكرار اختلاف المكان في كل مرة 
لضمان رؤية المستهلك له, وأن يكون هناك ارتباط بين الشيء المعلن عنه والبيان 
الذي يتم تكراره, وذلك لمنع الخداع الذي يقع فيه المستهلك في حالة عدم 
الارتباط بينهما©. 

ثانيا: مبدأ شفافية وأمانة الإعلانات 


حرصت النصوص التشريعية التي نظمت الإعلانات على التأكيد على احترام 
مبدأ الشفافية والأمانة في الإعلان, فالقانون الصادر في 30 سبتمبر عام 1986 
الخاص بخدمة الاتصالات السمعية والمرئية في فرنسا فرض على عاتق موردي 
هذه الخدمة الالتزام بالإعلام تجاه المستخدم, حيث يجب أن يضع تحت تصرف 
الجمهور كل المعلومات المنصوص عليها قانونا, كما أن المرسوم الصادر في 17 
أبريل 1987 فرض الغرامة كجزاء على تخلف هذا الالتزام بالإعلام. فالإعلان 
يجب أن يبين بوضوح المعلومات التي يتضمنها لكي يتمكن المستهلك من التعرف 
عليها دون لبس أو غموض, وهذا الالتزام المفروض على عاتق ال معلن أكد عليه 
التوجيه الأوربي الخاص بالتجارة الإلكترونية. وكذلك أوجبته المادة (36) من 
قانون حماية المستهلك السوري©. 


(1) عبد الفضيل محمد أحمد, الرجع السابق, ص155. 

(2) 2 شريف محمد غنام, التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, مرجع سابق. ص65. 

(3) حماد مصطفى عزب, الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات عبر الإ 
1 

(4) تنص المادة (36) من قانون حماية المستهلك السوري رقم2) لسنة 2008 على أنه 


ترنت, مرجع سابق, ص130, 


حيث أوجبت المادة السادسة الفقرة الأولى من قانون حماية المستهلك 
المصري رقم 67 لسنة 2006 على المعلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة 
عن طبيعة المنتج وخصائصه. بحيث يجب ألا يستعمل الإعلان نتائج بحث أو 
مقطعاً مستمداً من مؤلف أو مصنفاً تقنيص أو علمياً بدون حق, وعدم تقديم 
الإحصاءات بطريقة مبالغ فيها, كما يجب عدم استعمال المصطلحات العلمية لمنح 
قيمة علمية غير صحيحة للإعلان وهو مايطلق عليه الالتزام بالشفافية, ويجب 
أيضا أن يبتعد الإعلان عن الكذب وهو بطريق الترك, أو الغموض أو المبالغة وكل 
مامن شأنه أن يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تضليل المستهلكين, كما يجب 
ألا تؤدي أي رسالة إعلانية إلى الحط من الثقة التي يجب أن تكون موجودة لدى 
الجمهور في الإعلان/0. 

ويكفي لتحقيق الالتزام بالشفافية والأمانة في الإعلانات أن توجد وسيلة 
تمكن مستخدم الإنترنت من الحصول على المعلومات التي يرغب فيها حول 
الإعلانات الموجهة إليه حتى يفي المعلن بهذا الالتزام, ويجب أيضا أن يكون 
الإعلان أميناً في المعلومات التي يقدمها للمستهلك عن المنتجات والخدمات محل 
الإعلان؛ أي يجب أن لايستغل نقص الخبرة أو المعرفة لدى المستهلك, فالإعلان 
يجب أن يكون معبراً بصدق وأمانة عن حقيقة المنتجات والخدمات المعروضة 
بسبب تأثيره الكبير على الاستهلاك©. 


وعلى ذلك يكون الإعلان عبر الإنترنت غير مشروع إذا كان يستغل ثقة 
الجمهور, أو يستغل نقص خبرة أو معرفة المستهلك, أو يستغل الخوف أو 


الاعتقاد في الخرافة, ويتضمن دعوة للعنف, أو يشجع التفرقة المبنية على العرق 


أو الدين أو الجنس©. 


((يجب أن يتصف الإعلان أو الترويج للمنتج بالصدق والحقيقة التي تعبر عن جوهر المنتج وجودته 
دون لبس أو غموض). كما حظرت المادة(35) من ذات القانون استعمال الإعلان المضلل أو المغلوط 
أو الخادع. 

20( كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص144, 145. 

(2) حماد مصطفى عزب, الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات عبر الإنترنت, مرجع سابق, ص132. 


(3) كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص145. 
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لذلك فإن الكثير من التشريعات الوطنية تحظر الإعلانات التي لاتراعي 
الأمانة والصدق في بيان المنتجات أو الخدمات التي تتضمنها,ء حيث يكون من 
السهل تضليل المستهلك وخداعه في الإعلانات عبر شبكة الإنترنت بسبب غياب 
الرقابة من جانب الجهات المختصة على الإعلانات قبل ظهورها, وذلك بسبب 
طبيعة الإنترنت وكثرة أشخاص الإعلانات عبر الشبكة”. وهذا ماسوف نتعرف 
عليه من خلال بحث الإعلانات الكاذبة أو المضللة عبر شبكة الإنترنت في المبحث 
الثاني. 

ثالثا: لغة الإعلان: 

أوجب قانون (8هطننه6) استعمال اللغة الفرنسية بالنسبة للإعلان 
المكتوب, المنطوق, أو المرثي المسموع. كما أوجب استعمال اللغة الفرنسية في 
التعيين, العرض, التقديم لطرق الاستعمال, الوصف للمجال, وشروط ضمان اللمنتج 
أو الخدمة والفواتير والإيصالات. كما نص على أن تطبق ذات الأحكام على كل 
إعلان مكتوب أو مرثي أو سمعي, وهذا ماينطبق أيضا على الإعلان بالإنترنت, 
ويتضح أن ال مشرع الفرنسي يتطلب استعمال اللغة الفرنسية في الإعلانات على 
ال مواقع التجارية©. 

وقد أثير استعمال اللغة الفرنسية على الإنترنت في أول قضية حول مواقع 
الإنترنت الفرنسية ولكنها لم تكن ذات نتائج كبيرة حيث هاجمت جمعية الدفاع 
عن اللغة الفرنسية معهد جورجيا للتكنولوجيا أمام محكمة ال مخالفات, إذ إن 
موقعها الإلكتروني معروض باللغة الإنجليزية في محاضرات في المعهد, وقضت 
المحكمة بعدم قبول دعوى الجمعية". 


2( حماد مصطفى عزب. الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات عبر الإنترنت, مرجع سابق. ص133. 

2( كوثر سعيد عدنان خالد. مرجع سابق, ص147؛ حماد مصطفى عزب, الجوانب القانونية للإعلان عن 
المنتجات عبر الإنترنت, مرجع سابق, ص134 وما بعدها. 

.143بم ,1999 بممسعق عتلعم مكعم له بعموتممماءمك عمتعصتصيم ا اعمعنمة .(]) 500810888886 ١‏ (6 
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وقد ازداد في الوقت الحالي استخدام اللغة الإنجليزية في الإعلانات التي 
تتم عبر شبكة الإنترنت بشكل كبير, فالإنترنت أصبح أداة لانتشار اللغة الإنجليزية 
في كافة أنحاء العالم رغم انفتاح الشبكات على كل الثقافات واللغات, وبالتالي 
فإن استخدام اللغة الوطنية للدول التي تتم فيها الإعلانات يلقي بعض الصعوبة 
أمام اللغة الإنجليزية في مجال الإنترنت بسبب الطبيعة الدولية لهذه الشبكة 
والصعوبة في تحديد البلد المقصود بالرسالة الإعلانية!". 

أما عن الوضع في الدول العربية, فقد أوجب التشريع المصري على المعلن 
استخدام اللغة العربية, وذلك في المادة الثالثة من قانون حماية المستهلك رقم 
7 لسنة 2006, والتي تنص على أنه ((على المستورد أو المنتج - بحسب الأحوال 
- أن يضع باللغة العربية على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية 
المصرية أو أي قانون آخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وذلك بشكل واضح 
تسهل قراءته, وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات 
حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه. وعلى 
مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها 
ومميزاتها وخصائصها". 

وأضافت (13 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على نص الادة الثالثة السابقة أن 
يراعي في وضع البيانات مايلي: 

1. أن تكتب البيانات باللغة العربية, ويجوز كتابتها بلغتين أو أكثر على أن 

تكون إحداها اللغة العربية. 

2 أن تكتب البيانات بطريقة يتعذر إزالتها. 

3. أن تكتب البيانات على السلعة ذاتها, فإذا استحال ذلك تكتب على 

بطاقات تلصق عليها أو على عبوتها. 


(1) حماد مصطفى عزب, الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات عبر الإنترنت, مرجع سابق, ص136. 
(2) انظر المادة الثالثة من قانون حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006. 
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ويلتزم المنتج أو المستورد - بحسب الأحوال - بالامتناع عن وضع أية 
بيانات يكون من شأنها خداع أو تضليل المستهلك". 

ويلاحظ على هذا النص أن اللائحة التنفيذية قد خرجت عما ذكره قانون 
حماية المستهلك في المادة الثالثة, والتي أوجبت أن تكتب البيانات باللغة العربية, 
أما اللائحة التنفيذية فقد أجازت في نص المادة (13) السابق أن تكتب بلغتين أو 
أكثر على أن تكون إحداها اللغة العربية. 

أما القانون السوري فقد اعتبر في المادة (34) من قانون حماية المستهلك 
السوري, اللغة العربية هي الأساس في الإعلان عن المعلومات ويجوز استخدام 


لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية©. 


ومن ذلك كله, يرى الباحث أن يراعي المعلن في إعلانه لغة من يخاطبهم 
أو من يريد توجيه إعلانه إليهم, فإذا كان يريد توجيه الإعلان على جمهور 
المستهلكين على المستوى العالمي, أي يستهدف بإعلانه أكثر من دولة, فيجب 
أن يكتب الإعلان بأكثر من لغة وخصوصاً اللغات الرسمية المستخدمة في أغلب 
الدول, وذلك حتى يكون الإعلان مفهوماً وواضحاً لكل جمهور المستهلكين, أما 
إذا أراد توجيه إعلانه على المستوى المحلي فيجب عليه كتابة إعلانه بلغة البلد 
الرسمية والمستخدمة فيها. 

رابعا: يجب أن يراعي الإعلان الأخلاق والآداب العامة 


يجب على المعلن أن يراعي في الإعلان الأخلاق والآداب العامة, فلا يجوز أن 
يشتمل الإعلان على عبارات أو صور أو رسوم تثير المشاعر أو تقدم بصورة مستفزة 
أو منافية للآداب العامة . كما يجب أن لا ينشر معلومات مخالفة للأخلاق أو 


(1) انظر المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حمياة المستهلك المصري الصادر بالقرار الوزاري رقم 
556 قف 06 

(2) انظر المادة (34) من قانون حماية المستهلك السوري رقم 2 لسنة 2008. 

(3) 2 حمدي محمد مصطفى, حدود الإعلانات التجارية في نظم التجارة الإلكترونية, مجلة كلية الشريعة 
والقانون, كلية الشريعة جامعة الأزهر, العدد الرابع, 2004, الجزء الثاني, ص1107وما بعدها. 
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النظام العام'', كما لا يجوز أن تتضمن الإعلانات معلومات تحض على التمييز 
العنصري أو تحض على الكراهية لجنس معين, أو تبث مفاهيم دينية معينة أو 
تدعو إلى العلاقات غير المشروعة أو تتضمن إعلاناً عن مواقع إباحية, الأمر الذي 
يدعو إلى مراعاة قواعد آداب المهنة الإعلانية الوطنية والدولية المطبقة على شبكة 
الإنترنت©؛ لذلك يجب على المعلنين أن يلتزموا بمراعاة الأخلاق والآداب العامة 
المتعارف عليها في دولتهم. ويجب على تلك الدول وخصوصاص الدول العربية, 
أن تعاقب كل من يسجل موقعاً تجارياً لديها ويبث عليه إعلانات بها مساس 
بالأخلاق والآداب العامة ©. 


لذلك تخضع أنشطة الإعلان لمجموعة من العادات المهنية والتوصيات, 
فقد نشرت غرفة التجارة الدولية 1©© تقنيناً دولياً للتطبيقات الدولية الصادقة 
في موضوع الإعلان”, وهذا التقنين يعتبر بصفة أساسية أداة تنظيم ذاتي, ويعتد 
هذا التقنين بكل الوسائط مما في ذلك الرسائل الإلكترونية, والإنترنت والخدمات 
على الشبكة, ويتطلب في الإعلان أن يتفق مع القانون وأن يكون دقيقاص وصادقاً 
وحقيقيًا/”. 


ويضع الفقه الفرنسي بعض المقترحات الخاصة بآداب الإعلان على الإنترنت 
وهي": ضرورة تحديد الطابع الإعلاني للرسالة, وضرورة تعهد المعلنين باحترام 
المبادئ الأساسية في الإعلان (الصدق, الأمانة, الجدية), وضرورة تعيين الهدف 


(2)1 وتجدر الأشارة إلى أن مخالقة الإعلان للنظام العام تكون من خلال تعدي الإعلان على الأماكن العامة 
أو على سلامة المجتمع. انظر في ذلك: صالح محمد صالح مبارك, حماية المستهلك في الإعلان التجاري, 
رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة عين شمس, 2016, ص116 وما بعدها. 
م باك بم باعمععاصة عبد عاكناطط ,(01 :م1 © 
3( كوثر سعيد عدنان خالد. مرجع سابق. ص153. 
(4) 2 انظر موقع غرفة التجارة الدولية: هدمهط مومه ذم م/ :نط 
.144مم باك .م0 كدوتسمماععك ععمعصصم اء اعمعنم1 .(.آ) ع8 كلع 80 © 


قنك 7م باك م0 ياعم عد عند عاكتاطط ,01 17481118 3 
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أو الأهداف التي يسعى إليها الإعلان, وضرورة تحديد المعلن عن الرسالة الإعلانية 
بسهولة من خلال الشفافية بواسطة ربط نص مفصل يمكن الاطلاع عليه من 
الشريط الإعلاني أو صفحة الموقع, وضرورة وضع قواعد السلوك التعاقدي بين 


موردي الدخول والمستخدمين. 
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الفصل الثاني 


الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت 


سوف نتناول في هذا الفصل الإعلانات التجارية الكاذبة أو المضللة, 
وإعلانات البريد الإلكتروني(28نستصصمدم؟: 06) غير المرغوب فيهاء ثم الإعلانات 
المقارنة عبر شبكة الإنترنت. وذلك على النحو التالي: 


المبحث الأول: الإعلانات التجارية الكاذبة أو المضللة عبر شبكة الإنترنت. 


٠‏ المبحث الثاني: الإعلانات المقارنة عبر شبكة الإنترنت وإعلانات البريد 
الإلكتروني(58 تصسحصدم؟ 16) غير المرغوب فيها. 
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ال مبحث الأول 
الإعلانات التجارية الكاذبة أو المضللة عبر شبكة الإنترنت 


إن التاجر أو المعلن يهدف من خلال إعلاناته التجارية عبر الإنترنت إلى 
جذب انتباه المستهلكين إلى موقعه الإلكتروني المنشور عليه الإعلان, وذلك من 
خلال سمعته أو شهرته التي يتمتع بها, فإن من حق هؤلاء المستهلكين أن يستلموا 
إعلانات أمينة خالية من أي كذب أو تضليل, وأن تكون المعلومات التي يقدمها 
التاجر أو المعلن في إعلاناته صحيحة مطابقة للواقع, وأن تكون المعلومات التي 
يتضمنها الإعلان صادقة ولاتؤدي إلى وقوع الجمهور في تضليل أو أن تصيبهم 
بضرر”". 

وإزاء نقص النصوص القانونية الوطنية التي تحكم صدق الإعلانات 
التجارية عبر شبكة الإنترنت, وكذلك التوجيهات الأوربية التي تتضمن تنظيمات 
ذاتية في هذا الصدد, فقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى فتح الباب أمام التحايل 
والتضليل من جانب المعلنين عند استخدامهم هذه الدعامة الجديدة (الإنترنت). 

ومع ذلك فقد حرصت بعض النصوص القانونية القليلة على معالجة 
الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, وذلك من خلال تحديد مفهوم الكذب 
والتضليل عبر الإنترنت وبيان معيار تقدير الكذب والتضليل وبيان محل الكذب 
والتضليل في الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت وكيفية العلاج وبيان دور 
قوانين حماية المستهلك, وذلك من خلال حظر هذه الإعلانات التي تؤدي إلى 
تضليل الجمهور. وعلى هذا سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على 
النحو التالي: 

٠‏ المطلب الأول: مفهوم الإعلانات التجارية الكاذبة أو المضللة عبر شبكة 


الإتترفت: 


(1) 2 شريف محمد غنام, التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, مرجع سابق, ص66. 


٠‏ المطلب الثاني: محل الكذب أو التضليل في الإعلانات التجارية عبر شبكة 
الإنترنت (العناصر التي يرد عليها الكذب أو التضليل). 


المطلب الأول 
مفهوم الإعلانات التجارية الكاذبة 


أو المضللة عبر شبكة الإنترنت 


إن مفهوم الكذب أو التضليل في الإعلانات التجارية التي تتم عبر شبكة 
الإنترنت لا يختلف عن مفهومه في الإعلانات التجارية التي تتم بأي وسيلة أو 
دعامة أخرى2. 


فهذا المفهوم أكده مكتب المنافسة الفرنسي بقوله: ((التسويق الخادع الذي 
يظهر حالياً على شبكة الإنترنت ليس جديداً من حيث محتواه أو موضوعه)). فكل 
أنواع النصب والتحايل في الإعلانات التي تتم عبر التلفزيون والصحافة وغيرها 
من وسائل الإعلان التقليدي هي ذاتها التي تتم عبر شبكة الإنترنت, وحتى الآن 
لاتوجد توجيهات ولا قواعد سلوك كافية لردع هذا الواقع غير المشروع, فالهيئات 
المعنية بالتسويق عبر الإنترنت رصدت العديد من أشكال وصور النصب والتحايل 
في الإعلانات وبصفة خاصة في الإعلانات المتعلقة باليانصيب والألعاب الإلكترونية 
وتداول الأسهم وبرامج زيادة أو نقص الوزن وغيرها من وسائل النصب الأخرى 
عبر شبكة الإنترنت, وذلك عندما تتضمن الرسالة الإعلانية معلومات غير صحيحة 
تؤثر في قرار المستهلك والتي تدفعه إلى اتخاذ قرار لم يكن ليتخذه لو علم حقيقة 


(1) انظر في ذلك: أحمد السعيد الزقرد, مرجع سابق, ص54 وما بعدها؛ عبدالقضيل محمد أحمد, مرجع 
سابق, ص173 وما بعدها. 
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هذه المعلومات, ومن الممكن أن يكون العنصر المضلل في الإعلانات نضا أو صورة 
أو ونان 

ومفهوم الكذب والتضليل ورد في بعض النصوص القانونية التي تنظم 
الإعلانات التجارية بصفة عامة, وكذلك الأعمال الدولية القليلة التي تنظم 
الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت وقواعد السلوك لهذه الإعلانات. 

وعلى ذلك سوف نتحدث في هذا المطلب عن تعريف الإعلانات الكاذبة 
أو المضللة في(الفرع الأول), ثم بيان معيار تقدير الكذب والتضليل في الإعلانات 
التجارية التي تتم عبر شبكة الإنترنت في (الفرع الثاني). 


الفرع الأول 
تعريف الإعلانات الكاذبة أو المضللة عبر شبكة الإنترنت 


أولا: الإعلان الكاذب: 


هو الإخبار عن الشيء بخلاف ماهو عليه في الواقع, فالكذب عمل مادي 
يهدف إلى الغش, ويكفي أن يكون الإعلان في مضمونه كاذباً بصرف النظر عن 
حسن أو سوء نية ايلعلن©. 

وعرفه التوجيه الأوربي رقم 450 لسنة 1984 المتعلق بالإعلانات المضللة 
والمقارنة, والمعدل بالتوجيه رقم 55 لسنة 1997, والمعدل بالتوجيه رقم 114 
تاريخ 2006, والتي نقلها المشرع الفرنسي إلى قانون الاستهلاك في المادة121/1 
بأنه ((كل إعلان أَيَآ كان شكله يتضمن ادعاءات أو بيانات أو تقدمات أو مؤشرات 


(1) شريف محمد غنام, التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, مرجع سابق, ص67. 
(2)2 عبد الفتاح محمود كيلاني, مرجع سابق, ص260. 
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كاذبة أو من شأنها أن توقع في الغلط, إذا كانت واردة على عنصر أو العديد 
من العناصر التالية: وجود السلعة أو الخدمة, وطبيعتها, تكوينها.....))". فهذه 
المادة التي نقلها المشرع الفرنسي من نصوص التوجيه الأوربي لم تعرف الإعلان 
الكاذب وأنما أشارت إلى الإعلان المضلل, فالقانون الفرنسي لم يفرق بين الكذب 
والتضليل في البيانات التي يتضمنها الإعلان!©. 

كما عرفه التوجيه الصادر في 8 يونيه لعام 2000 في المادة السادسة منه بأنه 
((يجب أن يكون الإعلان ذاته شفافاً وأميناً ولايتضمن أية معلومات كاذبة أو 
مضللة, علاوة على التزام المعلن بتحديد هويته))*. 

وعرفه البعض بأنه ((الإعلان الذي يتضمن بيانات أو ادعاءات أو تقديمات 
كاذبة أو مضللة من شأنها أن توقع في الغلط, وذلك بقيام المعلن سواء أكان 
تاجراً أو مقدم خدمة باستخدام ألفاظ وعبارات كاذبة حول الخصائص والمميزات 
الجوهرية للسلعة أو الخدمة المعلن عنها بما يؤدي إلى إيقاع المستهلك في خداع 
إعلاني يدفعه إلى التعاقد أو يزيد من إقباله على التعاقد))2. 

وينبغي للمحاسبة على الكذب في الإعلانات التجارية ضرورة أن تكون 
الواقعة المزعومة كاذبة من الناحية الموضوعية, بحيث يمكن الاستعانة بخبير 
لإثبات الكذب, كما لو تعلق الأمر ببيانات تخص المساحة أو الوزن أو غيرها من 
المسائل الموضوعية التي يمكن أن التحقق من صحتها بسهولة, أما إذا كانت المزاعم 


2( انظر المادة 121/1 من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 93/949 الصادر في 26 يوليو 1993. 

(2)2 وأيضاً لم يعرف قانون حماية المستهلك المصري, وقانون حماية المستهلك السوري, وقانون حماية 
المستهلك للبناني, لم يعرفوا الكذب وإنما أشاروا فقط إلى الإعلان المضلل وذلك في المواد: المادة (السادسة) 
من قانون حماية المستهلك المصري. والمادة(الأولى) من قانون حماية المستهلك السوري, وا مادة (11) 
من قانون حماية المستهلك اللبناني, أما القانون العراقي لم يتضمن تعريقاً للإعلان الكاذب ولا المضلل 
في قانون حماية ا مستهلك. 

)3( انظر المادة السادسة من التوجيه الأوروبي الصادر في 8 يونيه لعام 2000 الخاص بالتجارة الإلكترونية. 

(4) كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق. ص180؛ وفي هذا المعنى ينظر: محمد المرسي زهرة, الحماية 
المدنية للتجارة الإلكترونية, دار النهضة العربية, القاهرة, الطبعة الأولى, 2010, ص157. 
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تخضع لتقدير المستهلك الذاتي أو الشخصي فلامجال للحديث عن الكذب في هذه 
الحالة لتعذر التحقق من معرفة مدى صدق المعلن في إعلانه. 

ويتحقق الكذب في الإعلان التجاري إما بعمل إيجابي وذلك من خلال ذكر 
بيانات أو عروض أو ادعاءات غير صحيحة, أو بعمل سلبي من خلال الامتناع 
عن ذكر بعض البيانات عن المنتجات والخدمات محل الإعلان التي يكون لها 
تأثير في التعاقد بحيث لو علم بها متلقي الإعلان لا أقدم على طلب السلعة أو 
الخدمة المعلن عنهاء كما أن ذكر نصف الحقيقة وكرك التصف الآخر يعتبر كذباً 
يوجب المسؤولية”, ويقترب ذلك من السكوت أو الكتمان في التدليس المدني إذا 
تضمن خرقاً لواجب عام في الصدق والمصارحة (المادة(125) من القانون المدني 
ابلصري) © 

وتأكيدا لذلك أدانت محكمة النقض الفرنسية مدير معهد للتدريب على 
التكنولوجيات الجديدة لقيامه بالإعلان عبر الإنترنت عن استعداد معهده لمنح 
شهادة (0171) في تقنية المعلومات. تخصص التقنيات الجديدة البديلة, في حين 
أن هذه الشهادة غير موجودة في الواقع, ((فقضي بأن تلك البيانات التي تضمنها 
الإعلان عبر شبكة الإنترنت كانت كاذبة ومن شأنها خداع الطلبة المتقدمين 
للتسجيل في المعهد, وذلك طبقاً للمواد 121/1 و 121/5 من قانون الاستهلاك 
الفرنسي))'0. 

وكذلك لأمر في الإعلان عن مشروب الطاقة (11نا8 864) حيث استعملت 
هذه الشركة شعار "ريد بول بيعطيك جوانح" لتسويق منتجها مشروب الطاقة, 


(1) يوسف عودة غانم ا لمنصوري, مرجع سابق, ص227. 
(2) أحمد السعيد الزقرد. مرجع سابق, ص174. 
(2)3 ويقابله: المادة (126) من القانون المدني السوري. 
.86920 - 05 تتمتصدمم عل [8 ,2006 عمطامء0 24 سيلى.كوى. 4 
منشور على الموقع الإلكتروني التالية 


بدك معدء لسمخاسم/86920 - 05/عمتدكه/ععمع ل موده ز/لصدمء. أنه متمد عر مص // تجاخط 
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حيث قضت محكمة أمريكية؛ بدفع الشركة تعويضاً لكلّ مواطن أمريكي؛ استخدم 
منتجاتها بسبب التُضليل في إعلانها التسويقي. 

وتعود تفاصيل المحاكمة إلى العام 2013, عندما رفع مستهلك أمريكي 
يدعى "بنجامين كاريثيرز" دعوى قضائية ضد الشركة بحجة تضليلها للمستهلكين؛ 
بإعلانها الذي يلمح إلى تزويدها المستهلك بكمية كبيرة من الطاقة!". وذكر 
كاريثيرز في دعواه أن هذه الدّعاية مغلوطة تماماً؛ إذ إِنَّ علبة واحدة من مشروب 
"ريد بول"؛ لا تتعدى كمية الطاقة التي يحصل عليها الشخص من متوسط كمية 
الطاقة في كوب من القهوة. 


بحيث بلغ مبلغ التّعويض (13) مليون دولار كحد أقصى؛ تعويضاً لكل 
أمريي استخدم منتجاتها خلال(12) سنة الماضية كما أطلقت الشركة موقعاً 
إلكترونياً على الشبكة: "صدوء معصعلعءى1صتعملترو عه .ده" لمعالجة كل 
طلبات التعويضات المرفوعة من قبل المستهلكين إلا أن الموقع انهار لكثرة 
املستخدمين 2 


(1) انظر الموقع الإخباري الوكيل: 

14376 لحلة# مام )صتعم عدم .وعم اء عله وله صم // تصاغط 
خصة لعتملتامعصف اللتمععته كتتتدحها ممتعة ككمك #عستكممء مط وعكوعملله امعسعلاعة كنطة ‏ (2) 
متسدزص8 (1) عكمملا بعل 6ه اعتمتعتط مع طسسه؟ عطا عم اسوك اعتماكت] وعله5 لعنتمت] عط هذ يمتفهعم 
اك 6لماة1 2) هسه رقاطع) 00369 17 13 :1 .ولط مكمه بعصا يعفعصة طاممكة لله 864 ب وعطتعمي 
لطقتمءط قطن وتعمسسكدم عطل .(0621) 08008 217 13 :1 ب6ل2 عمدت . يلهاء بلأطمق للمظ لم8 يد يله 
تةعمسلخ اعسوتاط قصه عأهئة1 قتجو8 كع طتدع مت متصدزت8 وع تلم تمع ممع ككمك كه كاتتويجها عدعطا 
"اممقمعء 0“ عط لعللى كذ بالدظ 864 يفعي ترعطا برمدوسيم عط قصد * ,ككتاستداط» عط مالف عمة 
متصعوعممععوتس عمتاءطها فصمعصناءامصم كللبسظ قلعظ عمط عمتوعلله ,كتتسوصحدا عمعط غطوسءط كتاستماط 
لظ 4ع امصتدية مستفك عفمص 05 تامتماط .معجمعكط تلظ قعظ عه تواعكي قصة براتتقممتاعسي؟ عط طامط 
معستخصمف "وعلماك كسمه كه كمهتتقامت قم بتمعسطعتمص أكسزصت بوتمعهم كمعرويت عه لعمعمط 16 
كاذ عقطا كصتممتص قصة بواتلتط متا عه وعم ةوممي لله همه نرصه كعتمعل لالظ لع .كعاشملك ممتاععامم 


لقمة د فاط عندوت عطل .عندستمعة قصة لتقطتيما برلععتاص مععط وترددولة عحمط ومناءطه! فصه ومتاءع تدر 
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وأيضاً أدان القضاء المصري في العديد من الأحكام المعلن لقيامه بتضمين 
إعلانه لبعض البيانات الكاذبة. ومن ذلك ماجاء في حكم محكمة الجنح 
الأقتصادية في (السلام أول/القاهرة) بتاريخ 2010/3/28 بإدانة أحدى الشركات 
المصرية لقيامها بالإعلان عن أنها مركز صيانة معتمد لشركة (1.6) العالمية رغم 
أن الأخيرة ((م تصرح بشكل مباشر أو غير مباشر للمشكو في حقها للقيام بأعمال 
الصيانة)) 0 

كما حكمت محكمة جنح (المطرية/القاهرة) بالغرامة على صاحب 
المؤسسة الهندسية المتحدة للصيانة لادعاء المركز بأنه مركز خدمة (وستنج هاوس 
وجنرال إليكتريك) وأنه وكيل مبيعات قطع غيار وأجهزة منزلية لأشهر ا ماركات 
العالمية من شركة (كولومبيا كوربوريشن) بالولايات المتحدة الأمريكية ((مما 
يوقع المتعاقدين في غلط بين الشركة المالكة للعلامة وبين المركز الذي لم يصرح له 
من الشركة بالصيانة وخدمة مابعد البيع, كما أن المركز غير حاصل على شهادة 
اعتماد صلاحية من مصلحة الرقابة الصناعية))©. 

وفي ذات الاتجاه حكمت محكمة الجنح الاقتصادية في (بولاق الدكرور/ 
الجيزة) بالغرامة على صاحب مركز صيانة (زانوسي) لصيانة أعطال الغسالات 
والثلاجات لقيامه بالإعلان عن المركز دون أن يكون مرخصاً له من الجهات 
المختصة !8 


عد لمعومة هه جرماط قتس هآ تمعمعلناء5 عط لعممعمجة همه 2015 ,1 ترملاط ده ومتعدعك؟ لوصوم 
دمع امع سعلناء عملص مضل ترج مع مع رص // :واقطيل علق 


(1) 2 حكم محكمة الجنح الاقتصادية في السلام أول رقم 62 لسنة 2009 بتاريخ 2010/3/28, منشور على 
الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك المصري: 5عدوكتاسدامء/هه.«مع. مجع وى !// :جاغط. 

(2) 2 حكم محكمة الجنح الاقتصادية في المطرية رقم 17703 لسنة 2009 بتاريخ 2009/11/3,, منشور على 
الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك المصري: 5عدوعتاعدامء/هه.مع. دج مم !// :جاقط 

(3) 2 حكم محكمة الجنح الاقتصادية في بولاق الدكرور رقم 178 لسنة 2009 بتاريخ 2009/11/12, , منشور 
على الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك المصري: 
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ثانيا: الإعلان المضلل: 


وهو ذلك الإعلان الذي من شأنه خداع المستهلك من خلال تكوين انطباع 
غير حقيقي عن المنتجات أو الخدمات المعلن عنها, بحيث تصاغ عباراته بأسلوب 
مبهم يثير اللبس ويفضي إلى تضليل المستهلك ووقوعه في الغلط, كما أنه لا يذكر 
فيه بيانات كاذبة, لذلك يعد الإعلان المضلل نوعاً وسطً بين الإعلان الصادق 
والإعلان الكاذبي20. 


وعرفه البعض بأنه الإعلان المتضمن معلومات تهدف إلى الوقوع في خلط 
وخداع فيما يتعلق بعناصر وأوصاف جوهرية للمنتج©. 

وعرفه قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 93/494 لسنة 1993 في المادة (121/1) بأنه 
((كل إعلان أيَآً كان شكله يتضمن ادعاءات أو مؤشرات كاذبة أو من شأنها أن 
توقع في الغلط, إذا كانت واردة على عنصر أو العديد من العناصر التالية: وجود 
السلعة أو الخدمة, وطبيعتها, تكوينها.....))0©, 

وعرفه التوجيه الأوربي رقم 450 لسنة 1984 المتعلق بالإعلانات المضللة وا مقارنة, 
وا معدل بالتوجيه رقم 55 لسنة 1997, والمعدل بالتوجيه رقم 114 تاريخ 2006, في المادة 
الثانية منه بأنه ((أي إعلان يتم بأي طريقة كانت, ويحتوي على تضليل للمستهلك 
سواء من حيث مضمونه أو طريقة تقدهه))". 


بكعنككتامدامء/وع مع وص وص // تغط 

2( يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق. ص229؛ عبد الفتاح محمود كيلاني, مرجع سابق. ص262. 

(2) سميحة القليو وحماية المستهلك, بحث مقدم إلى مؤتمر حماية المستهلك في القانون 
والشريعة, حقوق عين شمس 1995, ص136. 

(3) راجع المادة (121/1) من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 93/949 الصادر في 26 يوليه 1993 

؟ه 0102111 118 08 ملح :821 الها خط المحظ م20 نا8 138" 07 2006114//86 #الالالاعظهاط ١‏ (4 


:2 ععتاعة بومتعتى جل مجتتصدمصم قمه ممتله اعنص وستمععمم ,2006 معطسعءء 2 12 


لد عرمة هذا نظي مستت حقة ‏ ترم كممعص اعم كته عمتفت اكتصرم) 


كمموعم عط عطعمعق ‏ م راعلا كذ عه معتع عل يممتتممعممم كلذ وستاسكصز 
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كما عرفته المادة السادسة من قانون حماية ا مستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006 
بأنه ((على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة 
المنتج وخصائصه وتجنب ماقد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى 
المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط))". 

وكذلك عرفته المادة (17) من اللاتحة التنفيذية لقانون حماية ا لمستهلك المصري 
بأنه ((يعد إعلاناً خادعاً الإعلان الذي يتناول منتجاص ويتضمن عرضاً أو بياناً أو 
ادعاءً كاذباً أو أي أمر آخر ينصب بصفة خاصة على عنصر أو أكثر من العناصر 
الجوهرية متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق 
انطباع غير حقيقي أو مضلل, وأيا كانت وسيلة هذا الإعلان))©. 

كما عرفه قانون حماية المستهلك السوري في المادة الأولى بأنه ((الإعلان الذي يتم 
بأي وسيلة كانت ويتناول سلعة أو خدمة ويتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذياً 
أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى خداع أو 
تضليل المستهلك))*0. 


وعرفه قانون مكافحة الغش في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم رقم 11 
في 1404/5/29 في المادة الأولى منه بأنه ((من خدع أو شرع في أن يخدع بأية طريقة 
من الطرق ومنها وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي بيانات 
كاذبة أو مضللة))©. 


عراعلنا كذ عمتطهه ع«تاصوعءعل ملكت ممعمعء ترط بح تطي قصه ععطعمع؟ اذ سممطي ره عدوم قله كذ )1 سدمط و 10 
د عسزمذ ما راعلا كذ عه ععسزهة ركصمكمء عكمطا ع5؛ بطعتطى عه عدمتجقطعط عتصمممءع عتغطا ماله 10 
ملتاء مسيم 

(2)1 راجع المادة السادسة من قانون حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006. 

(2)2 راجع المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المصري والصادرة بقرار وزير التجارة 
والصناعة رقم 886 لسنة 2006, متاحة على الموقع الرسمي لجهاز حماية ا مستهلك المصري: // :جراغط 
معداكعة عسام ايع امع دص و 

(3) راجع المادة الأولى من قانون حماية المستهلك السوري رقم 2 لسنة 2008, ويقابلها المادة (11) من 
قانون حماية المستهلك اللبناني رقم 659 لسنة 2005. 

(4) عبد الفتاح محمود كيلاني, مرجع سابق, ص261, 262. 
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ويتحقق التضليل إما بعمل إيجابي من خلال إعطاء معلومات غامضة 
عن المنتجات أو الخدمات من شأنها إثارة اللبس أو الخداع في ذهن المستهلك, 
أو يتحقق التضليل بعمل سلبي من خلال امتناع المعلن عن ذكر بعض البيانات 
الجوهرية المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات". 

وهذا ماأكدته المادة الثالثة من التوجيه الأوربي رقم 84/450 بقولها ((إن الإعلان 
المضلل يقع عن طريق إغفال إحدى الخصائص الجوهرية للسلعة المعلن عنها))©. 

وكذلك المادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المصري بقولها 
((يتحقق السلوك الخادع بكل فعل أو امتناع من جانب المورد أو المعلن يؤدي 
إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك))©. 

وهناك العديد من التطبيقات القضائية التي صدرت بشأن الإعلان المضلل, ومنها 
ماقضت به محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 7/13/ 2010((بإدانة شركة (ع800812 
#عصهء) لبثها إعلاناً عبر شبكة الإنترنت عن بعض النتجات المقلدة أدى إلى 
تضليل المستهلكين عن المنشأ والصفات الأساسية للمنتجات المعلن عنها, إذ 
إنها عرضت من خلال البحث في برنامج (20045) إعلاناً عن منتجات شركة 
(522111 دهغ نت وننده.1) مع الإشارة إلى المواقع التي تقدم المنتجات ال مقلدة 
لمنتجات تلك الشركة, الأمر الذي قد يوحي للمستهلكين بوجود علاقة تجارية 
بين الشركة الأصلية وتلك المواقع الفردية, في حين لايوجد في الواقع مثل ذلك 
الارتباط, خاصة إذا ماعلمنا أن الشركة ا معلنة هي شركة مسجلة تحت عنوان 
(ارتباطات دعائية) ويفترض فيها أن توفر معلومات عن منتجات حقيقية وليست 
مزيفة تؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين, وذلك بعرضها في الجانب الأيمن 


(1) محمد المرسي زهرة, مرجع سابق, ص162. 
(2)2 راجع المادة الثالثة من التوجيه الأوربي رقم 84/450 الصادر في 10 أيلول 1984. 
(3) راجع المادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المصري, السابق الإشارة اليه. 
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من الشاشة معلومات الاتصال بالمعلن من خلال موقعه الإلكتروني المرتبط بها مع 
رسالة قصيرة عن الإعلان؛ لأن المستهلك العادي لايتوقع أن يشير هذا المصطلح 
(روابط إعلانية) أنها تحتوي على منتجات حقيقية لشركة (221166), ولايوجد 
ارتباط بينها وبين المواقع الفردية الأخرى المزيفة, وذلك على أساس المواد 115/33 
و 121/1 من قانون الاستهلاك الفرنسي والمادة (20) من قانون الثقة في الاقتصاد 
الرقمي رقم 575 الصادر في 21يونيو 2004, والمادة (1382) من القانون المدني 
الفرنسي))!". 

كما قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الادعاء بالحصول على موافقة 
وزارة البريد والاتصالات في الحملة الإعلانية لتسويق منتج من نوع (فاكس مودم 
عحة0124م) قبل أن يتسلم امعلن رسميا الموافقات المطلوبة يشكل إعلاناً مضللاً, 
وذلك طبقاً للمادة 39/3 من قانون البريد والاتصالات, والمادة 121/1 من قانون 
الاستهلاك الفرنسي, حيث جاء في حيثيات الحكم ((أن هذا الادعاء من شأنه أن 
يجذب الزبائن للمنتج, مما يوحي أن جودته تتفق تماما مع المواصفات المطلوبة 
للموافقة الرسمية عليه, ولكن هو في الحقيقة يعتبر من نوعية رديئة وغير 
مطابقة للمواصفات الأساسية قياساً بالتطور المستمر في التكنولوجيا وفقا للمادة 
3 من قانون البريد والاتصالات, والحقيقة أن الحصول على هذه الموافقة 
مايعادل علامة الجودة في ذهن اللمستهلك العادي طبقا للمادة السادسة من 
التوجيه الأوربي رقم 88/301 الصادر في 18 مايو 2))1988. 


.20230 - 06 تمتصيمم عل 27 ,2010 غء1لتسز 13 ,.سمعكفى 00 
منشور على الموقع الإلكتروني القالية 
.كعك معد لس مخاسام/20230 - 06إعمتدكه/ ععمع لتصوكعدز سدم لثه جما تعس ز مص // تصجاخط 
84553 - 99 تأمتصمامم عل 27 ,2000 تإقحم 23 ,.سم.ووى. 22( 
منشور على الموقع الإلكتروني القالية 
.تع حك لدم اسم /84553 - 99/عمتدككه/ععمع ل تصود عد ز/لصدمء.لنه جما تمس زعو مص// تصاغط 


ونستنتج مما سبق أن: الكذب مثل ادعاءً أو بياتاً مخالفاً للحقيقة, أما 
التضليل فهو خداع دون أن يتضمن بالضرورة بيانات كاذبة وكلاهما يؤديان 
إلى خداع المستهلك, أما المبالغة فلا تعتبر تضليلاً", لأنها لاتعدو أن تكون نوعاً 
من الكذب الحميد, والتي لاتضر بممصالح المتنافسين ولاتحط من شأن منتجاتهم 
كما أن المستهلك لايمكن أن ينخدع بمثل هذه المبالغة في الإعلان, وهذا ماأكدته 
محكمة النقض الفرنسية في قضية تتلخص وقائعها في أن قيام شركة في إعلانها 
عن حقائب السامسونايت جاء بشكل مباراة في كرة القدم واللاعبون فيها من 
البلدوزرات الضخمة والكرة عبارة عن حقيبة من إنتاجها, بحيث كانت عجلات 
البلدوزر تمر على تلك الحقائب دون أن تؤثر فيها, وذلك بقصد إظهار متانة 
الإنتاج. وقد أسست المحكمة حكمها ببراءة المعن من تهمة الإعلان الخادع على 
اعتبار ((أن الشخص العتاد لايمكن أن ينخدع بهذا الإعلان. بل سيفطن إلى 
مايتضمنه من مبالغة وإثارة, فليس للشخص المعتاد أن يتخيل أن هناك حقيبة 
تخرج سليمة بعد أن تمر عليها عجلات البلدوزر, بل إن مثل هذه المبالغة تثير 
الضحك والسخرية))2. 


فالقانون لايحكم إلا على الكذب والتضليل بينما يسمح بالمبالغة, ولكن 
إذا تجاوز الإعلان حد المبالغة المسموح به وإيقاع المستهلك في التضليل يعد أمراً 
يستوجب مساءلة المعلن©. 

وقد ساوى كل من المشرع الفرنسي والسوري وكذلك اللبناني, في التشريعات 
الخاصة بحماية المستهلك بين الإعلان الكاذب والمضلل وم يقتصروا على تجريم 
الادعاءات والبيانات والعروض الزاتفة أو الكاذبة فحسب إنما جرموا كل ما من 
شأنه تضليل المستهلك, وبذلك يكون المشرع الفرنسي والسوري واللبناني قطعوا 
على المعلنين محاولاتهم في التحايل على القانون, وذلك من خلال تجنب الكذب 
2( محمد المرسي زهرة, مرجع سابق. ص163. 
(2) بتول صراوة عبادة, مرجع سابق, ص74, يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق,. ص246, موفق 


حماد عبد, مرجع سابق, ص61. 
(3) بتول صراوة عبادة, مرجع سابق, ص75. 
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الظاهر المكشوف في الإعلانات التجارية والاستعانة بتلك الإعلانات الغامضة أو 
المبهمة أو المثيرة للشك أو اللبس بغية الإفلات من العقاب في حالة الاقتصار على 
تجريم الإعلان الكاذب فقط". 

فالكذب أو التضليل يشكلان ركناً مادياً للإعلانات التجارية الكاذبة أو 
المضللة التي تتم عبر شبكة الإنترنت, ولايمكن من دونهما مساءلة المعلن عن 
الأضرار التي تلحق بالمستهلك من جراء الإعلان التجاري, ويثور التساؤل حول 
توافر سوء نية المعلن كركن معنوي إلى جانب الكذب أو التضليل كشرط لتحقيق 
مسؤولية المعلن أم أنه يكفي الركن المادي لوحده لتحقيق وصف الإعلانات 
الكاذبة أو المضللة؟. 

وللإجابة على هذا التساؤل هناك اتجاهان مختلفان: 

٠‏ الاتجاه الأول: ويتمثل هذا الاتجاه بقانون 2 تموز 1963 في فرنسا الذي 
استلزم توافر سوء نية المعلن كشرط لمساءلته عن إعلانه الكاذب أو 
المضلل, حيث نصت المادة الخامسة من هذا القانون على أنه ((يمنع 
أي إعلان يصدر عن سوء نية ويتضمن ادعاءات خاطئة أو تقود إلى 
الغلط)), فهذا القانون استلزم توافر سوء النية كشرط لقيام مسؤولية 
المعلن عن الإعلان الكاذب أو المضلل, بمعنى أن هذه المادة اعتبرت 
هذه الجريمة (جريمة عمدية) بحيث لايمكن مساءلة المعلن عن مجرد 
الإهمال في التحقق من صحة المعلومات الواردة في إعلانه التجاري, 
طابما لثم يتمكن المضرور من إثبات سوء نية المعلن في ذلك الإعلان, 
وهو مامكن المعلنين من الإفلات من العقاب في الكثير من القضايا'ت. 


(1) انظر المواد: المادة 121/1 من قانون الاستهلاك الفرنسي, والمادة الأولى من قانون حماية المستهلك 
السوري, والمادة (11) من قانون حماية المستهلك اللبناني. 
(2)2 يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص234. 
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27 الاتجاه الثاني: ويتمثل هذا الاتجاه بقانون 10:62 الفرنسي الصادر في‎ ٠ 
كانون الأول 1973 والمتعلق بتوجيه التجار والمهنيين, والذي استبعد‎ 
سوء نية المعلن كشرط لمساءلته عن إعلانه الكاذب أو المضلل, بحيث‎ 
نصت المادة (44) منه على حظر أي نوع من الإعلانات التجارية التي‎ 
تنطوي على أي شكل من أشكال المعلومات أو البيانات أو العروض‎ 
الكاذبة أو التي من شأنها التضليل, لاغية بذلك شرط سوء نية المعلن‎ 
الذي اشترطه القانون الفرنسي في القانون السابق".‎ 

وكذلك قانون الاستهلاك الفرنسي الصادر في 26 يوليه 1993 الذي أكد 
بصدوره على عدم استلزام توافر سوء نية المعلن كشرط لقيام مسؤوليته عن 
إعلانه التجاري الكاذب أو المضلل, إذ لم تشر المادة 121/1 منه إلى سوء نية 
اللغلق: توصطقة إذكنا لتجريم الإعلان الكاذب أو المضلل, وهو ماأخذت به صراحة 
محكمة النقض الفرنسية في حكم لها حيث جاء في أحد أحكامها أنه ((سوء نية 

المعلن ليست عنصراً من عناصر جرهة الإعلان الكاذب أو المضلل))©. 

وقد أخذ المشرع السوري واللبناني!© بهذا الاتجاه حيث لم تشر المادة 
الأولى من قانون حماية المستهلك السوري, وكذلك المادة (11) من قانون حماية 
المستهلك اللبناني إلى سوء نية المعلن بوصفها شرطاً لتحقق جرية الإعلان الكاذب 
أو المضلل, وهذا ماأخذت به أيضا المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون 
حماية المستهلك المصري © 


(1) 2 يوس ف عودة غانم المتضوري, مرجع سابق. ص235. 
.81773 - 05 تتمصعدامم عل 281 ,2006دتههم 7 سطع كقىق. 2( 
منشور على الموقع الإلكتروني التالية 
معد عع لدمكسم/81773 - 05/ععندككهععصع ف سم عفد ز/لصدم. لتهحم تدز سح / نجاط 
)2 انظر كذلك: قوانين حماية المستهلك في كل من العراق والأردن وفلسطين, قكل هذه القاوانين لم تشر 
لا بصريح العبارة ولا ضمناً إلى اشتراط سوء نية المعلن في الإعلان التجاري. 
(4) راجح المواد: المادة الأولى من قانون حماية المستهلك السوري رقم 2 لسنة 2008, والمادة (11) 
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ويبدو أن اتجاه المشرع الفرنسي في القوانين الأخيرة أثار جدلاً فقهياً واسعاً 
حول تفسير إغفال ذكر سوء نية المعلن كشرط لقيام مسؤوليته عن الإعلان الكاذب 
أو المضلل, فمنهم من قال إنها جرية مادية يكفي لقيامها توافر النشاط المادي 
المتمثل بالكذب أو التضليل دون حاجة إلى إثبات خطأ المعلن, والبعض الآخر قال 
لابد من توافر الركن المعنوي والمتمثل بعنصر العمد (سوء نية المعلن) أو مجرد 
الخطأ المتمثل بتقصير المعلن في التحقق من صحة ال معلومات الواردة في إعلانه 
التجاري, وبذلك يكون عبء الإثبات قد أنتقل من متلقي الإعلان إلى المعلن 
الذي يجب عليه إثبات عدم توافر (سوء النية أو الخطأ) للتخلص من تهمة 
ارتكابه لجرية الإعلان الكاذب أو المضلل. وسرعان مازال هذا الجدل وأصبح 
الرأي مستقرًاً في فرنسا باعتبار جريمة الإعلان الكاذب أو المضلل جريمة غير 
عمدية يكفي لقيامها مجرد إهمال المعلن في فحص الإعلان التجاري ومراجعته 
والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيه, ويعد هذا الإهمال مفترضا طاما 
انطوت الرسالة الإعلانية على بيانات ليست مطابقة للحقيقة, ومن ثم لايلزم 
إثباته في هذه الحالة2. 


وهذا ماصرحت به محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر 2006/3/6 بقولها 
((إن جريمة الإعلان المضلل تتطلب وجود بيانات كاذبة أو تؤدي إلى التضليل, 
وأن سوء النية (الركن المعنوي) ليس ركناً في جريمة الإعلان المضلل, والذي يتميز 
بالإهمال المتمثل في عدم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للتأكد من صحة البيانات 
الواردة في الإعلان))2. 


من قانون حماية ا مستهلك اللبناني رقم 659 لسنة 2005, والمادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون 
حماية ا مستهلك المصري السابق الإشارة إليها. 
(1) أحمد السعيد الزقرد. مرجع سابق, ص184, 185؛ يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص236. 
86096 - 05 :أمتصدمم عل 27 ,2006 وعقدم 7 .وى 2 
منشور على الموقع الإلكتروني القالية 
.تعد معطم أسمخادام | 86096 - 05/عمتدكه/ععمع لتصوك دز سدم لنه حمسا تعس زعو مص// تصاغط 
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وفي حكم آخر لها بتاريخ 2012/2/7 والذي جاء فيه بأن ((الركن المعنوي في 
جريمة الإعلان الكاذب أو المضلل ينجم عن الإهمال أو سوء التقدير أو التهور))"2. 


ويؤيد الباحث ما انتهى إليه أنصار الاتجاه الثاني بافتراض أن مجرد توافر 
الكذب أو التضليل في الإعلانات التجارية يعد قرينة على خطأ المعلن أو تقصيره 
وإهماله في التحقق من صحة المعلومات الواردة في تلك الإعلانات, على أن تكون 
تلك القرينة قابلة لإثبات العكس من قبل المعلن, وخاصة بعد انتقال عبء 
الإثبات على عاتقه وذلك بإثبات عدم صدور الخطأ أو الإهمال من جانبه. 


كما أن ماذهب إليه هذا الاتجاه يحقق حماية آمنة للمستهلك من 
خطر تلك الإعلانات الكاذبة أو المضللة التي تتم عبر شبكة الإنترنت, وكذلك 
عدم قدرة المعلن من التهرب من أحكام القانون, وذلك كله لصعوبة إثبات 
سوء نية المعلن, فالمعلن يسأل عن التضليل والكذب الذي يتضمنه إعلانه 
التجاري لأنه ملزم بتحقيق نتيجة وهي مصداقية تلك الإعلانات وصحة ماورد 
فيها من معلومات, ولا يقبل إطلاقاً تحلله من ذلك بزعم حسن النية©, 
وكذلك أن استبعاد سوء نية المعلن يؤدي إلى إعفاء القاضي من البحث 
عن سوء النية لافتراض وجودها, وله السلطة التقديرية الواسعة في إيقاع 
الجزاء المناسب في حالة ثبوت إهمال المعلن بإيراد بعض البيانات الكاذبة أو 
المضللة في الإعلان التجاري عبر شبكة الإنترنت””, مع العلم أن جرم الإعلان 
الكاذب أو المضلل يتوافر في قانون الاستهلاك الفرنسي حتى ولو لم يتوافر 


.84789 - 11 نتم كسمم عل 11 ,2012 معتمع؟ 7 مستت كقه 00 
منشور على الموقع الإلكتروني التالية 
عع معدا ولصمتاسم/84789 - 11/عمتدككه ععمع لسصوكف ةز/صدمع. لثمم تمه زعصص// تصاخط 
(2) هيلان عدنان أحمد محمد الجبوري, التضليل والخداع أو الكذب في الإعلام التجاري, مجلة كلية 
القانون للعلوم القانونية والسياسية, جامعة كركوك, العراق, المجلد3, العدد11, 2014, ص308, 4309 
أحمد السعيد الزقرد, مرجع سابق, ص184, 185. 
(3) 2 يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص238. 
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فيه سوء نية المعلن, لأن جريمة الإعلان الكاذب أو المضلل هي جريمة مادية 
تقوم بمجرد الإهمال أو قلة الاحتراز عند نشر الإعلانات الكاذبة أو المضللة 
على شبكة الإنترنت'". 

وبناءً على ذلك فإنه يجب أن يلاحظ ويؤخذ في عين الاعتبار أن الإعلانات 
التجارية التي يشهدها المجتمع المعاصر لايمكن أن تكون صادقة بكل ماتحمله 
كلمة الصدق من معان؛ لأن القول بذلك يعتبر حالة مثالية في ضوء التنافس 
الصناعي والتجاري والكم الهائل من السلع والخدمات المختلفة والمتنوعة, لذلك 
نجد قوانين حماية المستهلك على اختلافها لاتتطلب من المعلن سوى أن تكون 
إعلاناته صحيحة دون أن تتطلب منه الحقيقة الكاملة©. 

وبهذا الخصوص نجد القضاء الفرنسي يقرر أن الإعلان التجاري يجب أن 
يكون صادقا في حدود الممكن انتظاره إنسائيًاً من المعلن إذ ليست هناك حقيقة 
مطلقة في الإعلان التجاري2. 

وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن تقدير وجود أو عدم وجود الكذب أو التضليل 
في الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي 
الموضوع, وله أن يستعين بالخبراء المختصين لبيان الحقيقة وتقدير نسبة الكذب 
أو التضليل في السلع والخدمات المعلن عنها, وذلك من خلال بيان معيار تقدير 
الكذب أو التضليل في الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت وهذا ماسوف 
نوضحه في الفرع الثاني. 


(1) 2 قريد منعم جبور, حماية المستهلك عبر الإنترنت ومكافحة الجرائم الإلكترونية, دراسة مقارنة, الطبعة 
الأولى. منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2010, ص19. 

(2) هيلان عدنان أحمد محمد الجبوري, مرجع سابق, ص309. 

(3) 2 بتول صراوة عبادة, مرجع سابق, ص56. 
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الفرع الثاني 
معيار تقدير الكذب أو التضليل 


في الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت 


إن الهدف الأساسي للإعلان التجاري يتمثل بالترويج للمنتجات والخدمات 
من خلال التأثير النفسي والعاطفي على المستهلكين وتحريك سلوكهم لشراء تلك 
المنتجات أو طلب الحصول على الخدمات, الأمر الذي يقتضي تضمين الإعلان 
التجاري نوعاً من التشويق والإثارة لديهم'". 


فهذا الأملوب يقوم على أمرين أولهما إظهار صفة أو ميزة موجودة فعلا 
في المنتج المعلن عنه وهو ما يمثل الصدق في الإعلان, وثانيهما اللجوء إلى امتداح 
المنتّج من خلال استخدام عبارات التضخيم والتفضيل التي تعد نوعاً من الكذب 
وإن م تؤثر على مضمون الإعلان الذي يبقى صحيحاً من هذا الجانب©؛ لذلك 
قيل في الإعلان التجاري بأنه عبارة عن (إطراء مبالغ فيه)©. 

وفي ضوء ماتتضمنه تلك الإعلانات من عناصر البالغة والإثارة أصبح من 
الضروري تقدير الكذب أو التضليل في الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, 
بمعنى أنه يجب إعطاء الكذب أو التضليل مفهوما خاصًاً في إطار الإعلانات 
التجارية يختلف عن المعنى اللغوي أو الأخلاقي لهما, فمجرد احتواء الإعلان على 

بعض المعلومات المبالغ فيها أو المغايرة للحقيقة لايعني حتمية معاقبة المعلن 
عن ذلك الإعلان طاا لم تؤثر تلك المعلومات على سلوك المستهلك". 


(1) أحمد السعيد الزقرد,. مرجع سابق, ص176. 

(2) 2 يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق,. ص240. 

(3) أي أن الإعلان ينبغي أن يحتوي على الحركة, والإغراء بهدف جذب المستهلك المرتقب وحمله على 
اقتناء السلعة أو الخدمةر انظر في ذلك: أحمد السعيد الزقرد, مرجع سابق, ص176 ومابعدها. 

4( يوسف عودة غانم ا منصوري, مرجع سابق, ص241. 
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فمسآلة. فعديد. صياز تقدير الكدب أو التقليل: آثارت خلافا كفيبار 
فالبعض أخذ بالمعيار الشخصي عند تقدير مايعتبر واقعة مضللة (أ), والبعض 
الآخر أخذ بالمعيار الموضوعي, أي معيار الرجل العادي(ب). وهذا ما سوف 
نوضحه بالتفصيل على النحو التالي: 

أولا: المعيار الشخصي: 

ينظر بموجب هذا المعيار عند تقدير الكذب أو التضليل إلى شخص المتلقي 
للإعلان لا إلى الكذب أو التضليل في حد ذاته, وذلك لمعرفة مدى انخداعه به, 
ويتوقف ذلك على درجة اليقظة وحسن التدبير والذكاء التي يتمتع بها المستهلك 
متلقي الإعلان, فكلما زادت يقظته قل انخداعه بالإعلان واتسع نطاق المبالغة 
المشروعة فيه, وكلما قلت دائرة الوعي لدى المستهلك انعكس ذلك على سهولة 
انخداعه بأبسط أساليب الكذب والتضليل الإعلاني!". 

فالإعلان لا يعد مضللاً أو كاذباً إلا إذا كان يقع فيه جمهور الناس, ووفقاً 
لهذا المعيار فإن الإعلان يمكن أن يكون مشروعاً بالنسبة للمستهلك الفطن أو 
العادي, أو إعلاناً كاذياً ومضللاً بالنسبة للمستهلك الأقل فطنة ويقظة©, ويؤخذ 
على هذا المعيار بعدم انضباطه؛ لأنه يتطلب البحث في شخص المتلقي للإعلان 
وكشف درجة اليقظة والذكاء لديه, مما يصعب اللهمة على القضاء عند تقدير 
الكذب أو التضليل!©. 

ومع ذلك أخذ القضاء الفرنسي بهذا المعيار في بعض أحكامه, بحيث يرى 
في أحد أحكامه أن ذكر عبارة (تسهذط دهخغه:1صم1 [82) في الإعلان والتي تعني 
أن البضاعة أصلية على بطاقات الملابس الجاهزة يعتبر تضليلاً. لأن الحقيقة 
أن البضاعة غير أصلية (16ئر5 2هذط), حيث جاء في حيثيات الحكم ((أن 
2( بتول صراوة عبادة, مرجع سابق, ص72. 
2( موفق حماد عبد, مرجع سابق, ض61؟ يوسف عودة غانم المنصوري, الرجع السابق, ص242. 


)3( موفق حماد عبد, مرجع سابق, ص62. 
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العميل في حل من تقدير نوعية البضاعة ما إذا كانت أصلية أم لا, وله أن يعتد 
بما ورد في الإعلان. فإن كان مضللاً أو كاذباً اعتبر المعلن مسؤولاً من الناحية 
الجنائية والمدنية))!". 

ثانيا: المعيار الموضوعي: 


ويقوم هذا المعيار على أساس الاعتداد برد فعل المستهلك (المتوسط الذكاء 
والانتباه) اتجاه الإعلان التجاري, ومعرفة ما إذا كان سينخدع به أم لا. وهو 
ماأكدته محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ 15 آذار 2012 بالقول 
((إن طبيعة الإعلانات الخادعة بالمعنى المقصود في المادة (121/1) من قانون 
الاستهلاك يتم تقييمها بالإشارة إلى المستهلك العادي))©. 

فهذا المعيار يذهب إلى تجريد متلقي الإعلان من ظروفه الشخصية, حيث 
يضع الشخص العادي الذي يمثل جمهور الناس, وهو شخص لاخارق الذكاء ولا 
شديد اليقظة والفطنة ولا هو محدودها, فاللجوء إلى معيار الشخص العادي 
(المستهلك المعتاد) لايعني تجريده من الظروف الخارجية العامة التي تحيط 
بعامة المستهلكين, وأهمها ظروف الزمان والمكان, بل يمكن الاعتداد بظروف العمر 
والجنس والحالة الاجتماعية في الإعلانات التجارية التي تختص بها طائفة محددة 
من المستهلكين, كأن تكون تلك الإعلانات التجارية تخص طائفة من الأطفال دون 
غيرهم, فلا يصح في هذه الحالة تقدير الكذب أو التضليل بسلوك المستهلك الناضج 
في السن, فالمعيار المجرد للأطفال بالنسبة للإعلانات الموجهة لهذه الطائفة من 
المستهلكين هو طفل مثلهم يتجرد من الظروف الداخلية الشخصية التي تتعلق بطفل 
(1) أحمد السعيد الزقرد. مرجع سابق, ص174؛ وأوردته: بتول صراوة عبادة, مرجع سابق. ص72. 

84125 - 11 تتصيامم عل 81 ,2012 تفص 15 بستكي 2 
منشور على الموقع الإلكتروني التالية 


عع طعا ء«لدمنسم/84125 - 11 /عمنمككمععصع ل سموع فم ةز/لصدمء. لتمحم تعس ز مص // تصاغط 


(3) 2 بتول صراوة عبادة, مرجع سابق, ص72؛ موفق حماد عبد, مرجع سابق, ص62. 
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بالذات. وكذلك الأمر بالنسبة للإعلانات الموجهة إلى طائفة من النساء فقط, فلا 
يمكن قياس سلوكهن بسلوك الرجال, فا معيار المجرد للنساء فيما يخص الإعلانات 
الموجهة لهذه الطائفة هو امرأة منهن تتجرد من الظروف الداخلية الشخصية 
التي تتعلق بامرأة بالذات, بمعنى أنه يمكن وفقا للمعيار الموضوعي الاعتداد 
بالفئة التي يخاطبها الإعلان فقط دون سائر جمهور المستهلكين, وبهذه الطريقة 
يمكن حماية طائفة النساء والأطفال من الإعلانات الخادعة التي يختصون بها'". 


أما إذا كانت الإعلانات التجارية موجهة إلى جميع جمهور المستهلكين, 
فتعد في هذه الحالة ظروف العمر والجنس والحالة الاجتماعية ظروفاً داخلية 
شخصية وليست ظروفاً خارجية عامة, ومن ثم ينبغي تجريد المستهلك العادي 
منها بمعنى ((أن الظرف الواحد قد يكون ظرفاً داخ 
معين, ثم ينقلب إلى ظرف خارجي عام بالنسبة إلى شيء آخر, وفي هذه النسبية 
ما يجعل اللقياس المجرة (المعيار الموضوعي) أوفر مرونة وأكثر ملاءمة ملقتضيات 
الظروف)) ©. 


ونعتقد بأن هذا المعيار هو الأدق والأفضل في التطبيق, حيث إن بموجبه 
لايقوم التضليل في الإعلان التجاري إلا إذا كان من شأنه أن يضلل الشخص العادي 
(المستهلك المعتاد) وبإمكان القاضي أن يتأكد من ذلك بسهولة. كما يتميز هذا 
المعيار بوحدة النتائج وعدم تناقضها, إذ يكون تكييف الإعلان التجاري واحد 
بالنسبة لجميع المستهلكين المتلقين لذلك الإعلان وبصرف النظر عن درجة الذكاء 
أو الخمول التي يتمتع بها المستهلكون كافة, الأمر الذي سينعكس إيجابا على 
استقرار الأوضاع وانضباط الروابط القانونية, وبنتيجة هذا التقدير نحدد مدى 
مشروعية الإعلان التجاري أو عدم مشروعيته كونه يمثل إعلاناً كاذباً أو مضللاء 
وبهذا المعيار يتحقق التوازن بين مصلحة المستهلك في حمايته من أضرار الإعلان 


(1) يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص243, 244. 
(2) نقلاعن: يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص244. 
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التجاري الكاذب أو المضلل وبين جوهر الإعلان في الميل إلى المبالغة في بيان مزايا 
المنتجات والخدمات محل الإعلان, وذلك بخلاف ال معيار الشخصي الذي آثر حماية 
مصلحة المستهلك من خلال تضييق نطاق الإعلان بما يتناسب مع أقل مستويات 
الفطنة بالنسبة لجمهور المستهلكين, مما قد يؤدي إلى تقييد حرية المنافسة ومن 
ثم حرية التجارة بشكل عام*". 

وقد قام القضاء الفرنسي بتطبيق المعيار الموضوعي في أكثر من مناسبة, ومن ذلك 
ماجاء في حكم محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 2000/10/17 بأنه ((إن التضليل ينتفي 
في الإعلان إذا لم يكن من شأنه تضليل المستهلك متوسط الانتباه, مما يترتب 
معه انتفاء جريمة الإعلان المضلل بشأن مصدر المنتج, بإعلان بائع قطع الغيار 
الذي حرص على بيان بكتابة غير بارزة ولكنها مقروءة. وضعت بجوار العلامة 
التجارية للمنتجات التي يبيعها, اسم شركته, وعنوانها, فالمستهلك المتوسط 
الانتباه بمقدوره التأكد بمجرد قراءة الإعلان أن عرض قطع الغيار صادر عن البائع 
وليس المنتج)). 

وكذلك ذهبت محكمة باريس في حكمها الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني 1985 إلى 
أن ((قيام أحد الأندية بالإعلان عن تقديم برنامج ترفيهي لأعضائه يشمل تقديم 
حفلات راقصة وتنظيم مؤتمرات وعروض مسرحية ورحلات ونزهات دون أن يشير 
إلى أن ذلك بمقابل, ليس من شأنه تضليل الشخص المعتاد الذي ليس له أن يتوقع 
أن يكون مثل هذا البرنامج الحافل مجانا))!©. 


(1) أحمد السعيد الزقرد, مرجع سابق, ص178. 
(2) 84153 - 99 تتمتصموم عل 2 ,2000 ععاماءه 17 ,سفع دعت 
منشور على الموقع الإلكتروني القالية 
عع معطعة م دما شسم/84153 - 99/عمتدكله/ععمع لمم معفهزلصدم.لتمجصاتعس ز وص // واقط 
(3) أورده كل من: بتول صراوة عبادة, مرجع سابق, ص73 موفق حماد عبد, مرجع سابق. ض62؛ يوسف 
عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص246. 
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وبنتيجة هذا التقدير نحدد مدى مشروعية الإعلانات التجارية عبر شبكة 
الإنترنت أو عدم مشروعيتها كونه يمثل إعلاناً كاذياً أو مضللاً. وبذلك نكون 
قد انتهينا من بيان معيار الكذب أو التضليل في الإعلانات التجارية عبر شبكة 
الإنترنت وذلك بترجيح المعيار الموضوعي معيار الشخص العادي. 

ننتقل بعد ذلك لبحث محل الكذب والتضليل أي العناصر التي يرد عليها 
الكذب والتضليل في الإعلان التجاري عبر شبكة الإنترنت وذلك من خلال المطلب 
الثاني. 

المطلب الثاني 
محل الكذب أو التضليل في الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت 


(العناصر التي يرد عليها الكذب أو التضليل) 


إن التشريعات الخاصة بحماية المستهلك قد أوردت قيداً على المعلن بحظر 
الإعلان الكاذب أو المضلل, ولكن هذه التشريعات اختلفت في تحديد العناصصر 
التي يمكن أن يرد عليها الكذب أو التضليل في الإعلان التجاري عبر شبكة الإنترنت, 
وما لهذا التحديد من أهمية تدخل المشرع في بعض التشريعات في تحديد محل 
الكذب أو التضليل فالبعض قام بتحديدها على سبيل الحصر, والبعض الآخر 
حددها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر, وذلك لأنه كلما تم تحديد العناصر 
التي يرد عليها الكذب أو التضليل كلما تقلصت سلطة القاضي التقديرية في تقدير 
مدى توافر الكذب أو التضليل في الإعلان الذي يلتزم في التقدير استنادا إلى العنصر 
الذي ورد فيه الكذب أو التضليل, وكلما أغفل المشرع تحديد العناصر التي يرد 
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عليها الكذب أو التضليل كلما اتسعت سلطة القاضي التقديرية على نحو اوسع 
للتحقق من توافر أو عدم توافر الكذب أو التضليل في الإعلان التجاري عبر شبكة 


الإنترنت2. 


فالمشرع المصري والعراقي في قوانين حماية المستهلك م يشيرا إلى العناصر 
بشكل تام, ولكن تم إيرادها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون, فلم تشر المادة 
السادسة من قانون حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006 إلى محل الكذب 
أو التضليل في الإعلان التجاري, إلا أن المادة (17) من اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون قد حددت العناصر التي يرد عليها الكذب أو التضليل بشكل تفصيلي 
بحيث وردت على سبيل المثال وليس الحصر”؟ لذلك لامانع قانونا من اعتبار 
الإعلان خادعاً ومضللاً حتى ولو انصب على عتصر أو أكثر خلاف العناصر المذكورة 
في المادة (17) من اللائحة التنفيذية متى كان من شأن هذا السلوك أن يخلق لدى 
المستهلك انطباعاً غير حقيقي أو مضلل, فالعبرة بمايترتب على السلوك الخادع 
وليس بمحل هذا السلوك©. 


0( يوسف عودة غانم ا لمنصوري. 
(2) تنص الادة (17) من اللائحة حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006 على أنه 
((يعد إعلاناً خادعاً الإعلان الذي يتناول منتجاً ويتضمن عرضاً أو ب أي أمر آخر 
ينصب بصفة خاصة على عنصر أو أكثر من العناصر التالية متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل, وأيا كانت وسيلة هذا الإعلانة 
1. طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو 
كميتهاء 
2. مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو ثروط 
استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال. 
3. جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة. 
4. نوع الخدمة ومكان تقدهها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية, سواء انصبت على نوعيتها 
أو الفوائد من وراء استخدامها. 
5. شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والثمن وكيفية سداده. 
6. الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة. 
7. العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات. 
8. خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه)). 


3( محمد المرسي زهرة, مرجع سابق, ص163. 
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أما المشرع السوري واللبناني في قوانين حماية المستهلك قد أشارا إلى 
العناصر التي يمكن أن يرد عليها الكذب أو التضليل على سبيل اللثال وليس 
الحصر, وذلك في المادة الأولى من قانون حماية المستهلك السوري, المادة (11) من 
قانون حماية المستهلك اللبناني"». وهي ذات العناصر الواردة في المادة (17) من 
اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المصري السابق الإشارة إليها. 


أما المشرع الفرنسي فقد أورد العناصر التي يرد عليها الكذب أو التضليل 
على سبيل الحصر, فقد نص في المادة 121/1 من قانون الاستهلاك على أنه ((يمنع 
كل إعلان يتضمن بأي شكل من الأشكال ادعاءات أو بيانات أو عروضازائفة 
أو من شأنها التضليل. متى انصبت على واحد أو أكثر من العناصر الآتية: 
وجود أو طبيعة أو مكونات الأموال أو الخدمات أو صفاتها الجوهرية, نسبة 
العناصر النافعة أو الفعّالة فيها, النوع, المصدر, المقدار, طريقة وتاريخ الصنع, 
الخواص, سعر وشروط البيع, شروط استخدامها, النتائج التي يمكن الحصول 
عليها باستخدامها, أسباب أو إجراءات البيع أو تقديم الخدمة, مضمون تعهدات 
المعلن, صفة أو كفاءة الصانع, البائعين, أو الملتزمين بتقديم الخدمة))©. 

ومما سبق ومن خلال التشريعات التي عالجت محل الكذب أو التضليل, 
وبيان عناصر المنتج أو الخدمة موضوع الإعلان التجاري عبر شبكة الإنترنت, التي 
يمكن أن يرد عليها الكذب أو التضليل, والتي من شأنها التأثير في قرار المستهلك 
في اقتناء المنتج أو طلب الحصول على الخدمة, يمكن تقسيم تلك العناصر إلى 
مجموعتين, الأولى تتصل بذاتية المنتجات أو الخدمات, والثانية تتمثل بالعناصر 
الخارجية أو المستقلة عن ذاتية المنتجات أو الخدمات, وهذا ماسوف نبينه 
بوضوح على النحو التالي: 
(1) انظر المواد: المادة الأولى من قانون حماية المستهلك السوري., والمادة (11) من قانون حماية ا لمستهلك 


اللبئاني. 
(2) انظر المادة (121/1) من قانون الاستهلاك الفرنسي. 
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الفرع الأول 
الكذب أو التضليل المتصل بذاتية المنتجات أو الخدمات 


يقع الكذب أو التضليل في هذه الحالة على المنتج أو الخدمة منظورا 
إليها في ذاتهاء ويراد بذاتية الشيء مجموعة الصفات الأساسية للمنتج أو الخدمة 
وخواصها التي تلازمها والتي لولاها لما أقدم المستهلك على التعاقد'", والكذب أو 
التضليل قد يرد على عنصر أو أكثر من العناصر المتعلقة بجوهر المنتج أو الخدمة, 
ابتداء من وجود المنتجات أو الخدمات وأصلها, ومروراً بمقدارها ومكوناتهار 
وانتهاء بنوعها وطريقة صنعها وتاريخ الصنع, وذلك بحسب التفصيل الآتي: 
أولا: وجود المنتجات أو الخدمات: 


إن الكذب أو التضليل في هذه الحالة يتحقق بإحدى صورتين تتمثل الأولى 
بعدم وجود المنتجات أو الخدمات المعلن عنها أصلا, ومثال ذلك قيام شركة 
تجارية بالإعلان عن وجود رصيد كبير لديها من أحد المنتجات ال مرغوبة من قبل 
السوق, فيندفع التجار الذين اعتادوا الاستيراد من الخارج إلى عدم الاستيراد 
والتعاقد مع تلك الشركة المعلنة, وفي الواقع أن هذه الشركة لا تملك رصيداً كافياً 
لسد الطلبات المقدمة إليها©. 


وتتمثل الصورة الثانية بوجود تلك السلع والخدمات ولكن بصورة تختلف 
عن تلك المعلن عنها, وذلك بتخلف مواصفاتها الجوهرية, كأن يعلن تاجر عن 
وجود غسالات تحمل علامات تجارية متعددة ومشهورة في حين لايجد المستهلكون 
سوى نوع من الغسالات غير معروف ول يرد في الإعلان أصلا©. 
(1) بتول صراوة عبادة, مرجع سابق, ص108. 
(2)2 بتول صراوة عبادة, مرجع سابق. ص112؛ غسان رباح, قانون حماية المستهلك الجديد المبادئ, 
الوسائل, والملاحقة مع دراسة مقارنة), الطبعة الأولى. منشورات زين الحقوقية, بيروت, 2006, ص116؟ 
حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات الجارية, مرجع سابق, ص18. 


(3) 2 موفق حماد عبد, مرجع سابق, ص63؟ غسان رباح, مرجع سابق, ص116. 
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ومن الأمثلة على ذلك, الإعلان عن مكيفات تبريد مخصصة لتنقية الهواء 
خاصة للربو والأطفال, أو أجبان خالية من الدسم, أو زيوت نباتية خالية من 
الكوليستيرول, أو أصناف غذائية خاصة للريجيم وتخفيف الوزن, ففي كل هذه 
الأمثلة إذا لم تكن هذه المنتجات تحتوي على تلك المواصفات وتؤدي الغرض الذي 
أعلن عنه تكون تلك الإعلانات خادعة ومضللة2. 
وهناك العديد من الأحكام القضائية التي أدانت الإعلانات التجارية 
بالكذب أو التضليل لانتفاء وجود المنتجات أو الخدمات أو مواصفاتها الجوهرية, 
ومن ذلك ماحكمت به محكمة الاستئناف في فرساي بالتضليل على إعلانات شركة 
(00>ااء>1) المختصة في مجال التسويق الإلكتروني عبر الإنترنت التي ذكر فيها بأن 
(لدى الشركة جميع المنتجات بأفضل سعر من أفضل ال محلات التجارية) والواقع 
أن المواقع المرتبطة بهذه الشبكة هي ليست بالضرورة أفضل ال محلات التجارية, 
ثبت غياب التحديث الفوري لأسعار المنتجات المعروضة, مع وجود فجوة 
من حيث تفاعل الإعلانات المنشورة على موقع شركة (00علاء>1) مع فترة صلاحية 
العروض الخاصة بتخفيض الأسعار©. 
وكذلك ماقضت به محكمة الاستئناف في (تولوز) بتأييدها حكم محكمة 
(مون توبان) الابتدائية بإدانة مدير إحدى الشركات المحدودة لإعلانه عبر 
الإنترنت ومن خلال تأسيسه لموقع بعنوان (2دمء.ء8هن601410) عن منح عملاء 
الشركة إمكانية التدريب أو ممارسة لعبة الغولف في الملعب المخصص لذلك 


(1) فاتن حسين حوى, الوجيز في قانون حماية المستهلك, ذراسة في أحكام القانون اللبئاني مع الإشارة إلى 
حماية المستهلك المتعاقد عن بعد ((إلكترونيا)). الطبعة الأولى. منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 
2. ص86؛ وأوردها: يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق. ص251. 
-/0800113 :عه عل 1< .2009 معنم 11 بوعللتمدت/؟ أعمم فاك عدمن. 2( 
منشور على الموقع الإلكتروني القالية 
.تعدك تعططء بده انام //0800113/ععتدك م ععمع ل صمكفعهزبصدمء .أنه حدم تعس زع عصم// تصاغط 
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كأحد لأنشطة المقدمة إلى العملاء, فيما تبين أن المكان المزعوم كملعب لممارسة 
لعبة الغولف هو مكان وعر تتخلله الحشائش والأكوام الترابية. بحيث يستحيل 
معها ممارسة تلك اللعبة فيه2. 

وأيضا أدانت محكمة استئناف القاهرة شركة (الراية) لادعائها بمنح عملائها 
كارت خصومات يخول لهم الحق في الحصول على خصومات من ال مستشفيات 
والصيدليات والأطباء ومعامل الأشعة, وهو ما لم يتحقق, وكذلك أدانت محكمة 
الجنح الاقتصادية في(السيدة زينب/القاهرة)قيام صاحب جريدة (المصري) بنشر 
إعلان مضلل وغير صحيح عن تعاقده مع شركة (المختبر) بما يفيد حصول قرَّاء 
الجريدة على خصم 50 99 على التحاليل المرضية, وهو ما لم يحدث, الأمر الذي 
يشكل مخالفة لأحكام المواد (6, 24) من قانون حماية المستهلك المصري, والمواد 


(16, 17) من اللائحة التنفيذية©. 

ثانيا: أصل المنتجات أو الخدمات: 

الأصل أو المصدر كلمتان مترادفتان تطلقان إما على مكان الأنتاج أو مكان 
الاستخراج إذا تعلق الأمر بمتنجات طبيعية أو صناعية أو على الأنساب بالنسبة 
للحيوانات أو العصر الذي صنعت فيه المنتجات كما هو الشأن بالنسبة للأثاث, 
ومن المعلوم أن هذه المنتجات أو الخدمات وإن كانت متماثلة من حيث الشكل 
والمظهر, إلا أنها مختلفة من حيث الأصل أو المصدر, كما لو إعلن عن بيع سجاد 
أوربي على أنه إيراني أو حرير هندي على أنه فرنسي2. 

./0700101 :2 عل 21 ,2008 ممص 6 ,عكماملس6]” أعمم فال عتدمن. 00 
منشور على الموقع الإلكتروني القالية 
.تغط عه /سماعسام //0700101 /عمتفقة /عممع لسعم كمه ز /حدمء.لته هتعس صعصمم// تجاغط 

2( حكم محكمة استثناف القاهرة رقم 10798 لسنة 2008 بتاريخ 2009/1/31؛ حكم محكمة الجنح 

الاقتصادية في السيدة زينب رقم 953 لسنة 2009 بتاريخ 2009/6/27, منشوران على الموقع الرسمي 


لجهاز حماية ا مستهلك المصري: 


سمط عع سككنا عسم جع مع دص ص // :ملل 


(3) غسان رباح, مرجع سابق, ص125, 126. 
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ولهذا الأصل أهميته في تحديد مدى جودة تلك المنتجات أو الخدمات 
واقتناع المستهلك بها خاصة بالنسبة لبعض المنتجات كالمواد الغذائية والأدوية 
والأحذية والسجاد والإلكترونيات والمنسوجات وغيرها من المنقولات, نظراً لاشتهار 
مناطق معينة بالجودة في صناعة منتجات أو تقديم خدمات معينة, فمثلا أن 
النسيج المصري يختلف عن النسيج الإنكليزي'". 

وتأكيدا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بتوافر الإعلان المضلل, على 
صاحب محل جزارة لقيامه بوضع كتابة على اللحم المعروض في امحل مضمونها 
(الزبائن الأعزاء, نضمن أن اللحم البقري فرنسي), في حين أن المزود كان قد ورد 
له في اليوم السابق كمية من اللحم البقري تم استيراده من أمانيا وهولندا, وتم 
ضبطه مع اللحم المعروض للبيع من قبل رجال المراقبة!0. 

كما أدانت محكمة النقض الفرنسية قيام إحدى الشركات الفرنسية 
بالإعلان عبر شبكة الإنترنت عن زيوت غذائية مع استخدام الشعار الإعلاني (زيت 
الزيتون الممتاز, والنكهة من بروفانس في بلدنا), مما يوحي للمستهلك بأن المنتج 
مصنوع في فرنسا, في حين أنه كان مصنوع في أسبانيا ولم يكن بالدرجة الممتازة 
لأنه مخلوط مع نسبة كبيرة من زيت عباد الشمس". 


(1) )2 يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص254. 
.84446 - 98 :تمتصدمم عل 21 ,1999 م06 26 ,ست كفت (2) 
منشور على الموقع الإلكتروني القالية 
.تع معك» ولدمناسم/46 844 - 98/عمتدككم/ ععمع لتصوكعهز لسرم .نهدا تعس ز صوص // تجاخط 
80103 - 06 تتصصدمم عل 21 ,2006 عصم[ 27 تسق كوي إل 
منشور على الموقع الإلكتروني القالية 
هدك معحءة» لصم خسم /80103 - 06/عمتدككه/ ممع ل سصوك عد ز/لصدمء. أنه هتعس زعر مص // تصجاخط 
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ثالثا: كمية أو مقدار المنتجات أو الخدمات: 


هناك تعبيرات عديدة متقاربة مثل العدد والمقدار والكيل والكمية والوزن, 
كلها تندرج تحت تعبير واحد وهو المقدار, وترتب هذه العوامل المختلفة آثاراً 
ونتائج سلبية متى ماورد بشأنها الكذب أو التضليل'", متى ماتضمن الإعلان 
التجاري الواردة فيه خطأ في الكمية أو المقدار على اختلاف الطريقة التي يحتسب 
بها هذا المقدار. ومن ذلك ماقضت به محكمة النقض الفرنسية في حكمها بإدانة 
صاحب إحدى مكاتب العقارات لقيامه بالإعلان عبر شبكة الإنترنت عن توافر 
شقة للإيجار وبتفاصيل تشير إلى بناء صافي بمقدار (32 متراً) وبمظهر لائق وصالح 
للسكنى تتراوح واجهته ب(25 متراً), فيما تبين للمستأجر أن مساحتها الحقيقية 
أقل من ذلك بكثير, بعد الاستعانة بخبير لإثبات تلك المساحة, معتبرة أن مساحة 
الشقة تعد من المسائل الجوهرية بالنسبة للمستأجر, كما أنها تدخل في تحديد 
الأجرة, ومن ثم يعد هذا الإعلان خادعاً وفقا للمادة (121/1) من قانون الاستهلاك 
الفرنسي © 

كما أدانت محكمة الاستئناف في فرساي شركة فرانس تيليكوم للاتصالات 
لقيامها بالإعلان للاشتراك في عرضها المسمى (100 96 وغير محدود, 24ساعة 
ولمدة أسبوع), الذي يتيح للمشترك الاتصال إلى أرقام الهواتف ال محلية والثابتة 
والمحمولة طوال مدة أسبوع كامل (وهو مايعادل 168 ساعة أسبوعيا) لقاء 
اشتراك قدره (79يورو). مع العلم أن المادة (14) من الشروط العامة للاشتراك في 
شركة تيليكوم قد تضمنت بنداً يمكن الشركة المذكورة من تعديل شروط العقد 
على أن تقوم بتبليغ العميل بأي تغير تعاقدي قبل مدة شهر على الأقل من دخوله 


2( بتول صراوة عبادة. مرجع سابق. ص118. 


86096 - 05 :أمتصدمم عل 27 ,2006 وعقحم 7 بسق.وكى. 22( 


منشور على الموقع الإلكتروني القالية 
تع عه /سمتاسم /86096 - 05/عمتدكه/ مم لممووفعدزصدمء لتهحمس تعس ؤس // تجاغط 


210 


حيز التنفيذ, وقد عمدت الشركة بالفعل بتبليغ عملائها, بعد الاشتراك في العرض 
المذكور أعلاه, بتغييره واقتصاره على مدة اتصال أمدها 600 دقيقة فقط, أي بما 
يعادل عشر ساعات اتصال باشتراك شهري مقابل المبلغ المذكور نفسه, واعتبرت 


إعلانها هذا من قبيل الإعلان المضلل بشأن مقدار الخدمة اللقدمة". 
رابعا: مكونات المنتجات أو الخدمات: 


ويقصد بها العناصر الداخلة في تركيبه, ومن الممكن أن يرد الكذب أو 
التضليل في الإعلان التجاري عبر شبكة الإنترنت على تلك العناصر, فالإعلان عن 
مكوناث لسلعة محيية: خلاقا لعناضرها الحقيقيةا أو الإغلان .عن .مكونات: سلعة 
غير موجودة على الإطلاق يعتبر إعلاناً كاذباً أو مضللاً(©, ويتحقق ذلك في صورتين, 
الأولى تتمثل بالإعلان عن مكونات موجودة في المنتج بخلاف عناصرها الحقيقة, 
ومثال ذلك ماقضت به محكمة الاستئناف في باريس بإدانة أحد البائعين لقيامه 
بالإعلان عن إحدى منتجات ال مكملات الغذائية مدعيا احتواءهة على العديد من 
الفيتامينات والمعادن بنسب محددة, في حين ثبت من خلال الفحوصات المختبرية 
اختلاف النسب الموجودة في المنتج عما ورد في الإعلان التجاري©. 

وتتمثل الصورة الثانية بالإعلان عن مكونات للسلعة غير موجودة على 
الأطلاق, ومثال ذلك ماقضت به محكمة النقض الفرنسية بإدنة شركة (125 
هذات0)) لقيامها بالإعلان عن منتج غذائي يحتوي على العسل باسم (العلاج 


./0705200 :26 عل 21 ,2009 عمطسعامعد 9 ,دعلاندىت ل اعمج هك عنمت (0) 
منشور على الموقع الإلكتروني التالي: 
بتعدءععءء سم اسح | /0705200/عمندككهععمع لسموعفعهزلصدمء. لتمحم تعد ز ص // تصاغط 
(2) بتول صراوة عبادة, مرجع سابق,. ص110, 111؛ موفق حماد عبد, مرجع سابق, 65. 
-/200208281 :0 عل 21 ,2003 تنه 1 كفده اوفك عسرمن. 2 
منشور على الموقع الإلكتروني التالية 
بتعدك معدءة» دمتسم | /200208281/عمنداكه/عع مع لمعته زلصدمء. أنه جمس تعس زم // :معط 
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الملي الممتاز). مدعية على خلاف الواقع خلوه من السكر, فضلاعن ذكر مكونات 
هذا المنتج دون الإشارة إلى الجزء الأكبر منه والمتمثل بالماء والسكر. مع عجزها 
عن إثبات احتواء المنتج على الفيتامينات والأملاح المعدنية التي ادعت توافرها 
قي 

وفي ذات السياق أيضا ماقضت به محكمة النقض الفرنسية بإدانة صاحب 
إحدى المطاعم لقيامه بالإعلان عن تقديمه أطباقاً من المنتجات الزراعية العضوية 
فقط وبأسعار تزيد كثيراً عن أسعار الأغذية التقليدية, ولكن في الحقيقة أن 
المنتجات المستخدمة في إعداد أطباق الطعام كلها منتجات مصتعة ولم تكن من 
الزراعة العضوية©. 

خامسا: الصنف أو النوع: 


ويقصد به مجموعة الخصائص الجوهرية التي تميز منتجاً معيناً عن غيره 
من المنتجات التي تدخل ضمن نفس الصنف على نحو يسمح بتميزها عنها, 
فالزيوت مثلا من أنواع متعددة كزيت الزيتون, وزيت عباد الشمس وزيت 
بذرة القطن وغيرها من أنواع الزيوت الأخرى, وتظهر خطورة الكذب والتضليل 
الذي يرد على الصنف أو النوع في الأحوال التي يعير فيها المستهلك اهتماما 
خاصاللصنف أو النوع, فالمنتجات قد تتماثل من حيث المظهر والشكل ولكنها 
تختلف فيما بينها حسب النوع والصنف مما يترتب عليه تغيير قيمتها في نظر 
المستيلك 6 
.85996 - 05 بتمعيامم عل [2 ,2006 لتونة 4 برستت كفى. 00 
منشور على الموقع الإلكتروني التالية 
.عط ععدء«سم خسم /85996 - 05/عمتدككه/ععمع لسممكفعة ز/صدمء. لتحم اتسس زو صص// :ولط 
.89175 - 06 تتمتصهمم عل 21 ,2007 ع#طصعهمه 27 بستكي 22( 
منشور على الموقع الإلكتروني التالية 
بعك معطاءءم لصم سم/89175 - 06/عمتد كه عع مع ل مك هز/صدمء. لتهحم تعس ز رص م// تصاغط 


(3) غسان رباح, مرجع سابق, ص112؟ بتول ضراوة عبادة, مرجع سابق, ص119, 120. 
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ومثال ذلك ماقضت به محكمة الاستئناف في باريس بإدانة إحدى شركات 
السياحة والسفر الفرنسية, وذلك لقيامها بالإعلان على موقعها الإلكتروني عبر 
شبكة الإنترنت عن تنظيم رحلة سياحية إلى السنغال بمبلغ محدد يتضمن تذكرة 
رحلة الطائرة إلى داكار والإقامة في فندق (4 نجوم) وهو فندق ملكة أفريقيا, في 
حين تبين للمدعي أن الفندق المذكور لم يكن يحمل مواصفات تصنيف الفنادق 
من حيث المزايا المقدمة للنزيل, والمعزز بكتاب تأييد من وزارة السياحة في 
السنغال بعدم تصنيف هذا الفندق ضمن فنادق (4 نجوم) فيها, مما يجعل 
إعلانها عبر شبكة الإنترنت إعلانا كاذياً وفعاقياً علية بموجب المادة (213/1) من 
قانون الاستهلاك الفرنسي". 
سادسا: طريقة وتاريخ الصنع: 
يقصد بالإعلان الكاذب أو المضلل الذي يتناول طريقة الصنع, ذلك الإعلان 
الذي يذكر فيه طريقة لصنع السلعة غير مطابقة في الحقيقة يلا هو معلن عنه 
في الإعلان, مثل الإعلان الذي يذكر فيه أن السلعة هي صناعة يدوية, بينما هي 
حقيقة صنعت بطريقة أخرى, أو القول أن الأجبان المعروضة هي من حليب 
طبيعي بينما هي من حليب بودرة2. 
ولقد ازداد اهتمام جمهور المستهلكين بطريقة الصنع بنسبة كبيرة في 
الوقت الحالي, نظراً لازدياد تصنيع غالبية المنتجات وخصوصا الغذائية منها 
بالمواد الكيميائية لما قد تسببه هذه المواد من أضرار بالصحة, لذلك يحرص الكثير 
من منتجي المواد الغذائية بالإعلان عن طريقة صنع منتجاتهم, من خلال ادعاء 
.200300086 :20 عل 21 ,2003 عمد[ 16 ,عضوط اعم فاك عنام 00 
منشور على الموقع الإلكتروني التالية 
.تعد مع اه لسمختسم//200300086/عمند كه ععمء لمصمكفعدز/صدمء.لتمحس تعس ز صم // نجاط 


(2) فاتن حسين حوى, مرجع سابق, ض86؛ حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات 
الجارية, مرجع سابق, ص27. 
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اللجوء إلى الطرق الطبيعية أو التقليدية في صناعة تلك المواد, ولكن هذه 
الادعاءات قد تخالف الحقيقة في بعض الأحيان, فمتى ثبت ذلك حكم على 
الإعلان التجاري بالكاذب أو المضلل2. 

وتأكيداً لذلك ما قضت به محكمة النقض الفرنسية بالكذب على إعلان 
تجاري يتضمن الإشارة إلى طريقة صناعة أحد الاجبان (الروكفور) وفقا للتقليد 
القديم ويتلقى تكريراً لمدة طويلة في إحدى الكهوف الطبيعية مما يوحي على 
خلاف الحقيقة بأنه منتج طبيعي خال من المواد الكيميائية©. 

وأيضا من الممكن أن يتضمن الإعلان كذباً أو تضليلاً بشأن تاريخ الصنع أو 
تاريخ أنتهاء مدة الصلاحية, أي مدة الحفظ, عن طريق تقديم أو تأخير التاريخ, 
وهذا النوع من الكذب أو التضليل لا يتصور إلا في المنتجات دون الخدمات, 
ولهذا التاريخ أهمية بالغة بالنسبة للعديد من المنتجات وخاصة الغذائية 
منها والدوائية سواء بالنسبة لتاريخ بدء الإنتاج أو تاريخ انتهاء الصلاحية, لأن 
المستهلك يفضل دائما المنتجات الطازجة أو حديثة الصنع, وذلك نظراً للخطورة 
البالغة التي تنجم عن ذلك, لما ينطوي على هذا التاريخ من تهديد لسلامة الكثير 
من المستهلكين””. 

وعلى العكس من ذلك فإن تاريخ الصنع القديم يمثل أهمية بالنسبة لبعض 
المنتجات التي تزداد قيمتها كلما طال عمرها من خلال إضفاء الصفة الأثرية أو 
التاريخية عليها كالوحات الفنية أو الأثاث أو بعض القطع الأثرية, ومن الممكن أن 
يحصل الكذب أو التضليل في الإعلان التجاري بشأن تاريخ الصنع من خلال تقديم 
(1) بتول صراوة عبادة, مرجع سابق, ص119؛ غسان رباح. مرجع سابق, ص124. 

.82863 - 00 :تمتصنامم عل 21 ,2001 تقمم 2 .وك 2( 
منشور على الموقع الإلكتروني التالية 
تع مع ع« /لدمتاسع/82863 - 00/عمن هك هععمع ل صمكفدز/صدمء.لتهحس تعس زعصصمم// نجاط 


(3) بتول ضراوة عبادة, مرجع سابق, 117؛ غسان رباح, مرجع سابق, ص125؛ حماد مصطفى عزب, 
المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات الجارية, مرجع سابق, ص27. 
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أو تأخير التاريخ بحسب ماتقتضيه مصلحة المعلن في ذلك, لذا فقد قضي بإدانة 
صاحب محل حلويات وذلك لقيامه بالإعلان عن أن منتجاته طازجة ويتم تصنيعها 
أمام العملاء, مع أنها كانت تأقي إليه من مكان آخر ومسلمة إليه منذ عدة أيام, 
كما قضي في المقابل بإدانة صاحب محل أثاث بالإعلان بأن الأثاث المعروض هو 
أثاث كلاسيكي مع أنه حديث, وذلك بقصد إضفاء قيمة تاريخية على معروضاته!© 
الفرع الثاني 
الكذب أو التضليل الخارج عن ذاتية المنتجات أو الخدمات 


قد يرد الكذب أو التضليل في الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت على 
عنصر أو أكثر من العناصر الخارجية عن ذاتية المنتجات أو الخدمات, والتى 
يكون لها تأثير على قرار المستهلك في اقتناء المنتج أو تلقي الخدمة محل الإعلان, 
وتتمثل هذه العناصر مايلي: 

أولا: أسعار المنتجات أو الخدمات: 


من الممكن أن يتحقق الكذب أو التضليل في الأسعار المعلن عنها لبعض 
السلع والخدمات, وذلك إما بالإعلان عن سعر سلعة أو خدمة غير مطابق للسعر 
الحقيقي المعروض للمستهلك, وإما بتضمين الإعلان التجاري مايفيد بوجود 
تخفيضات في الأسعار, يتضح فيما بعد بأنها كانت وهمية, وذلك من خلال 
استخدام العديد من العبارات مثل كسر الأسعار, البيع بسعر التكلفة, نحن 
الأقل سعراً, لاتجد من هو الأقل سعر منا وإلا دفعنا لك الفرق, البيع بتخفيض 
0 99, 30 96, إلى 70 96, وغيرها من العبارات الأخرى المستخدمة لجذب انتباه 
المستهلكين © 
2( غسان رباح. مرجع سابق. ص125؛ يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص263. 


(2) بتول ضراوة عبادة, مرجع سابق, ص121؛ غسان رباح, مرجع سابق, ض132, 133؛ موفق حماد عبد, 
مرجع سابق, ض68؟ يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص265. 
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وقد صدرت أحكام عديدة بشأن إعلانات توحي للجمهور بأنه سوف 
يحصل على منتجات وخدمات بنفس السعر الحقيقي ال معلن عنه ولكن تبين 
أنها وهمية وغير حقيقية استخدمت لجذب الانتباه فقط, ومن ذلك ماقضت به 
محكمة استئناف باريس بإدانة إحدى الوكالات الاتتمانية لقيامها بالإعلان عن 
عرض متميز بمنح الائتمان مع تخفيض أقساط التسديد الشهرية دون تحديد عدد 
الأقساط أو مدة التسديد, مما يوحي بأن هذا العرض ذو فائدة على المستهلك, 
ولكن في الواقع أن التكلفة الإجمالية لمبلغ الائتمان مرتفعة جدا ولمدة طويلة". 


وكذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بإدنة شركة (ء216) التابعة 
لمجموعة مراكز لوكلير (1.6©167) لادعائها من خلال الإعلان التجاري عن بيع 
منتجات العناية الشخصية والمكملات الغذائية بأرخص الأسعار, ولكن في الواقع 
أن معظم منتجات مجموعة لوكلير تباع بأسعار مرتفعة قياسا بالأسعار الموجودة 
في الصيدليات والمراكز الأخرى/”, وقريب من ذلك ماقضت به محكمة النقض 
الفرنسية بإدانة شركة (12:12ءت8) لادعائها كذباً من خلال إعلانها التجاري بأنها 
تبيع بأقل الأسعار في المدينة دون إجراء مقارنة موضوعية لأسعار المنتجات التي 


تم تحديدها بوضوح2. 


./00200983 :26 عل 21 ,2002 صنسز 18 فده أعمم فاك عتامن. 00 
منشور على الموقع الإلكتروني القالية 
.تعط عع ء«لدمخاسم | /200200983/عمتدكه/عمم لممووفعدزلصدمء.لته حم تعس ؤس // تجاغط 
.15648 - 10 بامتصدمم عل 27 ,2011 لتبحة 27 سم كقمة ‏ (2) 
منشور على الموقع الإلكتروني القالية 
.عع حك» لسمناسم/15648 - 10/عمتدكقه/ عممع لتص كز سدم لثه حم تعس ز مص // تصاخط 
:22607 - 10 تتصصدومم عل 21 ,2011 متيز 28 يسع كوت () 
منشور على الموقع الإلكتروني القالية 


معد معحاءة ل متتس م/82607 - 10/عمتدككه/ ععمع ل سصوك عد ز/لصدمء.لنه حدما تعس زعرصص// تصجاخط 
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فضلاً عن ذلك, فقد أدانت محكمة النقض الفرنسية شركة (همعع:ر1]) 
لصناعة المطابخ لقيامها بالإعلان عن وجود تخفيضات كبيرة في الأسعار تصل إلى 
0 99 من قيمة المطابخ والأثاث المباعة, في حين كانت تلك التخفيضات وهمية 
بسبب رفع مستوى الأسعار قبل البدء بالإعلان, الأمر الذي يعد تضليلاً إعلانياً 
طبقاً للمادة (121/1) من قانون الاستهلاك". 


ثانيا: الدافع إلى التعاقد: 


كثيرا مايحرص المعلنون على ذكر أسباب ودوافع في الإعلان التجاري توهم 
المستهلك بأنه سوف يحظى بشروط استثنائية أو تمن منخفض, وتتراوح هذه 
الأسباب بين الحريق والغرق والإفلاس وحجر البضاعة لدى الجمارك وأمر المحكمة 
بالبيع ووقف النشاط التجاري نهائيا وإصلاح وتوسيع المحل أو تعديل غرض 
الشركة أو قصد الشهرة", فهذه الأسباب والدواقفع عند عدم وجود أصل لها تعد 
مجالاً خصباً للإعلان الكاذب أو المضلل, ما توحيه في نظر المستهلك على خلاف 
الواقع, بأنه سوف يحصل على العديد من الزايا أو سيحظى بقدر زائد من 
المنفعة في حالة إقدامه على التعاقد بشراء تلك المنتجات في ظل ظروف البيع 
الاستثنائية التي يبررها المعلن في إعلانه, بالمقارنة مع المنتجات الأخرى المعروضة 
في الأسواق2. 
وقد تصدى القضاء الفرنسي لتلك الدوافع والأسباب الزائفة, إذ أدانت 
محكمة النقض الفرنسية صاحب أحد ال محال التجارية لقيامه بالإعلان أنه (بعد 
5 سنة من العمل يقرر المحل إغلاق أبوابه مضطراً, وتصفية كل مخزونه من 
86267 - 11 :أمتصنامم عل 71 ,2012 عصداز 26 رستت.كقىق. 00 
منشور على الموقع الإلكتروني التالية 
تعءمعطعم/ سماخسم/86267 - 11/عمند كه ععمع لصمكفعةز/صدمء.لتمحس تعس ز صم // نجاط 


(2)2 غسان رباح, مرجع سابق, ص128. 
(3) 2 يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص264. 
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اللأس..مضحيا نهآ بأمحان متخفضة: نظرا لظروف الاستعجال)2, أو أن اللععات 
تباع بخسارة تتراوح بين 50 96, إلى 80 90, لأنها قادمة من محل دمره الحريق. 


ثالثا: شروط التعاقد والنتائج المتوقع الحصول عليها: 


من الممكن أن يرد الكذب أو التضليل في شروط التعاقد, بهدف جذب 
المستهلكين للتعاقد مع المعلن, كأن يدعي خلافاً للحقيقة شروطاً ميسرة للتعاقد, 
كالادعاء كذبا بإمكانية استبدال أو تغيير المبيع إذا لم يعجب المستهلك أو الإعلان 
عن تقديم ساعة هدية للزبون عند شرائه ساعة من اللحل, كل هذه الادعاءات 
الكاذبة تؤدي إلى الإخلال بشروط التعاقد. 


وكذلك يعد من قبيل الإخلال بشروط التعاقد الإعلان عن بيع أجهزة 
للعلاج بالجلسات الكهربائية, مع ذكر عبارة أنها موصى بها من وزارة الصحة, 
رغم أن المنشور الوارد من الوزارة يتعلق بقواعد تنظيمية لاستخدام تلك الأجهزة, 
وعلى العكس يحذر في نهاية المنشور من خطورة العلاج بالجلسات الكهربائية©. 

ومن ذلك أيضا, ماقضت به محكمة جنح مصر الجديدة بإدانة شركة 
(المتحدون العرب للاستيراد وتجارة السيارات) لعدم التزامها بمدة التقسيط 120 
شهر المعلن عنها من قبلهم بحجة عدم وجود نظام تقسيط لمدة 120 شهراً, وأن 
ما أعلنته الشركة ليس جديا©. 


(1) غسان رباح, مرجع سابق, ص128؛ يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص264؛ بتول صراوة 
عبادة, مرجع سابق, ص122, 123. 

(2)2 لزيد من الأمثلة ينظر: غسان رباح. مرجع سابق, 129, 130. 

)3( يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق. ص267. 

4( حكم محكمة جنح مصر الجديدة رقم 7753 لسنة 2008 بتاريخ 2008/6/7؛ منشور على الموقع 
الرسمي لجهاز حماية المستهلك المصري: 


مسلط وعيككتاعدهء/وع دمع بوص ص // تصاغط 
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كما يمكن أن يرد الكذب أو التضليل على النتائج التي ينتظرها المتلقي 
للإعلان كأثر لاستخدام المنتج المعلن عنه, بغية إشباع الحاجة التي من أجلها 
أقبل المستهلك على التعاقد'", وتطبيقاً لذلك ماقضت به محكمة النقض الفرنسية 
بإدانة إعلان تجاري على شبكة الإنترنت لاحتوائه معلومات كاذبة من شأنها 
تضليل المتلقي بالصفات الأساسية للصحة التكميلية التي يمكن الحصول عليهار 
واصفاً إياها بأنها خدمة عامة إضافية للجمهور©. 

وأيضا ما قضت به محكمة استئناف باريس بإدانة إعلان تجاري عبر شبكة 
الإنترنت عن بيع مدافئ كهربائية تحمل علامة الجودة (788) والادعاء من خلال 
هذا الإعلان بتمتع المشتري بالضمان, فضلا عن خضوع تلك المنتجات لمعايير 
الجودة والأداء النموذجية للجمعية الفرنسية للتقييس(8782108)”, في حين 
ثبت فيما بعد عدم منح علامة الجودة (818)لتلك الأجهزة لعدم توافر متطلبات 
السلامة والجودة التي تفرضها جمعية (41782101) فيها". 

رابعا: التزامات ال معلن: 


قد يلجأ المعلن إلى التعهد ببعض الالتزامات محاولاً جذب انتباه المستهلكين 
من خلالها, التي من شأنها أن تحقق فائدة للمستهلك المتعاقد معه, كأن يقطع 


(1) ممدوح محمد علي مبروك, مرجع سابق, ص84. 
.1737 - 09 تتمصنامم عل [2 ,2009 عمطعهومه 3 ,ستعككي. 22 
منشور على الموقع الإلكتروني القالية 
عط تع هم سمالسم/86267 - 11 /عمتفكلمععم فمموك ع دزلصدمء لتمحم امس زه ص // تجاغط 
(3) وهي اختصار للجمعية الفرنسية للتقييس (دمناهكنلهصسءه]2 عل عونى - 82 ممنندكموو4) انظر 
الموقع الإلكتروني للجمعية: يءهعوهكه وص / :راط 
/0608960 :2 عل 21 ,2008 عصمز 6 بكفدط أعمم فلل عتامن. 4 
منشور على الموقع الإلكتروني القالية 
.تعد عع هه | سما خسم //0608960/عمتكماعء مع ممع دز /صدم لتمجمعافمز رع // تجاغط 
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المعلن على نفسه وعوداً لايستطيع الوفاء بها'", كتعهده مثلا, بتركيب الأجهزة 
في أماكنها لدى المشتري أو القيام بخدمات مابعد البيع أو ضمان قطع غيار 
المنتجات المعلن عنها أو غيرها من التعهدات, فينصب الكذب أو التضليل في 
هذه الحالة على مدى التزامات المعلن المشار إليها في ذلك الإعلان2, وقد يختلط 
الكذب أو التضليل بشأن التزامات المعلن مع الكذب أو التضليل بشأن شروط 
التعاقد, لأن التزامات المعلن ماهي إلا جانب من شروط التعاقد, ومن ثم يمكن 
لقاضي الموضوع الاستناد إلى أيّ منهما في تسبيب حكمه بالكذب أو التضليل على 
الإعلان التجاري©. 

وهذا ماأكدته محكمة النقض الفرنسية في حكمها بأن الإعلان التجاري 
الذي قامت به شركة (1.5ء210) عبر موقعها على الإنترنت هو إعلان مضلل, لأنه 
يحدد وقت تسليم المنتجات بأجل قصير من خلال شعاره الإعلاني بأن (تسليم 
المبيع سريع للغاية, بين يومين وعشرة أيام), ولكن في الواقع أنها لم تقم بالوفاء 
بالتزامها بالتسليم في الوقت المحدد, وقد جاء في حيثيات الحكم بأن تحديد أجل 
قصير لتسليم المبيع من شأنه تضليل الجمهور وتحفيز قرارات المستهلك بالشراء 
عبر موقع التجارة الإلكترونية!©. 

كما أدانت محكمة الجنح الاقتصادية في(مصر الجديدة/القاهرة) شركة 
(الراية) لعدم التزامها ((بمنح الشاكية أربع ليالي بأحد الفنادق طبقا للإعلان 
المنشور مقابل شراء هاتف نوكيا (70)))2176, وكذلك أدانت محكمة الجنح 


2( بتول صراوة عبادة, مرجع سابق, ص123. 

(2) حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات الجارية, مرجع سابق, ص58 
يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق. ص269. 

(3) غسان رياح, مرجع سابق, ص132؛ يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص269. 

82903 - 07 بتمتصيامم عل 81 ,2007 عمطسوععل 11 سق.وكي. 4 
منشور على الموقع الإلكتروني القالية 
بتع معطء»» لسم اسع | /0608960/عمتفقه لععمع فسممعفدز لصدم لتمجد تعس ص // تصاغط 

 )5(‏ حكم محكمة الجنح الاقتصادية في مصر الجديدة رقم 33 لسنة 2008 بتاريخ 2009/12/26, منشور 

على الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك المصري: 
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الاقتصادية في القاهرة أكاديمية (كامبريدج) لقيامها بالإعلان عن عقد دورات 
تدريبية في اللغة الإنكليزية خلال مواعيد محددة من قبل أساتذة متخصصين, 
((وذلك لكونها لم تلتزم بتلك المواعيد, كما أن التدريس قد تم من قبل أشخاص 
غير متخصصين))!". 

خامسا: البيانات المتعلقة بالمعلن: 

قد يلجأ المعلن بغية جذب المستهلكين للتعامل معه وتصريف منتجاته 
أو خدماته المعلن عنها في إعلانه التجاري عبر شبكة الإنترنت, وبشكل مخالف 
للواقع, إلى انتحال بعض الصفات التي تدعم ائتمانه وتدفع إلى الثقة فيه, أو 
يصف نفسه بصفات أو ألقاب كلقب أستاذ, اختصاصي أو مالك براءة اختراع أو 
يزعم حصوله على شهادات أو خبرة خاصة أو اشتراكه في معارض ومسابقات, 
والتي من شأن هذه الادعاءات إحداث أثر نفسي ومعنوي عند المستهلك, مما 
يؤثر في قرارات المستهلك عند التعاقد©. 

وتأكيدا لذلك ماقضت به محكمة استئناف باريس بإدانة شركة توزيع عبر 
شبكة الإنترنت لقيامها بالإعلان وبيع عطورات من ماركة (هاء1صصمء! هغنام.]آ) 
كانت قد اشترتها من موزع إيطالي وهي تعلم أنها غير مشروعة, وجاء في حيثيات 
الحكم ((أن عدم نزع الشركة الموزعة للعبارة الآتية الموجودة على زجاجات 
العطر: (لايمكن بيع هذه العبوة إلا من قبل الموزعين المعتمدين) قد خلق انطباعاً 
لدى زبائنها بأنها أحد الموزعين المعتمدين, وبالتالي قد اقترفت جرم الإعلان 
الخادع)) 00 

تغط كع سككتاعيامء/وع دمع ددن ص// تراخط 

2( حكم محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة رقم 2927 لسنة 2010 بتاريخ 2010/12/26, منشور على 


الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك المصري: 
.سعط كع سكعنا عنام ء ريع تدمع. وص مص // تراط 
2( يوسف عودة غائم المنصوري, مرجع سابق, ص271؟ بتول صراوة عبادة, مرجع سابق, ص124. 
.20082325 :26 عل 21 ,2008 توح 18 كفده أعمرم فك عنمن )2 
منشور على الموقع الإلكتروني القالية 
.تعد معط» ولس مخاسام//20082325 /عمنفقه/ععمع فد مكتعهزبصرمء.لتهجماتسسز مصصر // تصاغط 
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كما صادقت محكمة استئناف القاهرة على حكم محكمة الجنح الاقتصادية 
في(الزيتون) بإدانة مركز خدمة (البيباوي سنت للأعمال الهندسية) ((لزعمه 
من خلال الإعلانات التجارية بأنه مركز خدمة وصيانة (فريجيدير - ميتاج - 
وستنجهاوس - نورج) مما يوقع المتعاملين في غلط بين الشركة مالكة العلامة 
التجارية وبين المركز الذي لم يصرح له من الشركة بإجراء الصيانة وخدمة مابعد 
البيع بالمخالفة للمواد (6, 24) من قانون حماية المستهلك المصري))'", وكذلك 
أدانت محكمة جنح (السلام/القاهرة) الشركة العالمية للاستيراد والتوكيلات 
التجارية لادعائها بأنها ((وكيل معتمد لصيانة الاجهزة ماركة (فريجيدير) دون 
تقديم مايفيد تعاقدها على ذلك مع الشركة المنتجة 28:5 


كما حكمت محكمة الجنح الاقتصادية في (الدقي/الجيزة) بالحبس والغرامة 
على صاحب (الشركة الدولية للصيانة), لقيام الشركة بتوزيع إعلان مع إيصالات 
سداد المياه للمشتركين بما يفيد أنها مركز خدمة وصيانة للأجهزة واماركات العالمية 
وهو ما نفته الشركة صاحبة العلامة التجارية'*, في حين أدانت محكمة استئناف 
القاهرة ((مركز الوليد للصيانة) لاستمراره في الإعلان عن نشاطه باعتباره وكيلاً 
عن ماركات عاللية (رغم صدور حكم من محكمة الجنح الاقتصادية في (العجوزة) 
ضد المركز بتاريخ 2009/3/29 في الدعوى رقم 57 لسنة 2009 بالمخالفة للمادة 
(6) من قانون حماية المستهلك المصري))". 


(1) حكم محكمة استثناف القاهرة رقم 1658 لسنة 2010 بتاريخ 2010/12/14, منشور على الموقع 
الرسمي لجهاز حماية المستهلك المصري: «سنطحعمهعناسسه/ع».#مع. دوعس / :خط 

(2) 2 حكم محكمة جنح السلام رقم 26956 لسنة 2008 بتاريخ 2010/10/11, منشور على الموقع الرسمي 
لجهاز حماية المستهلك المصري: سنطعدهكتاسسمء/يء. وم دمع حص !// :رط 

)3( حكم محكمة الجنح الاقتصادية في الدقي رقم 9585 لسنة 2009 بتاريخ 2009/11/16, منشور على 
الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك المصري: 

سغطيع بككتاسدام ع تدمع دوع وصص// مط 

(4) حكم محكمة استثناف القاهرة رقم 3524 لسنة 2009 بتاريخ 2010/4/29, منشور على الموقع 

الرسمي لجهاز حماية ا مستهلك المصري: 


سعط عع يكنا سيمع عع دمع دص ص // تصاغط 
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ال مبحث الثاني 
إعلانات البريد الإلكتروني (ع سمتستهدم5 ع( 


غير المرغوب فيها والإعلانات المقارنة عبر شبكة الإنترنت 


سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين, نتحدث في (المطلب الأول) 
عن إعلانات البريد الإلكتروني(128:دمدم5 ع.1آ) غير المرغوب فيها, ونتحدث في 
(المطلب الثاني) عن الإعلانات المقارنة عبر شبكة الإنترنت. 


ا مطلب الأول 
إعلانات البريد الإلكتروني (عمتسهدهم5 ع( 


غير المرغوب فيها 


إن للبريد الإلكتروني'" أهمية كبيرة في نشر الإعلانات التجارية نظرا لما 
يتمتع به من إمكانية ربط الأفراد والجماعات المنتشرة في جميع أنحاء العالم 
بصرف النظر عن تباعدهم الجغرافي, بالإضافة إلى أنخفاض تكاليف وصول الإعلان 
التجاري إلى المستهلكين المحتملين من خلال استغلال البروتوكولات المجانية 
للبريد الإلكتروني'”, وعدم زيادة تلك التكاليف بزيادة الرسائل الإعلانية المرسلة, 
)0( البريد الإلكتروني هو عبارة عن اتصال خط مفتوح في كل أنحاء العالم, يستطيع الفرد من خلاله 
إرسال واستقبال كل ما يريده من رسائل وصور وأصوات. راجع هذا التعريف لدى: جميل عبد الباقي 
الصغير, الإنترنت والقانون الجناق, مرجع سابق, ص51 ومايعدها. 
(2) وأهم هذه البروتوكولات: 1 - 5811) امعمامءط ععأعصدة” اندكلا عاممنة)وهذا البروتوكول 
مخضص لاستقبال الرسائل من المستخدمين المحليين وإرسالها إلى الجهة المقصودة, علاوة 
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إذ إن التكلفة تبقى ثابتة مهما زاد عدد تلك الرسائل بخلاف الدعائم الإعلانية 
الأخرى "2 

فهذه الإعلانات في الغالب لاتلقي قبولاً لدى المستهلكين, لذلك تسمى 
(بالإعلانات غير المرغوب فيها) أو تأخذ حيزاً من بريد المستهلك, وترهقه في 
إزالتها ومن ثم تعد اقتحاماً لحياة المستهلك الخاصة, إذ يفاجئ برسائل تصله 
دون رغبة منه ودون وجود تعامل مسبق مع الموقع الذي يرسل تلك الإعلانات. 


لذلك سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين, نتناول في (الفرع الأول) 
مفهوم هذه الإعلانات وذلك من خلال تعريفها والبحث في خصائصها ومزاياها 
وعيوبها, ثم طرق تجميع عناوين البريد الإلكتروني للمرسل إليهم, ونتناول في 
(الفرع الثاني) وسائل حماية المستهلك في مواجهتها من خلال بحث الوسائل 
الفنية والوسائل القانونية. 


على اتصاله بالخادمات الخارجية المماثلة لإرسال الرسائل إليها أو استقبال مايخ 
المستخدمين ا محليين من الرسائل الآتية من الخارج. 

2 - (50) امعمامءط 0456 )وو وهذا البروتوكول هو الذي يتولى مهمة حفظ الرسائل الواردة لكل 
مستخدم على حدة مع المساعدة في عرضها عند الطلب. 

3 - (طشل8آ) امعمامءط ددعمءخ عودددء81 )عدءنم1)وهذا البروتوكول هو الأحدث وهو مخصص أيضا 
لاستقبال الرسائل إذ يسمح للمستخدم بالدخول إلى الخادم واختيار الرسائل التي يرغب في قراءتها 
والاطلاع عليها وتحميلها مع بقائها على الخادم دون حذفها ودون حاجة لتنزيلها. 

لزيد من التفاصيل حول ذلك راجع: خالد بن سليمان الغثير ومحمد بن عبدلله القحطاني. أمن 
المعلومات بلغة ميسرة, الطبعة الأولى. منشورات مركز التميز لأمن المعلومات, جامعة املك سعود, 
الرياض, 2009, ص137, 138. 


(1) 2 شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص95. 
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الفرع الأول 
مفهوم إعلانات البريد الإلكتروني (عومنسحصهدم5 ع.1) 


غير المرغوب فيها 


إن ظهور أول رسالة إعلانية مزعجة أو غير مرغوب فيها عبر البريد الإلكتروني 
(لنهدد - 8 .صهمة) يرجع إلى ماقبل ظهور شبكة الإنترنت وتحديداً في شهر 
أيار من عام 1978 عندما قام أحد مزودي ال مبيعات في شركة (24ءتمصننوظ 
11 «دهةوم002) بإرسال ملصق إعلاني إلى نحو 400 شخص على شبكة 
أربانت (:عصدمعة). وفي عام 1994 بدأ ظهور الإعلانات المزعجة أو غير المرغوب 
فيها في إطار شبكة الإنترنت بإرسال الرسائل الإعلانية إلى منتديات المناقشة, 
وذلك عندما قام اثنان من المحامين الأمريكيين في مدينة أريزونا (هصهمتعه) 
بإرسال ستة آلاف رسالة على مجموعة للأخبار (مناه2ع 216705) يعرضون فيها 
خدماتهم القانونية لمن يرغب في الحصول على كارت الدفع الأمريكي الأخضر 
(عسنوععمعصة كعد وءء:6), ليتطور الأمر بعد ذلك بقيام المعلنين بإرسال 


إعلاناتهم عن طريق البريد الإلكتروني©. 


ومفهوم الإعلانات التجارية غير المرغوب فيها لايقتصر على رسائل البريد 
الإلكتروني فحسب بل يتعداها إلى أي وسيط للرسائل الإلكترونية الأخرى كالرسائل 
(1) جوشو كودمان وديفيد هيكرمان وروبرت راونثويت, إيقاف السبامات, مقالة مترجمة ومنشورة في 
مجلة العلوم, الترجمة العربية لمجلة ساينتفيك أمريكان. تصدر شهريا في دولة الكويت عن مؤسسة 

الكوت للتقدم العلمي, المجلد22, مارس - أبريل 2006, متاحة على الموقع الإلكتروني التالية 

2 طاتدوكه. كاتماء داعك تامف /ععءتاعة/صمء ع ستممع مصصدمه ام عرص // تواخطا 


(2) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص4و9. 
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النصية القضيرة (5815)', ورسائل الوسائط المتعددة (3/2/5), وكذلك الرسائل 
التي تتم عبر برنامج الوتس آب (موخ 182:5)'”, أو برنامج التواصل الاجتماعي 
فيس بوك عاهموطءعءه8) , الذي يُعلّ من أكثر المواقع انتشاراً على الصعيد العالي» 
والذي ولدَ على يد الطالب الجامعي الأمريكي مارك زوكربيرغ الذي كان طالباً في 
عل عابقيه حيث اخترع هذا الموقع لكي يتواصل مع زملائه في الجامعة. 


يهدف موقع(62665001) إلى بناء دليل إلكتروني عالميء يحتوي على أكبر 
قدر ممكن من المعلومات والتفاصيل الشّخصية, مثل: السيرة الذاتية» وأرقام 
الهواتف. وغيرها من سبل الاتصال بالأشخاص©. 


ويتضح الدور الذي يقوم به موقع 5001عع80؟) في تسويق المنتجات 
وسهولة التواصل مع العملاء. حيث تقوم الشركات باستخدام موقع 1ووداء»5ة) 
في الأعمالء والتسويق لمنتجاتهاء بدلاً من التعامل المباشر مع العملاءء والذي لا 
يمكن تحقيقه بسهولة. 

ونظراً لنجاح وشهرة موقع (0001ء56) أصبح لا يقتصر على الاستخدام 
الشخصى والتعارفء وإنما أصبح الكثير من الشركات تسعى إلى استخدام 
موقع (اهووءءة) في الأعمال والتسويق لمنتجاتهاء ومعرفة رأي العملاء بتلك 
المنتجات. كذلك تقوم بعض الشركات بالتسويق المباشر لأعمالها من خلال 
موقع (010هطء»2): وأصبد ت تجني من ورائه الشهرة وجذب العملاء 
بمختلف ثقافاتهم وأعمارهم, وجعلته بيئة مناسبة للتنافس في مضمار الإعلان 


(1) وهي اختصار ل:عءمء5 عههدوءا8 )رمطة 

(2) وهي اختصار ل: متفعص ةا لسا8 ععذوي5 ومنهدددعكة 

3( راجع في ذلك: موقع وتس آب«دمء.مص هطو دعصم // :وصغط 

(4) راجع في ذلك: موقع فيس بوك ددمء.عامهحاءء2 :م7 // بوصاغط 

(5) 2 شادي ناصيف. فضائح الفيس بوك (أشهر موقع استخباراق على شبكة الإنترنت) سورية: دار الكتاب 
العربي. 2009 ص237. 
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الت اريء والذي يظهر بشكل جانبي على صفحات موقع (لههطءه8م) 
تحت عنوان "إعلان ممول". من خلال هذا الإعلان - سواء كان العارض 
فردا أم شركةً أم جهة رسمية - يمكنه الإعلان عن أحد منتجاته أو خدماته. 
كما أتاح موقع (اهوهء88) لأصحاب النشاط التتجاري إنشاء صفحات 
خاصّة بنشاطهم التَجاري؛ أو البسمي ويشمل هذا النشاط فئات كثيرة 
اء كانت ربحية أو غير ربحية. محلية أو عالمية,. مع إمكانية اختيار 
أحد التصنيفات المتاحة. عند إنشاء مثل هذه الصفحات الإعلانية2. 


غير أن هذا الموقع قد واجه الكثير من الدعاوى القضائية. حول انتهاكه 
لحماية خصوصيّة مستخدميه. حيث ادعى خمسة أشخاص,ء ومن بينهم قاصرون 
على موقع (68665001) في عام[2011م] أمام القضاء الأمريكي. يدعون فيها 
على شبكة التواصل الاجتماعي» وبالتحديد على [5402165 4عهودهم5]ء وذلك 
لاستخدامهم الإعجابات [5©كاذا] الموضوع لبعض الإعلانات؛ المشاركة مع أصدقاء 
جهة الادعاءء دون دفع مقابل لذلكء أو استئذانهم باستخدام هذه المعلومات. 


حيث ِنَّ (5405125 0850264م5) هو إعلان يظهر لجميع مستخدمي 
موقع (1ههداءعه]), وعادة يطلب أسماء الأصدقاء وصورهم, ويحدد الأشخاص 
المعجبين بالإعلان؛ بهدف استخدامها بمسائل تجاريةء وهو انتهاك لبنود اتفاقية 
الخصوصيّة, بعدم استخدام المعلومات الشّخصية في مسائل تجارية. وكانت نتيجة 
الدعوى الحكم ب(20) مليون دولار أمريكي جراء هذه الدعوى©. 

ومن آخر الدعاوى المرفوعة أمام القضاء السويسري في فيبنا على الموقع 
(1) مقال بعنوان: أهمية التسويق الإلكتروني وتفعيل دور الفيس بوك. راجع بهذا الصدد: الموقع 

الإلكتروني: 

تصغط.29_كهجعماط//201203/صدمء.صدترى 1بوماط// :خط 

(2) راجع بهذا الصدد: 


علناعد متدمتلائم 22 مرععب ع2 ديدم عله وطاععه] لعجوعم عذ! لماتيتة/عكنا لهننوتة مسيم طسى ص / :ماعط 


لصغط .تمصو 20130827 اتسوحها ممم 
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ذاته بوصفه ينتهك الخصوصيّة المنصوص عليها في التشريعات الأوروبيّةء من خلال 
التجسس على بيانات المستخدمين من قبل الأمن القومي الأمريي (7)215405, 
كما استخدمت هذه البيانات لأغراض تجاريةء وهو ما يخل بمسؤولية حماية 
الخصوصيّة وما تزال هذه الدعوى منظورة أمام القضاءء وآخر جلسة كانت 


في2015/7/1 بحسب اللموقع الذي ينشر أحداث هذه الدعوى2©. 


وغير ذلك من البرامج الأخرى المشابهة, لما تتميز به من تقنيات كبيرة 
وسهولة الاستخدام, وذلك لأن المفهوم يبقى نفسه في جميع هذه التطبيقات, 
وإن اختلفت في الوسيط الذي يتم الإعلان من خلاله, ولكن مع ذلك يبقى 
مصطلح الإعلانات التجارية المزعجة أو غير المرغوب فيها أكثر شيوعاً وارتباطاً 
بالبريد الإلكتروني”, ومن الممكن تطبيقها على البرامج أو التطبيقات المشابهة له. 

وعلى ذلك يجب علينا (أولا) تعريف هذه الإعلانات, وبيان خصائصها في 
(ثانيا). ومزاياها وعيوبها في (ثالثا). ثم طرق تجميع البريد الإلكتروني المستخدم 
لهذه الإعلانات في (رابعا). 


لقدمتندا! ععتماد لعائمتا عط ترط لعتدعمه مهم ععمطلقتصيه كمس ه كذ سصوميم كلهم (0) 
اعلا ما عاممكك ومتمندس ململ عجعمعات عمتلتتب سمصومعم اللكلكاط عطل" لهكلة) تومعية تمعد 
جلتطتاعة لمستصى لمتتمعادم ععطاه عه أكتميع) أت كممعاقدم عه متهل تفط عرلهمة قصه ممتاتقصممكهز 
تصتط .يهم جسكتمم //ل3 ]لصم ملعو هطع ص // :صنخط بعائ طعللا عطا عمو 

الصنطد كلا لومم عا مطععه :ب ع معد // :ولط عنف طعلاا عطاعمو ١‏ (©) 

(3) خالد بن سليمان الغثبر وسليمان بن عبد العزيز بن هيشة, الاصطياد الإلكتروني, الأساليب والإجراءات 

المضادة, الطبعة الأولى, منشورات مركز التميز لأمن لاعلومات, جامعة الملك سعود, الرياض, 2009, 

ص46. 
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أولا: تعريف إعلانات البريد الإلكتروني(وصنصسدحدم5 عنآ) غير المرغوب فيها 


تنوعت التعريقات التي توضح فكرة ال «صهم5" لكنها تتفق في وصفه 
بأنه إرسال كمية كبيرة من البريد الإلكتروني غير المطلوب وغير المرغوب فيه إلى 
المستخدمين, ويرجع استخدام هذا المصطلح عبر شبكة الإنترنت إلى عام 1993 
لكي يعبر عن إغراق شبكة الإنترنت لكمية كبيرة من ذات الرسالة التي ترسل 
إلى أشخاص عديدين في ذات الوقت, وهذا الواقع يؤثر بشكل كبير على وظيفة 
الإنترنت, كما أنه يجبر المستخدمين على قضاء وقت طويل للتخلص منه©. 


وعرفت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في فرنسا (211) في تقريرها 
الصادر في 4 أكتوبر 1999 ال «صدم؟ بأنه ((إرسال كمية كبيرة من البريد بشكل 
متكرر وغير مرغوب فيه وله محتوى غير مشروع إلى أشخاص ليس بينهم وبين 
المرسل إليه علاقة عقدية, بحيث يكون قد تم أختيار بريدهم الإلكتروني بشكل 
غير 00 1 

ويلاحظ على هذا التعريف أنه قرر أن للإعلانات 2تهمة محتوى غير 
مشروع, في حين أن تلك الإعلانات قد تحتوي على مادة إعلانية مشروعة, كأن 
تعلن عن سلعة أو خدمة مشروعة وتدعو إلى التعاقد عليها. 


(1) وهو مختصر لمصطلح عصنصتصدم؟ ع.آ, وهناك العديد من المصطلحات التي تطلق على إعلانات 
البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها ومنها: - علمب[ عه لتهدد علميز ,عهدادهمسلادم يومتصهدمة 
لنقده - ء عللناط ملتهدمع, ويعد مصطلح تددم علصن من أكثر المصطلحات المستخدمة في هذا الصدد, 
راجع في ذلك شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص87 

(2) 2 شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص86, 87 

)3( وهي اختصار ل عمءطنا ك عدوتامتمركمة ”ل لقدمتغهم ممتوعتتستممء. 

(4) راجع هذا التقرير على الموقع الإلكتروني التالية 

:لم اعمم اسم /عع همده اعتقصمكهموجة/ سعد هه بستصل مع لقال لتم يحص // تطاغط 


واورده: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص88؛ كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص209. 
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وقد عرفت المادة الثانية فقرة (ط) من التوجيه الأوربي رقم 58 الصادر في عام 2002 
الخاص بممعالجة البيانات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة البريد الإلكتروني بأنه ((كل رسالة 
في شكل نص 1646 أو صوت <«ذه/؟ أو صورة 508 عن طريق شبكة الاتصالات 
العالمية والتي من الممكن أن تخزن عبر الشبكة مباشرة أو في نقطة تخزين خاصة 
بالمستهلك حتى يمكنه استعادتها بعد ذلك))", وذات التعريف أوردته المادة 
2 من القانون البلجيكي الصادر في 11 مارس ©2003. وكذلك المادة الأولى من 
القانون الفرنسي الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي رقم 2004/575 الصادر في 21 
يونيه 2004. 


وعرفها جانب من الفقه بأنها ((إرسال نسخ مكررة لعدد كبير من نفس 
الرسالة عبر النظام التراسلي للبريد الإلكتروني بما يترتب عليه عدم انتظام سير 
النظام التقني المعلوماتي))*©. 

كما عرفت بأنها ((إساءة استخدام نظام الرسائل الإلكترونية بإرسال كمّ 
هائل من الرسائل العشوائية وغير المطلوبة أو المتوقعة أو ال مرغوبة من قبل 
المستقبلين لهذه الرسائل))*. 

أو أنها ((عملية إرسال رسائل إلكترونية غير مطلوبة بأعداد كبيرة لأهداف 
تجارية))!©. 


ومن هذه التعريفات يتبين لنا أنه يشترط لتحقق صفة الإعلانات المزعجة 
أو غير المرغوب فيها توافر شرطين هما: 


(1) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص93. 
(2) انظر نصوص هذا القانون على الموقع الإلكتروني التالية 
له - أما/ته! - ني /عط. تمعز سص// :قط 
(3) خالد ممدوح إبراهيم. أمن المستندات الإلكترونية, الدار الجامعية, الاسكندرية, 2008, ص158. 
(4) خالد بن سليمان الغثبر وسليمان بن عبد العزيز بن هيشة, الأصطياد الإلكتروني, مرجع سابق: ص26. 
(5) بولين أنطونيوس أيوب, الحماية القانونية الخاصة في مجال المعلوماتية, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, 


منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2009, ص191. 
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٠‏ الشرط الأول يتمثل بكون هذه الإعلانات التجارية غير مقبولة أو غير 
مرغوب فيها أو مزعجة, ويعد هذا الشرط أمراً جوهرياً بحيث تنتفي 
صفة الإعلانات المزعجة أو غير المرغوب فيها عنها في توافر رضاء 
صاحب البريد الإلكتروني بتلقي مثل تلك الإعلانات. 

٠‏ والشرط الثاني يتمثل بضرورة التكرار في إرسال الإعلانات التجارية". 

وهذا ماسوف نبحثه بالتفصيل من خلال بحث خصائص إعلانات البريد 

الإلكتروني غير المرغوب فيها في الفقرة التالية. 
ثانيا: خصائص إعلانات البريد الإلكتروني (وصنسصصدم؟ 6.آ) غير المرغوب فيها 
1. رسائل توجه إلى عدد كبير من المستهلكين بدون تمييز وبشكل متكرر: 
وهذه الرسائل يوجهها المعلنون إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين بدون 
تحديد, ويتم إرسال تلك الرسائل إلى بريدهم الإلكتروني وهو ماأكدته اللجنة 
الوطنية للمعلوماتية والحريات في فرنسا في تعريفها السابق الإشارة إليه أنه يتم 
اختيار البريد الإلكتروني للمرسل إليهم بشكل غير منتظم أي بشكل عشواني. 

ويتم ذلك باستخدام برامج معدة خصيصاً لهذا الغرض تتولى عملية 
الإرسال المتكرر للإعلانات المزعجة أو غير المرغوب فيها بصورة آلية على نحو قد 
يؤدي إلى تضخيم عمل البريد الإلكتروني للمتلقي وعدم استطاعة التحكم بفتحه 
أو إغلاقه”, بل قد يصل الأمر أحيانا إلى إلغاء حسابه في حالة تحميل بريده 
الإلكتروني فوق طاقة الاستخدام المقررة له بفعل السيل المنهمر من الرسائل 
(1) بولين أنطونيوس أيوب, مرجع سابق. ص211؛ شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص89. 


:وناك سه علهلا مرماكنهعه سدم؟ - غ216 - 26 أعممآ متممه8 لح تتصدم؟ كه غناه وستام0 ,متام8ظ معمعطمه ‏ (00) 


:39م ,2006 ,1.24أه0/ا عتعه 
متاح على الموقع الإلكتروني التالي: 
5290 0ن )عدمادطه تمتك دىء جردم تام لصم سمعى د جدم// :صنغط 
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الإعلانية التي عادة ما تكون مصحوبة ببعض الملفات كبيرة الحجم, وهو الأمر 
الذي من شأنه أن يسبب خسائر اقتصادية ضخمة, وخاصة بالنسبة للشركات 
والمؤسسات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية التي تنتظر يوميا العديد من 
الرسائل الإلكترونية لغرض إبرام الصفقات التجارية!". 

2. رسائل توجه بدون طلب من المستهلك أو موافقته: 

يقوم المعلنون بنشر تلك الرسائل وتوجيهها إلى عناوين البريد الإلكتروني 
دون طلب مسبق من المرسل إليهم (المستهلكين) أو دون الحصول على موافقتهم 
بإرسال أو استقبال تلك الرسائل,. حيث يفاجئ المستهلكين عند فتح بريدهم 
الإلكتروني بكم هائل من الرسائل دون أن يطلبوا إرسال أي رسائل إليهم. 

3.عدم وجود تعامل مسبق بين الراسل والمرسل إليهم: 


ترسل رسائل :دم في الغالب إلى المستهلكين دون أن يكون هناك صلة 
أوتعامل مسبق بين الراسل(المعلنين) والمرسل إليهم (المستهلكين). 

فالمعلنون يقومون بتجميع عناوين البريد الإلكتروني للمستهلكين بصورة 
عشوائية وغير منتظمة, ودون سبق معرفة بهم. ومع ذلك ففي بعض الأحيان 
القليلة تكون هناك صلة سابقة تسبق التعامل بين المعلن والمرسل إليه (المستهلك). 

4. رسائل غير مرغوب فيها: 

وهذه الخاصية من أهم خصائص رسائل تصدمة, حيث إن هذه الرسائل غير 
مرغوب فيها من قبل المرسل إليهم (المستهلكين) ولذلك تمثل إزعاجاً للمستقبلين 
لهاء حيث إن رسائل 2دهمة ترسل إلى عدد غير محدود من المستهلكين ودون 
طلب منهم وغالبا دون صلة سابقة بين الراسل والمرسل إليه, والأهم من ذلك 
أنها رسائل غير مرغوب فيها ولا تلقى قبولامن المستهلكين وقد يكون لها تأثير 
04 ين 


(1) خالد ممدوح إبراهيم, أمن المستندات الإلكترونية, مرجع سابق, ص158. 
(2) 2 كوثر سحي د عدنان خالد, مرجع سابق, ص12 
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فالتوجيه الأوربي الصادر في 12 يوليو 2002 الخاص بالتعامل في البيانات 
الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وصف إعلانات دهدمة في المادة 1/13 منه بصفة 
واحدة وهي صفة عدم القبول أو عدم الرغبة في تلقي هذا البريد. أما القوانين 
الوطنية الأمريكية والقانون الفيدرالي الصادر في 24 يناير 2002 والذي يسمى 
عش نزء18:, وكذلك القانون الصادر في 16 ديسمبر 2003 لتنظيم ال همه 
والذي يسمى 466 دصدمة 0421"", قد ركزا على صفة عدم المشروعية أو التضليل 
التي يتسم بها هذا المواقع©. 


5. هدف رسائل تتهمة الحث على شيء معين أو الترويج لأفكار معينة: 


إن رسائل م5 ليس لها هدف واحد, فالأهداف متنوعة ولكن يجمع 
بينها أنها تعمل على الحث على شيء معين. 

فقد تكون ذات هدف تجاري وهو التعريف بالمواقع التجارية وبالسلع 
والخدمات, مع التحفيز على التعاقد مثل أي إعلانات تجارية, والهدف التجاري 
هو الأكثر شيوعاً في تلك الإعلانات. 

ومع ذلك توجد رسائل لها أهداف أخرى, فتوجد رسائل ذات طبيعة 
سياسية أو دينية, كالرسائل التي تروج لأفكار طائفية, كما توجد كذلك رسائل 
جنسية أو إباحية, مثل إرسال رسالة مكتوب فيها عاجل اتصل بهذا الرقم, ولكن 
في النهاية تخفي في ذهن ال معلن غرضا غير مشروع. 

وقد يكون هدف الرسالة الإعلانية الترويج لأفكار معينة, مثل نشر فكر 
التمييز العنصري أو تحمل العداء لسياسة معينة أو تدعو لإقامة تجمعات معينة 
من أجل تحقيق أهداف سياسية أو دينية©. 
(1) نصوص هذا القانون متاحة على الموقع الإلكتروني التالي: 

علم187 - 1108«كلمبسمء.وسملهصك سصصم// تصاخط 


(2) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ض91. 
(3) كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص212. 
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ثالثا: مزايا وعيوب إعلانات البريد الإلكتروني (وصنتصصدم؟ عنآ) غير المرغوب فيها: 

إن هذه الإعلانات لها مزاياها وعيوبها, ولكن تلك امزايا خاصة با معلنين 
فقط, والعيوب لاتلحق إلا بالمستهلكين باعتبارها غير مرغوبة من قبلهم. 

أ. مزايا إعلانات حصدمة بالنسبة للمعلنين: 


تحقق إعلانات :35م5 العديد من المزايا بالنسبة للمعلنين. سواء كانوا 
تجاراً يعلنون عن سلع ومنتجات أو كانوا مقدمي خدمات يعلنون عن خدماتهم 
المختلفة. 

ولعل أهم ميزة هي رخص تكلفة تلك الإعلانات, إذا ماقورنت بالإعلان 
من خلال وسائل الإعلام المختلفة, أو الإعلان من خلال إرسال رسائل بالبريد 
التقليدي, هذا بالإضافة إلى سرعة وصولها إلى المستهلك التي تفوق بكثير سرعة 
وصول الإعلانات بأي طريق آخر, فالرسالة يمكن أن تصل إلى ملايين الأشخاص في 
مختلف الدول في ذات الوقت, فبعد المسافة لايؤثر على سرعة وصول الرسالة, إذ 
تصل تلك الرسائل إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بكل مستهلك (دهمهآ) 
في غضون ثوان معدودة منذ إرسالها. 

كما أنها تتضمن في الغالب وسائل جذب قوية للمستهلك تحثه على 
فتح الرسالة وقراءة الإعلانات كما هو الحال في الصور الملونة ومقاطع الفيديو 
وغيرها/". 

كما أنه من خلال تلك الإعلانات يتعرف المستهلكون على المنتجات 
والخدمات المعلن عنها, وكذلك يعرفون المواقع الجديدة التي تعرض تلك 
المنتجات والخدمات, وهو ما يحقق للمعلنين زيادة عدد من يعرفون مواقعهم 
ومنتجاتهم وخدماتهم, وتلك في حد ذاتها ميزة حتى وإن لم يقم هؤلاء بالتعاقد 
مع المعلنين2. 
(1) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص95؛ كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص213. 
2( كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص213. 
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ب. عيوب إعلانات دصهمه بالنسبة للمستهلكين: 


تعد هذه الإعلانات مصدر إزعاج ومضايقة للمستهلكين فهي لاتحقق 
فائدة لهم بقدر ماتحمل من عيوب تضر المستهلكين الذين لايرغبون في تلقي تلك 
الرسائل, وهي بذلك أيضا تمثل اعتداءً على الحياة الخاصة للمستهلكين, إذ يفاجئ 
المستهلك عند فتح بريده الإلكتروني الخاص به بكم كبير من الرسائل الإلكترونية 


تخترق بريده وتتطفل عليه هذا من ناحية". 


ومن ناحية أخرى تؤدي تلك الإعلانات إلى التزاحم في بريده الإلكتروني مما 
يعيق حركة هذا البريد ويمنعه من تلقي المزيد من البريد أو على الأقل يضعف 
من قوة البريد الإلكتروني لدة طويلة, كما أنها تؤثر على ذاكرة الكمبيوتر باعتبار 
أنه يشغل مساحة كبيرة من هذه الذاكرة, بالإضافة إلى قضاء وقت طويل في 
التخلص من هذه الرسائل غير المرغوب فيها'©. 


وأيضا قد يؤدي إرسال هذه الإعلانات غير المرغوب فيها إلى تعرض المرسل 
إليهم (المستهلكين) إلى خسارة أموالهم بسبب العروض الزائفة التي يتلقونها من 
خلال تلك الإعلانات, سيما وأن محترفي النصب يتمتعون بقدر عال من الدهاء 
بالشكل الذي يمكنهم من جعل ادعاءاتهم تبدو وكأنها مشروعة كالإعلانات التي 
تداعب خيال المتلقي بالإعلان عن أنه يوجد أقراص أو لصق أو منتج يؤدي إلى 
إنقاص الوزن دون الالتزام بنظام غذائي أو ممارسة رياضة, أو الرسائل الإعلانية 
التي تدّعي أن منتجاً ما هو العلاج المعجزة أو طفرة علمية أو علاج من العصور 
القديمة أو علاج سريع لمجموعة متنوعة من العلل والأمراض, أو الرسائل الخاصة 


بمسابقات اليانصيب المزيفة"2. 

(1) 2 كوثر سعيد غدنان خالد. مرجع سابق. ص214 

(2) خالد بن سليمان الغثير وسليمان بن عبد العزيز هيشة, الاصطياد الإلكتروني, مرجع سابق. ص28 
(3) راجع في ذلكه جهاز حماية ا مستهلك المصري. النصب عن طريق البريد. حقائق سريعة, مقالة منشورة 


على الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك المصري: 
بمتطعصى كاتهصت /وعدمع. هج رعو // تجاغط 
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ويلخص موقع التجمع الفرنسي مواجهة إعلانات ال دصدمة بطريقة واضحة خطورة 
هذا الواقع في قوله بأنها ((تؤدي إلى فقد أو صعوبة حركة مواتير البحث والخادم 
في كل أنحاء العالم, وتهدر الوقت في التخلص منها, كما أنها لا تحترم العادات 
والتقاليد المتعلقة باستخدام الإنترنت, وأن فاعليه لا يحترمون الحياة الخاصة؛ 
لأنهم يصلون إلى البريد الإلكتروني الخاص للأشخاص دون علمهم ورضاهم, 
وتكلفته يتحملها من يستلم الرسائل البريدية لا العكس, كما أنه في غالبية 
الوقت موضوعه غير مشروع أو منافي للآداب العامة, وأنه في النهاية مخالف لكل 
القوانين الفرنسية))!". 

ونستنتج من هذه العيوب أن تلك الرسائل الإعلانية التي تخترق البريد 
الإلكتروني للأشخاص دون علمهم ورضاهم تشكل اعتداءً على حرمة الحياة 
الخاصة لمستخدم الإنترنت, ويقلل من ثقته بالتسويق الإلكتروني بصفة عامة 
وبإعلانات الإنترنت على وجه الخصوص, مما ينعكس سلباً على نمو وتطور التجارة 
الإلكترونية والاقتصاد الرقمي للدولة بشكل عام, وذلك أثر خطير يجب الوقوف 
عنده ومجابهته. 


رابعا: طرق تجميع عناوين البريد الإلكتروني للمرسل إليهم 

يعد عنوان البريد الإلكتروني من البيانات الشخصية للفرد, كما يمثل في بعض 
الأحيان بوابة للحصول على معلومات مهمة عن صاحب ذلك العنوان كالتفاصيل 
الشخصية أو المهنية أو التجارية, ومن المعلوم أن عنوان البريد الإلكتروني يتألف 
من شقين يفصل بينهما الرمز (©) ويطلق عليه بالعربية (آت) فالجزء الذي 
يقع على يسار هذا الرمز يدل على اسم المستخدم أو صاحب البريد الإلكتروني 
وهو الجزء الذي بمميز المستخدم عن بقية المستخدمين, فيما يشير الجزء الواقع 
على يمين هذه الرمز إلى مقدم الخدمة أو النشاط الذي يممارسه المستخدم, فمثلا 


سمدم عاطعة .»مم // :مط :شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص96! انظر في ذلك أيضا الموقع الإلكتروني التاليي 2 (0) 


صدمء.أعصع صة غطا ده 
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يشير الرمز(ههمء) إلى النشاط الخاص بالهيئات والشركات التجارية, والرمز 
(نالء) يشير للمعاهد والجامعات والمؤسسات العلمية, أما الرمز (807) فيشير 
إلى الهيئات الحكومية, بينما يدل الرمز (088) إلى المنظمات الدولية. وقد يوجد 
في العنوان الإلكتروني مايشير إلى الدولة التي قد ينتمي إليها أو يعمل فيها 
صاحب ذلك العنوان, فمثلا يشير الرمز(تزة) إلى سوريا و(15) إلى لبنان و(68) إلى 
مصر و(62) إلى فرنسا و(10) إلى العراق, وهكذا الأمر بالنسبة لرموز بقية الدول 
الأخرى0". 

وانطلاقا مما تقدم, فإن الحصول على عنوان البريد الإلكتروني ينبغي أن 
يكون بإرادة صاحبه, مع ضرورة التقيد باستعماله في إطار الغرض الذي تم تقديم 
هذا العنوان من أجله“, وعلى هذا النحو لو قام أحد الأشخاص مراسلة إحدى 
الجامعات بغية الحصول على قبول منها لإكمال دراسته فيها, وقدم لها بياناته 
الشخصية با فيها عنوان بريده الإلكتروني, فلا يجوز للجامعة استخدام معلوماته 
الشخصية خارج نطاق الغرض اراد تحقيقه, وكذلك لو قام الشخص بتقديم 
بريده الإلكتروني من أجل المشاركة في إحدى المنتديات القانونية أو التعليمية 
لكي يتم تزويده بالأبحاث واللقالات القانونية التي يتم نشرها فيها, فلا يجوز 
لإدارة المنتدى أن تقوم بالكشف عن عنوانه على صفحة المنتدى دون إرادته أو 
تزويد المنتديات الأخرى به أو استخدامه للأغراض الإعلانية وخاصة في الإعلانات 
التجارية دون موافقة صاحبه على ذلك/2. 


ويتم تجميع عناوين البريد الإلكتروني خلافا لإرادة أصحابها بعدة طرق: 
تتمثل الطريقة الأولى في شراء قواعد بيانات كاملة تتضمن الملايين من العناوين 


(1) 2 إيمان محمد طاهر, الحماية المدنية المستخدمي البريد الإلكتروني, بحث منشور في مجلة الرافدين 
للحقوق, جامعة الموصل, المجلد12, العدد54, السنة 2012, ص143؛ أمينة أحمد محمد أحمد مرجع 
سايق, ص78 ومابعدها. 

(2) 2 محمد حسين متصور, مرجع سابق, ص115. 

(3) 2 يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص189. 
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الإلكترونية من الشركات المتخصصة في إنشاء مثل هذه القواعد, وتمتاز هذه 
الطريقة بسهولتها وقلة مقابل الشراء حيث يمكن شراء اطلايين من الأسماء 
بعشرات الدولارات فقط. ولكن يعاب عليها في تشابه الأسماء المدونة في القوائم 
التي تحتويها قواعد البيانات, مما يجلعلها غير صالحة وغير مناسبة لكل الشركات 
التي ترغب في القيام بهذا العمل©. 

وتتمثل الطريقة الثانية في نظام القاموس المهاجم (5كلء2] )له نه ه10غء101), 
وهي تقوم على فكرة تخمين عناوين البريد الإلكتروني, وذلك من خلال اختيار 
اسماء ذات معنى وإضافتها لنطاقات البريد الإلكتروني ومن ثم إرسال الإعلانات 
التجارية إليها, فإذا صادف التخمين الحقيقة ووصل الإعلان عبر البريد الإلكتروني 
الذي تم تخمينه, كان صحيحاً ويتم تسجيله في قائمة يسجل فيها البريد الإلكتروني 
الذي تم التوصل إليه. حتى يتم الإرسال مرة أخرى لهذا البريد, ويتم معرفة 
العناوين النشيطة من بين مجموعة العناوين المنتجة من القاموس إما من خلال 
رد المتلقى على الإعلانات المرسلة, وإما بتتبع الرايط الخاص بالعنوان المختار من 
خلال بعض البرامج التجسسية©. 

أما الطريقة الثالثة فتتمثل في نظام الحصاد (وصناو112206), وبمقتضى 
هذه الطريقة يتم الحصول على عناوين البريد الإلكتروني المسجلة في الخادم, 
وكذلك عناوين الأشخاص الموجودين في غرف الدردشة وأية وسيط إلكتروني 
آخر مادام متصل بالإنترنت. فبواسطة بعض البرامج يستطيع الشخص أو الشركة 
معرقة البريد الإلكتروني لكل مستخدم لحظة تشغيل البرنامج أيَاً كان موقع هذا 
المستخدم, ويقوم البرنامج بجمع هذه العناوين في قائمة موحدة. ويمكن للبرنامج 
أن يجمع العناوين الإلكترونية للأشخاص الذين يقومون بالمحادثة الشفهية 
20( شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص101. 


(2) خالد بن سليمان الغثير وسليمان بن عبد العزيز بن هيشة, الاصطياد الإلكتروني, مرجع سابق, ص34 
شريف محمد غنام, مرجع سابق, ض101. 
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أو مايسمى بالدردشة, وأيضا كل الأشخاص المشتركين في دوائر لحوار, والأدلة 
التي تنشر قوائم المشتركين في بعض الخدمات. ويضاف إلى هذه الأسماء اسم كل 
مستخدم في كل مرة يستعمل فيها شبكة الإنترنت, ويكتب قرين كل مستخدم 
المواقع التي تجول فيها, وتسمى هذه الطريقة بالحصاد؛ لأن البرنامج يحصد 
هذه الأسماء ويجمعها في كل موقع وكل مكان في قائمة واحدة. ومن البرامج 
المستخدمة لهذا الغرض برنامج ال 00601465 وهو عبارة عن ملفات تجسس 
يمكن أن تثبت على الكمبيوتر, وتسمح لمرسلها أن يجمع كل العناصر اللازمة عن 
المستخدم من حيث عنوانه البريدي, والمواقع دائم الدخول عليها, تمهيدا لتحليل 
سلوكه ومفضلاته وإرسال الإعلانات التي تتناسب مع هذه المفضلات". 


الفرع الثاني 
وسائل حماية المستهلك في مواجهة إعلانات البريد الإلكتروني 


(وسنستحصدم؟ 1.6) غير المرغوب فيها 


أن رسائل البريد الإلكتروني «تدمه غير المرغوب فيها أو المزعجة تؤدي إلى 
الإضرار بالمستهلك والتي تقتحم بريده الإلكتروني دون طلب منه أو رضائه, لذلك 
لابد من مواجهة تلك الرسائل حماية للمستهلك, وذلك من خلال وسائل فنية, 
وأخرى قانونية. 

أولا: الوسائل الفنية: 

وهدف هذه الوسائل هو منع وصول الرسائل المزعجة أو غير المرغوب فيها 
إلى البريد الإلكتروني للمستهلكين. وهذه الوسائل هي: 


(1) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص102, 103. 
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أ. تصفية الرسائل (وععتعدامء دعل عودطئلنع)!": 


تعرف التصفية بأنها ((عبارة عن برامج معينة توجد على الخوادم لمنع 
وصول الرسائل غير المرغوب فيها إلى صندوق بريد المستخدم, وذلك باعتراض 
هذه الرسائل ومسحها))!”, وهذه التصفية تعتبر بمثابة خط الدفاع الأول يلقدمي 
خدمات الإنترنت في مواجهة الإعلانات المزعجة أو غير المرغوب فيها, وتتم تصفية 
رسائل البريد الإلكتروني عادة على أساس موضوع الرسالة أو محتوياتها, وذلك 
من خلال بعض البرامج التي تثبت على الخادم وتسمح للمستهلك أن يتعرف 
على البريد ويرفضه إذا كان غير مرغوب فيه, وقد تعوق هذه الفلاتر وصول ال 
صدمة إلى البريد الإلكتروني للمستهلكين بشكل تلقائي دون تدخل من المستهلك, 
من خلال تحديد بعض كلمات المفاتيح في البرنامج المثبت على الخادم, وكلما 
وجد البرنامج رسالة تتضمن كلمة أو أكثر من الكلمات المحددة لايسمح للرسالة 
بالمرور ويحجزها في سلة مهملات لديه يتم تفريغها كل فترة, ولضمان حسن عمل 
هذا البرنامج وزيادة فاعليته في تنقية البريد, تتنوع كلمات اللفاتيح التي يعمل 
من خلالها البرنامج بشكل كبير بحيث يتوقع مصممو البرنامج كل الكلمات التي 
من الممكن أن يستخدمها القائمون بهذا العمل. ويمكن التوصل إلى مرسل الرسالة 
بعد فحص الرسائل الموجودة في سلة المهملات كل فترة2. 

وقد تمكنت برامج التصفية بالفعل من التصدي للعديد من الرسائل 
الإعلانية المزعجة أو غير المرغوب فيها إما بحذف تلك الرسائل وإما بتقلها 
إلى مجلد البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه أو المزعج, ويمكن لصاحب البريد 
الإلكتروني معاينة هذا المجلد من وقت لآخر للتأكد من عدم وجود رسائل مهمة 
تم تصفيتها بطريق الخطأ, فإن وجدت مثل تلك الرسائل فيمكن سحبها إلى علبة 
(1) ويطلق عليها باللغة الإنجليزية: أتها8 ومنئغل5 


2( يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص199؛ عبدالهادي فوزي العوضي, مرجع سابق, ص96. 
(3) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص104؟ وأوردته: كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص215. 
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البريد الوارد. خلافا لطريقة التصفية بالحذف التي يؤخذ عليها حجبها للعديد 
من الرسائل المهمة بالنسبة للمتلقي لمجرد تطابق إحدى خصائصها مع العناصر 
المعتمدة في البرامج الخاصة بالتصفية دون أن يكون بالإمكان استعادتها". 

أما الطريقة الفنية الأخرى وهي استخدام برنامج (تصدمة - ننصه) الذي 
يضلل ويعيق حركة برنامج ال 22:256م5 الذي يستخدمه القانئمون بهذا العمل 
لجمع البريد الإلكتروني, فهذ البرنامج يعمل دائما كلما استخدم المستهلكون 
الإنترنت لأي غرض, ويقوم بجمع عناوينهم الإلكترونية وترتيبها في قائمة تصلح 
بعد ذلك لإرسال ال2هدمة لأصحاب هذه البريد الإلكتروني؛ لذا يعمل البرنامج 
المضاد بتضليل هذا البرنامج ويزوده ببريد إلكتروني خاطن لا تصل إليه الرسالة 
أو الإعلانات©. 

ب. إنشاء مواقع لمكافحة الرسائل الإعلانية المزعجة أو غير المرغوب فيها: 

توجد على شبكة الإنترنت العديد من المواقع التي تقدم وسائل دفاعية 
فعَالة لمنع وصول الإعلانات غير مرغوب فيها إلى المستخدم, ومن هذه المواقع 
الإلكترونية موقع (266.مه226م5) الذي يقوم بالبحث عن مرسلي الرسائل 
الإعلانية غير المرغوب فيها ويقترح إحصائيات وفقا للرسائل التي يتم إرسالها من 
قبل مستخدمي الإنترنت, كما يمنح هذه ال موقع مجانا مستخدمي الإنترنت إمكانية 
إرسال الرسائل التي يكونون ضحيتها, ثم يقوم موقع (مهءصدمه) تلقائيا بالبحث 
عن الفاعلين ومزودي خدمة الاتصال وكذلك مزودي عناوين البريد الخاص بهم, 
وعلى إثر ذلك يحرر هذا الموقع رسالة شكوى مرفقة بالرسالة المدانة©. 
(2)1 راجع في ذلك مقالة بعنوان: نظرة عامة حول عامل تصفية البريد الإلكتروني غير الهام, منشورة على 

الموقع الرسمي لشركة ميكروسوفت: 

.عركه.8 51900123002 /جاعط - عامه ل ,نوكه - عدلحدم. مده عتصدعه قله0// :جاخ 


2( شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص105. 
(3) كاترين فيو, التسويق الإلكتروني(معرقة السوق والمستهلكين عبر الإنترنت), ترجمة, وردية واشد, 
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ويعد موقع 1.58ندء©52هم؟ الخاص باللجنة الوطنية الفرنسية للمعلومات 
والحريات من أشهر المواقع المخصصة لمكافحة الرسائل الإعلانية, من خلال دعوة 
الجمهور إلى إرسال الرسائل المزعجة أو غير المرغوب فيها إلى هذا الموقع, وإملاء 
طلب شكوى عبر الإنترنت ضد ال مرسل كي تتمكن تلك اللجنة من دراسة الظاهرة 
واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص أو الشركة أو الجهة المرسلة ل2همه 
المزعجة أو غير المرغوب فيها, وقد تمكنت اللجنة الأوربية في شهر يناير من عام 
4 من إرساء نظام تسليم الشكاوى والمعلومات بين الدول الأوربية وذلك من 
خلال البروتوكول الصادر عن ممثلي ثلاث عشرة دولة أوربية الذي يوصي كل دولة 
أن تضع هيكلاً ونظاماً لاستلام الشكاوى, وكل المعلومات والوثائق والمستندات 
وأية أوراق أخرى تفيد في معرفة أطراف الشكوى وكشف الوقائع وكيفية وقوعها, 
ويمكن لكل دولة أن تطلع على الشكاوى التي تستلمها دولة أخرى من خلال 
نظام تقني موحد يجمع بين الشبكات المخصصة لهذا الغرض. ويوصي البروتوكول 
كذلك كل دولة عضو أن تخطر الأخرى بوجود ال مخالفة, إذا علمت بها أولا وكانت 
تتعلق بالدولة الثانية9. 


وتقدم بعض المواقع خدمة أخرى في طريق إعاقة وصول إعلانات تصدمة 
غير المرغوب فيها, وهي تزود المستهلكين بقائمة تسمى (القائمة السوداء) مدون 
بها أسماء الأشخاص والشركات المحترفة في إرسال هذا البريد الإلكتروني غير 
المرغوب فيه, فإذا وجد المستهلك أن البريد الذي وصله مرسل من واحدة من 
هذه الشركات, فيمكنه عدم فتح الرسالة ومسحها مباشرة2. 


الطبعة الأولى, مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ومجد, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع. بيروت, 2008, ص267. 

(1) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص105, 106؛ وأورده: يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, 
ص205. 

(2) ومن هذه القوائم على سبيل المثال, قائمة 881 ويقصد بها (كنآ عامط عفدا عصنا 1مع8), وقائمة 
485 ويقصد بها (دمعادترة دمتادعمم2 ععسسطف 1نه3). راجع في ذلك الموقع الإلكتروني التالي: :جاغط 


حصمء.ععتاطة - اتمحصيوووى/. 
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ج.عدم الرد على الإعلانات المزعجة أو غير المرغوب فيها: 

إن عدم الرد على الرسالة الإعلانية المزعجة أو غير المرغوب فيها أو فتحهار 
تعد طريقة للتخلص من الإرسال المتكرر للإعلانات المزعجة من قبل المرسل لها, 
لأن الرد على تلك الإعلانات أو فتحها يعطي مؤشراً على فعالية عنوان المرسل إليه 
ونشاطه, الأمر الذي يجعل منه هدفاً لإرسال الإعلانات المزعجة أو غير المرغوب 
فيها مستقبلاً من قبل المرسل!". 


وكذلك ينبغي عدم الرد على ماقد تتضمنه تلك الرسائل من روابط في 
أسفل الصفحة تدعو فيها المتلقي إلى الضغط عليها لإزالة عنوانه من القائمة 
البريدية للمرسل, إن رغب في عدم تلقي مثل تلك الإعلانات مستقبلا, والحال أن 
الرد على الرسالة الإعلانية سيعطي فرصة لمرسلي الرسائل المزعجة أو غير المرغوب 
فيها لجمع العناوين البريدية الفعّالة التي ستستخدم في إرسال الإعلانات غير 
المرغوب فيها مجددا!. 


خلاصة القول, أن اللجوء لكل وسيلة على حدة من الوسائل التقنية التي 
حاول المبرمجون من خلالها الحد من الإعلانات غير المرغوب فيها لايغني عن 
اللجوء إلى الوسائل الأخرى من أجل الاستفادة من مزايا كل وسيلة, لذلك يجب 
الاستفادة من الصفة التكاملية لتلك الوسائل بغية التصدي للهجمات الشرسة 
الموجهة من مرسلي الإعلانات المزعجة أو غير المرغوب فيها, مع إمكانية تعزيز تلك 
الوسائل بإحدى الأنظمة المختصة بتوفير الأمن والسرية للمعلومات والتصرفات 
التي تتم عبر شبكة الإنترنت بما في ذلك المعلومات التي يتم تناقلها من خلال 
البريد الإلكتروني, مثلا - كالاستعانة بأحد أنظمة التشفير لضمان عدم تسرب 
المعلومات من خلال تشفيرها برموز غير مفهومة لايملك مفاتيحها غير الطرف 
المقابل المراد إيصال الرسالة إليه©. 
2( يوسف عودة غانم ا لمنصوري, مرجع سابق, ص206. 
(2) خالد بن سليمان الغثبر وسليمان بن عبد العزيز بن هيشة, الاصدياد الإلكتروني, مرجع سابق, ص39. 


(3) للمزيد حول مفهوم التشفير وانواعة وآليته راجع في ذلك: عبد الفتاح محمود كيلاني, المسؤولية 
المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت, مرجع سابق, ص 361 ومابعدها. 
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وبالرغم من تعدد الوسائل الفنية أو التكنولوجية المستخدمة, فإنها تعد 
قاصرة عن ردع القائمين بهذا السلوك, فالفنون التي يستخدمها هؤلاء تتنوع 
وتتطور باستمرار, مما يجعل مقاومتها أمراً صعباً فنيَاً ومكلفاً مالا لذا بات من 
الضروري تدخل المشرع لتنظيم استخدام البريد الإلكتروني في الإعلانات التجارية 
غير المرغوب فيها. ونتيجة للطبيعة العالمية لشبكة الإنترنت ونشاط رسائل 
ال «قدمة المزعجة, فإن التنظيم القانوني لهذا الواقع لن يكون مكتملا إلا إذا 
كان دوليَاً ويتعلق بكل المتعاملين على شبكة الإنترنت!". وهذا ماسوف نبحثه 
بالتفصيل في الفقرة التالية. 

ثانيا: الوسائل القانونية 


تتنوع الوسائل القانونية لمواجهة الإعلانات التي ترسل بالبريد الإلكتروني 
صستدمة غير المرغوب فيها, فتبنت بعض الدول نظاماً قانونياً يلزم المرسل بأخذ 
رأي المستهلك فيما إذا كان يرغب في تلقي مثل هذه الرسائل أم لا. ويعرف 
هذا النظام بال هذ - م0 تمييزاً له عن النظام الآخر الذي لايلزم المعلن بأخذ 
رأي المستهلك مسبقاً, ولكن يسمح للمستهلك أن يعترض على وصول الإعلانات 
ويطلب عدم إرسال المزيد منها, ويطلق عليه نظام ال.ناه - ؛م© 

أ. نظام ال صذ - غم©: 


ويسمى بنظام الرضاء الصريح المسبق, ومقتضاه ممنع المعلن من إرسال 
الإعلانات التجارية للمستهلك عبر البريد الإلكتروني إلا إذا أعرب المستهلك عن 
موافقته في تلقي مثل تلك الإعلانات, مما يعني ضرورة حصول مرسل الرسائل 
الإعلائية على رضاء المرسل إليه المسبق لاستقبال الإعلانات التجارية عبر بريده 
الإلكتروني وفقاً للطرق التي يتم تحديدها عند الحصول على ذلك الرضاء©. 
ومؤدى ذلك أن هذا النظام يقوم على فرضية رفض المستهلك - من حيث الأصل 
(1) شريف محمد غتلم مرجع ساب ض106. 


(2) كاترين فينو, مرجع سابق, ص264 
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- تلقي الإعلانات التجارية عبر بريده الإلكتروني, فإن رغب باستقبال مثل تلك 
الإعلانات فينبغي عليه الإفصاح عن تلك الرغبة للمعلن, حتى تكون الإعلانات 
التي ترسل بعد ذلك مرغوبة أو مطلوبة من جانب المستهلك, ومن ثم تكون 


مشروعة 


0 


كيف يمكن للمعلن الحصول على موافقة أو رضاء المستهلك لتلقي مثل 


تلك الإعلانات عبر بريده الإلكتروني؟. 


(2 
(2 


يتم ذلك بطرق عدة منها: 

1. إرسال رسالة إلكترونية إلى المستهلك يطلب فيها المعلن الموافقة على 
تلقي العروض والإعلانات التجارية من ا معلن عبر البريد الإلكتروني, أي أن 
تنصب الموافقة على الإرسال المباشر للإعلانات التجارية عبر البريد الإلكتروني 
للمستهلك, وفي هذه الحالة يكون الخيار للمرسل إليه إما بإبداء موافقته 
على تلقي الإعلانات التجارية من خلال الضغط على أيقونة (موافق) 
وإعادة الرسالة إلى المعلن, وإما برفض تلقي تلك الإعلانات, وذلك بالضغط 
على أيقونة (غير موافق), أو بإهمال الرد على الرسالة المرسلة, ففي هذه 
الحالة يجب تفسير عدم الرد على أنه رفض لتلقي تلك الإعلانات من جانب 
المستهلك ©. 

2 أو يمكن الحصول على موافقة المستهلك من خلال تخصيص قائمة على 
صفحة الموقع الإلكتروني الخاص بالمعلن, يعرض فيها على زوار تلك الصفحة 
ممن يرغبون بتلقي الإعلانات التجارية بإدراج عناوين بريدهم الإلكتروني 
في تلك القائمة, فهذه الموافقة تكون خاصة بالمعلن الذي عرض على زوار 
تلك الصفحة بإبداء موافقتهم على تلقي تلك الإعلانات, ولا يمكن لغيره من 
المعلنين الاستفادة منها, بخلاف القوائم العامة التي تقوم بإعدادها الهيئات 
والمؤسسات التجارية من خلال تدوين عناوين البريد الإلكتروني للأشخاص 


شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص108. 
شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص108. 
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الذين يرغبون تلقي هذه الإعلانات التجارية عن بعض الخدمات والمنتجات 
من المعلنين كافة, بحيث يمكن لأي معلن إرسال إعلاناته التجارية على تلك 
العناوين الإلكترونية شريطة أن تتضمن تلك الإعلانات الترويج للمنتجات 
أو الخدمات التي سمح المستهلك باستقبال الإعلانات التجارية عنها'". 


ويرى البعض أن هناك نوعاً جديداً متطوراً من نظام الرضاء الصريح 
المسبق(10 - 4م0) يطلق عليه (12 - غمه ع51نه182) ويقوم هذا النظام الجديد 
على فكرة موافقة المستهلك المكررة, من خلال إرسال المعلن رسالة تأكيدية إلى 
المستهلك بعد موافقة المستهلك على تلقي الإعلانات التجارية يطلب فيها أن 
يؤكد رغبته في استقبال تلك الإعلانات. بحيث يكون محتوى الرسالة الجديدة 
هل أنت متأكد من قبولك استقبال هذه الإعلانات من جانبنا على هذا البريد 
الإلكتروني, ويترك له الخيار في الموافقة أو الرفض, فإذا أكد المستهلك الرغبة في 
تلقي تلك الإعلانات, تمكن المعلن من إرسالها إليه وهو مطمئن, إما إذا رفض 
فيعتبر ذلك عدولاً من المستهلك عن رغبته الأولى في تلقي تلك الإعلانات, ولا 
يستطيع المعلن استخدام بريده الإلكتروني, ويفترض أن ينتظر المعلن فترة لايطلب 
فيها من المستهلك تأكيد موافقته الأولى, ويقدر البعض هذه المدة بأسبوعين على 
الأقل ©, 


فهذا النوع الجديد يحقق مصلحة المعلن والمستهلك على حد سواء, إذ 
يمكن للمعلن الاعتماد على هذا التأكيد لرفع صفة المنع عن فعل إرسال الإعلانات 
التجارية عبر البريد الإلكتروني, فتأكيد الموافقة من المستهلك لايترك مجالاً للشك 
في رضائه التام بوصول الإعلانات إليه. فضلاً عن إنشاء علاقة قائمة على الثقة 
مع المستهلك المتلقي لتلك الإعلانات التي من شأنها أن تدفع الأخير إلى التفاعل 
بجدية مع الإعلانات التجارية ال مرسلة, الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على 
سمعة المعلن وثقة الجمهور منتجاته©. 
)2( شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص 108, 109. 
(2) كاترين فينو, مرجع سابق, ص264؛ شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص109. 
)6 شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص110. 
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أما بالنسبة للمستهلك فتكمن أهمية هذا النوع الجديد بمنحه فرصة كبيرة 
للتفكير في تأكيد قبوله باستلام مثل تلك الإعلانات أو الرجوع عن ذلك القبول 
إن أراد العدول عنه, مع إمكانية تجنب أي خطأ في القبول أو الرفض, إذ يمكن 
تأكيد الرسالة الأولى مرة ثانية, بما لايترك مجالا للشك بأن الشخص ا معني قد 
تسلم الرسالة وأن الموافقة أو الرفض صادران من الشخص ذاته, مع التأكيد على 
أن قبول المستهلك تلقي الإعلانات التجارية عبر بريده الإلكتروني لايعني إلزامه 
بالإيقاء على هذا القبول إلى الأبد, بل يمكنه سحب قبوله متى ما شاء من خلال 
إخطار المعلن بالكف عن إرسال الإعلانات التجارية إليه لاحقاً, وتحقيقاً لذلك 
يعمد غالبية المعلنين إلى تضمين إعلاناتهم التجارية ببعض الوسائل الإلكترونية 
التي من شأنها تمكين المستهلك من إبلاغ عدوله عن موافقته الأولى بشأن تلقي 


الإعلانات التجارية!2. 
ب. نظام ال غتاه - غم0: 


ويسمى بنظام قائمة الرفض أو الاعتراض, ويقوم على فكرة أن المعلن 
يستطيع إرسال الرسائل الإعلانية غير المرغوب فيها إلى المستهلك عبر البريد 
الإلكتروني دون أن يسأله عن موافقته المسبقة على هذا الإرسال©. فالأصل وفق 
هذا النظام هو إرسال تلك الإعلانات غير المرغوب فيها إلى المستهلك مالم يعلن 
المستهلك صراحة عدم رغبته بتلقيها, فهذا النظام ييل إلى حماية مصالح التجارة 
على حساب المستهلك؛ لأنه يقوم على حرية إرسال الإعلانات غير المرغوب فيها 
شريطة عدم رفض المستهلك ذلك, فإذا لم يرغب المستهلك في تلقي المزيد من تلك 
الإعلانات, فيقع عليه عبء إرسال هذه الرغبة إلى المعلن في المستقبل, وذلك من 
خلال وجود خانة يتم الشطب عليها في الرسالة الإعلانية (لا أريد تلقي عروض 


2( كاترين فينو, مرجع سابق, ص265؟ 
(2) طوني ميشال عيسى, التنظيم القانوني لشبكة الإنترنت, دراسة مقارنة في ضوء القوانين الوضعية 
والاتفاقيات الدولية, الطبعة الأولى, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2001, ص266. 


يف محمد غنام, مرجع سابق, ص110. 
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تجارية جديدة) مع وجود رابط في أسفل كل رسالة إعلانية يسمح بإلغاء الإشتراك 
في أي وقت”", كما يمكنه أن يسجل اسمه في السجلات الخاصة برفض استقبال 
الإعلانات غير المرغوب فيها أو المزعجة, ومن ثم على المعلن احترام هذه الرغبة 
وإلا تعرض للمسؤلية, فإرسال الرسائل الإعلانية وفق هذا النظام لايعد أمرا غير 
مشروع إذا تم قبل اعتراض المستهلك على هذه الإعلانات, ولكنه يعد كذلك إذا 


تم بعد هذا الاعتراض©. 


ويقترح رأي في الفقه بضرورة إقامة نظام مركزي للاعتراض يلزم المعلنين 
من خلاله بضرورة الاطلاع على تلك السجلات قبل إرسال إعلاناتهم التجارية إلى 
المستهلكين, فمتى ما أفصح المستهلك عن عدم رغبته في تلقي الرسائل الإعلانية, 
وجب على المعلن احترام إرادة المستهلك من خلال الامتناع عن إرسال إعلانات 
جديدة من خلال البريد الإلكتروني!9. 


ويعبر البعض عن علاقة نظام ال هذ - غمه بنظام ال 4ه - +مهبقولهم إن 
النظام الأول يمثل نموذج الاتفاق السابق, وأن النظام الثاني يمثل حق التصحيح, 
حيث يستطيع المستهلك معارضة إرسال الإعلانات إليه عن طريق البريد الإلكتروني 
وكأنه يصحح فهم المرسل الذي اعتقد خطأ أنه يقبل تلقي الإعلانات". 

موقف التشريعات من الحلول المطروحة لمكافحة الإعلانات المزعجة أو غير 

المرغوب فيها 

اختلفت التشريعات فيما بينها بشأن إيراد نصوص قانونية تنظم ظاهرة 
الإعلانات التجارية غير المرغوب فيها, كما تباين موقفها بخصوص الأنظمة التي 
تبنتها لمواجهة هذه الظاهرة, وتمخض عن هذا الاختلاف ظهور أربعة اتجاهات: 
(1) كاترين فينو, مرجع سابق. ص264. 
2( كاترين فينو. مرجع سابق. ص264؛ شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص125. 
(3) عبد الفتاح بيومي حجازي, التجارة الإلكترونية وحمايتها القانونية, الكتاب الثاني الحماية الجنائية 


لنظام التجارة الإلكترونية, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2004, ض62. 


(4) 2 شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص127. 


248 


٠‏ الاتجاه الأول: 


منح هذا الاتجاه الخيار باعتماد أحد نظامي (صذ - +مه) أو (- عه 
+خده), وأخذ بهذا الاتجاه التوجيه الأوربي رقم 97/66 والصادر في 15 ديسمبر 
7 والتعلق بالتعامل في البيانات الشخصية وحماية الحياة الخاصة في قطاع 
الاتصالات, وكذلك التوجيه رقم 2002/65 والصادر في 23 سبتمبر 2002 والمتعلق 
بتسويق الخدمات الالية للمستهلكين عن بُعد, اللذان تركا للدول الأعضاء حرية 
الاختيار بين تبني نظام (صذ - غمه) أو نظام (غده -غمه)20, 

٠‏ الاتجاه الثاني: 

واعتمد هذا الاتجاه على نظام ال(هة - +مه), الذي يقوم على مناهضة 
إعلانات البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها مالم يسمح المستهلك بتلقي مثل 
تلك الإعلانات, وقد أخذ بهذا الاتجاه التوجيه الأوربي رقم 2002/58 الصادر في 
2 بشأن التعامل بالبيانات الشخصية وحماية الحياة الخاصة في قطاع 
الاتصالات الذي يطلق عليه (توجيه الاتصالات والحياة الخاصة) وذلك في المادة 
(13) منه والتي تنص على أنه ((لا يجوز استخدام البريد الإلكتروني أو البيانات 
الشخصية للمستهلكين في الإعلانات التجارية أو التسويق المباشر إلا بعد الحصول 
على رضائهم الصريح المسبق))”, وبناءً عليه تلتزم الدول الأوربية بنقل أحكام 
هذا التوجيه إلى قوانينها الداخلية. 


(1)- يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص212؛ طوني ميشال عيسى, مرجع سابق, ص267, 268. 
(2)2 لقد أوصى مجلس وزراء الاتحاد الأوربي باتباع نظام ال هذ - 4ه وذلك في 10 ديسمبر 2001, أي قبل 
صدور هذا التوجيه. راجع في ذلكه 
عممعءم عب ممتصدئ] عل كعماعتصتل8 معل لتعومه0 عآ - ومتسمصدم؟ باعص غصئآ عند غتمعل دعل تصسءه8 عل 
.2001 عبطسرعععل 10 يذ - غمه'1 د عاطهيمحظ 
وهذه التوصية متاحة على الموقع التالي: 


بكس عحر هده كعاعها لعتسعحسسه مل لع عم ناعم ععاصتحسس مكب مح // تصنغط 
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وأيضا أخذ بهذا الاتجاه المشرع الفرنسي وتبنى نظام (هذ - ؛مه) في المادة 
(22) من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي رقم 2004/575 الصادر بتاريخ 21يونيه 
4, والمعدّلة للمادة 5 - 121/20 من قانون الاستهلاك الفرنسي, إذ أشارت 
إلى عدم إمكانية توجيه أي بريد إلكتروني تجاري غير مطلوب لشخص طبيعي لم 
يعطالموافقة المسبقة على تلقي مثل هذه الرسالة". 


وضماناً لتطبيق ذلك فقد اعتبرت المادة (2/323) من قانون العقوبات 
الفرنسي أن عدم احترام هذه القواعد يمثل انتهاكا لأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات 
وال معاقب عليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبالغرامة (45, 000يورو) ©. 

وقد قام الاجتهاد القضائي الفرنسي بالتصدي لظاهرة الرسائل الإعلانية 
الإلكتروية غير المرغوب فيها في أكثر من مناسبة, وذلك بخصوص امنازعات التي 
تقع بين موردي النافذ الإلكترونية ومستخدمي شبكة الإنترنت بسبب قيام المورد 
بفسخ عقد اشتراك المستخدم لقيامه بإرسال مثل تلك الرسائل, ومن ذلك ماقضت 


(1) انظر المادة (22) منقانون الثقة في الاقتصاد الرقمي رقم 2004/575 الصادر بتاريخ 21يونيه 2004, 
واعذلة للمادة 5 - 121/20 من قانون الاستهلاك الفرنسي؟ 
والتي تنص على أنه 
كصملعه تصتتصسخصمءة 1ق ا وعادمم دعل علم ييل 1 - 4 - 33 سآ عوعاعتاعة كعل ععتلسؤءم كعصدك :22 عاعتامم 
عتامة تمعوعمم بل 11 ك 1 فعل تمعاليمم علتثنن كاء؛ ممتتمسصمعمم 1 عل عم ملل 5 - 20 - 121 -آ 4 
دمتتعتاطنم ها تصدجه ععتللقيمع عن غده وعقممملعمم كع1 صمل كعصممكمعم دعل امعصيعتمععصم عل 
عمتلماءء 1978 معتحصدز 6 بل 17 - 78 مم أهآ ها عدم وعممم عممتاتقصف وعا عمهل ,ما عتمععمم 12 عل 
دمتاءءمومدم عل مق ف ك - وعلاءه عل دمتنمكتلتن؟!1 ذ خغامعطتا عسة كك معتطة عسة عدوتتمطصكمة"1 8 
1 تمسصتيه كتمص عله 5ع[ غصملمعم عوتممعاءعك ععتصدم عل عنم عدم كاكتلامه عمام غنعم عتععمتل 
عتمحة وعم وعدم غصمد وعصممعمم كع يتفافل عه عل ممتتعتيت'!1 له .لما عتمعوغمم د[ عل ممتغف تاطيم 
ذه عاءممتك ممتاعءمدممم عل عق ذ ععلاعمممعمم دعقممملمممء ععبعا عل عسعمغلن ممتعتكتلتنن! معبقعم 


تق - عللعع ة تمعسعاص عدم عنما امعدغ عع موت غاوع تفص كم تموكه ملك 


(2)2 عبدالهادي فوزي العوضي, مرجع سابق, ص90. 
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به محكمة (هع181 1نا5 164014ء10) برفض طلب أحد المشتركين لدى (18822000) 
باعتبار فسخ عقد اشتراكه تعسفيًاً, معللة قرارها بقيام المدعي بإرسال رسائل 
مكثفة إلى منتديات المناقشة للترويج لنشاط تجاري رغم إنذاره بضرورة التوقف 
عن تلك الممارسات غير المشروعة, وقد استندت المحكمة في ذلك إلى أخلاقيات 
المهنة التي تحكم استخدام البريد الإلكتروني في الإعلانات التجارية, وذلك بوجود 
عرف على شبكة الإنترنت يحظر اللجوء إلى إرسال الرسائل الإعلانية المزعجة أو 
غير المرغوب فيها, ومن ثم يكون المدعى بلجوئه إلى هذه الوسيلة قد خالف هذا 
العرف الأمر الذي يجيز لمورد الخدمات فسخ ذلك العقد". 

وقريب من ذلك ماقضت به محكمة باريس الابتدائية من أن إرسال البريد 
الإلكتروني المزعج أو غير المرغوب فيه يمثل ((ممارسة غير مشروعة ويخل بدرجة كبيرة 
بالنظام, كما يخالف العقد المبرم بين الشخص الذي بمارس هذا النشاط ومورد 
منافذ الدخول إلى الإنترنت))©. 


كذلك فقد قضت محكمة الدرجة الأولى التجارية في باريس بإدانة أحد 
مستخدمي شبكة الإنترنت لقيامه ((بإرسال مكثف للرسائل الإلكترونية من خلال 
بريده الإلكتروني الموجود لدى شركة (#مومى811) ألا وهو (النهصنه8]), 
وفرضت عليه دفع مبلغ (5000 يورو) كعطل وضرر لشركة (5016م20ع8/1) 
و (ععصةء8 1مة) معللة قرارها بأنه وبعد إثبات قيام البائع بإرسال مكثف 
للرسائل الإلكترونية أدى إلى شكاوى من قبل مستخدمي خدمات (205066ء3]1) 


:م اسع استصسسم هك حصي || :جتلط2001 نم2818 ,معللة مس5 أراعط 80 ععصماكها علصديت عل لمسطترة ‏ (0) 
مشار إليه لدى: يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق. ص213؛ شريف محمد غنام, مرجع سابق, 
ص158. 
(2) 2002 بع عل 27 ,2002 عمطمء0 11 ,عتعدم أعمج ةل عترمت/09099: 
متاح على الموقع الإلكتروني التالية 
هف تقد [تسد لمعته إعكعمعععسسكنوع لسو سح // :جاخط 
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و (ععصهع2 امه)., وبما أنه سند للبنود التعاقدية فكل مستخدم مسؤول عن 
حسابه, لذلك خلص القضاة إلى أن المدعى عليه لم يلتزم بموجباته التعاقدية, مما 
يسمح لشركة (ءءعصةء+7 401) بفسخ عقده دون إنذاره مسبقا))2. 

وقد اعتمد أيضا مشروع قانون الاتصالات والكتابة والمعاملات اللبناني 
لسنة 2005 نظام الرضاء الصريح المسبق (هذ - 6مه), وذلك في الباب الخامس 
منه الذي حمل عنوان (التجارة الإلكترونية والمعاملات والتجارية الإلكترونية)2. 


٠‏ الاتجاه الثالث: 


اعتمد هذا الاتجاه نظام ال(14ه - 086), وقد سبق للمشرع الفرنسي أن 
أخذ بهذا الاتجاه وذلك في المادة (5 - 121/20) من قانون الاستهلاك الفرنسي 
والمعدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2001/741 والصادر بتاريخ 2001/8/23, 
إذ سمحت الادة المذكورة للمهني بإرسال الإعلانات التجارية بواسطة تقنيات 
الاتصال عن بُعد ما لم يبد المستهلك معارضته لهاء وتبنت هذا الاتجاه أيضا 
جمعية مشروعات البيع عن يُعد الفرنسية 881748 , حيث قامت بإنشاء موقع 
(«مقصنطه8 - ع) لتمكين المستهلكين الفرنسيين غير الراغبين بتلقي الرسائل 
الإعلانية الإلكترونية من تسجيل أسمائهم وعناوينهم الإلكترونية والجغرافية, 
ويلزم أعضاء الجمعية بعدم إرسال إعلانات تجارية للأشخاص المسجلين رفضهم 
في الموقع ايلذكور. 
جاعه حدمعك تمد زوم |/ :صختط 2004 نهللط 5 ,وعدم عل عءمعصسصمه0 عل لقصسطتء]" 00 
مشار إليه لدى: يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص214؟ شريف محمد غنام, مرجع سابق, 
ص157. 


(2) أن الأحكام القانونية الواردة في مسودة مشروع القانون اللبناني جاءت متأثرة كثيرا بقانون الثقة في 
الاقتصاد الرقمي الفرنسي رقم 2004/575 الصادر في 21 يونيه 2004؛ انظر: مسودة مشروع قانون 
الاتصالات والكتابة والمعاملات الإلكترونية, وزارة الاقتصاد والتجارة, لبنان, أيار 2005, ص11 وما 
بعدها. 


)3( ويقصد بها عمصماكتل د دعغصء7؟ عل وععتممععغمظ دعل ممتتممعلع8 


(4) 2 شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص127. 
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كما وقد أوصت بهذا النظام (كنده - +ه) غرفة التجارة الدولية 01©© 
في قواعدها الإرشادية في 1998/4/2, وكذلك مكتب المراجعة الخاصة بالملكية 
الفكرية م2 

ومع ذلك يبقى القانون الأمريي الصادر في 2003/12/16 للقضاء على 
ال تدمدوالذي يطلق عليه (:عه 58424 - 04237), وهو التشريع الأبرز في 
تبني نظام ال (؛ناه - +م0), إذ أجاز للمعلن إرسال الإعلانات التجارية عبر 
البريد الإلكتروني إلا إذا أفصح المستهلك صراحة عن عدم رغبته في تلقي مثل 
تلك الإعلانات, وفي المقابل فقد ألزم هذا القانون المعلن بضرورة تضمين رسالته 
الإعلانية إشارة واضحة إلى طبيعة تلك الرسالة, فضلا عن توفير آلية تمكن المتلقي 
من إبلاغ رغبته في عدم استقبال الرسائل الإعلانية الإلكترونية0. 


٠‏ الاتجاه الرابع 


أغفل هذا الاتجاه تنظيم الإعلانات التجارية غير المرغوب فيها عبر البريد 
الإلكتروني, وتمل هذا الاتجاه بالمشرعين السوري والمصري, إذ خلت المنظومة 
التشريعية في البلدين كليهما من نصوص قانونية تعالج بشكل إيجابي أو سلبي هذه 
الظاهر المتفشية, وهو مايشكل تقمناً تفريم يجدر بالمشرعين المصري والسوري 
تفاديه من خلال إيراد نصوص قانونية من شأنها الحد من تلك الإعلانات سواء في 


0( كوثر سعيد عدنان خالد. مرجع سابق. ص222. 

(2) 2 وهي اختصارا ل (عصناءاتماة فصه “رطع مصدظ فعلكنامة - صمم عه علسددعة عط ومتلامئممت. 
؛عق) ودخل هذا القانون حيز النفاذ في الأول من يناير عام 2004, وقد حل محل القوانين العديدة 
التي كانت تطبق داخل الولايات الأخرى بخصوص المسألة محل التنظيم ألا وهي استخدام البريد 
الإلكتروني لأغراض التسويق والإعلانات التجارية, كما أجاز للولايات المختلفة تبني قوانين أخرى إذا 
كانت تضع تنظيما أشد صرامة وقسوة على المعلنين من هذا القانون الفدرالي. وتحقق حماية أكبر 
للمستهلكين. وأصبح القانون الأمريكي الموحد الذي ينظم استخدام البريد الإلكتروني في التسويق 
المباشر عبر شبكة الإنترنت. راجع نصوص هذا القانون على الموقع الإلكتروني التالي: -// :صاغط 
لم187 - 1108مقلم/صسمء.ووجهاصدمه. 

(3) طوني ميشال عيسى, مرجع سابق, ص267. 
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قوانين حماية المستهلك أم في القوانين الخاصة بالتعاملات الإلكترونية". 

لذلك نرى أنه على المشرعين السوري والمصري ضرورة إمكانية تبني نظام 
الرضاء الصريح المسبق (م1 - +مه), لا يحققه من هزايا أكبر بالنسبة للمستهلك, 
أسوة بالمشرع الفرنسي الذي اعتمد هذا النظام صراحة في قانون الاستهلاك بعد 
تعديله بمقتضى قانون الثقة بالاقتصاد الرقمي حسب التفصيل السابق. 

كما يجب أيضا تضافر الجهود على المستويين التشريعي والتقني من أجل 
وضع حد لتمادي بعض المعلنين بالاستمرار في إرسال الإعلانات التجارية المزعجة 
أو غير المرغوب فيها. 


المطلب الثاني 


الإعلانات المقارنة عبر شبكة الإنترنت 


عندما صدر التوجيه الأوربي رقم 450 لسنة 1984 المتعلق بالإعلانات 
المضللة والمقارنة, والمعدل بالتوجيه رقم 55 لسنة 1997, وال معدل بالتوجيه رقم 
4 تاريخ 2006, بشأن الإعلانات المضللة أدخل عليه الإعلانات المقارنة, وتطبيقا 
لذلك التوجيه قامت فرنسا بتعديل تقنين الاستهلاك الخاص بها لإضافة الإعلانات 
المقارنة وإجازتها ليتم تقنينها في المواد من 8 - 121 الى 14 - 121 من قانون 


الاستهلاك رقم 93/949 الصادر في 26 يوليه لسنة 1993. 


2( يوسف عودة غانم ا منصوري, مرجع سابق, ص217. 
(2)2 قد أجيز الإعلان المقارن في فرنسا بالمادة (10) من القانون 18 يناير 1992 وأعيد تقنينها بعد ذلك في 
المواد من 8 - 12 إلى 14 - 121 من قانون الاستهلاك رقم 93/949 الصادر في 26 يوليه لسنة 1993. 
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وتعد الإعلانات المقارنة نوعاً من الإعلانات التجارية يقوم فيها المعلن 
بالمقارنة بين السلعة والخدمة التي يعلن عنها ومثيلاتها من السلع والخدمات 
المنافسة لها, بحيث يبرز مزايا سلعته ومحاسنها وفوائدها للمستهلك, وإظهارها 
بأنها الأفضل مقارنة بمثيلاتها من السلع والخدمات". 

فتصميم صفحة الإنترنت وماتتضمنه من شرائط إعلانية وعلاقات الارتباط 
التشاعبي التي تسهل الانتقال من موقع إلى آخر يجعل المستهلك ينتقل دون 
أن يشعر من موقع معلن إلى موقع معلن آخر قد يكون منافساً له فالإنترنت 
كدعامة إعلانية متميزة عن غيره من الدعامات الأخرى يسمح بلجوء المعلنين 
إلى الإعلانات المقارنة التي قد تصيب المستهلك والمنافس على حد سواء بأضرار 
بالغة©, فالمعلن قد يهدف من وراء هذه الإعلانات إلى التقليل من قيمة المنتجات 
والخدمات الأخرى أو الحط من سمعتها أو تشويهها أو إحداث نوع من الخلط 
أو اللبس بينها وبين منتجاته أو خدماته لأجل خداع المستهلك أو تضليله, وقد 
ازداد استخدام هذا النوع من الإعلانات في الوقت الحالي الأمر الذي حدا بالمشرع 
في كثير من الدول إلى التدخل لتنظيمها وحماية المستهلك والتجار المنافسين من 
الأضرار التي تنشأ عنها بعد أن كان يحظر استخدامها تحت أي شكل كان لا 
تنطوي عليه من تشويه للمنافس أو لمنتجاته أو خدماته. 

وقد تباين موقف الشريعات من مسألة تنظيم هذا النوع من الإعلانات 
التجارية بين مؤيد لها ومعارض, فبعض التشريعات” أجازت الإعلانات المقارنة 
ولكن بشروط معينة, وقامت بتنظيمها تنظيماً دقيقاً كما فعل المشرع الفرنسي 
2( كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص 156. 
(2) 2 شريف محمد غنام,. التنظيم القانوني للإعلانات التجارة عبر شبكة الإنترنت, مرجع سابق, ص 76. 
)3( حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, دار النهظة العربية, 

القاهرة, لسنة 2014, ص 83. 


(4) ومن هذه التشريعات القانون الأمريي, والقانون الكندي, والقانون الايرلتدي, والقانون الهولندي, 
والسويسري, وقوانين الدول الأسكندينافية, ينظر في ذلك: خالد ممدوح إبراهيم, مرجع سابق, ص 156 


255 


لتلافي الآثار الضارة التي تنشأ عنها للمستهلكين والتجار ا منافسين, كما أن الاتحاد 
الأوربي قام بتنظيم الإعلانات المقارنة بطريقة أكثر تحرراص بهدف تشجيع 
المنافسة20. 

أما تشريعات بعض الدول الأخرى قد حظرت نهائيا الإعلانات المقارنة 
على أساس أنه من الخطورة بمكان أن يدخل في إطار ال منافسة الشريفة التعرض 
أو التلميح سواء صراحة أو ضمناً لمنتجات أو خدمات منشأة تجارية منافسة. 

وهذا يقتضي منا بيان مفهوم الإعلانات المقارنة عبر شبكة الإنترنت وبيان 
مدى مشروعيتها, وذلك في (الفرع الأول) ثم بيان شروطها وذلك في (الفرع 
الثاني). 


الفرع الأول 
مفهوم الإعلان المقارن 


عبر شبكة الإنترنت ومدى مشروعيته 


أولا: مفهوم الإعلان المقارن عبر شبكة الإنترنت: 
أ. تعريف الإعلان المقارن: 
عرف التوجيه الأوربي رقم 450 لسنة 1984 المتعلق بالإعلانات المضللة 


والمقارنة, والمعدل بالتوجيه رقم 55 لسنة 1997, وا معدل بالتوجيه رقم 114 


(1) حماذمصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ص 84 

(2)2 ومن هذه التشريعات القانون الألماني, والقانون الإيطالي, والقانون الاسباني, والبلجيي, والنمساوي, 
وقانون لكسميرج 

ينظر في ذلك: خالد ممدوح إبراهيم, مرجع سابق, ص 156 
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تاريخ 2006, الإعلان المقارن بأنه((كل دعاية تتعرض لشخص المنافس بطريقة 
صريحة أو ضمنية أو تتعرض للأموال والخدمات التي يقدمها هذا المنافس))", 
ويستنتج من هذا النص أن التوجيه الأوربي يوسع من مفهوم الإعلان المقارن, 
حيث يندرج في مفهوم المقارنة وفقاً للتوجيه التعرض للشخص المنافس أو التعرض 
للسع والخدمات التي يقدمها, فلاتقف المقارنة عند حد المقارنة الشخصية التي 
تخص الشخص النافس, ولكن تتعدى ذلك إلى المقارنة الموضوعية أيضا التي 
تتعلق بمنتجات وخدمات المنافس", أما المقارنة المقيدة أو التي تتم بين أشخاص 
محدودين لاتعتبر بمثابة إعلانات مقارنة, فالمستندات المقارنة الخاصة بالبيع 
والتي يقدمها المنتج إلى موزعيه لاتشكل إعلانات مقارنة ولاتخضع للأحكام التي 
تنطبق عليها'”, ويترتب على ذلك أن يستبعد المقارنة التي قد ترد على عناصر 
موضوعية يصعب تقديرها, كالذوق, وكذلك المقارنات المؤسسة على إبداء الآراء 
الشخصية أو التقديرات الفردية أو الجماعية, وهذا ما أكده المجلس الكندي 
عندما وضع القواعد المتعلقة بالإعلانات التجارية المشروعة فقد حدد في المادة 
الخامسة منها العناصر الموضوعية التي يرد عليها الإعلان المقارن بأنها العناصصر 
التي يمكن تقديرها فقط©. 

كما عرفه المشرع الفرنسي الذي أدخل هذا التوجيه بالمرسوم رقم 
1 - 2001 الصادر في 23 أغسطس لعام 2001, في المادة 8 - 121 من 


5ه 01021011 148 08 طالله 1 العاللخ[تهمط امف 808نا8 18]" 078 2006114//8 8 لالااعظهاط ١‏ (0) 
:2 ععتاعة بومتكتات له عتتصدصوسدم قصه ومتلهء اكت وستمععمم ,2006 معطسعءء 2 12 
ععقفمعقة ممتتهتامسذ ترط عه برلاكتاوى طعنتطى ومتعتا 20 ترمد عممعمر 'ومتعتا له عطتصهمصمء' (ع) 
عماناءصوسم د ترط لعمعتله مععتصعو عه كلممع عه عماتاء مسيم 2 
2( شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص 78. 
(3) حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ض96. 


(4) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص78. 
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قانون الاستهلاك بأنه ((كل إعلان يحدد صراحة أو ضمنًا السلع أوالخدمات 
التي يقدمها معلن مع تلك التي يقدمها منافس آخر))'", بحيث لايكون 
هذا الإعلان مشروعا إلا إذا لم يكن خادعاً أو من شأنه أن يوقع في الغلط, أو 
يرد على أموال أو خدمات تلبي ذات الحاجات أو لها ذات الهدف, أو يقارن 
موضوعيا خاصية أو العديد من الخصائص الأساسية, الملائمة للحقيقية والممثلة 
لهذه الأموال وهذه الخدمات والتي يمكن أن يكون الثمن جزءاً منها©. 


ويلاحظ أن تعريف الإعلان المقارن لا يذكر المستهلكين سواء في التوجيه 
أو في القانون الفرنسي, وينتج عن ذلك ان الإعلان المقارن الذي يجذب الهنيين 
يخضع لذات الشروط التي يخضع لها الإعلان الذي يبحث عن جذب المستهلكين. 


كما عرف القانون البلجيي الصادر في 24يولِيو 1991 الخاص بواقع التجارة 
وحماية المستهلك120”, في المادة 1/22 منه بأن الدعاية المقارنة هي ((كل 
غاية قتعرض صزاحة أو همناً لشخص اللناقس أو متعجاتة أو هات )8 


(1) راجع المادة(8 - 121) من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 93/949 الصادر في 26 يوليه لسنة 1993؟ 
والتي تنص على أنهد 
بلسدقتامعل1 ص كعمتمعد باه ومعتط كعل ممكتممةمصرمء ص أعصد تنو غاأعناطام علنه1" 8 - 121:آ ععتامق 
دع عتعدمء صن عدم كارعكان دع تمعد ناه كصعاط كعل دده اصع عتاعصم صن بامعصعاآع تامع ناه غمع سعنق تام حص 
عاممم عللع *2 ث معي د مسقم ة عمساهه عل ناه عكتاءصصيمتا كدح أكعلم عللع “1 تله عسو علعتا أوعم 
عللع 35 ب كتاءعزطه عمسغصد عل اصدنيه ده كصتموعط كعصغص عسه غمتلصممعم عععتصعد يه كصعتط كعل عند 
ا وعاطمقضةه بوعتمعمتامم روعلاءتتمعدى كعدوتاكتمقاعممف دعتعتكمام يده عصت تمعمعحتاء ةزه عتفصصيمء. 
"عتاعدم عمتد غتعم عتدم ع1 تصمل بوعء تمعد ناه كمعلط كمه عل دعتله امعو رمعم 
(2) كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص157. 
4 مثآ كناعتفسستمكهف عل ممتءعاممم هل اء ممتتفصدصكصة"1 عند رععمع تصصمء نل عنوتلدعم هل عبد تمل 6 
1991 غدامه 29 ,عمادظ8 عتعاتدم]ط ,1991 أعااتسز 
مشار إليه لدى: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص79. 
وغل عتلم 0‏ #«تتصدمصم ماقتاطنم هآ امه للت#ظعهظ ‏ عوتمعصمظ لك 


عكفمعمص// ‏ بصاتط ل وعكموععص ‏ ععدوعظ ‏ عهفت1 عل سعصدط ‏ نلك تاعمجم 
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وذات التعريف نقله القانون الصادر في 25 مارس 1999 المعدل لبعض 
أحكام القانون الصادر في 14 يوليو ©1991. 


وعرف الفقه الإعلان المقارن بأنه ((قيام المعلن (المنتج, الموزع, البائع) 
بالدعاية لمنتجاته عن طريق المقارنة أي إبراز مزايا السلع المعلن عنها مقارنة 
بعيوب غيرها من السلع المنافسة))©. 


كما عرفه جانب آخر من الفقه بأته ((التقنية التي بموجبها يضع المعلن 
بالموازاة نوعيات منتجاته أو خدماته ونوعيات الأموال أو الخدمات من طبيعة 


مايقدمه المنافس))©. 


وعرفه البعض الآخر من الفقه بأنه ((ذلك الإعلان الذي يقوم ببثه صانع أو 
موزع أو مؤدي خدمات يقارن بمموجبه بين الأموال والخدمات التي يعرضها هو 
وبين تلك التي يعرضها منافس آخر محدد الهوية أو قابل للتعيين في الرسالة 
الإعلانية بغرض إقناع المستهلك بأفضلية منتجاته أو خدماته عن منتجات أو 


خدهات غيرم)) 0 


21 .2011 عوططعءقل - عطعوء اع لسيء صوط 
عاك عمتعغصتصيم بك وعسوتئمرم عع1 عب 1991 أعللسز 14 عل ما د[ غممقتلمص 1999 تقد 25 ينك أم1 00 
:1999 متسز 23 ,.81.8 وتناعتمستسدمكصم نلك ممتاءعامعم 12 اع صمتتهص ص1 
مشار إليه لدى: شريف محمد غنام. مرجع سابق. ص79. 
روعتلسء لمممتتمم لهذ معممعظ رومفناى له عطتسدمصسف أه ممتاتمقء2 ,تاماك ماعط عقصهم8 2( 
.25م ,2004 ,1 ه20 ,3 دعمسام تقد تصن ع امعلونالا 
(3) يوسف عودة غائم المنصوريء التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر الإنترنت, منغوزات الخلبي, 
بيروت, الطبعة الاولى, عام 2015, ص343. 
(4) أحمد سامي مرهون المعموري, الحماية المدنية المترتبة عن الإعلان التجاري المقارن, دراسة مقارنة, 
بحث منشور في مجلة كلية القانون والعلوم السياسية, جامعة الكوقة, المجلد14, العدد2, بغداد, 
2. ص19؛ موفق حماد عبد. الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية, دراسة 
مقارنة, الطبعة الأولى. مكتبة السنهوري, بغداد, ومكتبة زين الحقوقية والأدبية, بيروت, 2011, 


ص69 
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ومن هذه التعاريف نستنتج أنه يلزم لتوافر الإعلان المقارن توافر ثلاثة شروط 
00 


وهي : 


(2 


(2 


1. أن يكون هناك إعلان تجاري صادر من المعلن, أي وجود رسالة إعلانية 
يتخذها ال معلن وسيلة لتسويق السلعة أو الخدمة المعلن عنها بهدف 
تحقيق الربح. 

2 أن تكون هناك مقارنة للسلع والخدمات التي يقدمها المعلن مع تلك 
التي يقدمها المنافس. 

3. أن يشمل الإعلان على اسم التاجر المنافس سواء صراحة أو ضمناً. 

ب. التميز بين الإعلان المقارن وبين الإعلانات الأخرى المشابهة له: 


1. التمييز بين الإعلان المقارن والتجارب المقارنة: يقصد بالتجارب المقارنة 
هي تلك الدراسات البحثية والمعملية التي تجرى على السلع المطروحة في 
الأسواق التي تؤدي وظيفة واحدة من ماركة مختلفة, تتم المقارنة بينها 
خاصة من ناحية الثمن, والخصائص الجوهرية, وسلامة الاستعمال, وتنشر 
النتائج في مجلات متخصصة بشئون الاستهلاك, بهدف معرفة الأفضل منها 
للمستهلك عند نشر نتائج تلك التجارب”, وعليه نستطيع أن نبين أوجه 
الشبه والاختلاف بين الإعلان المقارن والتجارب المقارنة: 
أ. أوجه الشبه: 
1. كلاهما يقوم على مبدأ المفاضلة وتحديد أي من السلع أو الخدمات 
أفضل من غيرها, ويتم على أساس المقارنة بينهما لدرجة تصل إلى نقد تلك 
السلع والخدمات. 
خالد ممدوح إبراهيم. مرجع سابق,. ص155؟ 

25 بم ماك .م0 ,تعامعاذ ماعط مقصكم8 


أحمد السعيد الزقرد, الحماية القانونية من الخداع الإعلاني في القانون الكويتي والمقارن, مجلة 
الحقوق, جامعة الكويت, مجلد19, العدد4, سنة1995, ص260. 
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2. كلاهما يقوم على أساس نشر وإعلان نتائج المقارنة على الرأي العام 
وجميع المستهلكين. 
3 كلاهما يجرى على السلع والخدمات المتماثلة والتي تؤدي وظيفة 


واحدة. 
ب. أوجه الاختلاف: 


1. الإعلان المقارن يقوم به المعلن سواء أكان المنتج أو وكيل أو صانع 
الإعلان,. بينما التجارب المقارنة تقوم بها جهات متخصصة وهي غالبا 
منظمات أو جمعيات لحماية المستهلك أو بعض الصحف المتخصصة بحماية 
المستهلك, حيث إن تلك الجهات ليس لها مصلحة في تفضيل السلع على 
غيرها لأغراض تجارية, بل لغرض حماية المستهلك, فهي جهات مستقلة 
ونتائجها بالمقارنة موضوعية, بينما المنافس في الإعلان المقارن يسعى إلى 
الإساءة إلى المنافس الآخر عند إجرائه المقارنة لهذا يبتعد عن الموضوعية 
وتكون أغراضه تجارية2. 

2< أن النتائج في التجارب المقارنة هي نتائج تستند إلى تجارب معملية 
وفنية غاية في الدقة, حيث يتم اختيار السلع المعروضة في السوق وفق 
أسلوب علمي, بينما في الإعلان المقارن لايستند المعلن في إعلانه إلى تجارب 
معملية وفنية, حتى ولو أثبت أنه استند إلى التجارب المقارنة في إعلانه 
المقارن, فلايجوز له الإفصاح عن ذلك لأنه لم يقم بتلك التجارب بنفسه, ثم 
إن غايته ليس نشر نتائج التجارب لحماية المستهلك بل لإبراز مزايا سلعته 
بعيوب السلع المنافسة, وهذا ما اقرته محكمة باريس عندما حظرت على 
المعلن القيام باستخدم نتائج التجارب المقارنة التي أنجزها المعهد القومي 
للاستهلاك 1:1.21.0 في الإعلان لسلعة يقوم بالإعلان عنها رغم أن نتائج 
تلك التجارب كانت لمصلحته, واعتبرت المحكمة أن المعلن يعتبر تاجرا 
لايحق له إعادة نشر نتائج التجارب المقارنة للدعاية لمنتجاته©. 


(1) أحمد سامي مرهون المعموري, مرجع سابق, ص21. 
عاقناطمسم 12 عل عومعبلسذئ1 ,ممقصصععط عتبآ - صعزل كك #تامصطط ‏ سفتاكتعط 


وصمك ‏ «متلممعس تمت علستاية ‏ وغل ع ممتتكتيةسخص 2[ عنى ‏ عتلةتفصصي 
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3. إن الغاية التي يتوخاها المعلن من المقارنة في الإعلان المقارن هي غاية 
تجارية تتمثل في التسويق والترويج للسلع والخدمات التي يعلن عنها, 
وذلك بإبراز عيوب السلع المنافسة بقصد تحقيق الارباح, بينما الغاية من 
المقارنة في التجارب المقارنة هي إعلام المستهلك بصدق وموضوعية السلع 
والخدمات المطروحة في السوق والدفاع عن حق المستهلك في الاختيار 
وتحسين شروط المنافسة الحرة, أما إذا كانت الغاية من التجارب المقارنة 
هي الإضرار بصانع أو موزع أو منتج سلعة معينة فإننا نكون أمام صورة 
من صور المنافسة غير المشروعة, وترتب مسؤولية على من قام بإجرائها”, 
تطبيقاً للقواعد العامة في التعسف في استعمال الحق©. 

2. التمييز بين الإعلان المقارن وبين الإعلان المضلل أو الكاذب: 


إن الإعلان المقارن يشبه الإعلان المضلل في أنه يسعى إلى إيهام المستهلك 
وخداعه, أي أن غاية أو هدف كلا الإعلانين هو السعي إلى تفضيل السلعة أو 
الخدمة المعلن عنها, لكنهما يختلفان في النقاط الآتية©: 


أ. يشترط في الإعلان المضلل ان يستعمل المعلن الاحتيال أو التضليل أو 
الخداع أو الكذب لإيهام المستهلك بينما لايشترط ذلك في الإعلان المقارن إذ 
قد يستعمل المعلن تلك الوسائل عند مقارنته للسلعة المعلن عنها مع تلك 


متام بكتقةم :47م ,/22001 عم ,16 .أه؟ روصناءعامة لاط مع عصمتاى تاوجف اء ع معط ع8 ,كتهعمد؟ عأععمم ع1 
.معطامء اء أعصمككت مكصعط رامه ,215 - 11 1980 2 - 6 ,1979 تقد 23 
نقلا عن: أحمد السعيد الزقرد. مرجع سابق, ص261, أحمد سامي مرهون المعموري, مرجع سابق, 
ص22 
:47م رباك .م0 بمسمقصصعةط اععبامصلط 00 
أحمد السعيد الزقرد. مرجع سابق. ص261؛ أحمد سامي مرهون المعموري, مرجع سابق, ص22 
يوسف عودة غانم المنصوري, الرجع السابق, ص348. 
(2)2 راجع المواد: (5) من القانون المدني المصري؛ (37) من القانون المدني الكويتي؛ (7) من القانون المدني 
العراقي؛ (6) من القانون المدني السوري. 
(3) أحمد السعيد الزقرد. مرجع سابق, ض264؛ أحمد سامي مرهون المعموري, مرجع سابق, ص23؟ 
يوسف عودة غانم المنصوري, الرجع السابق, ص349, ص350. 
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المنافسة وقد لايستعمل المعلن وسائل الخداع أو الكذب والتضليل بل 
يكتفي فقط بال مفاضلة أو المقارنة أي أنه سيقدم معلومات وبيانات 
صحيحة في مفاضلته أو مقارنته, لكنه مع ذلك استعمل أسلوب المفاضلة 
أو المقارنة. 

ب. أن المحظور في الإعلان المضلل هو استعمال الوسائل الاحتيالية من 
كذب أو خداع أو تضليل, بينما المحظور في الإعلان المقارن هي المقارنة أو 
المفاضلة ذاتها حتى بدون استعمال وسائل احتيالية. 

ج. يجب في الإعلان المقارن ضرورة الإشارة إلى اسم المنافس أو علامته 
التجارية أو منتجه, في حين أنه لاحاجة لإظهار اسم المنافس في الإعلان 
المضلل أو الكاذب. 

د. أن الإعلان المضلل أو الكاذب يمس مصلحة المستهلك وحده, وبإمكان 
هذا الأخير أو جمعيات حماية المستهلك رفع الدعوى عليه, بينما الإعلان 
المقارن يمس مصلحة المستهلك ومصلحة المنافس, وبإمكان أي من هؤلاء 
رفع الدعوى بحسب المركز القانوني لكل منهما. 

3. التمييز بين الإعلان المقارن والالتزام بالتبصير أو الإعلام: 


يقصد بالالتزام بالتبصير أو الإعلام بأنه التزام سابق على التعاقد يقع على 
تق أحد طرفي العقد وهو المنتج يلتزم فيه بأن يقدم للطرف الآخر وهو المستهلك 


البيانات الكافية التي توفر له 6 سليماً كاملاً متنوراً, وبإرادة واعية للنتائج 
المترتبة على القرار الذي اتخذه'", بحيث يكون من شأن هذه المعلومات تسليط 
الضوء على عنصر من عناصر التعاقد, ولولا هذه المعلومات لا قام المستهلك بإبرام 
العقد, ويرى جانب من الفقه القانوني أن الالتزام بالتبصير أو الإعلام, وحسب 
القانون الفرنسي الصادر عام 1993 ينطوي على ثلاث طوائف من المعلومات©: 


خالد ممدوح إبراهيم, مرجع سابق, ص95 
عبد الفتاح بيومي حجازي, حماية المستهلك عبر شبكة الإنترنت, دار الفكر الجامعي, الاسكندرية, 
الطبعة الأولى, 2006, ص39 
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أ. التبصير بالخصائص أو الصفات المميزة للسلع أو الخدمات المعروضة. 
ب. التبصير بالثمن وشروط البيع خاصة فيما يتعلق منها بالمسؤولية 
العقدية للمستهلك والشروط الخاصة والاستثنائية لذلك البيع. 

ج. البيانات الإلزامية في بعض العقود حيث قد يلزم القانون أحيانا بعض 
المتعاقدين كالمحامي أو الطبيب أو المحاسب أو الصناعي بتقديم بيانات 
معينة للطرف الآخر, وعدم جواز الاتفاق على الإعفاء من هذه الشروط 
حماية للمستهلك. 


ع 2 ع 
ويتشابه الإعلان المقارن مع الالتزام بالتبصير أو الإعلام في أن كلا منهما 


يساعد في تقديم معلومات للمستهلكين التي تؤثر على سلوكهم الاقتصادي 
نحو الشراء أي نحو إبرام العقد, فهذه المعلومات التي يعرفها أحد طرفي العقد 
لايعلمها الطرف الآخر يكون من شأنها لوعرفها أن تؤثر على إبرام العقد. 


(20 


أما أوجه الاختلاف هي: 


أ. إن الالتزام بالتبصير أو الإعلام هو التزام يقع على عاتق المنتج فرضه 
القضاء الفرنسي ثم تبناه المشرع في تشريعات حماية المستهلكا", في حين 
أن الإعلان المقارن ليس التزاماً على عاتق المعلن بل كان حتى فترة ليست 
بالبعيدة غير مشروع قانوناً, ولازال في بعض التشريعات, أي أن الأساس 
القانوني لكل من المفهومين مختلف, قمخالفة الالتزام بالتبصير أو الإعلام 
يرتب على المنتج مسؤولية عقدية تتمثل في فسخ العقد مع التعويض إذا كان 
يجمع الفقه على أن الالتزام بالتبضير أو الإعلام من صنع القضاء الفرنسي وذلك أن القانون المدني 
الفرنسي اقتصر على تنظيم حالة واحدة وهي مسؤولية البائع بالإعلام عن العيوب الخفية لكن 
القضاء الفرنسي انطلق من نفس العلة التي اعتمدها المشرع المدني في تحميل البائع مسؤولية إعلام 
المشتري عن العيوب الخفية فوضع على عاتق البائع المهني التزاماً بإعلام وتبصير المشتري وفق ما 


تقتضيه مستلزمات القانون والعرف والعدالة, أحمد سامي مرهون المعموري, مرجع سابق, ص24, 
هامش2. 
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له مقتضى”", في حين أن الإعلان المقارن لايستطيع المستهلك رفع دعوى 
على المعلن إذا لم يقدم المعلومات الكافية عن السلعة أو الخدمة المعلن 
عنها؛ لأن المعلن يسعى في الإعلان المقارن إلى التركيز أو الترويج لمزايا 
سلعته على حساب المقارنة مع سلعة منافسة لكن لايعرض عيوبها. 

ب. إن مفهوم الصدق يختلف في مدلوله في الإعلان المقارن عن الالتزام 
بالتبصير أو الإعلام, حيث يقبل من المعلن إعلانه الذي لا يتضمن الحقائق 
الكاملة عن السلعة المعلن عنها أو إذا بالغ في مزاياها, بينما لايقبل من 
المنتج في الالتزام بالتبصير أو الإعلام عدم تقديم المعلومات أو اغفالها 
خاصة إذا كانت سلعة خطرة أو ذات تقنية عالية ومعقدة لأن المنتج 
بحكم مركزه الاقتصادي والمهني يكون أقدر الأشخاص علماً بتلك السلع, 
أي أن القانون يحاسبه ليس فقط عن تقديم المعلومات الصحيحة بل 
عن إغفالها أيضا, في حين لايحاسب القانون المعلن عن إخفائه المعلومات 
الكاملة عن السلعة في الإعلان المقارن3. 

ثانيا: مدى مشروعية الإعلانات المقارنة عبر الإنترنت 


لقد تباين موقف التشريعات بشأن قبول الإعلانات التجارية المقارنة, ويبدو 


أن مصدر هذا التباين نابع أساسا من كون الإغلانات المقارنة تثير تعارضاً بين 


مبدأين, مبدأ حرية التعبير عموما, والذي تعد حرية الإعلان أحد جوانبه. وهي 
حرية لا يمكن استبعادها أو مصادرتها بالكامل, من ناحية, ومبدأ مثالية مهنة 
الإعلان التي تأبى إجراء مقارنة تمس مشروعاً منافساص أو منتجاته أو خدماته من 


ناحية أخرى””. ونتيجة هذا الاختلاف ظهرت عدة اتجاهات بين مؤيد ومعارض 


حول إجازة هذا النوع من الإعلانات, يذهب الاتجاه الأول إلى إجازة الإعلانات 


عبد الفتاح بيومي حجازي, مرجع سابق, ص40. 
أحمد سامي مرهون المعموري, مرجع سابق, ص24. 
يوسف عودة غانم ا لمنصوري, مرجع سابق, ص351. 
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التجارية المقارنة ولكن بشروط يتعين توافرها فيه, وتمثل هذا الاتجاه بتشريعات 
كل من الولايات المتحدة الأمريكية التي أجازت هذا النوع من الإعلانات صراحة 
وبشروط ميسرة وذلك بموجب قانون لجنة التجارة الاتحادية (وهي الجهة 
المسؤولة عن تنظيم عمل الإعلانات التجارية في الولايات المتحدة), وقانون 
العلامات التجارية لسنة 1999 الاتحادي(المادة28, والمادة31), فهو يمثل 10 
6 من جملة الإعلانات في الولايات المتحدة الامريكية”", وبلجيكيا التي قامت 
بإدخال الإعلانات المقارنة بمقتضى القانون رقم 25مارس '/1999, وكذلك سويسرار 
وكندا, وأمانيا. وأيرلتدا, وهولندا, وقوانين الدول الإسكندنافية (السويد والنرويج 
والدنمارك وفنلندا), أما الاتجاه الثاني ذهب إلى حظر اللجوء إلى هذا النوع من 
الإعلانات بشكل مطلق على أساس أنه من الخطورة بمكان أن يدخل في إطار 
المنافسة الشريفة التعرض أو التلميح لمنتجات أو خدمات التاجر المنافس, وتمثل 
هذا الاتجاه بكل من إيطاليا, وأسبانيا, والنمسا, ولكسمبورج©. 


أما الاتجاه الثالث والمتمثل بغالبية التشريعات العربية أغفل إيراد نصوص 
قانونية تنظم الإعلانات المقارنة, ومنها التشريع المصري, فلم ينظم المشرع 
المصري والسوري الإعلانات المقارنة ولم يضع لها أي قواعد, كما أن هذا النوع 
من الإعلانات غير موجود في مصر من الناحية الواقعية, الأمر الذي يثير التساؤل 
عما إذا كان هذا الإغفال يمثل رفضاً للإعلانات المقارنة أم أنه قبول لها, على 
اعتبار أنه لاتوجد نصوص قانونية تمنع اللجوء إلى الإعلانات المقارنة, أما الوضع 
في فرنسا فإن إجازة الإعلان المقارن أثارت خلافاً بين الفقه والقضاء الفرنسي 
قبل صدور القانون الخاص بتنظيمه في 18 كانون الثاني 1992 والذي أدرجت 


وممصم علصا "عتم - 4- عتم" امعصديهمدمكتك أعسلمعم قمه ومتعتاع لق ع«تتسدصوسرهت ,ملعلساك ممطوت] ‏ (0) 
:09م ,2006 بمعطصع ه81 ,11 لملا بمتطوع بوامعمرمدم بلمساءءلاعتما عه لمصممل 
(2) كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص161. 


(3) خالد ممدوح ابراهيم, مرجع سابق, ص156. 
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أحكامه في المواد (8 - 121 إلى 14 - 121) من تقنين الاستهلاك الفرنسي رقم 


9 الصادر في 26يوليه لسنة '“1993. لذلك سوف نبين المرحلة السابقة على 


صدور هذا القانون في (أ) والمرحلة اللاحقة بعد صدوره في (ب). 
أ. المرحلة السابقة على صدور القانون 18 كانون الثاني 1992: 


تذهب آراء الفقه وأحكام القضاء قبل صدور القانون الخاص بتنظيم 
الإعلان المقارن إلى تحريمه مستنداً في ذلك إلى مايلي: 


1. أحكام القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية بموجب نص امادة 
(1382) من القانون المدني الفرنسي7, التي تتعلق بأحكام المسؤولية 
التقصيرية الشخصية والتي تنص على أنه ((كل عمل أَيَآَ كان يلحق ضرراً 
بالغير يلزم من وقع بخطئه هذا الضرر أن يقوم بتعويضه)), فهذه المادة 
تقيم المسؤولية على أساس الخطأ, الذي على أساسه أقيمت مسؤولية 
المعلن في الإعلان المقارن متمثلاً في ارتكابه خطأ عن طريق جذب العملاء 
إلى سلعته بالإساءة أو الإضرار بالسلعة ال منافسة فتقام مسؤوليته التقصيرية 


على أساس دعوى النافسة غير المشروعة©, 


ففي قضية عرضت على محكمة باريس 1980 تتلخص وقائعها أن إحدى 
الشركات التي تتاجر بمضاد حيوي من صنف معين منذ عام 1968, ثم قامت 
شركة أخرى بتصنيع نفس هذا المضاد عام 1974, مع توزيع رسائل إعلانية على 
الأطباء تقارن فيها بين المضاد الحيوي الذي تصنعه مع المضاد الحيوي الذي 
تصنعه الشركة الأولى, وفي هذه المقارنة ترجيح لكفاءة منتج الشركة الثانية, بعد 
(1) بتول عبادة صراوة,. مرجع سابق. ص77. 
(2) راجع المادة (1382) من القانون المدني الفرنسي. وتقابلها المادة (163)مدني مصري., والمادة (227)مدني 

كويتي, والمادة (164)مدني سوري. 


ناك لمصعنه1 يكنم تقهز ععلفف ممعسامم هل - عكتصدصوصم غلتعتاطط مساعطلة)! عضماط ه برسم لمعدط ١‏ (6) 


4م ,2002 بكمقصد كع عتفكلق وعل غمتوط 
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عرض القضية على محكمة باريس عام 1980, قضت بأن ماقامت به الشركة 
الثانية يعد خطأ تقصيريًاً يستوجب التعويض استناداً إلى نص ال مادة (1382) 


من القانون المدني باعتباره منافسة غير مشروعة". 
2. وكذلك حاول الاجتهاد القضائي الفرنسي تبرير حظر الإعلانات المقارنة 
بالاستناد إلى نص المادة (422) من قانون العقوبات, التي تحرّم استعمال 
العلامة التجارية بدون إذن مالكها, فالإعلان المقارن الذي يتضمن إشارة 
إلى العلامة التجارية للغير عند المقارنة فسوف تترتب على المعلن مسؤولية 
جنائية بالإضافة إلى المسؤولية التقصيرية المقررة بموجب المادة (1382) 
من القانون المدني الفرنسي2. 
وتأكيداً لذلك, فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن ((الإعلان المقارن ينطوي 
على تشويه للمنتجات المنافسة إذا ترك الانطباع لدى المستهلكين بأن المشروب 
محل الإعلان يعتبر هو الوحيد مشروباً طبيعيًا, بينما المشروبات الأخرى في السوق 
يحتمل أن تدخل فيها مواد صناعية))*0. 
3 وأيضاً حاول الاجتهاد القضائي تبرير حظر الإعلانات المقارنة بالاستناد 
إلى نص المادة (44) من قانون معتره8 لعام 1973, التي تعاقب على 
الإعلان المضلل بصورة صريحة باعتبار أن الإعلان المقارن ماهو إلا صورة 


.245 مم بوك8 .1981 .صتس[ مسمقطم .020 البط - 1980 رمه 26 مكتعوم 00 
نقلا عن: أحمد السعيد الزقرد, مرجع سابق, ص268. 
(2) أحمد السعيد الزقرد, مرجع سابق, ص 2773 وأورده أيضا كل من: يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع 
سابق, ص354؛ أحمد سامي مرهون المعموري, مرجع سابق, ص26؟ 
- لمة ه معتاكباز عمته؟ عد امعصصدم نت ع«تتصدوسيم عااأعتاطيم هآ ينمت لمفام؟ جرمكمت عأعصديع 
المط/عا وعامعصه - وعحتطعه لقط// بعطائط 00186564 - قط نهآ نتشكظ باتومك ع1 عدم تستككدم دن عسعثدم 
.م ,2007 ]8 12 ده لمعاتسطس5 00186564 - 
جه عصذ ,1983 ,5 .2 ,1982 عمطماعه 5 ,.مده0 .كوي إل 
نقلا عن: حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, 


ص87 


266 


من صور التضليل الإعلاني كونه يؤدي أو من المحتمل أن يؤدي إلى تضليل 

الجمهور20, 

وبالرغم من موقف غالبية الفقه والقضاء الفرنسي الرافض للشروعية 
الإعلانات المقارنة, إلا أن هناك اتجاهاً في الفقه بدأ يظهر قبل صدور قانون 
8 كانون الثاني 1992 مؤيداً في ذلك من جمعيات حماية المستهلك نحو قبول 
الإعلانات المقارنة بشروط معينة بعد أن تزايد استخدامها من جانب المعلنين, 
وذلك على أساس أن التاجر عندما يلجأ إليها إنما يهدف إلى جذب العملاء لديه 
وهو هدف مشروع في كل الأنشطة التجارية, وقد حاول أنصار هذا الاتجاه تبرير 
إجازة الإعلانات المقارنة بالاستناد إلى المزايا التي تتمتع بها تلك الإعلانات التي 
تنصب أساساً على توفير المعلومات للمستهلكين”*.وأيضاً استند أنصار هذا الاتجاه 
إلى غياب النصوص القانونية الصريحة التي تجرم هذا النوع من الإعلانات في 
انتقاد ماذهب إليه القضاء في المادة (422) من قانون العقوبات الفرنسي لتبرير 
منع تلك الإعلانات, لأن هذه المادة تعاقب على استعمال العلامة التجارية للغير 
إذا كان بقصد إحداث خلط أو لبس لدى جمهور المستهلكين, ولكنها لاتحرم 
الإعلان المقارن أو تعاقب من يقوم به, خاصة أنه ليس بالضرورة أن يستعمل 
المعلن في الإعلان المقارن العلامة التجارية للغير ويقارنها بعلامته©. 

وينطبق نفس التحليل على المادة (44) من قانون #عتزه2, لأنها تحرم 
الإعلان المضلل وتشترط لتحريمه أن يكون هناك خداع أو تضليل للمستهلك, أما 
الإعلان المقارن ليس بالضرورة أن يستعمل الخداع أو التضليل بل يستعمل المقارنة 
فقط فلا توجد علاقة حتمية بين الخداع والتضليل وبين المقارنة في الإعلان المقارن, 


(2)1 يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص 554 

.كب بماك مم0 يصقت لصهامظ ترمطعمت عكصمءظ :13م راق .م0 مساعطلة/)] عتممالظ ء برحمم1 لمععوم 
(2) 2 يوسف عودة غانم ا لمنصوري, مرجع سابق. ص355. 
(3) أحمد السعيد الزقرد, مرجع سابق, ص273. 
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وهذا الأمر يحدث في غالبية صور الإعلان المقارن, وبالتالي فإن الاستناد إلى نص 
المادة (44) من قانون +6تزه8 في تحريم الإعلان المقارن لايستند إلى أساس قانوني 
سليم!2. 

ويبدو أن موقف الفقه المؤيد لقبول الإعلانات المقارنة قد أخذ صداه 
بالتأثير حتى على بعض الأحكام القضائية, التي بدأت تسمح شيئاً فشيئاً بإجراء 
تلك الإعلانات شريطة مراعاتها لظوابط محددة, وهذا ماسوف نبينه في المرحلة 
اللاحقة على صدور قانون 18 كانون الثاني 1992 الذي نظم الإعلانات المقارنة, 
وذلك في الفقرة التالية. 

ب. المرحلة اللاحقة على صدور قانون 18 كانون الثاني 1992: 


وتتمثل هذه المرحلة بصدور قانون 18 كانون الثاني المتعلق بدعم حماية 
المستهلك, ليحسم بذلك الخلاف الذي وقع في المرحلة السابقة حول مدى مشروعية 
الإعلانات المقارنة, من خلال إجازة هذا النوع من الإعلانات التجارية, وذلك نتيجة 
للتطورات السابقة التي مر بها الإعلان المقارن في معظم التشريعات الأوربية بين 
مؤيد ومعارض للشروعية الإعلان المقارن, واختلافات الفقه والقضاء في فرنسا حولى 
مدى مشروعية الإعلان المقارن, وكذلك الانتقادات المستمرة من قبل منظمات 
جمعيات حماية المستهلك الفرنسي لموقف الفقه والقضاء, كل هذه العوامل 
ساعدت على ظهور هذا القانون", ومن أهم العوامل التي ساهمت إلى حد كبير في 
ظهور قانون 18 كانون الثاني هو حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في 22يوليو 
6,. الذي أعلن صراحة قبوله بشرعية الإعلان المقارن, حيث اعتبرت المحكمة 
أن المقارنة التي تنحصر بين أسعار ال منتجات المتماثلة والتي تباع بنفس الشروط 


(1) أحمد سامي مرهون المعموري, مرجع سابق. ص30. 
عم ,16 .امد مومتاء مال ص كممتتمتامية هك عطععغطع28 , ملتتصدمسم علتعتاطم هآ تمعتك كتجه © 
.45 بط ,/22001 
مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي: 
.لحصئط 11786 - عدت ممدوصدم - علتعناطيم /صدمء.ملنههه صو // توفغط 
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بواسطة تجار مختلفين تساهم في تحقيق الشفافية في السوق الخاضع للمنافسة 
متى كانت البيانات محل المقارنة صحيحة, وم تعتبر المحكمة أن هذه المقارنة 
من قبيل أعمال المنافسة غير المشروعة, فأي مقارنة إعلانية طبقاً لهذا الحكم إذا 
كان من شأنها أن تساهم في التأكيد على الشفافية في السوق الخاضع للمنافسة 
تكون مشروعة”", بحيث إجازت الادة العاشرة من قانون 18 كانون الثاني 1992 
الإعلانات المقارنة, والتي تم تبنيها دون تغيير في المواد 8 - 121 إلى المواد 14 
- 121 من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 93/949 الصادر في 26 يوليه 1993, 
وحددت هذه المواد الشروط اللازمة لمشروعية الإعلانات المقارنة المتمثلة بضرورة 
أن تكون المقارنة فعّالة, كما رتبت بعض الجزاءات على مخالفة أحكامها"؛ أي أن 
يذكر في الرسالة الإعلانية اسم التاجر المنافس أو اسم ال محل التجاري الذي يبيع 
السلعة الواردة في المقارنة, وأن يكون الإعلان المقارن صادقاً ولا يؤدي إلى تضليل 
المستهلك, وأن تنصب المقارنة على الخصائص الجوهرية للسلعة أو المنتجات 
المتماثلة والمتشابهة, وألا تتضمن المقارنة التشهير أو الحط بإحدى المنتجات 
المنافسة, وإلزام المعلن بإطلاع التاجر المنافس على الإعلان المقارن قبل نشره!2. 
ثم بعد ذلك جاء التوجيه الأوربي رقم 97/55 الصادر في 6 أكتوبر 1997, 
الذي عدل التوجيه رقم 84/450 الصادر في 10 أيلول 1984 والمتعلق بالإعلان 
الخادع, الذي أجاز للمعلن استخدام الإعلان المقارن حيث قام بتنظيمه بطريقة 
محكمة ثم قام بتعريفه وحدد الشروط الواجب توافرها لصحته”, فهذا 


11 ب له ,1987 0.5[ :© كف عامه ,436 .م ,1986 ,2 :677 بم ,1986 .لدم بمهة ,1986 للتسز 22 .تصمع.كقى 00 
.0 عمودرعآ عل كمعد اء بط 2102 عامه ,14901 
نقلا عن: حماد مصطفى عزب, المنافشة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, 
ص90. 
(2) حماد مصطفى عزب, المنافشة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ص92؟ 
.8م راك .م0 يصقت فصمامظ ورمطعو0 عأعصومع 
(3) أحمد السعيد الزقرد. مرجع سابق, ص2726؛ وأوردها أيضا: يوسف عودة غانم ا منصوري, مرجع سابق, 
ص358. 
(4) حماد مصطفى عزب, المنافشة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ص92, 93. 
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التوجيه رخص بإدخال الإعلان المقارن في كل دول الاتحاد الأوربي, باعتباره 
وسيلة إضافية لتشجيع المنافسة في السوق الأوربية, لذا كان لازماً على المشرع 
الفرنسي أسوة ببقية دول الاتحاد الأوربي إدخال هذا التوجيه في القانون الفرنسي, 
وهذا ماحصل بالفعل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2001/741 الصادر بتاريخ 
3 الذي عدل بمموجبه قانون الاستهلاك الفرنسي بما ينسجم مع أحكام 
التوجيه الأوربي الجديد'", أي أن هذا التوجيه جاء ليخفف من الشروط المرهقة 
التي اشترطها قانون 18 كانون الثاني 1992, ويوسع من نطاقه ويجيزه بشروط 
تتلاءم مع البيئة التنافسية, أي أنه وسع من نطاق الإعلان المقارن فلم يعد 
يقتصر على المقارنة الصريحة التي تحصل باستعمال العلامة أو الاسم التجاري 
للغير عند المقارنة, بل أصبحت تشمل المقارنة الضمنية, وهي التي لاتظهر في 
المقارنة شخصية المنافس بصورة صريحة, كما ألغى الشرط الذي ألزم المعلن 
بإطلاع المنافس على الإعلان المقارن قبل نشره, كما عدل من العقوبات الجنائية 
المفروضة على من يخالف شروطه, ولكن هذا التوجيه اشترط على المعلن أن 
يكون قادرأ على إثبات أن تكون المقارنة قد حصلت وفق الشروط القانونية سواء 
أكان صريحاً أو ضمنياً. ولم يحدد مدة معينة لذلك, بينما ذهبت بعض قوانين 
الدول الأعضاء إلى تحديد هذه المدة بثلاثين يوماً قبل نشر الإعلان©. 

لذلك فإن الدول التي أجازت الإعلانات المقارنة, ومنها فرنسا, حتى في ظل 
التطورات التشريعية, ليست مشروعة بشكل مطلق إنما وضعت شروطاً وقيوداً 
يجب على المعلن أن يراعيها, بل إنها مقيدة بضرورة توافر شروط عامة تنطبق 
على جميع الإعلانات التجارية وأخرى خاصة بال منتجات أو الخدمات وبالمقارنة 
بين الأسعار, بالإضافة إلى شروط شكلية معينة. وهذا ماسوف نقوم بتوضيحه في 
بيان شروط مشروعية الإعلانات المقارنة عبر الإنترنت وذلك في الفرع الثاني. 


(1) يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق. ص358. 
.14م ملك ,0 مساعطلة11 عتعماط ه برسم لععدط ‏ 2) 
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الفرع الثاني 


شروط مشروعية الإعلانات المقارنة عبر الإنترنت 


إن استخدام الإعلانات المقارنة عبر شبكة الإنترنت لايعد مشروعاً بشكل 
مطلق, بل إنها مقيدة بضرورة توافر شروط عامة تنطبق على كل الإعلانات 
الفجازيقر وايضاً تواقر روط خاصة باتعجات: والخدمات والشعاز وضرؤزة أن 
يراعي المعلن مبادئ المنافسة المشروعة, هذا بالإضافة إلى شروط شكلية معينة. 


أولا: الشروط العامة للإعلانات المقارنة: 


وتتمثل هذه الشروط بضرورة أن يكون الإعلان صادقاً ولا يؤدي إلى 
التضليل'!", وهذا مااشترطته المادة 1/4 من التوجيه الأوربي الصادر في 6 أكتوبر 
7. ألا تكون الدعاية المقارنة مضللة أو تؤدي إلى الخلط بين المعلن والمنافس 
في السوق, ولا تؤدي إلى التقليل من شأن المنافس أو تحقيره, وكذلك المادة 12 - 
1 من قانون الاستهلاك الفرنسي التي تستلزم لصحة الإعلان المقارن إرسال هذا 
الإعلان إلى المهنيين الذين يخصهم الإعلان قبل نشره في مدة مساوية على الأقل 
للمدة المطلوبة لإلغاء الإعلان فيها لو حكم بإلغاء نشره, وتتحدد هذه المدة وفقاً 
للدعامة المستخدمة, ففي مجال الإعلانات التجارية عبر الإنترنت يجب أن تكون 
هذه المدة قصيرة جدًاً بعكس الإعلانات التي تتم عن طريق الصحافة, فإلغاء نشر 
الإعلانات على شبكة الإنترنت يجب أن يتم سريعا”". 
فالإعلان المقارن يكون غير مشروع إذا كان غير صحيح أو يؤدي إلى الخداع 
أو التضليل حتى ولو كانت عناصر المقارنة ذاتها صحيحة/”, ويقع على عاتق المعلن 
آم بعل بده عتطتسدصصسم علكناطدم هآ باععوجه :81831 لظ عولم صدظ1 00 


(2) 2 شريف محمد غنام, مرجع سابق, ض80, 81. 
(3) حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ص101. 
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عبء إثبات صحة الإعلان المقارن عن منتجاته أو خدماته, وهذا مانصت عليه 
المادة 12 - 121 من قانون الاستهلاك الفرنسي التي تفرض على المعلن إثبات 
صحة مزاعمه أو بياناته أو عروضه الواردة في الإعلان, بيد أن المعلن لم يعد ملزماً 
بإبلاغ المنافسين عن إعلانه المقارن قبل نشره, وهذا يعد تعديلاً جوهرياً قد طرأ 
على قانون الاستهلاك الفرنسي بعد إدخال أحكام التوجيه الأوربي رقم 97/55 
لسنة 1997, بالأمر الصادر في 23 أغسطس 200127. 

وكذلك المادة 8 - 121 من قانون الاستهلاك الفرنسي التي اشترطت لصحة 
الإعلانات المقارنة أن يكون الإعلان أمينا, فهذه المادة لاتجيز إلا الإعلانات التي 
تتصف بالأمانة, فالسماح للمعلن باستخدام هذا النوع من الإعلانات لايعفيه 
من الالتزام بالأمانة وفقاً للقواعد العامة بالأضافة إلى احترام الشروط الأخرى 
المنصوص عليها. بحيث تدين المحاكم الفرنسية كل مقارنة بين المنافسين لا تتسم 
بالأمانة؛ لأن ذلك يعد تشويهاً لسمعة التاجر وينطوي على تحقير للمنتجات 
والخدمات المنافسة ويعتبر منافسة غير مشروعة يسأل عنها المعلن تقصيرياً, وترك 
للقاضي تقدير مدى الالتزام بالأمانة في الإعلانات المقارنة حسب ظروف الحالة 
المعروضة عليه ".كما قامت ذات المادة بحظر الإعلانات الكاذبة أو الخادعة التي 
تؤدي إلى وقوع المستهلك في تضليل, بحيث نص المشرع الفرنسي في هذه المادة 
على شروط شرعية الإعلان المقارن ومنها أن لا يكون خادعاً أو من شأنه أن يوقع 
في الغلط”, وسارت المادة السادسة من الممارسات الدولية المشروعة في مجال 
الإعلانات التجارية التي أصدرتها غرفة التجارة الدولية في هذا الاتجاه, بقولها إذا 
تضمن الإعلان مقارنة بين المنتجات أو المنتجين, فيجب ألا تؤدي هذه المقارنة إلى 
تضليل الجمهور وإصابتهم بضرر من جراء هذه المقارنة, ويجب أن ترد المقارنة على 
(2)1 يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص359. 


(2) حماد مصطفى عزب, المرجع نقسه, ص 102, 103. 
(3) كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص165. 
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عناصر موضوعية حقيقية قابلة للتقدير, وأن تحترم مبادئ المنافسة المشروعة". 
ففي قضية تتلخص وقائعها بقيام شركة أنلانية بانشاء موقع لها على الإنترنت 
لتسويق الأحذية, فقامت الشركة الفرنسية (15052165م66) والتي توزع نفس 
المنتج على موقعها على الإنترنت برفع دعوى ضد الشركة الألمانية ونسبت إليها 
تسويق نسخة مطابقة من منتجها على موقعها على الإنترنت. 

وقد أيدت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف والذي قرر أن عرض 
هذا النموذج على موقع الشركة الألمانية يعد منافسة غير مشروعة, وأن التطابق 
في المنتج فعل خاطئ, حيث إن الشركة الأطانية ليس لديها نموذج صناعي, ولا 
اسم ولا علامة تجارية, وحيث إن هذا التسويق يؤدي إلى الخلط لدى الجمهور 
نتيجة هذا التطابق والتماثل بين المنتجين, ومن ثم قضت المحكمة بالتعويض 
للشركة الفرنسية!9. 

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن المادة 11 - 121 من قانون الاستهلاك الفرنسي 
التي قامت بنع إجراء الإعلانات المقارنة على ((التعبئة والتغليف, والفواتير, 
وقسائم النقل, ووسائل الدفع أو تذاكر الدخول إلى العروض أو إلى الأمكنة 
المفتوحة للجمهور))!”. 


)2( ينظر في ذلك: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص80. 


2007 ومقصد 20 ,حدم .حك .صمتتمديف عل مم0 2( 
أوردته: كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ض165, 166؛ وهو متاح على الموقع التالي: 
عه كتلدوع 1 مد 
(3) هذه المادة تضع قيداً لم يورده التوجيه الأوربي رقم 97/55 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1997, الذي 
عدل قانون الاستهلاك الفرنسي 1993, بعد إدخاله بمقتضى المرسوم رقم 2001/741 الصادر بتاريخ 
3ه لذا كان يجب إلغاؤها عند إدخال هذا التوجيه. راجع في ذلك: 
5ع صمنامكتسقصصوة1 عصن كع علتلممدمصيم علتعتاطيام هق ععسفاكتل 2 عدص :(81) 177182ام1 


.26 ,1998 تفص 19 تلعف به 17 عطعمفصت© ,لقط .عقت بوعممعءممعتك كمهت ماكتيء1 
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ثانيا: الشروط الخاصة بالمنتجات والخدمات أو الخاصة بالأسعار محل المقارنة: 

1. الشروط الخاصة بالمنتجات والخدمات محل المقارنة: 

يجوذ أن يكون محل الإعلانات اللقازتة متتجات أو خذمات: وذلك طبقاً 
للمادة 8 - 121 من قانون الاستهلاك الفرنسي, فالإعلان المقارن يجب أن يتضمن 
تحديداً كافياص للمنتجات والخدمات المنافسة, أي يجب أن يظهر العلامة 
التجارية للمنتج أو الخدمة أو عنوان الشركة أو الاسم التجاري وإلا كانت المقارنة 
غير مشروعة, كالمقارنة التي ترد على المشروع بصفة عامة أو على أحد خصائص". 

كما يجب أيضاً وطبقاً لذات المادة 8 - 121 من قانون الاستهلاك أن ترد 
المقارنة على سلع وخدمات تلبي ذات الحاجات أو لها ذات الهدف, أي أن تكون 
السلع والخدمات من طبيعة واحدة متوافرة في السوق, وهو مأخوذ من نص 
المادة الثالثة الفقرة الأولى من التوجيه الأوربي. وكذلك تنص المادة 10 - 121 
من قانون الاستهلاك المضافة بالمرسوم رقم 2001/714 الصادر في 23 أغسطس 
1 على أنه ((بالنسبة للمنتجات التى تحمل التسمية الأصلية أو بياناً جغرافياً 
محميًاً لأتجوز اللقارنة إلا بين منعجات تحمل .ذات العسمية أو 3ات: البياق))©: 

كما يجب أن تتسم المقارنة بالموضوعية والابتعاد عن التقديرات الشخصية 
لهذه المنتجات والخدمات من خلال الاعتماد على مظاهر مادية بعيدة عن 
التقديرات الشخصية, وأن تتعلق بإحدى الخصائص الجوهرية والوثيقة الصلة 
بالمنتجات تساهم في تحقيق هذه الموضوعية, أي أن تكون قابلة للقياس أو 
التقدير ذات طبيعة واحدة وقابلة للتصرف فيها لكي لاتتخذ المقارنة وسيلة 
لخداع المستهلك أو تضليله”, وهذا الشرط يعتبر ضرورياً لشرعية الإعلان المقارن. 
(1) حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ص 113. 


(2) كوثر سعيد عدنان خالد. مرجع سابق, ص163. 
(3) حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ص116؛ 
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2. الشروط الخاصة بالأسعار محل المقارنة: 


حددت المادة 8 - 121 من قانون الاستهلاك الفرنسي الشروط اللازمة 
لمشروعية الإعلانات المقارنة التي ترد على الأسعار, وهي ضرورة أن تكون المنتجات 
متماثلة, وأن تكون شروط بيعها واحدة, فضلاً عن ضرورة بيان المدة التي يلتزم 
المعلن خلالها بما ورد في الإعلان. 

٠‏ الشرط الأول: وهو أن تكون المنتجات متماثلة 

أي أن تقتصر المقارنة بين الأسعار على منتجات من ذات الطبيعة والنوع 
أو الماركة أو الوزن أو الحجم أو الطول أو اللون, كأن يقوم أحد الموزعين لشركة 
كوكاكولا بالإعلان عن بيع زجاجة كوكاكولا حجم لتر واحد بسعر أقل من السعر 
الذي تباع به هذه الزجاجة من منافس آخر'", أما إذا كانت المنتجات متشابهة 
ومتساوية وليست متماثلة فإن المقارنة تكون غير مشروعة, كأن تتم المقارنة بين 
جهازين للتدفئة يعمل كل منهما بمصدر للطاقة مختلف عن الآخر, فالمشرع 
الفرنسي تبنى الاتجاه القضائي المتشدد في تحديد مفهوم التمائثل كشرط لصحة 
المقارنة المتعقلة بالأسعار في قانون الاستهلاك مما يجعله مختلفاص عن التوجيه 
الأوربي الذي يعتبر المقارنة مشروعة بين منتجات مختلفة ولكنها تلبي ذات 
الأهداف والاحتياجات, حيث اعتبر هذا الاتجاه الإعلان القارن عن الأسعار الوارد 
على منتجات غير متماثلة غير مشروع؛ لأن ذلك من شأنه أن يوقع المستهلك في 
خداع أو تضليل بشأن المنتجات المقارنة ويشكل منافسة غير مشروعة من جانب 
لم23 

٠‏ الشرط الثاني: وهو ضرورة التماثل في شروط البيع 


كالبيع النقدي أو بالتقسيط أو البيع بالجملة أو التجزئة أو البيع مع الشحن 
أو بدون شحن, وكذلك كيفية الوفاء والتسلم وخدمات مابعد البيع, قلا عن .ضهان 


يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص360؛ 
.2م عاك به تافتصدوصم عاكغتاطم هآ باععمحه :2101 فرظ عونو جمدم 
20م علق بره مفتصدوسم عاكتاطيم هآ بعد (1ااتاهظ عولموصظ . (0) 
(2) حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ص118. 
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الصيانة ومدة الضمان والتي تختلف من موزع لآخر وتؤدي إلى عدم مشروعية 
المقارنة المتعلقة بالأسعار في هذه الحالة'". وهذا التماثل في شروط بيع المنتجات 
محل الإعلانات المقارنة الخاصة بالأسعار نصت عليه المادة 8 - 121 من قانون 
الاستهلاك الفرنسي. فال مقارنة تعتبر غير مشروعة إذا تمت بين منتجات تختلف 
شروط بيعها, لأنها تؤدي إلى خداع المستهلك وتضليله. 

وتطبيقاً لذلك ماذهبت إليه محكمة باريس التجارية في 7 يونيو2006 من 
خلال حكم يتعلق بمقارنة الأسعار على الإنترنت, وتتلخص وقائع هذا الحكم: في 
قيام موقع " ددمء .سعط عستم ص 1[غدعننو حم " الذي أقامته إدارة مراكز الشراء 
في 1.617 بعد 15 يوما من إنشائه وبدء عمله والمخصص للمقارنة وفقا لإشارة 
كل ثلاثة شهور بين أسعار 3500 منتج مباع بواسطة علامات ورموز متنافسة, على 
فكرة السعر الأكثر انخفاضاً المقدم إلى المستهلك. 

رفعت الدعوى إلى ال محكمة بواسطة مجموعة شركات *#دام]ء::ة0, وقد 
استندت المحكمة إلى أن الموقع هو أداة إعلان ودعاية مقارنة واضحة, وأنه 
في ظل عدم وجود إمكانية فحص العايير المعتد بها بواسطة الموزع في تقديره 
الوحيد, أو يكون المعيار الموضوعي المطلوب بواسطة القانون غير موجود وتكون 
عدم مشروعية الإعلان أيضاً ناتجة من عدم تواقر العناصر المطلوبة في المنتجات. 

وطبقت المحكمة نص المادة 8 - 121 من قانون الاستهلاك والتي تحدد 
شروط مشروعية الإعلان المقارن, وأمرت بموجب ذلك بوقف النشر والاستغلال 
للموقع محل النزاع, باعتباره "اضطراباً غير مشروع بشكل جلي" وقررت 
غرامة تهديدية 30000 يورو على كل يوم تأخير, كما أمر القاضي بنشر الأمر 
في سبعة صحف من اختيار #ناه4ع022 وعلى موقع " بعمعلءع1 - ع.دودر 
ددهء"**. فالقاضي في هذه الدعوى قدر أن شعار الأقل سعراً والموصوف بأنواع 


(1) 2 يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص361, 
(2)2 أوردتة: كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص170, 171؛ وهو متاح على الموقع الإلكتروني التالية 
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متعددة يمثل طابعاً خادعاً, وحيث يجب أن تكون شروط البيع واحدة في السلع 
أو المنتجات محل المقارنة, وكذلك أن تكون الخصائص والصفات المميزة متشابهة. 

الشرط الثالث: وهو مدة الالتزام بالسعر المعلن: 

وهي المدة التي يجب على المعلن أن يبينها. التي يظل بموجبها ملتزما 
بالسعر الوارد بالإعلان المقارن, فالقانون لم يحدد مدة معينة كحد أدنى أو أقصى 
يلتزم المعلن خلالها بالإعلان, فالمعلن يظل حرًا في تحديدها متى كان يراها مناسبة 
شريطة أن ترد المقارنة على الأسعار السارية وقت نشر الإعلان التجاري فلا يجوز 
أن يقارن المعلن أسعاره السارية وقت نشر الإعلان بالأسعار السابقة التي كان 
يتم البيع بها'"؛ لأن المقارنة بين الأسعار يجب أن تتم في إطار مصلحة المستهلكين 
والمنافسين, بحيث يعتبر القضاء الفرنسي المقارنة بين الأسعار الترويجية والأسعار 
العادية للتجار المنافسين المشار إليهم في الإعلان غير مشروعة لأن شروط البيع 
مختلفة في هذه الحالة في حين أن القانون يتطلب أن تكون متماثلة©. 

وهذا ماأكدته المادة السادسة من الممارسات الدولية المشروعة في مجال 
الإعلانات التجارية السابق الإشارة إليها”, بقولها إذا وردت المقارنة على عنصر 
الثمن يجب أن تكون متعلقة بمنتجات شبيهة تباع بذات الشروط ومتضمنة المدة 
التي يظل فيها الثمن ساريا. 

ثالثا: الشروط الشكلية في الإعلان المقارن: 

1. الأدوات الإعلانية المحظور استخدامها في الإعلان المقارن: 

لقد قام المشرع الفرنسي بحظر الأدوات المستخدمة في نشر الإعلانات 
المقارنة التي يصعب فحصها والتأكد منها رغبة منه في تسهيل الرقابة وتفعيلها 
على استخدام الإعلانات المقارنة. 

.15-851 #صطم. سكت /است/اعم صرمء كتعسز روم // تجاغط 

2( يوسف عودة غائم ا لمنصوري, مرجع سابق, ص261. 


(2) حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ص123. 
(2)3 ينظر: المادة السادسة من الممارسات الدولية المشروعة في ماسبق, ص262 ومابعدها من هذا البحث. 
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وعلى هذا الأساس قامت المادة 11 - 121 من قانون الاستهلاك الفرنسي 
بتحديد بعض الأدوات التي لايجوز استخدامها في الإعلانات المقارنة, والتي من 
شأنها أن تعوق إمكانية التحقق من شرعيتها, وعلى ذلك فلا يجوز وضع الإعلانات 
المقارنة على الأغلفة التي توضع فيها المنتجات, مثل الصناديق والكرتون7", أما 
الإعلانات التي تتم داخل هذه الأوعية يجوز استخدامها للإعلانات؛ لأن الحظر 
يقتصر فقط على مايوضع منها على الأغلفة, كما لايجوز وضع تلك الإعلانات 
على الفواتير أو مستندات النقل ووسائل الدفع مثل الأوراق التجارية والشيكات 
وبطاقات الوفاء وأيضاً تذاكر دخول السينما والمسرح وغيرها من الأماكن العامة, 
أما الأدوات الإعلانية الأخرى مثل الإنترنت والتلفزيون والراديو والصحافة وغيرها 


من الأدوات الأخرى فيجوز استخدام الإعلانات المقارنة فيها. 
2 التزام المعلن قبل نشر الإعلان إعلام المناقفس: 


قبل إدخال التوجيه الأوربي في فرنسا كان قانون الاستهلاك ينص على 
التزام المعلن بإبلاغ المنافس المشار إليه في الإعلان المقارن قبل نشره, وذلك خلال 
مدة لاتقل عن اللدة المحددة منه لإلغاء الإعلان حسب نوع الأداة الإعلانية 
المستخدمة(المادة 12 - 2)121. 


(1) انظر: المادة (11 - 121) من قانون الاستهلاك الفرنسي, والتي تنص على أنهد 
وعتمققل عبن ععللعا وبلتلصدوسيف كعدمصعة كعل موق عمنط عل اتلعلمذ فى 11 :11 - 1.121 عاعتامق 
وعل بامهصعصدها عل كععاتنا ععل بوعتساعة كعل ركعهدالقطدص عل عند .9 - 121 مآ اك 8 - 121 .يآ وععتامة عسة 


عتاطيم نه كتمعحه عسعنا عل ف بده وععماععمة ععل ة وغمعوال كاعللتط كعل ناه غمعص تدم عل كمعرمس 
2( حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ص124. 
(3) انظر المادة (12 - 121) من قانون الاستهلاك الفرنسي. والتي تنص على أنه: 
ع متهم عتععمدممة! ,2 - 121 .آ عاعتامه! عل كدمتاءوموكتك عل عمتلمقمم عمد :12 - 1121 متاق 
من كصفك معصامعم عل عمسععص ص عماء عمل عقكباكتل اى عطلمدوضيمف غاكتاطيم هل اعتويل عامصف 
ذا كسمل كعسسعتصم كممتتم امع وعدم اء كممتتكتلم ركدهتلهكصمصة وعل علأعمغ تمص علسستاعمت !1 تملفل كعم 


عاعتاطيام 
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فهذا الالتزام هو نتيجة منطقية للالتزام بالأمانة المفروضة على عاتق 
المعلن الذي يهدف إلى حماية التجار المنافسين من الإعلانات ال مقارنة, بحيث يتيح 
لهم إمكانية الدفاع عن أنقسهم بالقيام بإعلان مضاد له أو اللجوء إلى القضاء 
بطلب للحصول على حظر على نشر الإعلان إذا كان يحتوي على خداع أو تضليل 
للمستهلكين أو يحتوي على تشويه للمنتجات أو الخدمات المناقسة, ولكن هذا 
الالتزام لايكون إلا في مواجهة المنافس صاحب العلامة التجارية المشار إليها في 
الإعلان اللقارن2. 

ويثور التساؤل بشأن هذا الالتزام هل يؤثر تخلف القيام به على صحة الإعلان 
المقارن أم لا؟. 

لقد كان ذلك محل خلاف لدى القضاء الفرنسي, فقد اعتبرت بعض الأحكام 
القضائية أن قيام المعلن بنشر الإعلان المقارن لحسابه دون إبلاغ المنافس يجعل 
الإعلان المقارن غير مشروع ويشكل منافسة غير مشروعة؛ وبالتالي لايجوز له أن 
يستفيد من نص المادة 8 - 121من قانون الاستهلاك الفرنسي التي تنظم الإعلان 
المقارن2. 

بينما ذهبت بعض الأحكام القضائية الأخرى عكس ذلك, واعتبرت أن هذا 
الإعلان المقارن صحيحاً رغم عدم إبلاغه للمنافسين قبل نشره, لأن نص المادة 12 
- 121من قانون الاستهلاك لم ينص على جزاء خاص في حالة تخلف هذا الالتزام 
الشكلي, وبالتالي لايعد خطأ من جانب المعلن ولايسأل عنه أمام المنافسين ألا في 
حالة إثبات وجود ضرر قد لحق بهم من جراء تخلف هذا الالتزام. 

وقد تعرض هذا الاتجاه القضائي للنقد من جانب بعض الفقهاء, لأنه يتناق 
مع التنظيم القانوني للإعلانات المقارنة, لذلك فإن تخلف هذا الالتزام يجعل 
الإعلان المقارن غير مشروع ويكون للمنافسين الحق في طلب إلغائه, ورفع دعوى 
المنافسة غير المشروعة ولو كان محتوى الرسالة الإعلانية صحيحاً. 
(1) حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ض125. 
(2)2 راجع المادة (8- 121) من قانون الاستهلاك الفرنسي. 
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أما بعد إدخال التوجيه الأوروبي رقم 97/55 الصادر في 6 أكتوبر 1997 
في القانون الفرنسي بمقتضى الأمر رقم 2001/741 الصادر في 23 أغسطس 2001, 
يترتب عليه إلغاء هذا الالتزام من على عاتق المعلن, وبالتالي ليس أمام المنافس 
المشار إليه بالإعلان المقارن إلا رفع دعوى امنافسة غير المشروعة تجاه المعلن 
إذا أثبت وقوع ضرر عليه من جراء هذا الإعلان المقارن وفقا لقواعد المسؤولية 
التقصيرية”'. وهذا ماقالت به بعض الأحكام القضائية قبل إدخال هذا التعديل 
على القانون الفرنسي التي لازالت تعتبر في رأينا هي حجر الأساس في تنظيم 
الإعلانات المقارنة, ولازالت تحتفظ بأهميتها في هذا الشأن لاستخلاص الحلول 
المناسبة منها. 

رابعا: يجب أن يراعي المعلن مبادئ المنافسة المشروعة: 

إذا كان التاجر حرًاً باستخدام مايشاء من الوسائل لجذب العملاء لديه وفقاً 
لمبدأ حرية المنافسة في مجال التجارة والصناعة, إلا أن ذلك ليس مطلقاً بل تترتب 
عليه بعض القيود حفاظاً على مبدأ الأمانة والعادات التجارية المستقرة التي يترتب 
على مخالفتها إمكانية قيام المضرور برفع دعوى المنافسة غير المشروعة للمطالبة 
بالتعويض ووقف التصرفات غير المشروعة أو إزالتها, فهذه الدعوى تشكل قيداً 
على حرية المنافسة وقد أكد ذلك القضاء الفرنسي في الكثير من أحكامه على ضرورة 
احترام القواعد المنظمة لأعمال المنافسة©.أي 5-5 على المعلن أن يراعي مبادئ 
المنافسة المشروعة, بحيث إذا أخلّ بهذه المبادئ جاز للتاجر أو التجار المتضررين 
من ذلك رفع دعوى المنافسة غير المشروعة ضد ال معلن إذا توافرت شروطها وهي 
الخطأ والضرر, هذا بالإضافة إلى أن القضاء يقرر المسؤولية على ا معلن بتوافر 
الضرر المعنوي وكذلك الاحتمالي, أما إذا اقتصرت المقارنة على أوراق التاجر 


(1) حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ص126 
ومابعدها. 

(2) المزيد من التفاصيل ينظر: حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجاريةر 
مرجع سابق, ص133 ومابعدها. 

(3) 2 كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص174 
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الداخلية والمستندات والنشرات الداخلية وم يقم بنشرها على الإنترنت فلا يترتب 
على ذلك ضرر للمنافسين؛ وبالتالي لا تثور مسألة المنافسة غير المشروعة, ولكن 
إذا قام بنشرها على الإنترنت أو بأي وسيلة أخرى من وسائل النقل تشكل منافسة 


غير مشروعة وترتب المسؤولية على المعلن!". 


(1) كوثر سعيد عدنان خالد, المرجع نفسه, ص174 
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الباب الثاني 
مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية 


المدنية عبر شبكة الإنترنت 


ع 


أصبح الإنترنت بسبب عوامل التقدم والتطور أداة لنشر وبث العديد من 
الإعلانات التي قد تتضمن مختلف الاعتداءات والأعمال غير المشروعة, فهناك 
الإعلانات الكاذبة والمضللة والإعلانات التي تتم عبر البريد الإلكتروني بشكل مزعج 
وغير مرغوب فيه وكذلك الإعلانات التي تمثل منافسة غير مشروعة وغير ذلك 
من صور عدم مشروعية الإعلانات السابق الإشارة إليها في الباب الأول في الفصل 
الثاني 2 

فالإعلان بطبيعته نشاط يتصل به أشخاص عديدون وشبكة الإنترنت 
باعتبارها دعامة إعلانية قد ضاعفت من أشخاص الإعلان نظراً للطبيعة الفنية 
المعقدة لهذه الشبكة. فهناك المعلن الذي يتم الإعلان لمصلحته وهو المسؤول 
عن محتوى أو مضمون الإعلان, سواء في مواجهة المستهلك أو في مواجهة التاجر 
المنافس, وهناك مزودو خدمات الإنترنت ووسطائها الفنيون, والذين يلعبون 


(1) راجع ماسيق ذكره ص171 وما بعدها. 
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دواراً مهماً على شبكة الإنترنت. كالمزود الذي يسمح للمشتركين بالولوج إلى شبكة 
الإنترنت, ومتعهدي الإيواء الذين يقومون بتوطين وإيواء المواقع الإلكترونية التي 
تبث عليها الإعلانات التجارية على شبكة الإنترنت ومورد المعلومات ومنظمي 
منتديات المناقشة. وبالتالي فإن تحديد دور كل منهم عن الرسالة الإعلانية يكون 
آهرا ضروريًاً حيث يتوقف ذلك على الدور الذي يلعبه كَّ منهم ومدى علمه 
بمحتوى الرسالة الإعلانية. 


لذاسوف نقوم بتقسيم هذا الباب إلى فصلين, نتحدث في (الفصل الأول) 
عن مسؤولية المعلن المدنية عن الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة 
الإنترنت, وذلك من خلال بيان مسؤوليته تجاه المستهلك وتجاه التاجر ال منافس, 
ونتحدث في (الفصل الثاني) عن مسؤولية الأشخاص القائمين على تنظيم شبكة 
الإنترنت عن الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت, وذلك من خلال 
بيان المدنية لمزودي خدمة الإنترنت, ووسطائها الفنيين 
الإيواء وموردي المعلومات ومنظمي منتديات المناقشة. 


ونخص منهم متعهدي 
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الفصل الأول 
مسؤولية ال معلن ال ممدنية عن الإعلانات 


التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت 


يعد المعلن المسؤول الأساسي أمام المستهلك المضرور سواء أكان فرداً أم 
جماعة؛ لأن الإعلان يتم على مسؤولية المعلن, فهو يسأل مدنياً بالتعويض في 
مواجهة المضرورا". 

فإذا تضمن الإعلان بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة عن السلعة 
وتوجه إلى المستهلك النهائي, كان المعلن مسؤولاً في مواجهته, والتعويض ليس 
هو الوسيلة الوحيدة لجبر الضرر الحاصل نتيجة الإعلان الكاذب أو المضلل, بل 
هناك جزاءات مدنية متعددة تختلف بحسب ما إذا كان الإعلان قد أدى إلى إبرام 
العقد أم لاى 


فالإعلان الكاذب أو المضلل إذا أدى إلى إبرام عقد بين المستهلك (المضرور) 
والمعلن, فوفقاً للقواعد العامة يكون للمستهلك المضرور المطالبة بالتنفيذ العيني, 
أي إلزام المعلن بتنفيذ ما تعهد به من بيانات ومعلومات عن السلعة أو الخدمة محل 


(1) وهو ما نصت عليه المادة (37) من قانون <ماية المستهلك السوري رقم (2) لسنة 2008 بأنه: 
((إيتحمل صاحب الإعلان مسؤولية الخطأ المرتكب من قبله)). 
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الإعلان, كما يمكن طبقاً للقواعد العامة في التنفيذ العيني للمستهلك المضرور أن 
يحصل على شيء مطابق لما ذكر في الإعلان على نفقة المعلن بعد استئذان القاضي 
أو دون استئذانه في حالة الاستعجال'". كما يجوز للمضرور المطالبة بإبطال العقد 
وفقاً للتدليس المدني إذا توافرت شروطه©. 


أما إذا كانت المسؤولية تقصيرية يكون للمستهلك المضرور الحق في مطالبة 
المعلن بالتعويض إذا توافرت شروطها, وفي كل الأحوال لا يجوز للمعلن اشتراط 
الإعفاء من المسؤولية, لأنه المسؤول عن صحة الإعلان, ومن الأفضل اشتراط عدم 
جواز إعفاء المعلن من المسؤولية سواء كانت عقدية أم تقصيرية بنص خاص في 
القانون الذي ينظم الإعلان. والحق في إقامة الدعوى المدنية ضد ال معلن لا يقتصر 
وفقا للتشريع الفرنسي””, على المستهلك المضرور من الإعلان. بل إنه يمكن إقامة 
الدعوى أيضا من قبل النقابات المهنية المتخصصة في مجال مهنة الإعلان وفي 

حماية المستهلكين. 
وكذلك الحال إذا توجه الإعلان إلى غيره من المنتجين والموزعين؛ أي المهنيين 

(التاجر المنافس) فإن المعلن يكون مسؤولا أيضا على أساس دعوى المنافسة غير 

المشروعة إذا ما كان الإعلان مقارنا, يقارن بين سلعة وأخرى أو خدمة وأخرف, 

20( انظر المواد: المادة(1184) من القانون المدني الفرنسي. والمادة(203و 205) من القانون المدني ال مصري, 
والمادة (204و 206) من القانون المدني السوري. 

(2) انظر المواد: المادة (125) من القانون المدني المصري والتي تنص على أنه ((1 - يجوز إبطال العقد 
للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين: أو نائب عنه. من الجسامة بحيث لولاها 
لما أبرم الطرف الثاني العقد. 2 - ويعتير تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة. إذا ثبت أن 
المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة)), وهو ذات نص المادة (126) 
من القانون السوري. ويقابلهما: المادة (1116) من القانون المدني الفرنسي والتي تنص: 

عه عده ترط لعفن ععستغطعة عط ممغطى أعدخصم وعه غم سلتصصة عه؛ لمسميع 2 كذ ممتامءءء2 1116 .ايم 

لعمعلص محقط امم للنامى جامد عغطاه غطا يصبعط) غسمطاتي منقط كنامتداه كذ اذ تفط طعبى عمة ععتامهم عط 


لع ميم عط اكتص فس ,لع تسسععمم عط امم تيقصد 11 ادعاصف عطا ماص 


(3) انظر الفقرة (ب) من المادة 121/1 من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 93/949 لسنة 1993. 
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وتضمن هذا الإعلان بيانات ومعلومات من شأنها المساس بسمعة التاجر المنافس 


وتشويه وتحقير منتجاته. 


وعلى ذلك سوف نقوم بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين, نتحدث في 
(المبحث الأول) عن مسؤولية المعلن المدنية اتجاه المستهلك عن الإعلانات 
الكاذبة أو المضللة, والتي قد تكون مسؤولية عقدية إذا كانت هذه الإعلانات 
تشكل إيجاباً, وقد تكون تقصيرية إذا كانت تشكل دعوة للتعاقد أو للتفاوض, 
وقد تكون موضوعية إذا تضمن الإعلان منتجات معيبة أو خطرة, وكذلك بيان 
موقف التشريعات والفقه والقضاء من هذه المسؤولية, ثم بيان وسائل مواجهة 
الإعلانات التجارية الكاذبة أو المضللة, وفي (المبحث الثاني) نتحدث عن مسؤولية 
المعلن اتجاه التاجر المنافس متى انطوت إعلاناته على مقارنة بين منتجاته 
ومنتجات تاجر آخر منافس, وكان من شأن هذه الإعلانات الحط من منتجات 
التاجر وتحقيريها وتشويه سمعته التجارية, وذلك على أساس دعوى المنافسة غير 


المشروعة. 
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ال مبحث الأول 
مسؤولية المعلن المدنية تجاه المستهلك 
عن الإعلانات التجارية الكاذبة أو المضللة عبر شبكة الإنترنت 


تتقرر مسؤولية المعلن عن نشره إعلانات كاذبة أو مضللة ليخدع 
المستهلكين ويدفعهم إلى التعاقد على سلع وخدمات انجذابا وراء هذه الإعلانات 
هم ليسوا في حاجة إليها في حين تترك سلع وخدمات أخرى أفضل وأجود مما تم 
اقتنائها بسبب الكذب أو التضليل الإعلاني, وتقوم مسؤولية المعلن وإن لم يتحقق 
الخداع بالفعل من جراء الإعلانات الكاذبة أو المضللة, فيكفي أن يكون من شأن 
الإعلانات أن تنتج هذا المفعول. 

ووفقاً للمادة 121/1 من قانون الاستهلاك الفرنسي يحظر كل إعلان يشمل 
ادعاءات وبيانات, عروض كاذبة في أي شكل كان, أو يكون من شأنها الإيقاع في 
الغلط, وهذا نص عام يشمل كل إعلان على الإنترنت, ومن ثم فإن موقع الإنترنت, 
الشريط الإعلاني, الأيقونة أو البريد الإلكتروني يمكن أن تقع تحت طائلة المادة 
1 من قانون الاستهلاك, إذا كان محتواها ينطبق عليه وصف الإعلان الكاذب 
أو المضلل2. 

وعلى ذلك, سوف نتحدث في هذا المبحث عن المسؤولية المدنية للمعلن تجاه 
ا مستهلك, والتي قد تكون مسؤولية عقدية إذا كانت هذه الإعلانات تشكل إيجاباً 
وقد تكون تقصيرية إذا كانت تشكل دعوة للتعاقد أو للتفاوض في (المطلب الأول), 
وقد تكون هذه موضوعية إذا تضمن الإعلان منتجات معيبة أو خطرة في (المطلب 
الثاني), ونتحدث في (المطلب الثالث) عن موقف بعض التشريعات والفقه والقضاء 


بلمصب #مللوط له باعمعامتئا عل عسوومعنآ ه عتممل عل منتمرط طبرت :(501110111)011 - بتحهعع 00 


.269.م ,2002 ,3664 
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من المسؤولية المدنية عن هذه الإعلانات, ثم بيان وسائل مواجهة الإعلانات 
التجارية الكاذبة أو المضللة عبر شبكة الإنترنت. 


ا مطلب الأول 
مسؤولية ال معلن العقدية والتقصيرية عن الإعلانات 


التجارية الكاذبة أو المضللة عبر شبكة الإنترنت 


إن الإعلان التجاري عبر شبكة الإنترنت قد يعتبر إيجاباً إذا تضمن الشروط 
الجوهرية والأساسية للتعاقد, أي أن يتضمن عرض السلع والخدمات عن طريق 
الإنترنت وثمن المبيع, وأن يكون هذا الإعلان محذذأ بووافحاض: أما [13 قل 
الإعلان في عدم احتوائه على الشروط الأساسية للتعاقد كبيان أسعار السلع 
والخدمات عبر الإنترنت, أي عدم وضوح المعلومات الجوهرية في التعاقد أي عند 
الشك في وضوحها فإن هذا الإعلان لايعتبر إيجاباً وإنما دعوة للتعاقد أو للتفاوض. 
كما سبق وأن بينا ذلك في الباب الأول" 

وتتيح القواعد العامة في القانون المدني للمستهلك الذي وقع ضحية 
إعلانات الإنترنت الكاذبة أو المضللة أن يطالب المعلن بتسليم مبيع من ذات 
النوع المعلن عنه فيها لو تم التعاقد بناءً على تلك الإعلانات وذلك من خلال 
دعوى التنفيذ العيني, فضلاً عن إمكانية إقامة دعوى التدليس (الخداع) على 
أساس الكذب أو التضليل الذي اعتمده المعلن في تلك الإعلانات التي أوقعت 
المستهلك في اللبس أو الغلط, والمطالبة بإيطال العقد. وذلك كله على أساس 
المسؤولية العقدية إذا كان الإعلان يشكل إيجاباً. 


(1) انظر ماسبق ذكره في الباب الأول, ص132 وما بعدها. 
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أما إذا كانت المسؤولية تقصيرية يكون للمستهلك المضرور الحق في مطالبة 
المعلن بالتعويض إذا توافرت شروطهما. وذلك متى كان الإعلان يشكل دعوة 
للتعاقد أو التفاوض. 

وعلى ذلك سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين, نتحدث في (الفرع 
الأول) عن مسؤولية المعلن العقدية, وفي (الفرع الثاني) نتحدث عن مسؤولية 
المعلن التقصيرية. 


الفرع الأول 
مسؤولية المعلن العقدية عن الإعلانات التجارية عبر الإنترنت 


أولا: قيام مسؤولية المعلن العقدية: 

إن تحديد طبيعة الإعلان التجاري عبر شبكة الإنترنت فيما إذا كان يعتبر 
إيجاباً أو دعوة للتعاقد أو للتفاوض كما سبق ورأينا في الباب الأول", من شأنه 
أن يحدد المسؤولية الناشئة عن عدم تنفيذه. 

وإِنْ الإيجاب عبر مواقع الويب على شبكة الإنترنت لا يختلف كثيراً عن 
الإيجاب الصادر في الصحف والمجلات والقنوات التلفيزيونية. التي تخصص 
برنامجا ووقتا لعرض السّلع والخدماتء وتختلف أنواع مواقع الويب التي تعرض 
الإعلانات التي تشكل إيجاباً فقد تكون متاجر افتراضية مثل موقع («م2هحمة) 
والذي يعتبر من أكبر المتاجر الافتراضية على الشبكة» أو قد تكون مواقع ويب على 
(1) انظر ماسبق ذكره في الباب الأول. ص132 وما بعدها. 


(2) أحمد خالد العجولي. التعاقد عن طريق الإنترنت, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية: القاهرة. مص 
4م ص 73. 
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شبكة الإنترنت على اختلاف أغراضها واختصاصاتهاء ولكنّها تحتوي على مساحات 
مخصصة للإعلانات. 

يثير الإيجاب عبر مواقع الويب مشكلة مدة صلاحية الإيجابء ونكون عادةً 
أمام فرضيتين 

1. تعبين الموجب مدّة صلاحية الإيجاب: 

كالقول صراحة بأن العرض سار حتى تاريخ معينء وهو الأفضل والأكثر 

عا 'فظرا لطبيعة الإيجاب عبر الويبٌه أو َدَّة محددة من تاريخهء وفي هاتين 
الحالتيق, فإِنَ الإيجاب يبقى سارياً ويبقى الموجب ملتزماً بإيجابه طول هذه 
المدّةء حتى ولو قام بسحب إيجابه من مواقع الويب؛ قبل انقضاء الميعاد الذي 
حددهة. 


وإنَّ تحديد الموجب موعداً - علي سبيل المثال شهر - يطرح سؤالاً مهما 
هل تسري المدّة المحددة للإيجاب بَدءا من تاريخ وضع الإيجاب على الموقع 
الإلكتروني أم من تاريخ علم من وُجَه إليه؟ 

ترى المادة (91) من القانون المدني المصري في مجال التّعاقد بين غائبين أنه: ((ينتج 
التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وَجّهِ إليه» ويعتبر 
وصول التعبير قرينة على العلم بهء مالم يقم الدليل على عكس ذلك))". 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النص لا مثيل له في القانون المدني السُوري وهي 
من الفروق النادرة بين القانونين. 

غير أن القضاء السّوري تبنى المعنى الوارد نفسه في المادة (91) من التّقنين المدني 
المصريء حيث نص الاجتهاد الصادر عن محكمة النقض السّورية على أنه: "في العقود 
الملزمة للجانبين إذا عين الموجب موعدا للقبولء. فإنه ملزم بالبقاء على إيجابه 
إلى أن ينقضي الموعد. وأنّ ذلك مرهون بوصول العلم بالإيجاب إلى من وُجه إليهء 
فإذا انقضى الميعاد تحلل الموجب من إيجابه 2". 
0 انظر: المادة (91) من القانون المدني المصري؛ حيث لا يوجد مقابل لهذه المادة في القانون المدني السوري, 

وهو مايشكل الفارق الوحيد بين القانون المدني السوري والقانون المدني المصري. 


(2) قرار رقم 635 أساس 715 لعام 1996م. اجتهاد منشور برقم 86 في مجلة القانون لعام 1997م: الإصدار 
الثاني. 
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ومن غير المعقول أن يلتزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلا من تاريخ وضع 
الإيجاب على موقع الويبء وذلك لأنَّ الإيجاب عبر مواقع الويب هو؛ إيجاب قد 
يَوْجّه إلى عامّة الجمهورء وليس من المنطق أنَّ يلتزم الموجب اتجاه كل متعاقد 
كل بحسب وقت اطلاعه على هذا الإيجاب. على نحو يجعل مدّة الشهر لكلّ 
متعاقد تبدأ بحسب دخوله إلى الموقع. 

فضلاً عن أنَّ الأساس للقوة الملزمة للإيجاب في القانون المدني هو الإرادة 
المنفردة للموجبء ومن ثم فإنه بالبحث عن النية الحقيقية للموجب؛ نجد أنه 
لا يمكن أنَّ يكون الموجب قد قِصَدَ أن يلزم نفسه بحسب وقت اطلاع كلّ متعاقد 
على الإيجاب» وإنما قصدٌ الموجب أنَّ تسري المدّة التي حددها للقبول من وقت 
وضع إيجابه على الموقع. أي وقت صدور الإيجاب". 


2. حالة عدم تعيين الموجب ميعاداً لصلاحية إيجابه: 


حيث يبقى الموجب على إيجابه طايلا هو موجود على صفحات الويب ومتاح 
لمستخدمي شبكة الإنترنت للاطلاع عليهء ويزول هذا الالتزام بإزالة الإيجاب نهائياً 
من صفحات الويبء ولا يعتد باختفاء الإيجاب من صفحة الموقع الويب بشكل 
مؤقتء قد يكون نتيجة خلل فني. لذلك نجد أنْ المادة (1369 - 4) من القانون 
المدني الفرنسي', نصّت على أنَّ الموجب يظل ملتزما بإيجابه طابًا كان من الممكن 


(1) سامح عبد الواحد التهامي: التعاقد عبر الإنترنت دراسة مقارنة, دار الكتب القانونية, مص 2008م 
ص 168. 

غطا وعوممممم بكصفعدد عتصمماءعك عرط ووأعدى لقممتكوعمم 2 صذ بطم صموععم ترصق 4 - 1369 .هم 22 

اعصخصم عاطصتاصية غطا علطملتة عطقص للقطة بوعمتصعء 6ه ممتعتومءم عط عه كلممع 6ه ترعتاعق 

عدمتتقصم عط ما عءتلسزععم لنمطاتلا[ بدمتاءسومممء قصد ومتلق معطا ورمللة عط تدمحة مذ عصصعر 

عط عاطملتدحة كذ مذ كد يدها مد اذ ترط قصسمط متقدعء الفط ممطاسه عط رمعقاه عط صذ لعققعمة واتفتله 6ن 

ما جرولاه؟ ما وجعاء تصعع كل عطل 1 تعتماء مكلة القطة مغكاه عطآ" لجمععة صعه كتط عه عممعمر عتمميععك 


بكتتمعلة من عععن عطا ومتوملله مصمعد لمعتمطها عطل 29 بعممعديء تممعاءمء ترط امهم عط عفستكممع. 
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الاطلاع عليه إلكترونياً فطالما أن الموجب مازال يضع إيجابه على موقعه على 
شبكة الإنترنتء فإنه يظل ملتزماً به مادام أنّه لم يحدد ميعاداً للقبولء وذلك 
لأنّه طالما ظل الإيجاب موجوداً على موقع الويبء فإن أي مستخدم يمكنه الاطلاع 
عليه. ومن ثم يظل ملتزماً به©. 

بحيث تقوم المسؤولية العقدية متى كان الإعلان يشكل إيجاباً يلتزم به 
الموجب في الفترة التي يبقى فيها ملتزماً بالإيجاب بعد تلقيه القبول وليس له 
العدول عنه وإلا كان مسؤولا بالتعويض نتيجة عدم تنفيذ التزامه التعاقدي 
واللتمقل بالعدول .ذاته :مما يسبب .ضرراً للمستهلك. فإذا تضمن الإغلان بيانات 
أو معلومات كاذبة أو مضللة عن السلعة وتوجه إلى المستهلك النهائي, كان المعلن 
مسؤولاً في مواجهته, والتعويض ليس هو الوسيلة الوحيدة لجبر الضرر الحاصل 
نتيجة الإعلان الكاذب أو المضلل, بل هناك جزاءات مدنية متعددة تختلف 
بحسب ما إذا كان الإعلان قد أدى إلى إبرام العقد أم لا؟ 


وبالتالي فإن الإعلان الكاذب أو المضلل إذا أدى إلى إبرام عقد بين المستهلك 
(المضرور) والمعلن, فوفقا للقواعد العامة يكون للمستهلك المضرور المطالبة 
بالتنفيذ العيني, أي إلزام المعلن بتنفيذ ما تعهد به من بيانات ومعلومات عن 
السلعة أو الخدمة محل الإعلان, كما يمكن طبقاً للقواعد العامة في التنفيذ العيني, 
للمستهلك المضرور أن يحصل على شيء مطابق بلا ذكر في الإعلان على نفقة المعلن 


عط عه؟ لععلاه وعهوممعمها غط]" “3 بعصم عطاغه «متعساع صم غطا عمماعط كرمع حرم إأءمعرم قصة 
غطا رط ومئلة عنط كه كلتماعل غطا باعدعتصم عط كه ومتلق غه عيى مآ *4 بعدادىم عطاغه ممتكسعصيم 
يسنا نكمم عه ترد عطآ *5 باعصخصف 5164 غطا ما كمع كن كممتاأتقصم عط قصة عغله عط 2ه #مطلتية 
مقط ععقاه عطاؤه عمطتية عط طاعتطي ترط وعلتم لهتععصتصم قصة لقدمتكدعكموم عط كمدعصد عتصمماععاء ترط 
.عكتعة ممتعوءهه عطا للنتمطد يقصسمط غط 0غ صمقتمعغصذ عط 
(1) أما القانون المدني السوري والمصري ذصا على أن الموجب إذا حدد ميعاد للقبول فيظل ملتزما طول 
هذه الفترة؛ انظر: المادة (94) من القانون المدني السوري, والمادة (93) من القانون المدني ا مضري. 
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بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الأستعجال'". كما يجوز للمضرور 
المطالبة بإبطال العقد وفقا للتدليس المدني إذا توافرت شروطه©. وهذا ماسوف 
نبينه في الفقرة التالية: 


ثانيا: دعوى التنفيذ العيني ودعوى التدليس(الخداع) كأثر لقيام هذه المسؤولية. 
أ. دعوى التنفيذ العيني 


يقصد بالتنفيذ العيني ((أن يعطى للدائن ذات الأداء المستحق أصلاً)), 
ويشمل عين ما التزم به المدين وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها, ويعد هذا 
التنفيذ هو الأصل عملاً بمبدأ حسن النية في المعاملات الذي يقتضي ضرورة قيام 
المدين بتنفيذ التزامه على نحو يطابق نية الطرفين عند التعاقد, وبطرق لاتفوت 
على الدائن المصلحة التي قصدها عند إبرام العقد أو تجعلها أكثر كلفة دون 


ك 
مبرر . 


(1) انظر المادة(1184) من القانون المدني الفرنسي والتي تنص: 

عكق عغطا ممه رعاعخصم عتتقصهة للقصرى هذ لعتامسة وتيسئلة كد تمعموعوطية «معتقدم هق 1184 .امم 

كذ أعدعتصم عطا ككف تفط هآ .ومتتماءءقصت كقط غنه ترمعق غمص كعمل كعتامدم ميا عط أت عمه عمعطير 

عمط لعالقلبى مععط امم كمط يمتلماءعقصت عط صمطى كتعصدها براعدم عط" خطوةمغه كه لعلتمجة امم 

اكعنوعه ما عه بعاطتعومم كذ غذ معطي لمعسعععوة عط لقلدة مغ ععطاه غطا أعصوصدم ما ععطلك عمتمك عط 

عط رقص غصمفصععل عط قصه اعنم صذ عه؟ لمتاوية عط تكس ععمةلتدحة .كعومسمل طاثين ععمملتمحة كلذ 

.كع عسماعمسءعك ما ومتلممععه عصنثا لعتصميع 

و ويقابلها المواد: المادة(203و 205) من القانون المدني المضري, والمادة (204و 206) من القانون المدني 
السوري. 

(2) انظر المواد: الماذة (1116) من القانون المدني الفرنسي, والمادة (125) من القانون المدني المصري, والمادة 
(126) من القانون المدني السوري. 

(3) 2 فتحي عبد الرحيم عبدلله, التنفيذ العيني للعقد, دراسة مقارنة بالقانون الإنجليزي وفقاً للشريعة 
الإسلامية, منشأة المعارف, الإسكندرية, 2007, ص32. 


(2)4 يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص304. 
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بحيث يستطيع المستهلك (المتضرر) أن يرفع دعوى تنفيذ الالتزام على 
المعلن, مطالباص إياه بتسليم شيء من النوع ذاته الذي تضمنه الإعلان التجاري 
وذلك بمقتضى المادة (203) الفقرة الأولى, والمادة (205) الفقرة الثانية من 
القانون المدني المصري 2 

ومعنى ذلك أنه يجوز للمستهلك الذي وقع ضحية الإعلانات الكاذبة أو 
المضللة أن يطالب المعلن بتسليم ماورد في إعلانه. وفي حالة الاستعجال, يلزم 
المعلن بتسليم شيء من نوع ماورد في الإعلان دون حاجة إلى قيام المستهلك 
باستئذان القاضي. كما يجوز للمستهلك بدلاً من أن يحصل على شيء من نوع 
ماورد في الإعلان أن يطالب المعلن بقيمة الشيء بطريق التعويض2. 


ولكي يستطيع المستهلك أن يرفع دعوى تنفيذ الالتزام التعاقدي على 
المعلن لابد من توافر عدة شروط لإمكانية المطالبة بالتنفيذ العيني. وتتمثل هذه 
الشروط بالضرورة فيما يلي: 

1. أن يكون التنفيذ العيني ممكناً: 

يحق للدائن مطالبة مدينه بالتنفيذ العيني متى كان ذلك ممكناً طبقاً 
للمادة (1/203) من القانون المدني المصري السابق الإشارة إليها. 


(1) تنص المادة (203) الفقرة الأولى من القانون المدني المضري على أنه: ((يجبر المدين بعد إعذاره طبقاً 
للمادتين 219, 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيًاً متى كان ممكناً, كمانصت المادة (205) الفقرة 
الثانية على أنه: ((فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه. جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته 
على نفقة المدين بعد استئذان القاضي, أو دون استئذانه في حالة الاستعجال, كما يجوز له أن يطالب 
بقيمة الشيء من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض)), ويقابلهما المواد: المادة (204, 206) مدني 
سوري, والمادة (1184) مدني فرنسي. 

(2) ففي حالة الإعلان عن طريق عرض البضائع على واجهة المحال التجارية مع بيان أسعارها. وعرض 
التاجر أن يسلم المستهلك ساعة أخرق مماظة: للسلعة للخروضة: نظراً لسحب هذه الأخيرة من 
واجهة المحل ينبغى على المستهلك أن يقبل بذلك, وإلا كان متعسفاً في استعمال حقه. وإذا كانت 
السلعة في متناول يد الجمهور. وجب على التاجر أن يسلمها بذاتها, وإلا كان مسؤولا بالتعويض. 
انظر في ذلك المادة (2/248, 255) مدني عراقي, والمادة (205) مدني مصري, والمادة (206) مدني سوري, 


والمادة (1184) مدني فرنسي. 


258 


أما إذا أصبح تنفيذ الالتزام العيني مستحيلاً فإنه يمتنع الحكم على المدين 
به, حيث لايتصور المطالبة بما يستحيل تنفيذه, واستحالة التنفيذ قد ترجع إلى 
فعل المدين أو إلى سبب اجنبي, فإذا كانت استحالة التنفيذ ناتجة عن خطأ 
المدين جاز العدول عن التنفيذ العيني إلى التنفيذ بطريق التعويض, أما إذا 
كانت استحالة التنفيذ راجعة لسبب أجنبي لايد للمدين فيه وأثبت المدين ذلك 
فإن الالتزام ينقضي دون أن يكون المدين ملتزماً بالتعويض". 

2 أن لا يكون في التنفيذ العيني إرهاق للمدين: 


تنص الفقرة الثانية من المادة (203) من القانون المدني المصري على أنه 
((إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض 
نقدي, إذا كان ذلك لايلحق بالدائن ضرراً جسيماً))', فطبقا لنص المادة السابقة 
لايكون العدول عن التفيذ العيني إلى التنفيذ بطريق التعويض مادام التنفيذ 
العيني ما ولكن إذا كان في هذا التنفيذ إرهاق للمدين جاز له الاقتصار على 
دفع تعويض بشرط إلا يلحق الدائن ضرراً جسيماً نتيجة عدم تنفيذ الالتزام عينا, 
أما إذا أصاب الدائن ضرر جسيم فإنه يجب إلزام المدين بالتنفيذ العيني حتى 
ولو كان في ذلك إرهاق له, وذلك لأن الدائن أولى بالرعاية والأصل هو تنفيذ 
الالتزام عيناً, ويمكن إرجاع ذلك إلى مبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق. 


ويختص قاضي الموضوع بتقدير مدى إرهاق التنفيذ العيني لالتزام المدين 
وذلك من خلال ظروف كل حالة على حدة, ولايدخل في معنى الإرهاق مدى 
الصعوبة أو زيادة التكاليف نتيجة لارتفاع الأسعار أو الرسوم أو الضرائب, ولكن 
يقصد به الصعوبة الشديدة أو الخسارة غير العادية التى تكبدها المدين. 
(1) انظر: المادة (215) من القانون المدني المصري والتي تنص على أنه ((إذا استحال على المدين أن ينفذ 
الالتزام عيناًء حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه. ما لم يثبت أن استحالة التنقيذ قد نشأت 
عن سبب أجنبي لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه)), ويقابلها: 
المادة (216) من القانون المدني السوري. 
(2) ويقابلها المواد: المادة (246) من القانون المدني العراقي, والمادة (204) من القانون المدني السوري 
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3. أن لا يكون في إجبار المدين على التنفيذ العيني مساس بحريته الشخصية: 

قد يكون التنفيذ العيني ممكناً وغير مرهق للمدين ويستلزم تنفيذه 
تدخل المدين شخصياً, أي تدخل المدين ضروري لتنفيذ الالتزام فلا يتحقق إلا إذا 
قام به المدين بنفسه ولكن المدين يصر على عدم التنفيذ, ففي هذه الحالة يمتنع 
إجبار المدين على التنفيذ العيني ويقتصر حق الدائن على طلب التعويض, لأن 
جبر المدين على القيام بالعمل يشكل مساساً بحريته الشخصية. 


4. طلب الدائن التنفيذ العيني بعد إعذار المدين: 


لابد من قيام الدائن بمطالبة المدين بالتنفيذ العيني ولايكون ذلك إلا بعد 
إعذاره. ويجبر على التنفيذ متى كان التنفيذ العيني ممكناً طبقاً للمادة (1/203) 
من القانون المدني المصري, فإعذار المدين شرط لازم لإجبار المدين على التنفيذ 
العيني, ويكون الإعذار طبقاً لنص امادتين (219, 220) من القانون المدني", أما 
إذا قام المدين بتنفيذ التزامه طوعاً أو كان التنفيذ العيني محققاً بحكم القانون 
فلا حاجة عندئذ لإعذار المدين. 

فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه رغم قيام الدائن بطلب التنفيذ بعد 
إعذاره, جاز للدائن في هذه الحالة أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة 
المدين بعد استئذان القاضي أو من غير استئذان القاضي في حالات الاستعجال, كما 
يجوز له أيضا المطالبة بقيمة الشيء من غير إخلال في الحالتين بحقه بالتعويض 
طبقاً للمادة (2/205) من القانون المدني اللصري2. 


(1) راجع المادتين: (219, 220) من القانون المدني المصري, والتي يقابلها المادتان: (220, 221) من القانون 
المدني السوري. 

(2)2 ويقابلها المواد: المادة (1184) من القانون المدني الفرنسي, والمادة (2/248) من القانون المدني العراقي, 
وا لمادة (206) من القانون المدني السوري. 
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ويتبين لنا مما سبق أن الأحكام القانونية الخاصة بالتنفيذ العيني توفر 


قدراً من الحماية القانونية للمستهلك في مواجهة إعلانات الإنترنت الكاذبة أو 
المضللة, فتطبيق هذه الأحكام يعتمد بالدرجة الأساس على الاعتراف بالقيمة 
العقدية لتلك الإعلانات”", سيما أن وظيفة الإعلانات التجارية عبر الإنترنت لم 
تعد قاصرة على مجرد امتداح المنتجات أو الخدمات أو إظهار مزاياها فحسب, 
بل أضحت متضمنة لبيانات ومعلومات موضوعية تمس عناصر العقد المراد إبرامه 
وتؤثر بشكل مباشر في رضاء المتعاقد الآخر©. 


ب. دعوى التدليس(الخداع) 


يعد الكذب والخداع في إعلانات الإنترنت من أهم مصادر الإضرار التي قد 


تلحق بالمستهلك خلال الفترةالتي تسبق إبرام العقد الإلكترونيء لذا فقد واجهت 
معظم القوانين والتشريعات التغرير أو التدليس”. والذي يتمثل بالكذب 
والخداع. 


(2 


(2 
(0 


وهذا ما استقر عليه الرأي الغالب في الفقه بعد تردد دام طويلا على إضفاء القيمة العقدية على 
الإعلانات التجارية شريطة أن تتضمن وصفاً دقيقاً ومفصلاً أو الخدماث المعلن عنها بما 
يسمح بتحديد مضمون العقد الذي يمكن أن يتم بناء عليها, وأن تؤثر ولو جزثيَاً على رضاء المتلقي 
في الإقدام على التعاقد من عدمه, كما أن إضفاء القيمة العقدية على هذه الإعلانات من شأنه أن يقلل 
من أثر الكذب أو التضليل الإعلاني من خلال الاعتداد بجميع البيانات وا معلومات وإدخالها في النطاق 
العقدي. لمزيد من التفاصيل حول ذلك ينظر: أحمد السعيد الزقرد,. مرجع سابق, ص207؛ 
صابر باين وقاسم هاشم محمود, الحماية المدنية للمستهلك من الإعلانات التجارية الخادعة, دراسة 
قانونية مقارنة, بحث منشور في مجلة القانون والسياسة, مجلة علمية متخصصة محكّمة تصدر عن 
كلية القانون والسياسة في جامعة صلاح الدين, كردستان العراق, السنة 10, العدد 11, حزيران/يونيه 


2, ص385. 

يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص315. 

ويطلق عليه في القانون المصري بالتدليس وذلك في المادتين (125 و 126) من القانون الممدني, وكذلك في 
القانون الفرنسي يطلق عليه التدليس وذلك في المادة (1116) من القانون المدني, وفي القانون السوري 
يطلق عليه أيضا التدليس وذلك في المادتين (126. 127) من القانون المدني. أما في القانون العراقي 
يطلق عليه التغرير مع الغبن وذلك في المواد(121 - 124) من القانون المدني, وفي القانون الأردني يطلق 
عليه التغرير وذلك في المادة 143 من القانون المدني, بينما القانون اللبناني يطلق عليه الخداع وذلك 


في المادتين (208 و 209) من قانون الموجبات والعقود. 
كي ٍ 5 ع 
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ويقصد بالتدليس بوصفه عيباً من عيوب الإرادة, قيام شخص باستعمال 
طرق احتيالية بقصد إيقاع شخص آخر في غلط بدفعه إلى إبرام تصرف قانوني2. 
أو إيهام الشخص بأمر مخالف للحقيقة, عن طريق استعمال طرق احتيالية بقصد 
دفعه إلى إبرام العقد", بحيث يكفي لقيامه مجرد كتمان واقعة أو ملابسة, إذا 
ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه املابسة. 


وهذا مانصت عليه المادة 125 من القانون المدني المصري©. 


ويعرف الفقه الفرنسي © التدليس بأنه استعمال شخص طرقاً احتيالية 
لإيقاع آخر في خطأ يدفعه إلى التعاقد. ويكون ذلك بأن يستعمل أحد العاقدين 


طرقاً احتيالية» ومناورات خادعة تؤدي إلى إقناع العاقد وإيقاعه في الغلط. 


وللتدليس نوعان/", الأول إيجابي يتمثل في القيام بوسائل احتيالية عبر 
شبكة الإنترنت بغرض إيقاع المتعاقد بغلط يدفعه إلى التعاقد, والنوع الثاني 
سلبي وهو سكوت أحد المتعاقدين عن ذكر بيانات معينة إذا كان من شأن العلم 
بها إحجام المتعاقد الآخر عن إبرام العقد. 


(1) نبيل إبراهيم سعد, ملامح حماية المستهلك في مجال الائتمان في القانون الفرنسي, دراسة مقارنة, 
الطبعة الأولى, مكتبة السنهوري, بغداد, ومكتبة زين الحقوقية, بيروت, 2011, ص61؛ محمد وحيد 
سوان شرح القانون المدنيء النظرية العامّة للالتزام. الجزء الأولء مصادر الالتزام. منشورات جامعة 
دمشقء الطبعة 9 2000 - 2001م. ص 102. 

(2) رضا متولي وهدانء الخداع الإعلاني وأثره في معيار التدليس -دراسة مقارنة في القانون المدني وقانون 
حماية ا مستهلك والفقه الإسلامي  -‏ دار الفكر والقانونء المنصورة. مص 2013م ص 15. 

(3) راجع المادة (125) من القانون المدني المصري, والتي يقابلها المادة (126) من القانون المدني السوري. 

(4) وهو مانصت عليه المادة (1116) من القانون المدني الفرنسي؟ 

كه عم ترط لفكت معصسعطء عط معطي اء عتمم ه 6ه تس سلسممة عه ممع 2 كذ ممتاوءءء 6)) :1116 اعق 

لممعاصء عتتقط امه للنمي بواعدم معطا غطا يصمعطا اسمطلت» يتلفط كهتوه كذ اذ تفط طعبدى عمد معتامدم عط 

((قعدممم عط تعنص قصة بلعم غ١‏ امم ترقص 16 بأعدعاصم عط متصز 

(5) طزيد من التفاصيل انظر: عبدالرزاق السنهوري, نظرية العقد, الجزء الأول, الطبعة الثانية الجديدة, 
منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 1998, ص397. 
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وبهذا المعنى, يمكن تحقق التدليس في الإعلانات التجارية عبر شبكة 
الإنترنت عند توافر الشروط التالية: 

1. استعمال طرق احتيالية تحمل على التعاقد 

ويتحقق هذا الشرط بصدور تصرفات احتيالية من المعلن تحمل على 
التعاقد, وتتمثل باتخاذه نشاطاً إيجابياً من خلال تضمين إعلانه التجاري عبارات 
كاذبة يعلم أهميتها بالنسبة للمتعاقد المدلس عليه, وإما بالتزامه موقفاً سلبياً 
يعتمد من خلاله كتمان بيانات جوهرية يصعب على المستهلك معرفتها من 
طريق آخر, ويكون من شأن العلم بها إجحام الأخير عن إبرام العقد". 

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه ((يشترط في الغش والتدليس على ما 
عرفته المادة (125) من القانون المدني وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن 
يكون ما استعمل في خداع المتعاقد حيلة, وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة 
قانوناً) ) 2 

وكما وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن ((نص الفقرة الثانية من المادة 
(125) من القانون المدني المصري, يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو 
ملابسة, إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان لييرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو 
هذه الملابسة))”, والتي تضع على عاتق المتعاقدين التزاماً عامّاً بعدم الخداع 
عن طريق السكوت". 
(1) عبدالرزاق السنهوري, نظرية العقد, مرجع سابق, ض397؛ محمد حسن قاسم, المدخل لدراسة 

القانون(القاعدة القانونية, نظرية الحق), الجزء الثاني. منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2012, 

ص260؛ محمد وحيد الدين سوا مرجع سابق. ص 104. 
2( الطعن رقم 1297 لسنة 65 ق. جلسة 1991/11/29, قضاء النقض في الدوائر المدنية, الجزء الثاني مصر, 

4. ص139. مشار إليه لدى: خالد ممدوح إبراهيم, مرجع سابق. ص159. 
3( الطعن رقم 5524 - لسنة 63ق - جلسة 2001/4/17, الطعن رقم 431 - لسنة 66ق - جلسة 


8 < 


(4) خالد ممدوح إبراهيم, مرجع سابق, ص159. 
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وهي النتيجة ذاتها التي خلص إليها الاجتهاد القضائي, بعد جدال دام 
طويلاً. في إمكانية تحقق التدليس من خلال الكذب أو الكتمان على حد سواء, 
حيث جاء في حكم محكمة النقض الفرنسية ((إن الخداع يمكن أن يشكله صمت 
أحد الفريقين الذي يخفي عن شريكه في التعاقد واقعة يمكن لو كان يعرفها أن 
تكون قد منعته من التعاقد))9©. 

كما جاء في حكم محكمة استئناف البقاع في لبنان بأن ((المناورات الاحتيالية وإن 
كانت هي في الأصل إيجابية, إلا أنه يعتد بالكتمان كوجه من أوجه الخداع))©. 


ومن ذلك يمثل الكتمان تدليساً إذا اجتمعت الشروط التالية: 

1. أن يتعلق الكتمان بأمر خطير بحيث يؤثر في إرادة المستهلك الذي 

يجهله تأثرا جوهريا. 

2 أن يعرف المعلن هذا الكتمان ويعرف خطره وأن يتعمد الكتمان. 

3. أن لا يعرف المستهلك هذا الكتمان. 

وعلى هذا قضت محكمة النقض المصرية بأن ((مجرد كتمان العاقد واقعة 
جوهرية يجهلها العاقد الآخر, أو ملابسة, تدليس تجيز إبطال العقد, شرطه 
ثبوت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس 
عمداً)), وهذا يعد اعتافاً ضمنيًاً من المشرع بإلزام الطرف الآخر بالإقضاء 
بالمعلومات المتعلقة بالعقد, وتبصير المستهلك. 


2( نقلا عن: يوسف عودة غانم ا منصوري. مرجع سابق. ص320. 

2( حكم محكمة الاستثناف في البقاع, الغرفة الثانية رقم 35 بتاريخ 2006/6/23, العدل, السنة43, العدد 
الرابع, 2009, ص1579, 1580. 

(3) الطعن رقم 1862 سنة 59 ق, جلسة 1994/2/17. 
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فغالبا ما يركز المعلن في إعلاناته على الفئة على الفئات سهلة الغش 
كالأطفال والشباب والنساء في بعض المجالات التي كثيرا ما يهتمون بها وباقتناء 
كل جديد منها. وسبق أن عرضنا لعناصر الكذب والتضليل التي تدخل في 
السلع والخدمات والتي تخرج عنها, وأنها تعتمد على تضليل المستهلك لدفعه 
إلى التعاقد خاصة فيما يتعلق بالكذب والتضليل المتصل بوجود المنتجات أو 
الخدمات لا يملكها المعلن أو طبيعة وتركيب المنتج أو نوعه وخصائصه أو أصله 
أو طريقة الصنع أو دوافع البيع أو الأسعار أو سمات المعلن أو المنتج كالتفرد أو 
العالمية. فالمهم إذن في الطرق الاحتيالية أنها ليست طرقاً مستقلة تقوم بذاتها 
لتسند الكذب'", بل أن يكون المدلس ألبس على المتعاقد وجه الحق فحُمل 
على التعاقد تضليلاً, واختار الطريق الذي يصلح لهذا الغرض بالنسبة إلى هذا 
المتعاقد, فمن الناس من يصعب التدليس عليه ومنهم من يسهل غشه, فيكفي 
في التدليس عليه مجرد الكذب©. 


2. توافر نية التضليل لدى المعلن 


إن توافر نية التضليل لدى المعلن تمثل الجانب المعنوي في التدليس, 
فإذا انعدمت تلك النية انهدم هذا الشرط من شروط مباشرة دعوى التدليس, 
فاستخدام المعلن للإعلانات المضللة عن المنتجات لخداع المستهلك بنية تضليله 


ودفعه نحو شراء المنتج للإضرار به يعتبر تدليساًة. 


(1) وقد قضت محكمة النقض المصرية بآن ((الغش المفسد للرضا شرطه أن يكون وليد إجراءات احيالية, 
أو وسائل من شأنها التأثير على إرادة المتعاقد, وتجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكما سليمار 
مجرد الكذب لايكفي للتدليس مالم يثبت أن المدلس عليه لم يكن في استطاعته استجلاء الحقيقة 
بالرغم من هذا الكذب, استطاعة ذلك أثره, انتفاء التدليس). الطعن رقم 1862, جلسة 1993/2/17, 
لسنة 59 ق. س45, ص382. 

(2) أحمد إبراهيم مصطفى عطية, مرجع سابق, ص430. 

(3) أميرة أحمد محمد راشد, مرجع سابق, ص60؛ نقض سوري, رقم 24 أساس 15, تاريخ 1966/1/17, 
محامون, ص7, لعام 1966. 
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أما المبالغة في ذكر محاسن المنتج لتسويقه فلا يعد تدليساً إذا خلا من نية 
تضليل المستهلك ولكن فقط لجذبه نحو التعاقد. 

وهذا هو المبدأ الذي أرست عليه محكمة النقض المصرية بقولها ((لايعتبر تدليساً 
الإغراء بالشراء بإضفاء مزايا على المبيع))1". 


وعلى ذلك فإن لجوء المعلن إلى المبالغة في وصف مزايا منتجاته كي تظهر 
في أحسن حلة, من أجل ترويجها واستهواء المستهلك لهاء دون أن تكون لديه 
نية التضليل, لايتيح للمستهلك التمسك بدعوى التدليس, حتى وإن وقع في غلط 
نتيجة يلا تضمنه الإعلان من بيانات, وإن كان للمستهلك في هذه الحالة الأخيرة 
المطالبة بإبطال العقد على أساس الغلط لا التدليس. 

3. أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد: 

يشترط في الطرق الاحتيالية اللازمة للتدليس أن تكون هي الدافع إلى 
التعاقد, أي أن تبلغ الطرق الاحتيالية من الجسامة ((بحيث لولاها ما أبرم 
الطرف الثاني العقد))©. 

وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية بقولها ((أن تكون الحيل من 
الجسامة, بحيث لولاها لما إبرام العقد))'”, ووفقاً لهذا القضاء, يتعين أن تكون 
الطرق الاحتيالية التي استخدمها المعلن بنية تضليل المستهلك هي الدافع إلى 
التعاقد ولولاها لما إبرام المستهلك العقد. 

ويتمتع قاضي الموضوع بسلطة تقديرية في هذا الإطار للبت في مدى جسامة 
ما وقع من التدليس في كل حالة على حدة مسترشداً في ذلك بمعيار شخصي يعتمد 
2( الطعن رقم 713 لسنة 48ق - جلسة 1981/12/31. 
(2) انظر المادة (125) من القانون المدني المصري. 


(3) 2 نقض مدني, الطعن رقم 1196 لسنة 57 ق, جلسة 1993/11/18؛ نقض سوري, رقم 1468, أساس 477, 
تاريخ 1966/7/2, محامون, ص288, لعام 1966. 
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فيه على حالة كل متعاقد بحسب جنسه وسنه وحظه من الثقافة والتجربة, أي 
بحث مدى تأثير الطرق الاحتيالية التي يأتيها المعلن في نفس المستهلك, فمن 
المستهلكين من ينخدع بمجرد الكذب, ومنهم من يستلزم طرق معقدة لتضليله". 


وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية بقولها ((إن تقدير أثر التدليس في نفس 
العاقد المخدوع, وما إذا كان الدافع إلى التعاقد, من مسائل الواقع التي يستقل 

بها قاضي الموضوع))!0. 
وبتحقق الشروط المتقدمة, يمكن للمستهلك الذي وقع ضحية لإعلانات 

الإنترنت الكاذبة أو المضللة التمسك بدعوى التدليس كوسيلة لحمايته من آثار 

تلك الإعلانات, أما آثار دعوى التدليس فهي تختلف من تشريع لآخر: فالمشرع في 
كل من مصر وفرنسا وسوريا جعل من التدليس الجسيم سببا لبطلان العقد, وقد 

نص على ذلك صراحة في القانون المدني2. 
ووفقا لمفهوم المخالفة فإن التدليس غير الجسيم أو غير المؤثر لا يمنح 

ال مدلس عليه إمكانية إبطال العقد لأنه لا يفسد الرضاء, ومع ذلك يمكنه في هذه 

الحالة الاستناد إلى قواعد المسؤولية التقصيرية لإقامة دعوى المطالبة بالتعويض 
عن الأضرار التي لحقته من جرّاء استعمال المتعاقد الآخر لوسائل احتيالية لم 
تصل إلى درجة الجسامة التي اشترطها المشرع لإبطال العقد على أساس دعوى 

الققاليس 0 

(1) عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القائون المدني, الجزء الأول مرجع سابق. ص350. 

2( الطعن رقم 5524 لسنة 63 ق, جلسة 2001/4/17. 

)3( انظر المواد: المادة (125) من القانون المدني المصري, والمادة (1116) من القانون المدني الفرنسي والتي 
تنض على أن ((التدليس يكون سبياً في يطلان العقد, إذا كانت الحيل المستعملة من أحد المتعاقدين 
جسيمة بحيث يكون من الواضح أن المتعاقد الآخر مْ يكن ليتعاقد لولا هذه الحيل, والتدليس لا 
يفترض بل يجب إثباته)). والمادة (126) من القانون المدني السوري. 

(4) جاء في قرار [رقم 1920 الصادر بتاريخ 1986م] لمحكمة النقض السورية: ((التدليس غير الدافع الذي 
يؤدي بالمدلس عليه إلى القبول بشروط أبهظ لا يعد احتيالاً وما هو تدليس مدني يعطي الحق في 
التعويض لا الإبطال))؛ وانظر أيضا: أحمد إبراهيم مصطفى عطية, مرجع سابق, ص433. 
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وفي المقابل, نجد أن المشرع اللبناني قد ميز بين نوعين من الخدع (التدليس): 
أصلي وعارض, فالخداع الأصلي يؤدي إلى إبطال العقد, ويتحقق عندما يكون هو 
الدافع إلى التعاقد, أما الخداع العارض فهو ليس العامل الدافع إلى إنشاء العقد 
وإنما يفضي إلى تغيير بنوده, وهذا النوع من الخداع لايؤدي إلى إبطال العقد, 
بل يجيز للمخدوع المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جرّاء ذلك!". 

أما بالنسبة للمشرع العراقي فقد نحا منحى مختلفاً نوعاً ما, إذ جعل من 
التغرير (التدليس) سبباً لوقف العقد على إجازة المتعاقد المغرر به. إن شاء نقض 
العقد وإن شاء أجازه, وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من وقت انكشاف التغرير, 
((فإذا لم يصدر في هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد اعتبر نافذاً)) ©. 

وبالتالي فإن دعوى التدليس قد توحي مبدئيا بإمكانية حماية المستهلك 
من إعلانات الإنترنت الكاذبة أو المضللة, سيما وأن تعمّد الكذب أو الكتمان في 
تلك الإعلانات قد يشكل عنصر الاحتيال المكون للتدليس المدني, غير أن تحليل 
القواعد الخاصة بهذه الدعوى ومحاولة تطبيقها على الإعلانات الكاذبة أو المضللة 
يوضح لنا عدم كفايتها في توفير حماية مؤكدة وحقيقية للمستهلك في مواجهة 
خطر تلك الإعلانات في الكثير من الحالات, وذلك للأسباب التالية: 

1. إن إقامة دعوى التدليس للكذب أو التضليل الإعلاني تفترض وجود علاقة 

عقدية مباشرة بين المعلن والمستهلك, مع ضرورة صدور الأعمال الاحتيالية 

من قبل المتعاقد الآخر أو على الأقل علمه بها, الأمر الذي يستبعد تحققه 

في فرضية كون المعلن هو البائع أو الصانع الذي يتولى بيع منتجاته لعملائه 

بنفسه, وهي فرضية قلما تتحقق في إطار الإعلانات التجارية عبر شبكة 

الإنترنت, خاصة بعد اتساع دائرقٍ التوزيع والخدمات التي جعلت من 
2( راجع المادة (208) من قانون الموجبات والعقود اللبناني. 


(2) راجع المادة (134) من القانون المدني العراقي. 
(3) راجع المادة (136) من القانون المدني العراقي. 
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(2 


عملية الشراء ذاتها تتم عقب سلسلة متتالية من الصانع أو المنتج, الذي 
عادة ما يكون هو المعلن, إلى الموزع الرئيس (تاجر الجملة) ومن ثم إلى 
البائع (تاجر التجزئة) وصولاً إلى المستهلك الذي قد يتولى إبرام العقد من 
البائع متأثراً بما ورد في الإعلان التجاري من كذب أو تضليل, والحال أن 
البائع الأخير قد لايعلم أصلاً بوجود الكذب أو التضليل في الإعلان التجاري 
الخاص بالصانع أو المنتج, وهو ما يشكل عقبة في سبيل مطالبته بإبطال 
عقد البيع استناداً إلى دعوى التدليس 2 


2. لما كان مجرد الكذب والكتمان لا يكفيان لتحقق التدليس ما لم ينطويا 
على قدر من الخداع أو الغش من خلال توافر نية التضليل لدى اللدلس, 
فإن ذلك من شأنه محاباة مصلحة المعلن على حساب المستهلك, وذلك 
من خلال حرمان المستهلك من التمسك بدعوى التدليس في الأحوال التي 
لا تتوافر فيها تلك النية لدى المعلن رغم ورود الكذب أو التضليل نتيجة 
لخطأ مادي أو فني أو لإهمال المعلن فحص إعلانه التجاري قبل نشره 
على الجمهور, هذا من جانب, ومن جانب آخر فإن تطبيق هذا الشرط 
يستدعي بالضرورة إلزام المستهلك بإثبات سوء نية المعلن إذا ما أراد 
التمسك بدعوى التدليس لإبطال عقده الذي تم على أساس إعلانات 
الإنترنت الكاذبة أو المضللة, ولا ريب في أن إثبات ذلك يعد من المسائل 
الصعبة, إن لم تكن من المستحيلة, سيما بالنسبة للمستهلك العادي في 
مواجهة المعلن المهني المتخصص”, وهو مايشكل بحد ذاته عقبة يتعذر 
معها توافر شروط دعوى التدليس. 

3. إنه حتى في فرضية تحقق شروط دعوى التدليس, فإن الجزاء المترتب 
عليها وهو البطلان لايتواكب في كثير من الأحوال, مع الرغبة في حماية 
مصلحة المستهلك من الإعلانات التجارية الكاذبة أو المضللة, إذ إن البطلان 


يوسف عودة غانم ا لمنصوري, مرجع سابق. ص324. 
أحمد السعيد الزقرد, مرجع سابق, ص237. 
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في ذاته جزاء سلبي بحت من شأنه حرمان المستهلك (المدلس عليه) 
أهداف العقد نفسه", فضلاً عن عدم كفايته لجبر الضرر الذي أصاب 
المستهلك نتيجة تكلفه النفقات والجهد والوقت في رفع الدعوى الفردية, 
مصطدماً في ذلك بعدد من العقبات النفسية والإجرائية في مواجهة المعلن, 
كونه الطرف القوي في العلاقة العقدية, التي قد تدفع المستهلك إلى 
العزوف عن الاستمرار في إجراءات تلك الدعوى©. 


الفرع الثاني 
مسؤولية المعلن التقصيرية عن الإعلانات التجارية عبر الإنترنت 


تقوم مسؤولية المعلن العقدية وفقا للفقرة السابقة, متى كان الإعلان 


يشكل إيجاباً يلتزم وه 'اللوجب تحد القيول وليس اله العدول غنه :وإلا كان مسؤولا 
بالتعويض نتيجة عدم تنفيذ التزامه التعاقدي والمتمثل بالعدول ذاته مما يسبب 
0 للمستهلك. أما في حالة اعتبار الإعلان دعوة للتعاقد أو التفاوض, فا معلن 
يعتبر مسؤولاً بالتعويض إذا ترتب على عدوله عن الإعلان في هذه الحالة خطأ أو 


ترتب عليه ضرر بالمتعاقد الآخر, وذلك على أساس المسؤولية التقصيرية, 


أحمد إبراهيم مصطفى عطية, مرجع سابق, ص435. 

يستطيع المُعلن أن ينفي وقوع التدليس من جانبه. تُدفع المسؤولية إذا أثبت أنَّ المعلومات التي 
تضمنها الإعلان فنية وتقنية: بحيث يتعذر على الأُعلن المعتاد التأكد من صحتها. فعلى سبيل المثال: 
في الإعلان عن بيع هواتف0ههط2 ]) عبر شبكة الإنترنت. يستطيع المعلن دفع المسؤولية عنه إذا 
أثبت أن الهاتف الذي يقوم ببيعه يحتوي على تقنيات تكنولوجية وفنية بحتة. يصعب على المُعلن 
العادي التأكد من صحتها. 

وقد قضت المادة (6)من قانون حماية المستهلك المصري (رقم 67 لعام 2006م). الفقرة الثانية بأئه: 
((2 - يعفى المُعلن من المسؤولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المُعلن 
المعتاد التأكد من صحتهاء وكان المورّد قد أمده بها)). ويلاحظ غياب مثل هذا النص في قانون حماية 
ا مشتهلك السوري (رقم 2 لعام 2008م). 
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فمصدر المسؤولية في هذه الحالة ليس العدول ذاته بل ماصاحب هذا العدول 
من خطأ أوتقصير من جانب المعلن!". وعلى ذلك سوف نقوم ببيان هذا الخطأ أو 
التقصير المصاحب للعدول من جانب ال معلن والذي على أساسه تقوم مسؤوليته 
التقصيرية, ثم بيان التعويض المترتب عليها. وفق التفصيل الآتي: 

أولا: قيام المسؤولية التقصيرية: 

أن مرحلة المفاوضات شأنها شأن مرحلة إبرام العقد ترتب على عاتق 
الطرفين المتفاوضين عدة التزامات, والاخلال بها يرتب مسؤولية على عاتق الطرف 
المسؤول عن هذا الإخلال, وهذه الالتزامات مبنية جميعها على مبدأ حسن النية 
في التفاوض ومبدأ عدم الانحراف عن الصدق والأمانة والصراحة, فضلاً عن 
الابتعاد عن الغش والخديعة والاحتيال» والاستقامة على نزاهة التعامل©. وإزاء 
ذلك فقد أشار بعض الفقه بأن سيادة مبدأ حسن النية في العملية التفاوضية 
يتناسب عكسياً مع الإخفاق في إبرام العقد", وعدم التزام الجدية في التعامل©. 


ويترتب على ذلك أنه يجب على طرفي التفاوض أن يتبادلا الالتزامات 
المترتبة والناشئة خلال هذه المرحلة قبل التعاقد سواء كانت جوهرية أم ثانوية 
وما يتفرع عنها أو يساندها ليتم إبرام العقد بعد ذلك فضلاً عن القيام بالتعاون 
المشترك وتقديم النصح والإرشاد للعميل عن محل التعاقد, كذلك يفرض على 
الأطراف الالتزام بالإعلام والتزام السرية في تبادل البيانات. وخاصة وأن هذه 
المفاوضات تتم عبر شبكة الإنترنت فإنها تكون بين غائبين مما يصعب التحقق 
هبن !6 


(1) راجع ماسبق ص 143 وما يعدها. 

(2) إيئاس مكي عبد نصار, مرجع سابق, ص952. 

(3) عبد اللنعم مومى ابراهيم. حسن النية في العقود, دراسة مقارنة, منشورات زين الحقوقية, بدون سنة 
طبع. ص76. 


(4) شيرزاد عزيز سليمان, حسن النية في ابرام العقود, دراسة في ضوء القوانين والاتفاقيات الدولية, الطبعة 


الأولى. منشورات دار دجلة, الأردن, بدون سنة طبع, ص347. 
(5) 2 سعد حسين عبد ملحم, التفاوض بالعقود عبر شبكة الإنترنت, مجلة كلية الحقوق, جامعة النهرين, 
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وأن قطع المفاوضات أو العدول عنها يمكن أن يكون سبباً كافياً لقيام 
مسؤولية فاعله وفقا للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية في القانون المدني", 
والتي تقوم على الخطأ المتمثل بكتمان معلوماتء أو بتقديم معلومات غير كافية 
أو غير صحيحة؛ مما أثر في صحة التراضيء وجعل من إرادة المستهلك معيبة 
دون أن نغفل الأضرار الأخرى التي قد تصيب المستهلك الإلكتروني» من جراء 
إغراء المتفاوض الآخر بالإعلانات الإلكترونية المضللة» والمساس بحق الخصوصية 
والبيانات الشخصية التي يجب أن تكون في مأمن من كل اختراق أو سرقة والتي 
لا يجوز الاختفاظ بها إلا للدة محدودة, ولا يجوز أيضاً التعامل فيها إلا بعد 
الحصول على موافقة كتابية من صاحب الشأن©. 

وتطبيقاً لذلك قضت ميحكمة النقض اللصرية بأن المفاوضات ليست العملا ماديا ولا 
يترتب عليها بذاتها أي أثر قانوني, إذ قضت بأن ((كل متفاوض حر في قطع المفاوضات 
أو العدول عنها في الوقت الذي يريده دون أن يتعرض لأية مسؤولية أو بيان 
سبب عدوله. فهذا العدول لا يرتب أية مسؤولية على من عدل إلا إذا اقترن به 
خطأ أو تقصير تتحقق معه المسؤولية التقصيرية ونتج عنه ضرر أصاب الطرف 
الآخر المتفاوض والذي يقع عليه عبء إثباته. ومن ثم لا يجوز اعتبار مجرد 
العدول عن إتمام المفاوضات ذاته هو المكون لعنصر الخطأ أو الدليل على توافره, 
بل يجب أن يثبت الخطأ من وقائع أخرى اقترنت بالعدول ويتوفر بها عنصر 
الخطأ اللازم لقيام المسؤولية التقصيرية)). أي يجب على المتفاوض الآخر أن 

المجلد 8, العدد 13, 2005, ص24؛ وعود كاتب الأنباري, مرجع سابق,. ص206. 
(1) 2 إن خرق الاتفاق التمهيدي لا يثير المسؤولية العقدية, وإنما المسؤولية التقصيرية للطرف غير الملتزم, 

وبكل ما يرتبه ذلك من آثار في إثبات وجود الالتزام والخطأ والضرر والرابطة السيبية بينهما. وفي مدى 


التعويض. انظر في ذلك: فيصل زي عبدالواحد, المسؤولية المدنية في أطار الأسرة العقدية, مرجع سابق, 
ص 147. 


(2) إيناس مكي عبد نصار. مرجع سابق. ص957. 
(3) نقض مدني مصري 1967/3/9, مجموعة المكتب الفني لأحكام محكمة النقض, السنة 18ق, ص334, 
رقم 52؛ نقلا عن عاطف عبد الحميد حسن, وجود الرضا في العقد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت, 


مرجع سابق, ص89. 
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يثبت بأن فعل العدول لم يكن مشروعاً وقد أخل بواجب الالتزام بالتفاوض 
بحسن نية, وكذلك عليه أن يثبت بأنه قد ألحق به ضرر من جراء فعل العدول, 
أما علاقة السببية فتكون مفترضة بين الخطأ والضرر. وعلى ذلك سوف نقوم ببيان 
أركان هذه, الخطأ, والضرر, وعلاقة السببية, وفق التفصيل الآق: 


1. الخطأ: 

الأصل في التفاوض أنه لايترتب عليه أثر قانوني, ونعني بذلك أنه كل طرف 
له الحرية الكاملة في العدول عن التفاوض”", لكن إذا نتج عن هذا العدول خطأر, 
فإنه يرتب مسؤولية على الطرف المسؤول عن الخطأ. 

وتعدد صور الخطأ في مرحلة التفاوض, وتتمثل في قطع المتفاوض 
للمفاوضات دون أي مبرر مقبول» أو بدون سبب جديء بعد وصولها إلى مرحلة 
متقدمة من النقاش في سبيل إبرام العقد المنشود أو عدم تعامله بنزاهة وأمانة 
وشرف أو إهماله التعاون والنصح والإعلام والإرشاد والتحذيرء وقيامه بإفشاء 
الأسرار والبيانات الشخصية التي يطلع عليها أثناء إجراء عملية التفاوض وانحرافه 
عن السلوك اللألوف بالتفاوض فضلاً عن قيامه بتقديم معلومات غير صحيحة 
أو غامضة وهي لازمة للمتعاقد الآخر كونها تتعلق بالسلعة أو الخدمة محل 
التعاقد أو أنه قدم معلومات أو استعمل طرقاً احتيالية تضلل المستهلك أو 
تخدعه لدفعه للتعاقد. فضلاً عن قيامه مثلاً باستفزاز المتفاوض الأخر بأساليب 
غير مقبولة لحمله على إنهاء المفاوضات©. 

إذن يتضح لنا أن خطأ المدين في مرحلة المفاوضات تتخذ صوراً مختلفة 
وألواناً متعددة وقد تكون ذات طابع سلبي أو إيجابيء فالطابع السلبي مثلاً 
اتخاذ المدين موقف المتفرج من دائنه المتعامل معه جاهلاً بكل تفاصيل البضاعة 
والعناصر الضرورية الجوهرية المتصلة بالعقد فمثلاً سكت أو كتم عنه المعلومات 
والبيانات رغم علمه بها سواء كان ذلك كتماناً كلياً أو جزثياً. 


(1) عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, الجزء الأول, مرجع سابق, ص221. 
(2) إيناس مكي عبد نصار, مرجع سابق. ص958 أمن أحمد الدلوع, مرجع سابق, ص78 وما بعدها. 
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أما الموقف الإيجابي لخطأ المدين قيامه بتقديم معلومات غير صحيحة 
فيحمل المتعاقد متوهماً صدق وصحة مابينه له المدينء كما لو كذب البائع على 
الراغب بشراء بضاعته بأن الأخيرة تتمتع بخصائص مميزة وهي ليست كذلك في 
الحقيقة والواقع» وعليه فأن تصرف البائع في كل هذه الصور ترتفع مسؤوليته 
تجاه الراغب بالشراء (العميل) '". 

2. الضرر: 

أن وقوع الخطأ من جانب المدين لايكفي وحده لقيام, وإنما يجب أن يترتب 
على هذا القطأ ضرو مصيب التفز. .وقد. يكون القرر هادي أو أدبياً فالأول هق 
الخسارة الماليةالتي تكبدها في سبيل البدء بالتفاوض والتواصل والمناقشة, كذلك 
يشتمل الوقت الذي ضيعه في هذه المرحلة» والفرص التي فاتته نتيجة انشغاله في 
التفاوض©. كما يتمثل الضرر المعنوي أو الأدبي في كل ما يمس المتفاوض في كرامته 
أو سمعته أو اعتباره» كأن يؤدي فشل التفاوض إلى الإساءة إلى السمعة التجارية 
أو المدنية للطرف المضرورء وإثارة الشكوك حول قدرته المهنية» من جراء إفشاء 
أسراره ومهاراته الفنية أثناء المفاوضات أو ممناسبتها©. 


ولا يكفي مجرد وقوع الضرر إنما يجب أن يكون هذا الضرر محققاًر بمعنى 
الإايكونهة! الغرر احتماليًاً ولذ أن يكون -مقتوضاء بل يجب أن حكون الغرر قن 
وقع فعلاً©. بيد أن الفقه يرى أنه إذا لم يكن قد تحقق فيكفي أن يصبح وقوعه 
مؤكداً ولو تراخى إلى المستقبل'". وهذا يقتضي وضع الحدود الفاصلة بين كل من 


(1) عروبة شافي عرط المعموري, التنظيم القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد, دراسة مقارنة, رسالة 
ماجستير. جامعة بابل, 2008, ص187, 188. 

(2) 2 عروبة شافي عرط المعموري, مرجع سابق. ص 174. 

(3) 2 نقض مدني مصري في 1966/1/27, مجموعة أحكام النقض, السنة 17, ص182. 

(4) أيمن أحمد الدلوع. مرجع سابق. ص90. 

(35) انظر في ذلك, عاطف عبد الحميد حسن, المسؤولية وفيروس مرض الإيدز, المسؤولية المدنية الناشئة 


عن عملية نقل دم ملوث بفيروس مرض الإيدز, دار النهضة العربية, 1998, ص 162 وما يعدهار 
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الضرر الحال والضرر المستقبل والضرر الاحتمالي, فالضرر الحال هو ذلك الضرر 
الذي وقع بالفعل, ومثال ذلك, النفقات التي تكبدها المتفاوض المضرور من 
قطع المفاوضات. أما الضرر المستقبل فهو ذلك الذي سيقع حتماً, أو هو الضرر 
الذي تحقق سببه إلا أن آثاره كلها أو بعضها تراخت إلى المستقبل, لذلك يشمل 
التعويض الضرر المستقبل طلما كان مؤكداً تحققه في المستقبل وكان من الممكن 
تقديره 

وقد قضت محكمة النقض ال مصرية بجواز المطالبة بالتعويض عن الضرر 
المستقبل متى كان محقق الوقوع0. ومن أمثلة الضرر المستقبل, الأضرار التي 
تلحق بسمعة المتفاوض في المستقبل. 

أما الضرر الاحتمالي فهو ضرر لم يقع ولا يوجد مايؤكد أنه سيقع, فالأمر 
في شأنه متردد بين احتمال الوقوع وعدمه, وتتفاوت درجة هذا الاحتمال قوة 
وضعفاً, .بل قد يضل. هذا الاحتمال إلى درجة من الضعف 'يصبح خلالها هذا 
الضرر وهماً”. وهذا النوع من الضرر وفقاً لما ذهب إليه الفقه والقضاء لا يوجب 
التعويض, لكونه ضراً افتراضيًاً لم يتحول بعد إلى يقين, والأحكام لا يمكن أن تبنى 
على الافتراض, بل يجب الانتظار حتى يتحول هذا الافتراض إلى يقين". ومن أمثلة 
هذا الضرر, الربح الذي كان يأمل المتفاوض من خلال التعاقد من بعد الحصول 
عليه من تنفيذ العقد موضوع التفاوض لو تم إبرامه5. 

كنا وجب آلا يخداظ أمرالضرى الاسفمل الذي لايكون بوبملاً للعدويض بالقور 
المتمثل في تفويت الفرصة, حيث يجوز التعويض عن تفويت الفرصة متى كانت 


آله ,كتدعتصمه كعل كه عاتلتطتكمهممء ها عل غنموط ,(آ) '1كآاطهك ك (581) تتحظلال70108 ظا 00 
.قاء. 5.318 ,/20002001 


2( نقض مدني مصري في 1977/2/8, مجموعة أحكام النقض, السنة 28, رقم77, ص395. 

(3) أيمن أحمد الدلوع, مرجع سابق, ص91. 

(4) 2 نقض مدني مصري في 1965/5/13, مجموعة أحكام النقض, السنة16, ص570. 

)5( محمد حسن قاسم, مراحل التفاوض في عقد المكنة المعلوماتية, مرجع سابق, ص213. 

(6) 2 محمد حسام محمود لطفي, النظرية العامة, مرجع سابق, 289؛ حسام الدين الأهواني, النظرية 
العامة للالتزام, مرجع سابق, ص56 وما بعدها. 
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فرصة جدية أو محققة, لأن اشتراط جدية الفرصة يجعل التعويض عنها تعويضاً 
عن ضرر محقق وليس احتمالي"». ومن أمثلة ذلك, حرمان المتفاوض المضرور من 
إبرام عقود أخرى بدلاً من العقد الذي لم يحصل عليه, أو حرمانه من فرصة إبرام 
العقد المنشود©. 


كما يجب أن يكون الضرر مباشراً, أي أن يكون هذا الضرر المباشر نتيجة 


طبيعية للخطأ الذي أحدثه المتفاوض عبر شبكة الإنترنت بسبب عدم وفائه بأحد 
التزاماته. وهو مانصت عليه المادة (1/221)من القانون المدني المصري*. إلا أن 
المادة (1151) من القانون المدني الفرنسي لا تقتصر فقط على اشتراط أن يكون 
الضرر نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدثه بل تشترط فضلاً عن ذلك أن يكون 
الضرر نتيجة حالة ومباشرة". 


(2 


(2 


(2 
(4 


عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, المجلد الثاني مرجع سابق, ص966: 
محمد حسن قاسم, مبادئ القانون, مرجع سابق, ص 345؛حسام الدين الأهواني, النظرية العامة 
للالتزام, مرجع سابق, ص59؛ إبراهيم الدسوقي أبو الليل, تعويض تفويت الفرصة, بحث منشور 
في مجلة الحقوق, جامعة الكويت, العدد الثاني والثالث, 1983, ص145؛ هيثم السيد أحمد عيسى, 
المسئولية المدنية في إطار المعاملات عبر شبكة الإنترنت, رسالة دكتوراه. كلية الحقوق, جامعة المنوفية. 
23 ص 350 

عبد الرزاق السنهوري, الوسيط 
محمد حسن قاسم, مبادئ ١‏ 
الإسكندرية, 2010, ص 345 
ويقابلها المادة (1/222) من القانون المدني السوري. 

انظر: المادة (1151) من القانون المدني الفرنسي والقي تنص على: 


شرح القانون المدني الجديد, المجلد الثاني, مرجع سابق, ص966؟ 
انون, المدخل إلى القانون. الالتزامات, دار المطبوعات الجامعية, 


ولتماطعل عطا ما عبيل كذ لمعصععمهة عطاكه ععممصم كعم - ممم عطا ممعطين عقف عطا هذ معظ 1151 ناتق 
خض وماتقعى غطا ترط لعمعقيد كدما عط ما أءعركعم طلتى علساعصة ترمد معومسصفك بطعمععط لقدمتتمعتمة 
كه ععمعنوعقصم معتل سه عتمت لع سمت هه كذ تمطي ترلمه كه عد تممعل معفط كقط عط طعتطي تقمعم عط 


باع صععيهة عط غه ععمقصص كعم - ممم عا 
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3. علاقة السببية: 


بالإضافة إلى الخطأ والضرر السابقين لا بد من توافر رابطة سببية بين 
الخطأ في مرحلة التفاوضء والضرر الحاصل من جراء قطع المفاوضات. رابطة 
السببية هنا مفترضة بين الخطأ والضرر". 

ثانيا: التعويض: 

إذا كان التنفيذ العيني هو الأصل للتعويض استنادا للمادة (203, 205) 
من القانون المدني المصري7”, فيجب الأخذ به كلما أمكن ذلكء بقصد إعادة 
الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل حصول الفعل الضار المتمثل في قطع 
المفاوضاتء إلا أن الرأي الراجح هو استبعاد التنفيذ العيني في مجال التفاوضء 
وذلك لأن الأخذ بالتنفيذ العيني يعني إلزام الأطراف بمتابعة المفاوضات ليصلوا 
إلى تحقيق العقد النهائي بالقوة. خلافاً لأحد الأطراف على الأقل؛ وهو ما يتعارض 
مع مبدأ الحرية التعاقدية في التفاوض©. 

وعليه فإن الالتزام بالتفاوضء لا يلزم أطرافه بإبرام العقد النهائي 
المنشود.وإنما يلزمهم فقط بالتفاوض حول هذا العقد تمهيداً لإبرامه. مع مراعاة 
حسن النية في سير المفاوضات وغيرها من الالتزامات المتفرعة من مبدأ حسن 
النية.نضيف لذلك أن محل الالتزام الذي لم ينفذ هنا هو التفاوض وليس التعاقد. 
لأن الأخير يحتاج على الأقل اتفاقاً على العناصر الجوهرية أو الأساسية, ومن ثم 
فإن التنفيذ العيني هو أمر يجب استبعاده في مرحلة المفاوضات2. 


(1) إيناس مكي عبد نصار, مرجع سابق, ص959. 

(2)2 ويقابلها المواذ: المادة (204, 206) من القانون المدني السوري, والمادة (1184) من القانون المدني 
الفرنسي. 

(3) 2 سعد حسين عبد ملحم, التفاوض بالعقود عبر شبكة الإنترنت, مرجع سابق, ص106. 


(4) إيناس مكي عبد نصار, مرجع سابق, ص959. 
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والمسألة التي تثار هنا عند ضياع فرصة حقيقية للتعاقد وليس العقد 
نفسه: وهنا يجد القاضيء بداية عقد غير كاملء يحتاج إلى تكميل وتنظيمء وفقاً 
للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام. 


وتطبيقاً لذلك أن مشروع عقد البيع مثلاً لا يكون ملزماً لأي من الطرفين 
في مرحلة التفاوض الالكترونيء ويستطيع كل منهما أن يمتنع عن إبرام العقد 
النهائيء ولا يجوز للطرف الآخر إجباره على ذلك عن طريق القضاء". لأن دور 
القضاء ليس أن يحل محل إرادة الأطرافء طاللاً لايوجد يلثل هذا التدخل سندا 
قانونياء وليس عندئذ أمام القاضي إلا أن يحكم بالتعويض لجبر ما لحق بالمضرور 
من أضرارء وفقاً لأملوب التنفيذ بمقابل أو عن طريق التعويض, طبقاً للمادتين 
(203, 205) من القانون المدني المصريء فإذا نكل المتفاوض عن تنفيذ التزامه 
بالتفاوض عيناء لم يكن يبقى أمام المتفاوض الآخر إلا المطالبة بالتنفيذ بمقابل» 
والذي يتمثل بتعويض نقدي عادل وشامل لكل ما لحقه من ضرر مادي أو 
معنوي من جراء قطع مفاوضات العقد. 

والواضح هنا أن المتفاوض يستحق التعويض نتيجة لترتب مسؤولية 
الطرف الآخر فلابد أن نتعرف على عناصر التعويض في حدود المسؤولية المترتبة 
من جراء الإخلال بالتفاوض الإلكتروني. فالمبداً العام الذي يحكم التعويض هو 
تعويض الطرف المضار ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة. فالشق الأول 
من التعويض هو تعويض المضرور من توقف هذه المرحلة أو فشلها عما لحقته 
من خسارة بسبب هذا الفشل أو ذلك التوقف أما عن النتائج التي كان ينتظر في 
تحقيقها فلا محل لتعويضها هنا!". 
(1) نقض مدني مصري في 1975/12/9, مجموعة أحكام النقض, المكتب الفني. السنة 26 رقم299, 

ص1593. 


(2) 2 محمد حسن قاسم, مبادئ القانون, مرجع سابق, ص396. 
(3) عروبة شافي عرط المعموري, مرجع سابق, ص205. 
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أما عن الشق المتمثل بتعويض المتفاوض عما فاته من كسب فمن الصعب 
تقبل هذا النوع من التعويض في هذه المرحلة والقول غير ذلك يجعل بنا أن 
نرتب أثراً على عقد لم يبرم بعد لأنه لا يوجد حديث عن عقد في مرحلة التفاوض 
بل ينصب الحديث عن خطأ ترتب عليه قطع المفاوضات قبل أن تؤدي إلى إبرام 
عقد فإنه من غير المعقول تعويض المضرور من توقف هذه المرحلة» لكن هناك 
حالات يعوض فيها عن الكسب الفائت بجانب ما لحق من خسارة الحالات التي 
تكون فيها المسؤولية عقدية مترتبة على مخالفة أو عدم تنفيذ اتفاقات تمهيدية 
سابقة على العقد, فالحديث هنا يتعلق بعقد يشكو أحد طرفيه من أخطاء 
ارتكبت قبل انعقاده ولا مانع هنا من تعويضه طبقاً للقاعدة العامة عما فاته 
من كسب وما لحقته من خسارة". 

وجدير بالذكر أن تقدير التعويض تعد من مسائل الواقع لا القانون التي 
يستقل قاضي الموضوع بتقديره مادام يعتمد في تقديره على أساس معقول2. 

وسوف نعرض أهم الأضرار الناجمة عن قطع مفاوضات العقد والتي يشملها 
التعويض وهي: 

1 - نفقات التفاوض. 

2 - الوقت الضائع. 

3 - تفويت الفرصة. 


4 - والفرص الضائعة. 


(1) أيمن أحمد الدلوع, مرجع سابق, 107وَما بعدها. 


(2) إيناس مكي عبد نصار, مرجع سابق, ص960. 
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1. نفقات التفاوض: 


تشمل كافة النفقات والمصاريف التي تكبدها المتفاوض المضرور في سبيل 
التفاوضء والإعداد للعقد والدراسات الفنية وتقارير الخبراءء والسفر والإقامة 
والاتصالات بالإضافة إلى الأضرار الناشئة عن إفشاء معلومات وبيانات عن 
استعمال مهارات التفاوض ولي يجب تعويض تلك النفقات إلا يكون سببها خطأ 
الدائن المضرور كما لوثبت أن هذه النفقات كان سببها خفته المضرور وسذاجته 
فهنا لايكون من حقه استرداد المصروفات من الطرف المسؤول كما يجب ألا تكون 
تلك النفقات باهضة ومبالغ فيها وخارجة عن المألوف". 


2. الوقت الضائع: 


يعد من الأضرار المتوقعة عادة في المفاوضات التي يستحق التعويض عنه. 
أيَاَ كانت المرحلة التي وصلت إليها المفاوضات©, ويتمثل الوقت الضائع في 
الساعات أو الأيام أو الشهور التي استغرقتها المفاوضات دون جدوى في المناقشات 
أو التنقلات من مكان إلى مكان ومن بلد إلى آخر"©. 

فمثلاً يعوض المتفاوض عن الوقت الذي أضاعه في بلد ما للبحث عن الآلات 
اللازمة للمصنع الذي كان متفقا على إنشائه مع الطرف الآخر في المفاوضات» 
والمتمثل في إهماله مباشرة محله التجاري في بلده خلال المدة التي قضاها في 
الخارج 2 


2( إيناس مكي عبد نصار. مرجع سابق,. ص960. 

(2) عروبة شافي عرط المعموري, مرجع سابق. ص209. 
(3) محمد فواز المطالقة, مرجع سابق, ض 48. 

(4) أيمن أحمد الدلوع, مرجع سابق, ص112. 


2320 


3. تفويت الفرصة: 

المقصود بها الحرمان من فرصة جادة وحقيقة لتحقيق كسب احتمالي 
لفشل التفاوض لفرصة إبرام العقد لمسلك الخطأ من أحد أطراف التفاوض", 
وعرفت أيضاً بأنها (الصورة التي يتسبب فيها الفاعل في حرمان الشخص من 
فرصة كان يتوقع من ورائها جني كسب أو تفادي خسارة), ومن خلال تحليل 
هذين التعريفين نجد أن للتعويض عن تفويت الفرصة يجب أن تكون جادة 
وحقيقة للمتفاوض الذي حرم منها يعني فوات لا عودة لتلك الفرصةء كذلك 
أن يتسبب الطرف الآخر في إحداث هذا الفوات دون اشتراك للطرف الآخر في 
الحرمان منها©. 

فالتعويض هنا لا ينصب على الفرصة ذاتها كونها أمراً إحتمالياً وإنما يكون 
عن تفويت فرصة إبرام العقد المنشود محل التفاوضء باعتباره ضررا محققا أو 
مؤكداً وعلى هذا الأساس يجب التعويض عنهة©. وهذا مايعير عنه بخيبة الأمل أو 
سوء الحظ الذي رغب المتفاوض ال مخطأ في إحداثه لا مجرد أمنية بعيدة الأمل". 


وقد استقر الفقه والقضاء المصري والفرنسي من أن تفويت الفرصة لا 
محالة ضرر محقق وليس احتمالياً وقضوا بالتعويض عن تفويت الفرصة لأن 
تفويتها يعد أمراً محقاً بالرغم من أن اغتنام الفرصة في ذاتها احتمالية©. 


(1) عروبة شافي عرط المعموري. مرجع سابق. ص209؛ إبراهيم الدسوقي أبو الليل. تعويض تفويت 
الفرصة, مرجع سابق, ص145. 

(2) إنيناس مكي عبد نصار, مرجع سابق. ص961 أيمن أحمد الدلوع, مرجع سابق, ص113, 114. 

(3) عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, المجلد الثاني, مرجع سابق, ص966: 
محمد حسن قاسم, مبادئ القانون, مرجع سابق, ص 345؛ هيثم السيد أحمد عيسى. مرجع سابق» 


ص 350؛ إبراهيم الدسوقي أبو الليل, تعويض تفويت الفرصة, مرجع سابق, ص145. 
(4) ياسين محمد الجبوري, الوجيز في شرح القانون المدني, الجزء الثاني آثار الحقوق الشخصية, أحكام 
الالتزامات, دراسة موازنة, الطبعة الثالثة, دار الثقافة, عمان, 2011, ص 209. 


(5) 2 ضمير حسين المعموري, منفعة العقد والعيب الخفي. الطبعة الأولى, منشورات زين الحقوقية, 


بيروت, 2009, ص 99. 
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يتضح لنا إذا كانت فرصة إبرام العقد محل التفاوض هي أمر إحتمالي أي 
غير محقق الوقوع فإن تفويت الفرصة بقطع التفاوض بدونسبب جدي أو بدون 
مبرر مشروع هو ضرر مؤكد فيجب التعويض عنه لأنه يجعل تحقق الكسب 
أفراض مستخيلاً بعد أن كأن. محتملاً وممكنا: 


4. الفرص الضائعة: 
فالمتفاوض المتضرر من قطع المفاوضات بدون سبب معقول أن يطالب 
أيضاً بتعويض الفرص التي ضاعت منهُ لتنفيذ عقود أخرى مع الغير بدلاً من 
العقد المفاوض عليه والذي فشل في إبرامه.ء كذلك تشمل الفرص الأخرى التي 
حال فشل المفاوضات دون تحقيقها فرصة إبرام عقد بديل مع طرف ثالثء 
مثال ذلك قد يقوم أحد أطراف التفاوض بإبرام عقد قرض لغرض تمويل مشروع 
العقد المتفق على إبرامه أو يقوم بإبرام عقد إيجار لتجهيز معدات وأجهزة لازمة 
لتنفيذه فإذا فشل العقد الأصلي فإنه لامحالة يؤدي إلى عدم تنفيذ هذه العقود 
التكميلية أو المساعدة2. 
بيد أنه يشترط لاستحقاق هذا التعويض أن تكون تلك الفرص جادة 
وحقيقة وأن لايكون ضياع الفرصة لأجل إبرام عقد مع الغير راجعاً الى خطأ 
المتضرر نفسه. وبتعبير آخر ألا يتسبب الأخير بشكل جزئيأو كلي في إحداث الخطأ. 
وجدير بالذكر هنا أنه يجب أن لايتجاوز هنا مقدار التعويض قيمة الأرباح 


المتوقعة من العقد لو تم إبرامه. 


(1) إيتاس مكي عبد نصار, مرجع سابق. ص962 أيمن أحمد الدلوع, مرجع سابق, ص 114 ومابعدها. 


(2) 2 عروبة شافي عرط المعموري, مرجع سابق, ص 212. 
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المطلب الثاني 


مسؤولية المعلن الموضوعية عن الإعلانات التجارية عبر الإنترنت 


مما الآ شك فيه أن توسائل الدعاية والإعلان على شبكة الإترنت دور 
كبيراً في ترويج السلع والمنتجات, خاصة ونحن في عصر الدعايات والإعلانات 
المغرية والجذابة التي تصل أحياناً إلى حد الضغط النفسي على المستهلك من 
أجل شراء المنتجات المعروضة على الشبكة, وبهذا يقف حائلاً دون الاختيار فيقبل 
عليها دون إدراك منه للأضرار التي يمكن أن تمس صحته وجسده, ويصبح بذلك 
المستهلك طرفاً ضعيفاً في العلاقة مقابل المنتج الذي بيده كامل الوسائل للضغط 
عليه فيتحول عقد الاستهلاك بين المنتج والمستهلك إلى مايشابه عقد الإذعان2. 
فالمنتجون يتفننون في ترويج منتجاتهم مستعملين في ذلك الدعايات 
والإعلانات الكاذبة أو المضللة المتعلقة بحقيقة منتجاتهم المعيبة أو بطبيعتها 
الخطرة. كل ذلك بهدف استمالة أذواقهم ورغباتهم لاقتناء السلع أو المنتجات 
والحصول على أكبر قدر ممكن من الربح©. الأمر الذي يدفع المستهلك إلى اقتناء 
هذه المنتجات دون الانتباه إلى خطورتها نظراً للثقة التي ولدها الإعلان الذي 
أطلقه المنتج, وخاصة وأن هذه المنتجات تكون معروضة على شبكة الإنترنت مما 
يصعب على المستهلك التحقق من مدى صحة المعلومات والبيانات المتعلقة بها. 
فسبب الأخذ بالمسؤولية الموضوعية للمنتج يرجع إلى أن فكرة الخطأ لم تعد 
تصلح أن تكون أساساً للمسؤولية بعد أن تكثف الإنتاج وتطورت وسائل الدعاية 
(1) 2 خميس سناء, المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضمان حوادث المنتجات ا معيبة, دراسة 
مقارنة, رسالة ماجستير. كلية الحقوق, جامعة مولود معمري. تيزي وزو, الجزائر, 2015, ص13. 
(2) حكيم قاسم. نحو مسؤولية موضوعية للمنتج (حالة منتج الدواء), مداخلة في قدمت في يوم دراسي 


حول مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة كوسيلة لحماية المستهلك, المنعقد بجامعة مولود 


معمري, تيزي وزو في يوم 26 يونيه, 2013, ص85. 
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والإعلان وتنوعت أساليب البيع, مما نجم عن ذلك مخاطر لايمكن ترك وزرها 
على عاتق المستهلك أو المستعمل هذا من جهة'", ومن جهة أخرى لا يمكن الأخذ 
بنظرية الموضوعية على إطلاقها لكي لا تكون لصيقة بالضرر وحده, لذا يستلزم 
الأخذ بحل وسط الذي يبمثل اتجاهاً معتدلاً بالأخذ بالمسؤولية المشددة التي 
تستبعد الخطأ ومتطلباته, ولكنها تتطلب إثبات العيب في المنتوج إلى جانب 
الضرر©. 

فالمسؤولية الموضوعية للمنتج, هي تلك التي تقوم بقوة القانون إذ لا 
تقوم على الخطأ, وإنما تقوم على أساس عدم كفاية الأمان والسلامة في المنتجات, 
أي أن المنتج يكون مسؤولاً عن الضرر الناتج عن عيب في المنتوج سواء كان 
متعاقداً مع المضرور أو غير متعاقد معه©. فأساس هذه المسؤولية المستحدثة 
للمنتج هو العيب المسبب للضرر الذي يستوجب التعويض لا الخطأ الذي يقتضي 
العقوبة. فهي مسؤولية ذات طابع خاص ليست مفترضة ولا خطئية تقوم على 
عاتق المنتج عن الأضرار التي تسببها المنتجات المعيبة فهي تقوم بقوة القانون 


بمجرد حدوث الضرر من منتوج محيب 580 


بكقدم بدمللة© بممتائقة عسعتبومت كلتك عاتلتطتومهوىء ها عل كءمكمامم ععا :للتخط 0108[ عتمم ١‏ (0) 
.10.م ,2000 

(2) سام محمد رديعان العزاوي. مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية, دار الثقافة 
للنشر, عمان, 2009, ص356. 

(3) نادية مامش. مسؤولية المنتج, دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, 
جامعة مولود معمري, تيزي وزو, 2012, ص46. 

(4) عبد الرزاق الستهوري, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, مرجع سابق, ص768. 

(2)5 نظم المشرع الفرنسي المسؤولية الموضوعية للمنتج في الباب الرابع مكرر من القانون المدني الفرنسي, 
والذي أق بعد الباب الرابع الخاص بالمسؤولية التقصيرية والباب الثالث المتعلق بالالتزامات 
التعاقدية, وبذلك لا تكون مسؤولية عقدية ولا مسؤوا 


يرية. فهي ذات طابع خاص فلو كانت 
ذات طابع عقدي أو تقصيري لأدرجها المشرع في الباب الثالث والرابع من القانون المدني. انظر في ذلك: 
تمللة© كتقخصم ععل 4 عاتلتطمعمومىع: هل عل عزمرط :11][طهت عنم] ,تاف8 7010821 عا عممنائطط 


.1462م ,2002 بكوط 
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وبصفة عامة, المسؤولية الموضوعية للمنتج من النظام العام, إذ جرى 
النص على بطلان الشروط المقيدة أو المستبعدة للمسؤولية, وكل اتفاق من هذا 
القبيل يعد باطلاً بطلاناً مطلقا©. 

فهذه المسؤولية غايتها اجتماعية تتمثل في جعل التعويض يتخلص من 
طابع العقوبة وأصبح يستهدف إصلاح الضرر, ويكون الضرر الذي يرجع سببه إلى 
العيب هو ال معول عليه لإيجاب التعويض من دون خطأ الذي يقابله الجزاء©. 
وعلى هذا سوف نقوم ببيان أركان المسؤولية الموضوعية في (الفرع الأول), ثم 
بيان التعويض المترتب عليها في (الفرع الثاني). 


الفرع الأول 


أركان المسؤولية الموضوعية 


لقيام المسؤولية الموضوعية للمنتج يستلزم توافر جملة من الأركان والتي 
نص عليها المشرع الفرنسي في المادة (1386, مكرر09) من القانون المدني الفرنسي, 
والتي تنص على أنه ((يجب على المدعي أن يثبت الضرر, والعيب وعلاقة السببية 
بين العيب والضرر)). ومن نص هذه المادة يمكن استخلاص أركان المسؤولية 
الموضوعية, وتتمثل هذه الأركان في: العيب, الضرر, وعلاقة السببية بينهما. وهذا 
ماسوف نبينه وفق الآقي: 


(1) محمد محي الدين إبراهيم سليم, مخاطر التطور كسبب لإعقاء المنتج من المسؤولية, دار المطبوعات 
الجامعية, الإسكندرية, 2007, ص66. 

(2) خميس سناء, المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضمان حوادث ال منتجات المعيبة,. مرجع 
سابق. ص31. 

معنا عل اء اسطاعل عل عمسم ع1 ععتصممم عتمل عن فسمطعل عآ) عسو عدموكتك 5 © © سل 09 كثط 1386 يه ١‏ (6) 


.(فعمصعة ع1 غء تسذاعة عا معنف عاتلفى عل 
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أولا: العيب: 


أشار المشرع الفرنسي إلى ركن العيب في المسؤولية الموضوعية للمنتج إلى 
ثلاث نقاط أساسية وهي: 


1 - معيوبية المنتوج. 

2 - عملية الطرح للتداول. 

3 - الحالات المستثناة من مفهوم العيب. 
1. معيوبية المنتوج: 


عرف المشرع الفرنسي العيب في المادة (1386, مكرر04) من القانون المدني الفرنسي 
في الفقرة الأولى بأنه ((يكون المنتوج معيباً حسب مضمون هذا الفصل, عندما لا 
يوفر السلامة المنتظرة منه شرعاً))"". فالصيغة المعيبة في المنتوج تتمثل في عدم 
الأمان والسلامة التي يمكن انتظارها منه شرعاً©. وبعبارة أخرى, أنه من غير المهم 
أن يكون المنتوج به الصفات المتفق عليها أو لا. فالمعتبر هو الأضرار التي يكون 
المنتوج قابلاً لأن يحدثها بسبب العيب القائم فيه!©. 


عمانا تمعععمم بك كمعد ينه جتعباء فاع فى اتسشممظ منا)) عبن عدموكتك 1 © © بل لله 04 علط 1386 عه (0 
(#مفصع له معصع صتاتيء! غنمم هه علعيي هله عاتمتدعو ها عم عغكاه سلتتبودعما 
(2) يختلف عنصر المعيوبية من منتوج لآخر حسب طبيعته, فمثلاً المنتوج الغذاني المعيب هو الذي 
يرتب آثار سلبية ومضرة بصحة الأنسان هذا من جهة, ومن جهة أخرى المنتج الخطير لا يعتبر منتوجاً 
معيباً إلا إذا كانت نسبة الخطورة فيه غير عادية. انظر في ذلك: 
هلام كامعممة ,1استتع808 ممناعدك5 - مدر إتاتا10لجعناه عوجتائاه - مص 
,هتمامع صتله؟! عل لدتعم اتممل مل عسعمم ]1 ه عاثلتطمعمموت: ها عل اتحق ؛نممل ع.آ 1118101تاط 
.03م ,2010 ,تمده ,18 21 ,دهالوط 
)3( محمود السيد عبد المعطي خيال, المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة ومخاطر التقدم, دار النهضة 
العربية, القاهرة, 1998, ص38. 
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2. عملية الطرح للتداول: 


عرف المشرع الفرنسي علمية الطرح للتداول في نص المادة (1386, مكرر 1/05) من 
القانون المدني الفرنسي بأنها ((يكون المنتوج مطروحا للتداول عندما يتخلى المنتج 
عن حيازته إراديا»). 

فا مقصود بفكرة الطرح للتداول هي كل تخل إرادي عن حيازة المنتوج, فيكفي 
أن يسلم الشيء إلى المودع عنده أو إلى الناقل, ويكون ذلك في غالبية الحالات التي 
يمنح فيها المنتوج إلى وسيط دائرة التوزيع الذي يقوم بطرحه للتداول, وما يستفاد 
منه أن طرح المنتوج للتداول لا يكون إلا بفعل مهني. حيث يتعلق الأمر بالنسبة له 
بعمل, وهو تجهيز المنتجات ثم بعد ذلك يجب على المنتج نفسه أن يقوم بطرحها 
في الأسواق". فالمبادرة بطرح المنتوج للتداول تأقي من جانبه, مايفهم منه بمفهوم 
المخالفة أنه لا يمكن أن تقوم مسؤوليته عندما يحتفظ منتجاته لاستعماله الخاص 
أوبغرض إجراء تجربة عليه, حيث تقوم مسؤوليته في هذه الحالة طبقاً للقواعد 
العامة2. 

فهدف المشرع الفرنسي من استخدام فكرة الطرح للتداول تكمن في ثلاث نقاط: 

1. تحديد مجال تطبيق القانون من حيث الزمان. 

2 تحديد وقت وجود العيب بالمنتوج, بحيث إن هذه المسؤولية لا تقوم 

إلا لتعويض الأضرار الناتجة عن عيب سابق على طرح المنتوج للتداول. 

3 تحديد مذة سقوط اللسؤولية,. بحيث لا يكون اللمنتج مسؤولاً عن 

الأضرار التي يحدثها منتجه المعيب بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ 

طرح اللمنتوج للتداول حسب نص الادة (1386, مكرر16) من القانون 

المدني الفرنسي. 
(1) محمود السيد عبد المعطي خيال, المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة ومخاطر التقدم. مرجع 

سابق. ص32. 


(2) محهود السيد عبد المعطي خيال, المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة ومخاطر التقدم, مرجع 
سابق, ص33, 34. 
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ثانيا: الضرر 

لا يكفي قيام ركن العيب السابق ذكره لوحده إثارة مسؤولية المنتج 
الموضوعية, وإنما يستلزم اقترانه بركن الضرر, فهو يعتبر ركنا أساسيا لقيام 
مسؤولية المنتج, فبدونه لا تقوم هذه المسؤولية. 

وقد نص المشرع الفرنسي في المادة (1386, مكرر02) من القانون المدني على أنه 
((تطبق نصوص هذا الفصل على تعويض الأضرار الناجمة عن المساس بالأشخاص, 
وتطبق أيضاً على تعويض الأضرار المادية التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدده 
المرسوم, ماعدا المنتوج نفسه)). ومن خلال نص هذه المادة نستنتج أن المشرع 
الفرنسي أقر بالتعويض عن فئة من الأضرار الناجمة عن حوادث المنتجات المعيبة, 
وقام بإستبعاد فئة أخرى, كما قام بالنص على ضرورة صدور مرسوم يحدد قيمة 
الأضرار التي سيتم التعويض عنها. حيث تم صدور هذا المرسوم في 2005 تحت 
رقم 2005/113, المحدد لكيفية تطبيق المادة (1386, مكرر02) من القانون 
المدني, فنصت الادة الأولى منه على أنه قيمة الأضرار ال معوّض عنها بالنسبة 
للأضرار المادية بموجب النوع الجديد من المسؤولية يجب أن تفوق قيمتها 500 


0 
لل ع 


فالأضرار المعوض عنها وفقا للقانون الفرنسي هي: 
1. الأضرار الجسدية: 


فهي النموذج الأمثل للأضرار الواجب تعويضها للمضرورين بموجب 
المسؤولية الموضوعية للمنتج. 


عم نل 02 كنط 1386 عكتاعذ! عل مهتت تاممة! عنامم كلم 2005 ععتمع؟ 11 ييل 113 - 2005 ص ععععط 00 


تمع عم ككنعء احص عله 2005 معنمجع؟ 12 سل كته 0.8.8[ لتك 
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2. الأضرار المعنوية والأدبية: 

يشمل التعويض بمقتضى المسؤولية الموضوعية كلا من الأضرار الأدبية 
الماسة بالشرف والسمعة, والأضرار المعنوية من حزن واكتئاب عن فقدان أحد 
الأعضاء مثلا20. 


3. الأضرار المادية: 


وهي الأضرار التي نصت عليها المادة الأولى من المرسوم السابق ذكره والتي 
تفوق قيمتها 500 يورو. 

أما الأضرار المستثناة من التعويض, التي قام المشرع الفرنسي باستثناءها 
من نطاق التعويض في إطار المسؤولية الموضوعية للمنتج, هي الأضرار الموجودة 
بالمنتج المعيب ذاته, فهذه الأضرار استبعدها صراحة بموجب نص المادة (1386, 
مكرر02) من القانون المدني. 

ثالثا: العلاقة السببية بين العيب والضرر 


وهي الركن الثالث في المسؤولية الموضوعية للمنتج, ومعناها قيام علاقة 
مباشرة بين العيب والضرر. فعلاقة السببية هي ركن مستقل, ويشترط القانون 
توافرها لقيام المسؤولية فإذا انتفت تغيب المسؤولية. 
فعلاقة السببية في هذا النوع الجديد من المسؤولية تقوم على أساس 
نظري جديد مغاير تماماً لما هو معروف في أنواع المسؤوليات الأخرى. فهي وفق 
رأي البعض مبنية على نظرية التدخل المادي بتوافر عنصرين أساسيين مادي 
ومعنوي, ويرجع السبب في اعتماد هذا الأساس إلى محاولة التيسير في عملية 
الإثبات بالنسبة للمضرور, تماشيا مع أهداف المسؤولية الموضوعية للمنتج©. 
وهذا ماسوف نبينه وفق الآتي: 
(1) خميس سناء, المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضمان حوادث المنتجات المعيبة, مرجع 
سابق, ص70. 


2( حسن عبد الباسط جميعي, مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة, دراسة مقارنة, 
درا النهضة العربية, القاهرة, 2000, ص220. 


8 


1. الأساس النظري لعلاقة السببية: 


تخلى المشرع الفرنسي عن النظريات التقليدية في العلاقة السببية, منها 
نظرية السبب المنتج, ونظرية تكافق الأسباب, ولجأ إلى نظرية جديدة غيرهمار 
حيث افترض القضاء .غلاقة السببية هجرد إقبات اللضرور لتدحل السلغة عدخلا 
مادياً أو إيجابيَاً في إحداث الضرر, وهذا مايسمى بنظرية التدخل المادي. ولكن 
بالرغم من جعل هذه النظرية كأساس لعلاقة السببية في نطاق المسؤولية 
الموضوعية إلا أنها ليست مطلقة بل أوجب المشرع اقتران العنصر المادي بالمعنوي 
لقيام علاقة السببية!2. 


2. عبء إثبات علاقة السببية: 


وفقاً لنص المادة (1386, مكرر09) من القانون المدني الفرنسي السابق 
ذكرها, أنه يجب على المدعي أن يثبت الضرر, العيب وعلاقة السببية بين العيب 
والضرر. فهذه المادة تحمل عبء إثبات علاقة السببية وباقي أركان المسؤولية 
الموضوعية على المدعي, ولكن هذا يبدو في بداية الأمر عسيراً في حق المضرور 
ليس فيما يتعلق بإثبات الضرر ولكن على الأقل فيما يتعلق بإثبات عيب السلامة 
وعلاقة السببية بين العيب والضرر الحاصل, إلا أن هذا العيب سرعان ما خفّف 
عنه, فإذا كان يجب على المضرور أن يثبت الضرر فإن ليس له أن يثبت أن هذا 
العيب كان موجوداً وقت عرض المنتوج للتداول. ويستنتج هذا التخفيف بمفهوم 
المخالفة لنص المادة (1386, مكرر11) من القانون المدني, والتي تعفي المنتج من 
إثبات أن العيب لم يكن موجوداً وقت عرض المنتوج للتداول©. 


(1) حسن عبد الباسط جميعي, مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة. مرجع سابق, 
ص220. 

(2) محمد بودالي, مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة, دراسة مقارنة, دار الفجر للنشر, مصر, 2005, 
ص118. 


230 


الفرع الثاني 
التعويض المترتب على المسؤولية الموضوعية للمنتج 


يعتبر التعويض الأثر الأساسي المباشر المترتب عن قيام وتحقق المسؤولية 
الموضوعية للمنتج, فبمجرد إثبات المتضرر شروط قيام المسؤولية الموضوعية من 
ضرر وعيب وعلاقة سببية بينهما ينشأ حقه في الحصول على التعويض. وهذا 
التعويض قد يكون عينيًا أو بمقابل. 

أولا: التعويض العيني 

لم ينص المشرع الفرنسي على التعويض العيني في المادة (1382) من القانون 
المدني, بل اكتفى بعبارة التعويض, بحيث يشمل التعويض إلى جانبه إعادة الحالة 
إلى ماكانت عليه قبل حدوث الضرر. إلا أنه أورد بعض التطبيقات منها نص المادة 
(1243) من القانون المدني, والذي يقضي بأنه لا يجبر الدائن على تسليم شيء غير 
الذي التزم بتسليمه المدين, حتى ولو كان ما يعرض المدين مساوياً له في قيمته 
أو أعلى منه. ولا يجوز للقاضي أن يأمر بالتنفيذ العيني إذا لم يقبل المسؤول إلا إذا 
كان عدم قبوله تعناً مته وكان تنفيذ الالتزام عينً ممكتا, فهنا للقاضي أن يكرهه 
على التنفيذ العيني بغرامة تهديدية!". وللمضرور الحق في مطالبته به كلما كان 
ذلك ممكناً, وإلا فلا يبقى له إلا التعويض النقدي. 


ثانيا: التعويض بمقابل 

إذا أصبح التنفيذ العيني متعذراً لاستحالته, لا يكون القاضي ملزماً بالحكم 
ل تنا 
وطالب به الدائن أو تقدم به المدين2. 
(1) 2 خميس سناء, المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضمان حوادث المنتجات المعيبة, مرجع 


سابق, ض126. 


(2) عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, مرجع سابق, ص710. 


331 


والتعويض مقابل له صورتان: تعويض هقابل نقدي, وتعويض مقابل غير 


نقيدي. 
1. التعويض بمقابل النقدي: 


وهو عبارة عن مبلغ من النقود يقضى به على المسؤول, ويفضله القضاء 
الفرنسي في الحياة العملية, أما معظم الفقه الفرنسي يرون أنه الوسيلة الوحيدة 
لتعويض المضرور, وذلك بالحكم له مبلغ نقدي". 

2. التعويض ممقابل غير نقدي: 

لا يشترط في التعويض أن يكون على الدوام مبلغاً من النقود إذ يستطب 
الدائن أن يطالب بمقابل غير نقدي في حالة عدم التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل 
نقدي, بحيث يرى أن هذا الطلب أكثر فائدة له من اقتضاء مبلغ من النقود, 
حيث يجوز للقاضي في إطار المسؤولية الموضوعية للمنتج أن يحكم في أحوال 
استثنائية بأداء أمر معين على سبيل التعويض, كأن يأمر مثلاً بنشر الحكم على 
نفقة المحكوم عليه في حالة الضرر الأدبي. والمضرور في أطار المسؤولية الموضوعية 
للمنتج كما سبق وأشرنا قد يكون متعاقداً أو غير متعاقد مع المسؤول, فإذا كان 
متعاقداً يمكن له المطالبة بفسخ العقد الذي يعتبر في هذا الشأن بمثابة تعويض 
بمقابل غير نقدي, أما إذا كان غير متعاقد فالتعويض غير النقدي يصلح فقط في 
حالة الضرر المعنوي وهو قليل الوقوع, لأن هم المتضرر هو جبر الضرر الذي 
لحق به 


(31) 2 خميس سناء, المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضمان حوادث المنتجات المعيبة, مرجع 


سابق, ص128. 
(2) خميس سناء, المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضمان حوادث المنتجات المعيبة, مرجع 
سابق, ص129. 
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المطلب الثالث 
موقف بعض التشريعات والفقه والقضاء 
من المسؤولية الممدنية عن الإعلانات الكاذبة 


أو المضللة عبر شبكة الإنترنت ووسائل مواجهتها 


سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين, نتحدث في (الفرع الأول) عن 
موقف بعض التشريعات والفقه والقضاء من المسؤولية المدنية عن الإعلانات 
الكاذبة أو المضللة عبر شبكة الإنترنت, ونتكلم في (الفرع الثاني) عن وسائل 
مواجهة الإعلانات التجارية الكاذبة أو المضللة عبر شبكة الإنترنت. 
الفرع الإول 
والقضاء من المسؤولية المدنية 


عن الإعلانات الكاذبة أو المضللة عبر شبكة الإنترنت 


لقد تباين موقف بعض كل من التشريع والفقه والقضاء في تقرير امسؤولية 
المدنية على المعلن في حال انطواء إعلانه عبر شبكة الإنترنت على كذب أو تضليل 
يوقع الجمهور (المستهلكين) في الغلط ويدفعهم إلى التعاقد, مما يسبب لهم ضرراً 
يوجب التعويض. وعلى ذلك سوف نقوم ببيان موقف بعض التشريع والفقه 
والقضاء, وفق التفصيل الآتي: 
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أولا: موقف بعض التشريعات من المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية الكاذبة 

أو المضللة: 

1. التشريع الفرنسي: 

عاقب المشرع الفرنسي في قانون العقوبات في المادة (1/313) المعلن عن 
الإعلانات الكاذبة أو المضللة بالعقوبة المقررة لجريمة النصب وهي الحبس 
والغرامة على أساس أنها تتضمن استخدام اسم كاذب ووسائل غير مشروعة 
سببت ضرراً للغير"". 

وكذلك القانون المدني الفرنسي الذي تضمن جزاءً مدنيًا يتمثل في تعويض 
الضرر الشخصي والباشر الناتج من جراء الدعاية المضللة أو الكاذبة, وذلك في 
المادة (1382) منه©. 


وكذلك في قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 93/949 لعام 1993, حيث 
تنص المادة 121/5 منه, على أنه (المعلن الذي يتم نشر الإعلان لصالحه, يكون 
مسؤولاً بصفة رئيسية عن الجرهة المقترفة, وإذا كان المخالف شخصاً معنوياًر فإن 
المسؤولية تقع على مديريه. ويكون الاشتراك محل عقاب وفقا لشروط القواعد 
العامة وتكتمل الجريمة إذا تم الإعلان, وسلم أو تم فهمه وإدراكه في فرنسا)). 
كما توجب المادة (121/3) من قانون الاستهلاك أن يحكم بوقف نشر الإعلان, 
وتجيز لقاضي التحقيق والمحكمة الجنائية أن تأمر بوقف الإعلان منذ بداية 
الإجراءات دون انتظار الحكم النهائي, وكذلك المادة (121/4) التي تنص على 
أنه للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه وأن تحكم بتصحيح 
الإعلان وتعديله على الموقع الإلكتروني0. ويسأل المعلن عن الجريمة بشكل 
رئيسي وفقا للمادة (121/5) السابق ذكرها, وإذا كان المعلن شخصاً معنوياً يسأل 
(1) انظر المادة (1/313) من قانون العقوبات الفرنسي. 


(2) انظر المادة (1382) من القاذون المدني الفرنسي. 
(3) كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص197. 
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مديريه, وبالنسبة لوكالات الإعلان والتي نشرت الإعلان الكاذب أو المضلل يكونون 
مسؤلين طبقاً للقواعد العامة, فيمكن اعتبارها شريكاً في الجريمة وفقاً لعلمها 
بكون الإعلان كاذباً أو مضللاً من عدمه, كما يمكن ملاحقة مقدمي الدعامات 
الإعلانية الإلكترونية على أساس الاشتراك, وذلك بتقديم الوسائل إذا علموا 
بالطابع الكاذب أو المضلل الذي يدرجونه, ومن ثم يجب عليهم توخي الحيطة. 

وقد أعطت المادة (121/2) من قانون الاستهلاك مهمة البحث عن هذه 
الجرائم وملاحقتها إلى ثلاث إدارات وهي: الإدراة العامة للمنافسة, الإدارة العامة 
للاستهلاك ومكافحة الغش, الإدارة العامة للأغذية (إدارة المقاييس والوزن). 
ويجوز للوظفي هذه الإدارات أن يطلبوا من المعلن أن يضع تحت تصرفهم كل 
العناصر الخاصة التي تثبت الادعاءات, البيانات أو العروض الإعلانية. وبناء على 
ذلك فإن عبء الإثبات يتم نقله في العلاقة بين المعلن والإدارات, ويكون على 
المعلن إثبات حقيقة الإعلان أو أن يثبت أنه اتخذ كل الاحتياطات لتفادي خداع 
الجمهور2, 

2. موقف التشريع المصري 


أوجب قانون حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006 مسؤولية كل 
من المعلن والمورد عن الإعلان المضلل فنص في المادة السادسة أنه ((على كل 
مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة ال منتج وخصائصه, 
وتجنب ماقد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو 
وقوعه في خلط أو غلط.ويعفى المعلن من المسؤولية متى كانت المعلومات التي 
تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن المعتاد التأكد من صحتها, وكان المورد قد 
أمده بها))©. 


ونص في المادة (24) على أنه ((مع عدم الإخلال بأية عقوية أشد ينص عليها 
أي قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك بالتعويض, يعاقب على مخالفة 


(1) كوثر سعيد عدنان خالد, مرجع سابق, ص198. 
(2) انظر المادة السادسة من قانون حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2004. 
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أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المواد..... 6, ....بغرامة لا تقل عن خمسة 
آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفي حال العود تضاعف الغرامة بحديها))". 

((ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات 
العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك 
الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. 

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من 
عقويات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به 
باسمه أو لصالحه. 

وتقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في 
جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. 

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهم قبل صدور حكم 
بات في الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلخ لايقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب 
على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية))©. 

3. موقف المشرع السوري 

تنص المادة (35) من قانون حماية المستهلك السوري رقم 2 لسنة 2008, على أنه 
((يحظر استعمال الإعلان المضلل أو المغلوط أو المخادع)). وتنص المادة (36) على 
أنه ((يجب أن يتصف الإعلان أو الترويج للمنتج بالصدق والحقيقة التي تعبر عن 


جوهر المنتج وجودته دون لبس أو غموض)). 


2( انظر المادة (24) من قانون حماية ا لمستهلك المصري رقم 67 لسنة 2004. 
(2) راجع في ذلك نصوص المواد: 4,3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, والفقرة الأخيرة من المادة (23), من قانون حماية 
المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006. 
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وتنص المادة (37) على أنه ((يتحمل صاحب الإعلان مسؤولية الخطأ ا مرتكب 
من قبله)). 


كما تنص اللادة (40) من قانون حماية المستهلك السوري على أنه ((يعاقب 
بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة 
سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد, ......, 35, 36, 
..... من هذا القانون))!". وتضاعف العقوبة في حالة التكرار©. 

ومن هذه النصوص نجد أن المشرع السوري في قانون حماية المستهلك 
يحظر الإعلانات المضللة البعيدة عن الحقيقة والتي تؤدي إلى وقوع الجمهور في 
غلط يترتب عليه ضرر, كما عاقب المسؤول عن ذلك بالحبس والغرامة وضاعف 
العقوبة في حال التكرار. 

4. موقف تشريع الولايات المتحدة الأمريكية 

أصدرت الولايات المتحدة قانون مكافحة إعلانات البريد الإلكتروني غير 
المرغوب فيها الصادر في 16 ديسمبر عام 2003, والذي أخذ فيه المشرع بنظام 
الاعتراض”, كما يتضمن هذا القانون حظر البيانات الكاذبة أو الخادعة في عنوان 
البريد أو في موضوع الرسالة ذاتها©. 

5. موقف المشرع الألماني 

أن التشريع الأماني الصادر في أغسطس 1997 بشأن خدمة الاتصالات 
والمعلومات تعرض مباشرة للسؤولية مورد المحتوى غير المشروع, وقرر أنه إذا قام 


(1) انظر المواد: 5, 6, 8, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 34, 35, 36, من قانون حماية المستهلك السوري رقم 2 
لسنة 2008. 

(2)2 راجع المادة (45) من قانون حماية ا مستهلك السوري رقم 2 لسنة 2008. 

(3) راجع ماسبق ص 240 وما بعدها. 

(4) عبد الفتاح محمود كيلاني, المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت, مرجع 
سابق, ص264. 
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مزود الخدمة بذات دور مورد المحتوى فيعد مسؤولاً عن ذلك المحتوى على 


اساس القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية!2. 


ثانيا: موقف القضاء من المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية الكاذبة أو 
المضللة: 
1. موقف القضاء الفرنسي: 
هناك بعض أحكام القضاء صدرت بتجريم الإعلانات الكاذبة أو المضللة 
عبر شبكة الإنترنت, ومنها الحكم المستعجل الصادر من المحكمة الابتدائية 
لمدينة (281400121) في أبريل 2001 والذي قضى بإلغاء الإعلانات الموجودة على 
أحد العناوين الإلكترونية للمعن وهي شركة (ع6ه26 - وع2»ه5)©. وذات الأمر 
في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بباريس في إبريل 2002, والذي اعتبر 
الكذب والتضليل في الإعلانات عبر شبكة الإنترنت يشكل منافسة غير مشروعة, 
ومن ثم قضت بإلغاء الإعلان وإلزام المعلن بالتعويض". 
وفي ذات الاتجاه أيضا حكم محكمة استئناف (وعصمء8) في مارس 2001 
الذي أيد الحكم المستعجل الصادر من المحكمة الابتدائية بذات المدينة. ففي 
الحكم المستعجل أمرت المحكمة الابتدائية بوقف الإعلانات الخاصة بكروت 
(1) راجع نصوص هذا القانون على الموقع التالية 
الحصغط اطعع عله زبمع تسصطهع/عل ,114 سص// تصاغط 
واورده: عبد الفتاح محمود كيلاني, المرجع نفسه. 
لضجة 24 كعم فده ,0011 شاط عمصماعم1 علصدمن عل أمقصسطتمء]" 2( 
متاح على الموقع الإلكتروني التالي: #ص.دهمءوامسل» ومشار إليه لدى: شريف محمد غنام, مرجع 
سابق, ص73؛ عبد الفتاح محمود كيلاني, المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية عير 
الإنترنت, مرجع سابق,. ص266. 
.2002 لتحة 5 فوط عمصملكم] علصدك عل لقصسطم]"' (6 
متاح على الموقع الإلكتروني التالي: »ه.دهمءونعسل»؟ ومشار إليه لدى: شريف محمد غنام, مرجع 
سابق, ص73؛ عبد الفتاح محمود كيلاني, المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية عبر 


الإنترنت, مرجع سابق, ص266. 
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الائتمان التي يطلق عليها (ء©هع5265) والتي تنشر على موقع بنك (؛نلء2© 
عصوهاء:8 ع4 اعداغن8) وقد اعتبرت المحكمة الابتدائية أن هذا الإعلان لم يحترم 
المبادئ التي تحكم الإعلانات التجارية بصفة عامة والتي تنشر عبر شبكة الإنترنت 
بصفة خاصة, والتي يقع في مقدمتها أن يكون الإعلان أميناً وشفافاً. فالمعلن قد 
أخفى بعض اللمعلومات المهمة المتعلقة بموضوع العملية ومدة الائتمان©. وأن 
تقدير ما إذا كان الإعلان مضللاً من عدمه مسألة متروك تقديرها للقضاء وهو 
يستعين بمعيار موضوعي فالتضليل في الإعلان لايقوم إلا متى كان من شأن الإعلان 
تضليل المستهلك العادي©. 

ويثار بصدد الإعلانات الكاذبة أو المضللة عبر شبكة الإنترنت مسألة مهمة 
عما إذا كان من الممكن أن ترفع دعوى ضد المعلن في كل دولة على حدة في كل 
مرة يتسلم فيها المستهلكون الإعلان المضلل أم هناك دعوى واحدة ترفع طرة 
واحدة؟ وللإجابة على هذا التساؤل نستعين بحكم محكمة النقض الفرنسية الذي 
صدر بصدد دعامة إعلانية أخرى بخلاف شبكة الإنترنت, ففي الحكم الصادر 
8 ديسمبر 1987 أكدت محكمة النقض القول بأن جريمة الكذب والتضليل 
الإعلانات التجارية على الرغم من أنها تقع عند كل اتصال للجمهور بالدعاية 
التي تتضمن هذا الكذب أو التضليل, إلا أنها تشكل جريمة واحدة لايمكن رفع 
دعوى عنها أو توقيع عقوبة مناسبتها إلا مرة واحدة فقط. وقد بررت المحكمة 
هذا الحكم بأن الأمر هنا لا يتعلق سوى بادعاءات أو أفعال متماثلة ترد على ذات 
الرسالة الإعلانية التي يتم نشرها في ذات الوقت. ومؤدى ذلك أن الرسالة الإعلانية 


0-1-7 


2001 كعفصد 31 بكعصمع8 عل مجه عنامت (01) 
متاح على الموقع الإلكتروني التالي: أعصهنلدع1.6١‏ ومشار إليه لدى: شريف محمد غنام, مرجع 
سابق. ص74, 75؛ وأورده: عبد الفتاح محمود كيلاني, المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات 
الإلكترونية عبر الإنترنت, مرجع سابق,. ص267. 

2( خالد ممدوح إبراهيم. مرجع سابق, ص152. 
.1194م ,حصت مس8 ,1987 ع«طسعععل 8 دمع .كعم . 6 


مشار إليه لدى: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص76. 
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التي تبث عبر شبكة الإنترنت ويتم تسليمها في كل دولة من دول العالم لا يمكن 
رفع الدعوى عنها إلا مرة واحدة, حتى لا يكون هناك تعدد للجزاءات عن الفعل 
الواحد مهما تعددت أماكن وقوعه, وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في 
حكمها الصادر في 1987/12/8 بقولها((إن الجريمة إذا كانت تظهر عند كل إذاعة 
للجمهور وإعلام له بهذا الإعلان, تكون جريمة واحدة, يعاقب عليها مرة واحدة, 
سواء تعلق الأمر بادعاءات متماثلة واردة في ذات الرسالة الإعلانية ومنشورة في 
آن واحد)), وتطبيقاً لهذا القضاء فإن الإعلان المنشور على الإنترنت لايجوز أن 
يكون محلا إلا لدعوى واحدة!"2. 

وبالتالي فإن وقف نشر أو سحب الإعلان الكاذب أو المضلل من الشبكة 
يؤدي إلى تفادي إمكانية رفع الدعوى عنه مجدداً في أي دولة من الدول©. 

2. موقف القضاء المصري والسوري 

هناك العديد من الأحكام القضائية صدرت في كل من مصر وسوريا بتجريم 
الإعلانات الكاذبة أو المضللة عبر شبكة الإنترنت, ومن ذلك, القضية المقامة أمام 
محكمة جنح مصر الجديدة والتي تتلخص وقائعها في أنه قد قام أحد ال مواطنين 
بحجز سيارة بمقدم حجز ألف جنيه على أساس التقسيط لمدة 120 شهرا بناءً 
على ما أعلنته الشركة بالصحف الرسمية وعلى شبكة الإنترنت, إلا أنه فوجئ عند 
التعاقد بعدم وجود نظام تقسيط لمدة 120 شهراً وأن ما أعلنته الشركة ليس جدياً 
وعند مطالبته استرداد المقدم رفضت الشركة, فحكمت المحكمة بتغريم المتهم 
0 ألف جنيه ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار ومبلغ 5000جنيه على 
سبيل التعويض الؤقت/9. 
بهء36 يلمصسة دمللهد2 4ء بأعصع سنآ عل عسعومء نآ د عتممل ع غتموط عطبن :(1[ن) .501117111 بتفرعع 00 

.270.م ,2002 
مشار إليه لدى: كوثر سعيد عدنان خالد. مرجع سابق,. ص206. 


2( شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص76. 
)3( حكم محمكة جنح مصر الجديدة, في الدعوى رقم 7753 لسنة 2008, جلسة 2008/6/7: 
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وفي ذات الاتجاه ذهبت المحكمة الاقتصادية المصرية بتغريم إحدى 
الشركات بممبلخ 50 ألف جنيه مع إلزام الرئيس التنقيذي للشركة بنشر الحكم 
في جريدتين واسعتي الانتشار. وذلك لوجود تضليل في الإعلان من جانب الشركة 
المشكو في حقها بالإعلان عن شراء هاتف محمول مع الحصول على أربع ليالٍ 
في أحد الفنادق ولكن المستهلك لم يحصل على العرض الذي تضمنه الإعلان من 
جانب الشركة'". 

ثالثا: موقف الفقه من المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية الكاذبة 
أو المضللة 

هناك العديد من آراء الفقهاء المختلفة بشأن المسؤولية المدنية عن 
الإعلانات الكاذبة أو المضللة, فيرى بعض الفقه أنه إذا أبرم المستهلك العقد 
استناداً إلى الدعاية المضلة فله إلى جانب إبطال العقد لعيب شاب إرادته متمثلاً 
بالتدليس أن يطلب التعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة إبطال العقد©. 


ويرى البعض الآخر, أن غالبية عقود نشر الإعلانات على الإنترنت تتضمن 
بنداً يلزم المعلن أن يحترم قواعد السلوك المرتبطة بالعقد والتي تحظر الكذب 
والتضليل في الإعلانات التجارية, وتحدد هذه العقود الجزاءات التي توقع عند 
المخالفة وأهمها استبعاد بث هذه الإعلانات من الخادم©. 

انظر قضية أخرى مماثلة: حكم محكمة جنح مصر الجديدة, في الدعوى رقم 6571 لسنة 2008, 

جلسة 2008/5/24. 


(1) وهذا الحكم منشور على الموقع الإلكتروني التالي بتاريخ 2010/1/30 
.توك سرجه /30/بممسصدز/2010/تجدممصمعظ لاجرو /كوعل! لصم وعمس مصصد // تصاغط 


أوردة: عبد الفتاح محمود كيلاني. المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت, 
مرجع سابق, ص268. 

(2) 2 عبد الفتاح محمود كيلاني. المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت, مرجع 
سابق, ص265. 

(3) انظر على سبيل المثال العقد الذي أبرمته شركة الاتصالات الفرنسية ددهءماء1 ءءصهم8 ويطلق عليه 
عقد همفدهةا1 والذي يعتبر عقداً نموذجياً لموردي الخدمة والمعلنين. راجع في ذلك, 
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وهناك رأي آخر يرى, أن الالتزام بالإعلام الحقيقي هو التزام تعاقدي 
يتعلق بتنوير إرادة المستهلك حتى يقدم على التعاقد عاما بظروف المتعاقد 
وخصائص الشيء أو الخدمة محل العقد, وأن الإخلال بهذا الالتزام يؤثر على 
رضاء المتعاقد بما يؤدي إلى تغيب الإرادة مما يؤدي بدوره إلى قيام المسؤولية 
في حالة حدوث ضرر للمستهلك, وتضليل المستهلك قد يكون بفعل إيجابي من 
المعلن, وقد يكون بالترك أي باتخاذ موقف سلبي يمتنع فيه عن ذكر بيان جوهري 
بالسلعة محل الدعاية2. 


وهناك رأي آخر يرى ويؤيده الباحث, أن مورد المحتوى هو المسؤول 
المباشر عن مشروعية البيانات والإعلانات التي تتم عبر الموقع بالإنترنت, فإذا 
كانت الإعلانات كاذبة أو مضللة فيعد مسؤولاً عن الأضرار التي تسببها الإعلانات 
للغير, وتقوم مسؤولية هذا المورد على أساس المسؤولية التقصيرية إذا توافرت 
شروطها, وهذه المسؤولية أساسها ارتكاب المرسل خطأ ترتب عليه ضرر لحق 
بالمرسل إليه. ويتحقق في كتمان المتعاقد المحترف معلومات عن السلعة أو 
الخدمة محل العقد عن المتعاقد الآخر رغم علمه بها, كما يتحقق الفعل الضار 
أيضا في حالة قيام المتعاقد المحترف بالكذب أثناء تقديم البيانات والمعلومات 
الجوهرية المتصلة بالعقد الذي يرغب في إبرامه©. 


(1) 2 خالد ممدوح إبراهيم, مرجع سابق, ص93. 
(2) عبدالفتاح محمود كيلاني, المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت, مرجع 
سابق, ص266. 
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الفرع الثاني 
وسائل مواجهة الإعلانات التجارية الكاذبة 


أو المضللة عبر شبكة الإنترنت 


إن للإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت جانبين: جانب إيجابي يتمثل في 
تقديم أفضل الخدمات للمستهلك وتشجيعه على اقتناء المنتجات أو الخدمات 
الجيدة والمفيدة, أما الجانب السلبي فيتمثل في احتواء الإعلانات على الكذب 
والتضليل مما يضر بالمجتمع بصورة عامة والمستهلك على وجه الخصوص, وذلك 
بعرض منتجات تختلف عن حقيقتها أو تحمل الإعلانات عبارات مضللة من شأنها 
أن تؤدي إلى خداع المستهلك. الأمر الذي يتطلب البحث عن الوسائل القانونية 
الكفيلة بمواجهة الجانب السلبي من تلك الإعلانات, سيما أن الواقع العملي 
قد أثبت أن مجرد وجود النصوص القانونية التي تجرّم الكذب أو التضليل في 
الإعلانات التجارية مم يمنع من نشرها, مما يتوجب تفعيل تلك النصوص القانونية 
حماية للمستهلك من خلال جبر الأضرار التي لحقت به من جراء تلك الإعلانات, 
عن طريق اللجوء إلى الوسائل الحمائية لمواجهة الكذب أو التضليل الإعلاني, 
ولكن قبل ذلك لابد من الاستعانة بالوسائل الوقائية التي تحول دون وقوع 
الضرر أصلاً من خلال توعية المستهلك وتزويده بجميع المعلومات الضرورية 
قبل التعاقد(الوقاية خير من العلاج), فضلاً عن وضع رقابة حقيقية فعّالة على 
الإعلانات التجارية عبر الإنترنت؛ لذلك سوف نقوم بتقسيم هذا الفرع إلى, 
(أولا) نتكلم فيه عن إعلام المستهلك بالبيانات الضرورية, وفي (ثانيا) عن الرقابة 
القانونية على الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت. 
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أولا: إعلام المستهلك بالبيانات الضرورية 

يلعب الالتزام بالإعلام دوراً مهما في الارتقاء بمستوى وعي المستهلك من 
خلال توفير المناخ المناسب لحرية اختياره بعيداً عن تأثير الكذب أو التضليل 
الإعلاني وضمان عدم انجراره وراءها؛ لذا سوف نبحث في دور هذا الالتزام في 
مواجهة الكذب أو التضليل الإعلاني في (أ), ثم نبين تأصيله القانوني في (ب). 

أ. دور الالتزام بالإعلام في مواجهة الكذب أو التضليل الإعلاني 

قد لايمنح المستهلك حرية حقيقية لاختيار المنتجات والخدمات المناسبة 
لاحتياجاته سيما في ظل التعاقد عن بُعد, بما في ذلك التعاقد عبر شبكة الإنترنت, 
الذي يتم من خلال عرض المنتج عبر هذه الشبكة مع بيان هزاياه وأوصافه 
والأسعار الجاري التعامل بها, بحيث يستطيع كل من يرغب بالتعاقد الاتصال 
بالمعلن بإحدى الوسائل المحددة كرقم الهاتف أو البريد الإلكتروني, لإتمام التعاقد 
وتحديد طريقة إرسال الثمن وتسلّم المنتج محل العقد عبر مندوب تابع للمعلن". 

وغالبا ما يتخذ المستهلك قراره تحت تأثير الإعلانات التجارية الكاذبة أو 
المضللة المصاحبة لعرض المنتجات أو الخدمات, التي من شأنها أن تمارس ضغطاً 
قويًاً على إرادة المستهلك لدرجة أنها قد تسلب منه القدرة على التروي والتفكير, 
كما تحجب المعلومات والمعطيات الحقيقية عن جوهر ال منتجات أو الخدمات, 
لأن السياسات التسويقية في الوقت الحاضر, لم تعد تقف عند حد الحث على 
التعاقد على المنتج, بل استحدثت وسائل شتى لإغراء المستهلك ليحوز سلغاً لا 
حاجة له بها في الواقع ©. 


2( يوسف عودة غانم ا منصوري, مرجع سابق, ص275, 276. 
(2) مصطفى أحمد أبو عمرو. الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك, دراسة مقارنة, مطبعة جامعة طنطار 
الكتاب الجامعي, مصر, 2008, ص 30. 
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وفي كثير من الأحيان نرى بعض المستهلكين, يندفعون بفعل قوة الإعلانات 
التجارية لاستهلاك منتّج من المنتجات أو خدمة من الخدمات, متوهمين احتياجهم 
لها أو ضرورتها بالنسبة لهم مع ثقتهم في قدرتهم المالية لاقتنائها, ولكن بعد فترة 
وجيزة يكتشفون زيف ما صور لهم, وأن تلك الخدمات والمنتجات التي توهموا 
بأنها ضرورية لم تكن كذلك وأنه بالإمكان الاستغناء عنها, كما أن العديد من 
الخصائص المعلن عنها في الحقيقة لا تتوافر في المنتج أو الخدمة المستهلكة, أو 
يمكن أن تتوافر ولكن بشروط أخرى لم يتم الإعلان عنها, أو تمت الإشارة إليها 


ولكن بطريقة غير واضحة!". 


لذا بات من الضروري حاجة المستهلك إلى معلومات تساعده في تحديد 
ما يستهلكه من المنتجات وتوعيته, وتسهل عليه مهمة اتخاذ القرارات الشرائية 
ال مناسبة, لكي يتمكن من خلال مايتاح له من معلومات صحيحة تقييم المنتجات 
أو الخدمات التي تناسبه بشكل أكثر فاعلية, وتقدير المنفعة التي تعود عليه 
منها. 

ومن هنا أصبح تقديم المعلومات الواضحة والدقيقة والصحيحة بشأن 
المنتجات والخدمات, من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لحماية المستهلك 
من الأضرار المحتملة أو المحققة الوقوع من جرّاء الإعلانات التجارية الكاذبة أو 
المضللة, وهو مايسمى لدى غالبية الفقه (الالتزام بالإعلام)©. 


(1) 2 محمد محمد أحمد أبو سيد أحمد, حماية المستهلك في الفقه الإسلامي, دار الكتب العلمية, الطبعة 
الأولى. بيروت, 2004, ص289. 

(2)2 تجدر الإشارة إلى أن الفقه يطلق على هذا الالتزام عدة تسميات. فالبعض يرى بأنّه التزام بالإعلام أو 
الالتزام بالتبصير(انظر في ذلك: مصطفى أحمد أبو عمرو, الالتزام بالإعلام).والبعض الآخر يرى بأنه 
التزام بالإفضاء بالبيانات والمعلومات(انظر على سبيل المثال: نزيه محمد الصادق مهدي. الالتزام 
قبل التعاقدي بالإفضاء بالبينات المتعلقة بالعقد. وتطبيقاته على بعض أنواع العقود دراسة فقهية 
قضائية مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1982.): بيئما يرى آخرون أنه التزام بالإخبار(انظر على 
سبيل المثال: السيد محمد السيد عمران. الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الإنترنت, 
الدار الجامعية, بيروت, 2006). 
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ويعرف الالتزام بالإعلام بأنه: ((التزام سابق على التّعاقد الإلكتروني» يَفرض 
على أحد طرفي التعاقد إعلام الطرف الآخر؛ بما يجهله من بيانات جوهرية مرتبطة 
بالتعاقد عبر شبكة الإنترنت» أو أي وسيلة أخرىء حتى يكون المستهلك على بينة 
من أمره؛ ليتخذ قراره الذي يراه مناسباً. على ضوء حاجته وهدقه من إبرام العقد 
الإلكتروني)) 0 

ويعرفه البعض بأنه ((التزام عام يقع على عاتق المتعاقد الذي يعلم أو 
يفترض فيه العلم, لصالح المتعاقد معه الذي لايعلم))2. 

ويعرفه البعض الآخر بأنه ((إخطار أو إعلام أحد المتعاقدين» حيث يكون في 
مركز أقوى من المتعاقد الآخرء بإخطار الطرف الآخر في العقد بالبيانات كاقة عند 
إبرامه للعقد. والتي تساهم في تكوين الرضا الحر المستنيرء والتي تمكن المتعاقد 
الضعيف من الإقدام على العقد عند إبرامه. أو التحلل منه إذا شاءء ثم إيجاد 
نوع من التعاون بين الطرفين لتنفيذ العقد. طبقاً لما اشتمل عليه» وبطريقة 
مع موجبات حسن النية في التتعامل؛ وحماية الثقة المشروعة في العقد))!". 


تتفق 


ومن خلال تحليل التعريفات السابقة يمكن استخلاص الخصائص الآتية: 

3 إن الالتزام قبل التعاقد بالإعلام يجد أساسه في الالتزام الأساسي في 
مرحلة تكوين العقد. ألا وهو التّعامل بحسن نية» إذ إِنْ هذا الأخير 
يَفرض على كلّ طرف من طرفي التُعاقد - في اللحظة الأولى لبدء المرحلة 


00 وفقاً للتعريف السابق الذكر فإِنّ المدين بالتزام الإعلام هو المهني أو المحترف كأصل عام. على أن ذلك 
لا يمنع أن يكون المستهلك في بعض الأحيان هو المدين بذلك الالتزام. ويتحقق ذلك عندما يحوز بعض 
البيانات الجوهرية؛ التي يحتاجها المهني للعلم بهاء بغرض تنوير إرادته هو الآخر قبل إبرام العقد. 
راجع في ذلك: مصطفى أحمد أبو عمرو. مرجع سابق» ص 53. 

2( محمد حسن قاسم, مراحل التفاوض في عقد الميكنة المعلوماتية, دراسة مقارنة, دار الجامعة الجديدة, 
الإسكندرية, 2002, ص100. 

(3) 2 سعيد عبد السلام الالتزام بالإفصاح بالعقود. دار النهضة العربية: القاهرة. 2000 ص8. 
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(20 


(22 


2) 


قبل التعاقديّة - أن يتخذ موقفاً إيجابياً تجاه الطرف الآخرء فيطلعه على 
البيانات والمعلوماتكافة المتعلقة بالعقد المزمع إبرامه. لاسيما في ظل 
عدم التعادل البيّن في المعلومات التي يحوزها الطرفان والذي أسفر عنه 
التعقيد الفني المتزايد في العقود الحديثة, التي يتم إبرامها غالباً بين 
شخص محترفء وآخر غير محترف!". 

ولذلك فإِنَ من أهم مقتضيات التعامل بحسن نية: أن يقوم بإعلام 
المتعاقد الآخر بشفافية تامة؛ عن كافة المعلومات التي لا تخص العقد 
المزمع إبرامه. فلا يخفي عنه شيئاً بل لابدٌّ أن يدلي إليه بما لديه من 
معلومات دون كتمانء طلا أنّ لهذه الأخيرة أهمية في التُعاقدء وانسجاماً 
مع ما تتطلبه المرحلة السابقة على التعاقد؛ من مصارحة للمعلومات التي 
يخوزها الطرق3 2 

2. إِنْه التزام يشمل جميع العقود. وليس خاصاً بعقد معينء إلا أن التطبيق 
العملي أفرز أهمية وجوده في بعض العقود, أكثر من بعضها الآخرء ومثالها 
تلك التي محلها أشياء معقدة فنياًء أو ينطوي استعمالها على خطورة 
هاه عملاً على تحقيق القاقدة المرجوة منهاه وحفاظاً عن أمن وسلامة 
المستهلكين. ومن هذا المنطلق يعرّف بعضهم هذا الالتزام على أنّه: (التزام 
عام سابق على التعاقد)©. 

3. أمّا فيما يتعلق بطبيعة المعلومات والبيانات التي يلتزم المدين بالإعلام 
عنهاء فإنه ينظر إليها من حيث: وقت الالتزام بالإعلام بهاء فإنّ مجالها 
الطبيعي هو في المرحلة قبل التعاقديّة. لذلك يجب أن تكون ذات أثر بالغ 


عبد الجبار ناجي. مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود. رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون: 
جامعة بغداد. العراق. غير منشورة. 1973. ص 307. 

عبد المنعم فرج الصدة. مصادر الالتزام دراسة في القانونين اللبناني والمصريء دار النهضة العربية, 
القاهرة: مص 1971م: ص 168. 

نزيه محمد الصادق المهديء مرجع سابق. ص 10؛ خالد جمال أحمد حسن. الالتزام بالإعلام قبل 
التعاقد. دار النهضة العربية: القاهرة. مصن الطبعة الأولى؛ 2003م ص81. 
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في مدى إقبال المستهلك على التعاقد. وبطبيعة الحالء فإنه لا يكون لها 
هذا الأثر إلا إذا كانت على درجة من الأهمية» أي: يجب أن تكون ذات 
صفة جوهرية في اعتبار المتعاقدين!". 

4. أمَا من حيث نطاق هذا الالتزام» فإنه يتحدّد بتلك المعلومات التي قد 
يفترض على الدائن الحصول عليها بوسائله الخاصّة, ولا سبيل لعلمه بها 
سوى عن طريق إدلاء المتعاقد الآخر بهاء وتأق أهمية هذا العنصر من منع 
ترامي مجال هذا الالتزام إلى إبعاد غير منضبطة. 

5. أنّه التزام ذو طبيعة واقعية حيث إن النشأة القضائية لهذا الالتزام؛ 
تحمل في طياتها الأهداف المرجوة من تقريره. وهي العمل على حماية 
العقود في المستقبل من مقومات الانهيار ودواعي الإيطال. وذلك في ضوء 
ما تكشف لهذا القضاء من عوامل باتت تهدد هذه العقود في سلامتها 
واستقرارهاء وهو ما يعكس الدور الوقائي لهذا الالتزام في مجال العقود إذ 
إن أداء المدين للالتزام بالإعلام قبل التعاقد؛ يؤدي إلى قوير .رضنا الظرف 
الآخرء الأمر الذي يؤدي إلى تفادي الحكم ببطلان العقد". 


6 إِنّه التزام مستقلء كان الهدف من تقريره من قبل القضاء الفرنسي 
مواجهة اختلال التوازن القائم بين المنتج والمستهلكء في المرحلة قبل 
التعاقديّة. 


وهذا ما أكدّه الفقه في أن الالتزام قبل التّعاقد بالإعلام التزام مستقلء يقع 


على عاتق شخص ينوي التّعاقد مع غيره. وهو لا يقوم لحماية الطرف الآخرء بل 
لتحقيق التكافؤ بين الطرفين» إعمالاً لمقومات العدالة العقدية©. 


(2 


(2 
(3) 


عمر محمد عبد الباقي» الحماية العقدية للمستهلك. دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون, منشأة 
المعارف, الإسكندرية, 2004, ص 190. 

عمر محمد عبد الباقي: مرجع سابق. ص 197. 

محمد إبراهيم دسوقي. الالتزام بالإعلام قبل التعاقديء دار إيهاب للنشى أسيوط: مصن 1985م: ص42. 
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ويتمتع هذا الالتزام بأهمية خاصة في عقود الاستهلاك, نظراً للتفاوت 
الشاسع في مستوى الخبرة و معرفة بين المستهلك والمحترف الذي يتعاقد معه 
مما يؤدي إلى اختلال التوازن المعرفي, لذا فقد تم وصف هذا الالتزام بأنه من 
أبرز الآليات القانونية في مجال حماية المستهلك, إذ يمكن من خلاله إلزام المنتج 
أو الموزع بتزويد المستهلك بالمعلومات الضرورية كافة التي تساعده على حسن 
الاختيار من خلال اطلاعه على الخصائص المادية والأوصاف الأساسية أو الخدمات 


1 


وما بها من عيوب". 

ولذلك فهو: يتميز عن نظرية عيوب الرضاء في قيام لدى الإخلال بهذا 
الالتزام, رغم عدم عيب إرادة الدائن بأيّ عيب من عيوب الرضا. كما يتميز 
الالتزام بالإعلام قبل التّعاقد عن نظرية الضّمان ف: أنَّ أمر قيامه غير مرتبط 
بحدوث شيء يوجب الضّمان على عاتق المدينء كما أنّه ليس تطبيقاً من تطبيقات 
الحماية المقررة للطرف المذعن في عقود الإذعان؛ لأنه ليس في نصوص القانون 
المدني المصريء والسّوريء أو الفرنسي؛ أي حماية للطرف امُذعن في المرحلة السابقة 
على التعاقد©. 

وإذا كان للالتزام بالإعلام كل هذه الأهمية, فيكون من المناسب التساؤل 
عن مدى إمكانية تنفيذ هذا الالتزام من خلال الإعلان التجاري ذاته, وذلك 
بتضمينه المعلومات التي من شأنها تنوير إرادة المستهلك؟ 

وللإجابة على هذا التساؤل نقول: إنه لايمكن التعويل على الإعلان التجاري 
لتنفيذ الالتزام بالإعلام, نظراً لاختلاف الغاية الأساسية لكل منهما, ففي الوقت 
الذي يهدف فيه الإعلان التجاري إلى إثارة وتحريك الرغبة لدى المستهلك وإغرائه 
للإقبال على المنتجات والخدمات دون أن هتد إلى تنبيهه وإحاطته علماً بتفاصيل 
قد تصرفه عنها, نجد أن الهدف الأساسي للالتزام بالإعلام يكمن في إحاطة 


(2)1 يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق. ص277, 278. 
2( حسن عبد الباسط جميعيء مرجع سابق. ص 12. 
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المستهلك علماً بمعلومات موضوعية ومحايدة عن طبيعة وأسعار ومميزات 
ومنسأة وتركيبة وصلاحية المنتجات والخدمات للانتفاع بها من خلال استهلاكها 
بالشكل السليم لها, لذلك أضحى الالتزام بالإعلام وسيلة ناجحة للتصدي للإعلانات 
التجارية خاصة الكاذبة منها أو المضللة”". الأمر الذي يقتضي البحث في التأصيل 
القانوني لهذا الالتزام وذلك من خلال الفقرة (ب). 

ب. التأصيل القانوني للالتزام بالإعلام 

يمثل الالتزام بالإعلام أبرز الوسائل القانونية المقررة لحماية رضاء المتعاقد 
عموماً والمستهلك على وجه الخصوص, إذ يمكن من خلاله تحقيق استقرار 
ال معاملات وضمان صحة العقود وتجنب المنازعات الناشئة بصدد تنفيذها. وهذا 
الالتزام لم يكن حديث النشأة بل عرفه النظام القانوني الخاص بالعقود المدنية 
منذ زمن بعيد, ويعود الفضل للقضاء في إيجاد هذا الالتزام وتطبيقه في العقود 
التي تتسم بوجود التفاوت في المعرفة والقدرات التقنية في مجال معين, بين 
متعاقد مهني يتفوق من النواحي التقنية والفنية, وبين متعاقد آخر غير ملم 
بتلك النواحي, فيصبح الأول في موقع يعلم ما يجهله الثاني؛ لذا يكون الأخير 
بحاجة للمعرفة من أجل تكوين رضاء كامل وسليم ومتنور بحقيقة ومضمون 
العقد المرتقب إبرامه ومدى ملاءمته للغرض الذي يبتغيه من التعاقد©. 

كمأ سيق لبعض, التقريحات اللدخية. أن: ضمنت: قواعدها العامة قضوضاً 
يمكن اعتمادها أساساً للالتزام بالإعلام, وإن لم يرد فيها نص خاص يقرره, ومن 
ذلك ما جاء في المادة (1602) من القانون المدني الفرنسي بالنص على ((إلزام 
البائع بأن يشرح بوضوح ما يلتزم به))©. 
2( نقلا عن: يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص279, 280ز 
(2) محمد حسن قاسم. مرجع سابق, ص729. 
(2)3 السيد محمد السيد عمران. مرجع سابق,. ص16. 
(4) عدنان إبراهيم سرحانء حق المستهلك في الحصول على الحقائق - المعلومات والبيانات الصحيحة عن 


السلع والخدمات -, مجلة المفكر, كلية الحقوق والعلوم السياسية, الجزائر, العدد الثامن, نوفمير 
2, ص14. 
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وكذلك ما نصت عليه المادة (419) من القانون المدني المصري بالقول ((1 - 
أن يكون المشتري عالاً بالمبيع علماً كافيً, ويعد العلم كافياً إذا اشتمل العقد 0 
بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه. 2 - وإذا ذكر في عقد البيع 
أن المشتري عام بالبيع, سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا 
إذا ثبت تدليس البائع))©. 


ومن خلال هذا النص نجد أن المشرع المصري استلزم بأن يكون المشتري 
عاللاً با مبيع علماً كافير سواء تم ذلك من خلال معاينته للشيء المبيع نفسه أم 
من خلال ما يقدمه له البائع من بيانات ومعلومات بشأن أوصاف المبيع©. 


غير أن أحكام العلم بالبيع لا تحقق وحدها الحماية الكافية للمتعاقد في 
ظل تنوع المنتجات والخدمات وتزايد وتشابك المعاملات وظهور ما يسمى بعقود 
الاستهلاك'”, سيما بعد التطور العلمي الهائل الذي اجتاح مجالات الحياة كافة, 
وتقدم الصناعة وتطور الآلات الدقيقة والمعقدة بحيث أصبح من العسير على غير 
المتخصص الإلمام بخصائصها, والاستفادة منها دون تزويدهم بالبيانات اللازمة 
لذلك, مما وجب معه تطور القانون ليواكب تلك النهضة العلمية والصناعية9, 
الأمر الذي اقتضى استحداث التزام مستقل يقع على عاتق المهني بإعلام المستهلك 
بكافة المعلومات الخاصة بالمنتجات أو الخدمات التي تمكنه من استخدامها في 
وجهتها الصحيحة أو تجنبه أضرارها. 


(1) انظر المادة (419) من القانون المدني المصري, ويقابلها المادة (387) من القانون المدني السوري. 

(2) طزيد من التفاصيل حول موضوع العلم بالبيع راجع في ذلك: رمضان أبو السعود, شرح أحكام القانون 
المدني, العقود المسماة (البيع, المقايضة, الإيجار, التأمين), منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, الطبعة 
الأولى, 2010, ص114, ص118. 

(3) يراد بعقود الاستهلاك ((العقود التي تتم بين مستهلك سلعة أو خدمة وبين منتجها أو موزعهار 
كعقود شراء الحاجيات اليومية أو عقود شراء السيارات أو شراء الشقة أو استئجارها أو مقاولة بنائها))؛ 
مصطفى محمد الجمال, التأمين الخاص وفقا لأحكام القانون المدني المصري, الفتح للطباعة والنشر, 
الإسكندرية, الطبعة الأولى. 2001, ص99 

(4) السيد محمد السيد عمران, مرجع سابق, ص7. 
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لذا فقد حرصت التشريعات المعاصرة على توفير حماية خاصة للمستهلك 


من خلال إلزام من يتعامل معه من منتجي السلع والخدمات وموزعيها بإعلامه 
بطبيعة المنتجات أو الخدمات وطريقة استعمالها وكيفية الوقاية من مخاطرها 
وأضرارها المحتملة, وهذا ما تضمنته قوانين حماية المستهلك, ومن ذلك ما نصت 
عليه المادة (111/1)' من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 494 لسنة 1993. على 
مبدأ وجود الالتزام بالإعلام في العقود المبرمة بين المهني والمستهلك. وهو ما تم 
تأكيده في إطار القانون رقم 575 لعام 2004 بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي 
الذي فرض وعزز واجب الإعلام على عاتق المهني. 


وهذا الالتزام نفسه نجده أيضاً ضمن نصوص المرسوم الفرنسي رقم 648 


لعام 2005 المتعلق بتسويق الخدمات اماليّة عن بُعدء الذي ألقى على عاتق المهني 


(2 


مضمون المادة (1 - 111 .آ): يتوجب على كل مهني محترف وعلى كلّ شخص ملزم بتقديم الخدمة؛ 
أَنّ يضع أمام المستهلك كل الصفات الأساسية للسلعة أو الخدمة.ويلتزم المهني بموجب الفقرة الأولى 
من المادة (1 - 1..132) بإعلام المستهلك بكافة البيانات والمعلومات الخاصة في العقود المبرمة بين 
المهنيين وغير المهنيين أو المستهلكينء ويعتير بذلك التزاماً عاماً. كما أوجبت المادة (1 - 1.121) المضافة 
إلى تقنين الاستهلاك الفرنسي رقم 741 لعام 2001 ضرورة إعلام المستهلك بالمعلومات الآتية: 1. اسم 
وعنوان ورقم هاتف المهني أو الشخص المقدم للخدمة, وعتوان مركز الشركة للشخص الاعتباري إذا 
وجد وعنوان المؤسسة المسؤولة عن العرض للعقد. إذا كان العنوان مختلفاً 2. نفقات التسليم؛ عند 
الاقتضاء. 3. طرق الدفع والتسليم والتنفيذ. 4. وجود حق الرجوع. باستثناء تلك الحالات التي تكون 
فيها ممارسة هذا الحق مستبعدة بمقتضى نصوص هذا القانون. 5. مدة صلاحية العرض والسعر. 
6. تكلّفة استخدام وسائل الاتصال عن يُعدء إذا لم تحسب بالرجوع إلى التعرفة الأساسية. 7. عند 
الاقتضاء. أدنى مدة للعروض إذا كان محل العقد التوريد المستمر أو الدوري للسلعة أو الخدمة. إِنَّ 
هذه المعلومات التي تظهر فيها الصفة التجارية يجب أن تصل إلى المستهلك بدون غموض وبطريقة 
واضحة ومفهومة: وبكلٌ الطرق المستخدمة للاتصال عن بُعد. كما نص قانون الاستهلاك الفرنسي على 
استثناء في المادة (20 - 4/1.121) بأنه لاتسري أحكام المادة (18 - 1..121) على العقود التي تهدف إلى: 
أ. توريد السلع الاستهلاكية في مكان سكن أو عمل المستهلك. عن طريق موزعين يقومون بجولات 
متكررة ومنتظمة. ب. أداء خدمات الإيواء أو النقل أو التجديد أو الترفيه. التي يجب أن تُورد في تاريخ 
معين. أو على فترات دورية محددة. راجع بهذا الصدد: د. محمد سعيد أحمد إسماعيل. أساليب 
الحماية القانونية للمعاملات التجارة الإلكترونية, دراسة مقارنة, منشورات الحلبي. بيروت, الطبعة 
الأولى, 2009 ص 377 إلى 379. 
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واجب إعلام المستهلك. كما تضمن العقد النموذجي للتّجارة الإلكترونية (تجار 
ومستهلكين) والذي أعدّته غرفة التجارة والصناعة بباريس حق المستهلك في 
الإعلام. من باب تأكيد المواقع التّجارية الخاصّة بفرنسا؛ على فرض التزام مشدد 
بإعلام المستهلك في الوقت المناسب. يقع على عاتق امْورّدء ويتضمنه العرض 
المقدم عبر صفحات الويب2. 


تَقوّر هذا الحقّ صراحة في المادة (7) من القانون الإمارت الاتحادي رقم 24 
لسنة 2006 بشأن حماية المستهلكء عندما أوجبت على المحترف (المزوّد) التزاماً 
بهذا الخصوص بنضّها على أنّه: ((مع مراعاة ما تنص عليه القوانين والأنظمة 
ذات الصلة؛ يلتزم المزوّد لدى عرض أية سلعة للتداول بأن يلصق على غلافها 
أو عبوتهاء - وبشكل بارز - بطاقة تتضمن بيانات عن نوع السّلعة: وطبيعتهاء 
ومكوناتهاء واسم المنتج وتاريخ الإنتاج» أو التعبئة» والوزن الصافيء وبلد المنشأء 
وبلد التصدير - إن وجد - وبيان كيفية الاستعمال - إِنْ أمكن - وتاريخ انتهاء 
الصلاحية. مع إرفاق بيان تفصيلي داخل العبوة لمكونات السّلعة ومواصفاتهاء 
وقواعد استعمالهاء ومخاطرهاء وغير ذلك من البيانات باللغة العربية...» وإذا كان 
استعمال السّلعة.ينطوي على خطورة؛ وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر))2. 

وبذلك تكون اللائحة التنفيذية للقانون الإمارتي الإتحادي رقم 24 لسنة 

6 بشأن حماية المستهلكء قد فعلت حسناً عندما أضافت إلى تلك البيانات 

ضرورة أن يذكر اسم دولة المنشأ كاملاً - دون حروف الاختصار - وأنّ لا يقتصر 

الأمر على ذكر اسم الدولة دون عبارة " صنع في" وألا يوضع علم دولة أخرى غير 

(1) 2 غدوشي نعيمة, حماية المستهلك الإلكتروني. جامعة مولود معمري تيزي مزو. كلية الحقوق والعلوم 
السياسية, رسالة ماجستير الجزائر. 2012م, ص 20. 

(2) وإمعاناً في حماية المستهلك. ورغبة في القضاء على عادة كتابة المعلومات على السلع بطريقة غير 
مقروءة. أشارت المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون الإماري الإتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن 
حماية المسّتهلك إلى: ضرورة أنَّ تكون البطاقة التي توضع على الغلاف أو العبوة؛ واضحة ومقروءة 
ومفهومة المعنى وبشكل بارز 
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بلد المنشأء ونرى إكمال هذا البيان بإلزام المزوّد بعدم ذكر عبارات مضللة 
للجمهور عن بلد المنشأء كعبارة " صنع في أطانيا " أو " صنع وفق النموذج 
الفرنسي" أو إبراز منشأ جزء من السلعة؛ بطريقة توهم المستهلك بِأنْ السلعة 
كلها من هذا المنشأ. كما اشترطت اللاتحة أيضاً: ذكر وحدة المقياس والمكيال 
الصحيحين اللمناسبين للسلعة". 

ولكن يلاحظ على نص المادة (7) أعلاه اقتصارها على بيان كيفية إعلام 
المستهلك؛؟ فيما يتعلق بالسلع الجاهزة المعبأة. عبر بطاقة تلصق على غلافها أو 
عبوتها. 

وكان عليه - أو على الأقل في اللائحة التنفيذية للقانونالإماراتي الإتحادي 
رقم 24 لسنة 2006بشأن حماية المسّتهلك - الإشارة أيضاً إلى طريقة تزويد 
المستهلك بالمعلومات عن السّلع غير الجاهزة المعبأة التي يجب إلزام المزوّد 
بإعلام المستهلك عن نوعهاء ومنشأهاء وغير ذلك من بياناتها المهمةء عبر تسمية 
خاصّة بها تسجل على لافتة أو ما شابه ذلك. 

كما أضافت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الإماراتي الإتحادي 
رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك على خاصية أخرى للسّلعة التي يجب 
الإعلان عنهاء عندما ألزمت المادة (26) منها المزود الذي يعرض سلعاً مستعملة, 
أو مجددة: أو تتضمن غيباً لا ينتج غنه أي ضرر على صحة ال مستهلك وسلامته. 
الإعلان عن حال هذه السَلعة بشكلّ ظاهر وواضح على السّلعةء وكذلك في المكان 
الذي بمارس فيه نشاطهء وعليه أن يشير إلى ذلك في العقد الذي يبرمه. أو في 
الفاتورة التي يصدرها. 

هذا وقد وسّعت المادة (12) من القانون الإماراتيالاتحادي رقم 24 لسنة 


6 بشأن حماية المسّتهلك من التزام الإعلام عن المخاطر لمرحلة ما بعد 


(1) أحمد شهاب أزغيب, حماية المستهلك في عقود الاستهلاك الإلكترونية, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, 


جامعة عين شمس, 2016, ص195. 
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التُعاقد. عندما ألزمت المزوّد عند اكتشافه عيباً في السّلعة أو الخدمة؛ من شأنه 
الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السّلعة أو الانتفاع بالخدمة بالطريقة الصحيحة؛ 
أن يبلغ الإدارة والجهات المعنية والمستهلك؛ بالإضرار المحتملة» وكيفية الوقاية 
منهاء وذلك وفقاً ما تحدّده اللائحة التنفيذية للقانون". 

وقد زادت اللائحة التنفيذية للقانون في هذا الالتزام عندما ألزمت 
باسترداد السلع المعيبة» أو التي تشكل خطورة على المستهلك. وإعلام الجمهور 
بالاسترداد بالإعلان عنه في صحيفتين محليتين مرتين على الأقل. على أن تكون 
إحداهما تصدر باللغة العربيةء وكذلك في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت» 
خلال فترة لا تجاوز(24)ساعة©. من تاريخ إخطار إدارة حماية المستهلك له 
بالاسترداد. كما ألزمت المزوّد أنيتضمن الإعلان جملة من البيانات تتعلق باسم 
المزوّد وعنوانه» والعلامة التّجارية للسّلعة. واسم السلعة» وبلد المنشأء ووصف 
العيبء والتعليمات التي يجب على المستهلك اتباعها لتلافي أيّة أضرار قد تنجم 
عن استخدام السّلعة. وما يجب على المستهلك اتباعه لإصلاحهاء أو استبدالها؛ أو 
استرداد ثمنها. 

وتجدر الإشارة هنا أيضاً أن قوانين حماية المستهلك, ومنها القانون 
الإماراي» لم تنص على قواعد الإعلام بخصائص الخدمات. والحقيقة أنْ تقديم 
المعلومات عن الخدمات أكثر صعوبة من قرينه الخاص بالسّلعء إذ إِنّ الأخيرة 
مهما تعقدت فهي بالنهاية أموال مادية يسهل تمييزهاء أمّا الخدمات فيصعب 
تحديد مواصفاتها بداية؛. ولا مكن ضمان خدمة. مظابقة لرغبات. المستهلك: إلا 
من خلال اختصاص وجدية مقدم الخدمات, الأمر الذي يركز الإعلام بشأنها على 
مجهز الخدمة نفسه ليصبح هو ذاته محل اعتبار شخصي©. 
(1) أحمد شهاب أزغيب, مرجع سابق, ص196. 
(2) انظر المواد من (10) إلى (25) من اللائحة التنفيذيةمن القانون الإمارق الإتحادي رقم 24 لسنة 2006 


بشأن حماية المستهلك.راجع بهذا الصدد: عدنان إدراهيم سرحان. مرجع سابق, ص24. 
(2)3 أحمد شهاب أزغيب, مرجع سابق. ص197. 
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وهذا يمكن تحقيقه من خلال شروط يفرضها المشّرع على مقدمي الخدمات 
من حيث: الأهلية» والتأهيل العلمي وا محترفء الاعتبار المالي والأخلاقي» وشروط 


ممارسة العملء كالحصول على رخصة:ء وتقديم وثائق تجارية أو محاسبية". 

أمّا القانون السّوري فقد نصّ في المادة (22) من قانون حماية المستهلك 
رقم 2 لعام 2008 على إلزام المنتج أو المستورد أو بائع السّلعة. أو مقدم الخدمة 
إعلام المستهلك بوساطة نشرة: أو بطاقة بيان مرافقة للسّلعة» تتضمن: السعرء 
مواصفة المادة. طريقة الاستعمالء المخاطر المحتملة وطرائق الوقاية منهاء الدّة 
الصلاحية» اسم المنتج» أو الشركة» وعنوانهاء وكمية المنتج بالوحدات الدُولية. 

كما جاء في نصٌ المادة (32)من قانون حماية المسّتهلك السوري رقم 2 لعام 
8 على إلزام كلّ من مقدم السّلعةء أو الخدمة إعلام المسّتهلك بالمواصفات 
الأساسية للخدم التي يقدمهاء كما اعتبر القانون المذكور اللغة العربية هي الأساس 
في الإعلان عن المعلومات(المادة 34) ©. 

أمّا المشّرعَ المصري فقد نص في المادة (3) من قانون حماية المسّتهلك رقم 
7 لعام 2006 على إلزام المنتج أو المستورد -بحسب الأحوال - أن يضع باللغة 
العربية على السّلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصريةء أو أي 
قانون آخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون» وذلك بشكل واضح تسهل قراءته, 
وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل 
منتج وطريقة الإعلان عنه. أو عرضه. أو التعاقد عليه. وعلى مقدم الخدمة 
أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة إلى يقدمهاء وأسعارهاء ومميزاتهاء 
وخصائصها. 

ختاماء ولضمان عدم خداع المستهلك وإيقاعه بالغلطء فقد أوجب قانون 
حماية المستهلك الإماراتي على المزوّد. إضافة لالتزامه الإيجابي بتزويد المستهلك 
بالبيانات المهمة المتعلقة بالسّلعة أو الخدمة. التزاماً آخر وهو عدم: (عرضء أو 


(1) عدنان إبراهيم سرحان. مرجع سابقء ص 25. 
(2) تقابل المادة (3) من قانون حماية المستهلك المصريرقم 67 لعام 2006. 
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تقديمء أو الترويج» أو الإعلان عن أية سلعء أو خدمات تكون مغشوشة, أو 
فاسدة, أو مضللة. بحيث تلحق الصّرر بمصلحة المستهلك. أو صحته عند الاستعمال 
العادي)/0. 


نستنتج مما سبق: أن غالبية التشريعات الخاصة بحماية المستهلك قد 
أخذت بالالتزام بالإعلام, الذي أصبح مموجبه المهني ملزماً بأن يدلي للمستهلك 
من تلقاء نفسه بالبيانات الجوهرية اللازمة لتنوير إرادة المستهلك, سواء تعلقت 
تلك البيانات بمعرفة وتحديد شخصية المنتج أو الموزع أم كانت متعلقة ببيان 
الخصائص الضرورية للمنتجات والشروط العامة للتعاقدا”, ومن ثم فإن عدم 
طلب المستهلك للبيانات أو المعلومات لا يعفي المهني من المسؤولية الناشئة عن 
الإخلال بالتزامه بإعلام المتعاقد بنفسه©. 

وبالتالي فإِنَ إخلال المدين بالالتزام قبل التعاقد بالإعلام, لا يثير أي مسؤولية 
عقدية» فالمسؤولية هنا مجالها الرضاء ويمكن طلب إبطال العقد لعيب في الرضاء 
بالإضافة إلى طلب التّعويض وفقا لأحكام المسؤولية التقصيرية". 


وقد طبق الاجتهاد القضائي الالتزام بالإعلام في أكثر من مناسبة, ومن ذلك 
ماقضت به محكمة النقض الفرنسية في حكم حديث لها بتاريخ 2012/3/8 بأنه 
((يفترض على المهني تقديم المشورة بشأن الخصائص الأساسية للمنتجات المباعة 
أو الخدمات اللقدمة))©. 


(1) انظرالمواد(35 - 36) من قانون حماية المشتهلك السوري رقم 2 لعام 2008 والمادة(6)من قانون حماية 
الستهلك المصريرقم 67 لعام 2006 ويقابلهاالمادة (6) من قانون حماية المستهلك الإماراق رقم 24 
العام 2006. 

(2) خالد ممدوح إبراهيم, مرجع سابق, 347, 348. 

(3) 2 مصطقى أحمد أبو عمرو, مرجع سابق, ص19. 

(4) د. سعيد عبد السلام. مرجع سابق. ص 47؛ خالد جمال أحمد حسنء مرجع سابق, ص110. 

:21239 - 10 بتمتصدمم عل 25 ,2012 سمالا 8 يح .كقى 5( 
منشور على الموقع الإلكتروني القالية 
.كعك عع عم صماغنام /21239 - 10/عمتدكلم/ععمع ل نص مكمه ز/صدمء . أنه جم تعس زه صص// تصاغط 
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وفي حكم آخر لها قضت محكمة النقض بتاريخ 2011/10/20 بإدانة 
صاحب سوبر ماركت (*نام4ء0272) وذلك ((لإخلاله بالتزامه قبل التعاقدي 
بتقديم المعلومات الضرورية للمستهلك, وهو ما يشكل خرقاً للمادة (111/1) 
من قانون الاستهلاك الفرنسي))'". 

ومن ذلك أيضا ماقضت به محكمة جنح مصر الجديدة من إدانة شركة 
(المتحدون العرب للاستيراد وتجارة السيارات) لعدم تقدهها البيانات للمستهلك 
عند البيع بالتقسيط التي تشمل سعر البيع نقدا ومدة التقسيط والتكلفة 
الإجمالية للبيع والمبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدم"©. 

ثانيا: الرقابة القانونية على الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت 


إن للرقابة القانونية دوراً كبيراً في مواجهة الكذب أو التضليل في الإعلانات 
التجارية عبر شبكة الإنترنت, لأن تفعيل دور الجهات الرقابية من شأنه المساهمة 
في تقويم تلك الإعلانات من خلال التحقق من صحة ما يرد في مضمون الرسالة 
الإعلانية قبل نشرها, للحيلولة دون إلحاق الضرر بالمستهلك7©. 

وهناك العديد من الهيئات والمنظمات والمكاتب الدولية والوطنية ا معنية 
بحماية المستهلك بشكل عام فضلاً عما يختص منها بالإعلانات التجارية كجمعيات 
الإعلان أو مكاتب فحص الإعلان, من أجل مراقبة الإعلانات التجارية للتأكد 


:25402 - 10 بتمتصدامم عل 21 ,2011 ععطماعه 20 أنه كقى. 00 
منشور على الموقع الإلكتروني التالية 
.تع معطم م سما سم/25402 - 10 /عمتدكم ع ممع لمموعفدزلصدمء. لتمحم تعس ز ص // اط 
2( حكم محكمة جنح مصر الجديدة رقم 4038 لسنة 2008 بتاريخ 2008/4/14؛ منشور على ال موقع 
الرسمي لجهاز حماية المستهلك المصري: 
ستطوع سكعت اممامء/وع دمع هجء بوص // اط 


(3) هالة مقداد أحمد الجليلي, المرجع السبق, ض207. 
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من صحتها وعدم وقوع الضرر من جراء نشرها. وبغية التركيز على دور الرقابة 
القانونية على المستويين الدولي والوطني, وهذا ماسوف نبحثه وفق التفصيل 
الآ 


0 


أ. الرقابة القانونية على المستوى الدولي 

هناك عدة مؤسسات اهتمت بالإعلانات التجارية من أجل الارتفاع 
بأخلاقيات الإعلانات التجارية وإرساء قواعد تنبع في مجال العمل به, من أجل 
حماية جمهور المستهلكين, وكذلك حماية المنافسة الحرة بين التجار وتحقيق 
النمو الاقتصادي, ويأقي في مقدمة هذه المؤسسات على المستوى الدولي غرفة 
التجارة الدولية”", التي اضطلعت بمهمة تقنين القواعد المتبعة في مجال الإعلانات 
التجارية, فأصدرت مدونة القواعد الدولية المرعية في مجال الإعلان في عام 1937, 
بغية إرساء قواعد الانضباط الذاتي أو الرقابة القانونية في مجال الإعلان, بما يسهم 
في الارتقاء بأخلاقيات الإعلان في مجال التسويق, وإقرار المسؤولية لكل طرف 
يتصل نشاطه بالإعلانات تجاه المستهلك والمجتمع, وقد تم تنقيح المدونة في 
الأعوام: 1949, 1955, 1966, 1973, ©1987. وتتألف تلك المدونة من 23 مادة 
تتضمن القواعد العامة التي يجب مراعاتها في جميع أشكل الإعلانات التجارية 
أيا كانت الوسائط المستخدمة, بما في ذلك إعلانات الإنترنت, وتتمحور هذه المواد 
حول أربع قواعد عامة وفرعية يمكن إجمالها بالآتي: 

1. القواعد الأساسية: 

ركزت هذه القواعد على إظهار الإعلان التجاري بأنه خدمة عامة يعتمد 
نجاحه على ثقة الجمهور, وأنه يجب ألا يسمح بأي نشاط من شأنه الإخلال بهذه 


(1) غرفة التجارة الدولية هي إحدى الهيثات العالمية التابعة لمنظمة التجارة العالمية وتهدف إلى حماية 
اقتصاد السوق ومجتمع المستهلكين والمنافسة الحرة وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال التجارة 
الدولية. لمزيد من التفاصيل, راجع الموقع الرسمي لغرفة التجارة الدولية: جءه.هط»حعف:م؟// :واغط 

(2)2 يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص290؛ بتول صراوة عبادة, مرجع سابق, ص133؛ بختيار 


صابر باين مرجع سابق, ص50. 
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الثقة, فضلاً عن أن تطور الإعلان التجاري يتوقف على التعاون بين المشتغلين فيه 
مع التأكيد على عدم الإخلال بهذه الثقة "2 

2. القواعد الواجب مراعاتها في الإعلان للحصول على ثقة الجمهور: 

وتتمثل هذه القواعد في ضرورة اتفاق الإعلان التجاري مع القوانين 
والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع, والالتزام بمبدأ ذكر الحقيقة في الإعلان, 
ويظهر ذلك من خلال نص المادة الأولى من مدونة القواعد الدولية المرعية في 
مجال الإعلان, والتي جاء فيها ((يجب أن يكون الإعلان متفقاً مع القانون, وأن 
يكون مشروعاً وصادقاً, ويجب أن يتفق الإعلان مع ما توجبه المسؤولية الاجتماعية 
والحس الجماعي, ومبادئ المنافسة المشروعة على النحو الواجب في التجارة, ولا 
يصح أن يكون من شأن الرسالة الإعلانية الإخلال بالثقة التي يوليها الجمهور 
للإعلان, أو استغلال نقص الخبرة أو المعلومات لدى جمهور المستهلكين)). كما 
أشارة المادة الخامسة من هذه المدونة إلى ضرورة ((ابتعاد الإعلان عن الكذب, 
ولو بطريق الترك أو الغموض أو اللمبالغة وكل ما من شأنه, بشكل مباشر أو غير 
مباشر تضليل المستهلكين, وعلى الخصوص فيما يتصل ب: 

- الخصائص الجوهرية للمنتج (الطبيعة, المكونات, طريقة وتاريخ الصنع, 

كيفية الاستعمال, الكمية, المصدر الجغرافي. 


- قيمة المنتج وأثره والثمن الواجب الوفاء به. 

- شروط البيع. 

- أوضاع التسليم, الاستبدال, الرد, الاصلاح والصيانة. 
- شروط الضمان ومداه. 


(1) الادة (3) من مدونة القواعد الدولية المرعية في مجال الإعلان, مشار إليها لدى: يوسف عودة غانم 


المنصوري, مرجع سابق, ص290. 
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- حقوق اللملكية الأدبية والفنية أو الصناعية إن وجدت. 


- التصديقات والشهادات الرسمية والميداليات والجوائز التي حصل عليها 
التاجر))00. 


3. القواعد المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المعلنين: 

وتتضمن هذه القواعد عدم تشويه سمعة المنافس أو التجريح بممنتجاته 
وخدماته, أو تقليد العلامة التجارية, أو الاسم التجاري للمنافس, أو تقليد 
تصميم الإعلانات المنافسة أو تحويرها أو الشعارات التي تتضمنها". 

4. القواعد تتعلق بوكالات الإعلان ووسائل النشر: 


وتتضمن هذه القواعد ضرورة التزام هذه الوكالات ووسائل النشر بالامتناع 
عن نشر الإعلانات الكاذبة أو المضللة©. 

أما على مستوى الاتحاد الأوربي فسبق للمجلس الأوربي أن لعب دوراً مهماً 
في مواجهة الخداع الإعلاني, ويعد قراره رقم 18 الصادر بتاريخ 1972/2/18 أول 
قرار لحماية المستهلك في مواجهة الإعلانات الكاذبة والمضللة, والذي يستند في 
جوهره إلى التكامل الطبيعي بين القانون والأخلاق والمهنية, إذ يدعو حكومات 
الدول الأعضاء إلى إصدار تشريعات خاصة بالإعلان, وأوصى بتثمين أنظمة الرقابة 
القانونية ودورها الفعال في حماية المستهلك”". كما سبق لمجلس السوق الأوربية 
المشتركة أن أصدر بتاريخ 1984/9/10 التوجيه الأوربي رقم 84/450 الخاص 
بالإعلان المضلل, الذي يتضمن جملة من الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى 
حماية المستهلك من الإعلانات الخادعة التي قد تؤدي إلى الأضرار به, فضلا 
2( نقلا عن: يوسف عودة غانم ا منصوري. مرجع سابق, ص291. 
(2) اللادتان (7, 10) من مدونة القواعد الدولية المرعية في مجال الإعلان. 


(3) المادة (18) من مدونة القواعد الدولية المرعية في مجال الإعلان. 
(4) هالة مقداد أحمد الجليلي, مرجع سابق, ص210. 
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عن وجود لجنة الجماعة الأوربية بشأن الإعلان التي تختص بإجراء الدراسات 
المقارنة بغية تقديم التوصيات لمواجهة الإعلانات الكاذبة أو المضللة©. 

ب. الرقابة القانوينة على المستوى الوطني. 

1. في فرنسا: 

أناط المشرع الفرنسي مهمة الرقابة الذاتية على الإعلانات التجارية ابتداء 
من عام 1935 بمكتب مراقبة الإعلان, وتمثلت وظيفة هذا المكتب الأساسية 
بإبداء رأيه ونصحه في الإعلانات التي تعرض عليه قبل نشرها, فضلاً عن تقديم 
الاعلومات للصخاقة .حؤل الإغلاناك: الكاذية.:والإقللة: نقضد: ضمان: جدية: وصذق 
الإعلانات©. 

وألغي المكتب المذكور وحل محله مكتب فحص الإعلانات (8 1 .8), 
ويضم هذا المكتب ممثلين عن وكالات الإعلان والمعلنين ووسائل الإعلان, وقد 
أصدر هذا المكتب في عام 1999 مدونة جديدة لقواعد السلوك الأخلاقية في مجال 
الإعلانات التجارية للتكيف مع التغيرات في المجتمع, وقد ركزت هذه المدونة على 
ضرورة خلو الإعلان من الكذب. 

ويلعب مكتب فحص الإعلانات (5 7 .8) دوراً مهماً في الرقابة الذاتية في 
المرحلتين السابقة واللاحقة على نشر الإعلانات التجارية. وتمثل دوره في المرحلتين: 


(1) نقلاعن: أحمد إبراهيم مصطفى عطية, مرجع سابق, ص590. 
(2) يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق. ص293؛ بختيار صابر بايز. مرجع سابق. ص55؛ بتول صراوة 
عبادة, مرجع سابق, ص141. 
(3) 2 وهي اختصارا ل:عاكناطنظ داعل دمننقنع11 عل سدعدسظ, ولمزيد من التفاصيل حول هذا المكتب 
انظر الموقع القالية 
_سنطدط 817 /كتتمقعة_معتعدملاع ات اطسمع اصع - عموقى هكم/ تصنغط 
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٠‏ المرحلة السابقة: 


يتمثل دوره في هذه المرحلة السابقة على نشر الإعلان في تحقيق الانظباط 
الذاق عن طريق تقديم الاستشارة والرأي لجميع وسائل الإعلام, بما قيها الإنترنت, 
حول مدى قانونية مشاريع الإعلانات التي تعرض عليه, ومن الواضح أن لهذا 
الدور أهميته بوصفه وسيلة وقاتية تحول دون بث الإعلانات الكاذبة أو المضللة 
من خلال مخاطبة النوايا الحسنة للمعلنين ووكالات الإعلان وأدوات الإعلان, 
وإصداره التوجيهات بالابتعاد عن صور الكذب أو التضليل كافة إذا وجد في 
الإعلان ما يوحي إلى ذلك مع مطالبة المعلن بتصحيحها'" 


٠‏ المرحلة اللاحقة: 


أما دور هذا المكتب قِ المرحلة السابقة على نشر الإعلان فيتمثل في تعقب 
الإعلانات التي تتضمق تجاوزا أو كديا أو :تضليلة , واتخاذ الإجراءات التي يرا 
ضرورية في هذا الأمر, وتتم عملية تعقب تلك الإعلانات أما بمبادرة ذاتية من 
خلال مندوبي هذا المكتب الذين يعمدون إلى البحث عن الإعلانات الكاذبة 
أو المضللة المنشورة في مختلف الوسائل بما فيها الإنترنت, وإما بالاستجابة إلى 
شكوى من أحد المستهلكين أو إحدى جمعيات حماية المستهلك أو أحد التجار 
اطنافسين©, 


وعلاوة على ذلك يلجأ المكتب إلى ما يسمى بالإعلان التصحيحي©, 
ويعتبر إعلاناً مضاداً للإعلان الأول, ويقوم المكتب بتحديد مضمون إجراء الإعلان 


(1) أحمد إبراهيم مصطفى عطية, مرجع سابق, ص591. 

(2)2 يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص294. 

(3) ويعرف الإعلان التصحيحي بأنه ((قيام المعلن بناء على طلب الجهة عن تنظيم الإعلان ومراقبته 
وحماية المستهلك من الغش والتضليل بتعديل مضمون الإعلان بصورة تتفق مع أهداف القانون)), 
ويقصد بهذه الجهة مكتب فحص الإعلان والذي يمول بنسبة من ميزانيته ا معلن لغرض نشر الرسالة 
الإعلانية الجديدة, وبهدف تصحيح الإعلان السابق بعد ثبوت صفة التضليل والكذب فيه, كما يجب 
أن يذكر في التصحيح الرسالة الإعلانية السابقة وكونها تحتوي معلومات غير صحيحة وأن التصحيح 
هو المعلومات الجديدة التي يتضمنها إعلان المكتب. راجع في ذلك: بتول صراوة عبادة, مرجع سابق, 
ض144. 
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التصحيحي ومدته, ويكون التصحيح عموماً بصورة رسالة إعلانية مماثلة للإعلان 
الذي حكم على مضمونه بالخداع, ويتم نشر الإعلان المذكور على نفس الأداة 
الإعلانية, بحيث ينشر على مواقع أو صفحات الإنترنت إذا كان قد نشر على شبكة 


الإنترنت2. 


بحيث يعتبر الإعلان التصحيحي وفق رأي البعض”, ويؤيده الباحث في 
ذلك, وسيلة مثلى في تنبيه المستهلك لحالات الكذب والغش في الإعلان. ومثال 
ذلك قيام أحد موزعي المعجنات (الخبز) بالادعاء أن الخبز الذي ينتجه لا يحتوي 
على سعرات حرارية ويساعد على إنقاص الوزن وثبت أن الإعلان كاذب. بحيث 
جاء التصحيح بنشر إعلان تصحيحي يتضمن أن ما يبيعه من خبز يحتوي على 
سعرات حرارية شأنه شأن الأنواع الأخرى من الخبز, ولا يساعد على إنقاص 
الوزن, مع الإشارة إلى أن المكتب له حق وقف عضوية المعلن إن لم يستجب 
لضرورة تصحيح إعلانه الكاذب أو المضلل. 

2 في مصر: 

في بداية الأمر تولت الجمعية المصرية للإعلان منذ تشكيلها عام 1983 
مهمة الرقابة على الإعلانات التجارية, وقد وضعت هذه الجمعية ميثاق شرف 
لمهنة الإعلان في مصر متضمناً عدة مبادئ أهمها©: 

1. يجب أن يكون كل نشاط الإعلان قانونياً وأميناً وصادقا. 

2. يجب إعداد كل نشاط الإعلان بإحساس المسؤولية تجاه المستهلكين 

والمجتمع. 

3. يجب ممارسة كل نشاط الإعلان بالاحترام الكامل طبادئ المنافسة 

العادلة والحرة. 


(1) أحمد السعيد الزقرد. مرجع سابق, ص194. 
(2) بتول صراوة عبادة, مرجع سابق, ص145. 
(3) أحمد إبراهيم مصطفى عطية, مرجع سابق, ص580. 
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4. يجب عدم القيام بنشاط الإعلان بأسلوب أو طريقة تؤدي إلى الإساءة 
إلى سمعة الإعلان كصناعة. 


أما بعد صدور قانون حماية المستهلك رقم(67) لسنة 2006 فقد تم تشكيل 
جهاز حماية المستهلك من أجل تطبيق هذا القانون وحماية المستهلك وصون 
مصالحه (مادة 12)'", غير أن هذا القانون لم ينص صراحة على صلاحية الجهاز 
بالرقابة على صحة الإعلانات التجارية المنشورة, صحيح أنه قد يقال, إن هذه 
الصلاحية منوطة ضمنا بجهاز حماية المستهلك؛ لأن التطبيق السليم لهذا القانون 
يستلزم بالضرورة التحقق من مدى التزام المورد والمعلن بتجنب كل مايؤدي إلى 
خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط (مادة 
6)*, ولكن حتى في ظل هذه الفرضية فمن المتصور أن تكون هذه الرقابة لاحقة 
وليست سابقة على نشر الإعلان التجاري, لذا يرى البعض”, ونحن نؤيده في ذلك, 
بضرورة النص على سلطة الجهاز بالرقابة على الإعلانات التجارية قبل نشرها وذلك 
من خلال تعديل الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون حماية المستهلك, لتصبح بعد 
التعديل ((أ - الرقابة على الإعلانات التجارية قبل نشرها للتحقق من صحتها, ووضع 
الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق 
ذلك)). 

كما أن المادة (19) من قانون حماية المستهلك المصري قد فرضت على 
جهاز حماية المستهلك عند ثبوت مخالفة لأي من أحكام هذا القانون بما في ذلك 
نشر الإعلانات الكاذبة أو المضللة, إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة 
فوراً أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدراة الجهاز. ((وذلك كله دون الإخلال 
بأحكام المسؤولية الناشئة عن هذه المخالفات))©. 
4 راجع المادة (12) من قانون حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006. 
2( راجع المادة (6) من قانون حماية ا لمستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006. 
(2)3 يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص297. 


(4) راجع المادة (19) من قانون حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006, والمادة (44) من لائحته 
التنفيذية. 


2365 


36 


المبحث الثاني 
المسؤولية المدنية المترتبة على الإعلان المقارن عبر الإنترنت 


(مسؤولية المعلن اتجاه التاجر المنافس) 


يكون الإعلان المقارن مشروعاً متى كان مطابقاً للشروط التي رسمها له 
القانون فلا مسؤولية تقع على المعلن في هذه الحالة, أما إذا كان الإعلان المقارن 
تم بصورة مخالفة للشروط التي حددها القانون فهنا تتحقق مسؤولية المعلن 
المدنية لمخالفته تلك الشروط. وهنا تقوم مسؤولية المعلن اتجاه ال مستهلك متى 
انطوت تلك الإعلانات على بيانات كاذبة أو مضللة, وقد تعرضنا لذلك في المبحث 
السابق, وتقوم مسؤولية المعلن اتجاه التاجر المنافس متى انطوت تلك الإعلانات 
على تحقير وتشويه لمنتجات التاجر أو سمعته, وذلك على أساس دعوى المنافسة 
غير المشروعة؛ لذلك سوف نقوم بالتعرف على دعوى اللمنافسة غير المشروعة من 
خلال بيان مفهومها وصورها وتمييزها عن غيرها من الدعاوى الأخرى المشابهة 
لها ثم بيان الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة, وذلك كله في (المطلب 
الأول). ونتحدث فف)المطلب الثاني(عن شروط هذه الدعوى من خطأ وضرر 
وعلاقة السببية ثم نبين الجزاء المترتب على دعوى المنافسة غير المشروعة والمتمثل 
بالتعويض النقدي والتعويض العيني. 


ا مطلب الأول 
دعوي ال ممنافسة غير ا مشروعة 
إن استخدام الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت قد يؤدي إلى إفساد 


المنافسة المشروعة بين المشروعات المختلفة, عندما تنطوي على بيانات غير صحيحة 
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أو مضللة أو ناقصة عن المنتجات أو الخدمات محل الإعلان, فالمستهلك لا يتمكن 
في هذه الحالة من اتخاذ القرار السليم عندما يرغب في الشراء, كما أن المشروعات 
المنافسة قد يلحقها الضرر من جراء تشويه صورة منتجاتها أو خدماتها عن طريق 
هذه الإعلانات غير المشروعة. وفي هذه الحالة لا يجوز للتاجر المتضرر مقابلة 
أعمال المنافسة غير المشروعة التي قام بها المعلن بأعمال أخرى مخالفة للقانون, 
ولا يجوز له أيضا الحصول على حقه بيده دون اللجوء إلى القضاء, ومن ثم يتعين 
على المتضرر مقاضاة المعلن أمام المحاكم وذلك عن طريق دعوى قضائية خاصة 
بين التجار يطلق عليها (دعوى المنافسة غير المشروعة)!". 

وتلعب هذه الدعوى أدواراً مختلفة في توفير الحماية القانونية للتاجر 
المنافس من أخطار إعلانات الإنترنت غير المشروعة, فهي إما أن يكون لها دور 
أصيل ومستقل عن الدعاوى الخاصة التي تحمي كل قيمة من قيم ال منافسة على 
حدة, كالدعاوى الخاصة بحماية العلامة التجارية أو الاسم التجاري, وذلك في 
الأحوال التي لا تتوافر فيها شروط إقامة تلك الدعاوى, وهذا ما أكدته محكمة 
النقض الفرنسية بقولها ((إن دعوى المنافسة غير المشروعة تهدف إلى تأمين 
حماية من لا يستطيع اللجوء إلى دعوى التقليد الجزائية التي تحمي الحقوق 
الحصرية))©. 

وإما أن يكون لها دور تكميلي يكمن في توفير حماية إضافية للتاجر المنافس 
إلى جانب الحماية الخاصة التي يحصل عليها من دعوى التقليد. وبطبيعة الحال 
لا يمكن لدعوى المنافسة غير المشروعة تحقيق هذا الدور التكميلي إلا إذا استندت 
إلى وقائع تختلف عن تلك التي تستند إليها دعوى التقليد2. 


0( حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ص131؛ 
يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سادق. ص389. 
:66م ,1 ,1983 0[ ,1893 عصدز 15 مسدمت .وحمن. ©( 
مشار إليه لدى: يوسف عودة غانم ا منصوري, مرجع سابق, ص390. 
(3) 2 شريف محمد غنام, حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان الإلكتروني, القسم الثاني, 
مجلة الحقوق, مجلس النشر العلمي, جامعة الكويت, السنة 28, العدد4, ديسمير 2004, ص338, 339 
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وبالتالي يستطيع المضرور اللجوء إلى دعوى المنافسة غير المشروعة للمطالبة 
بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء الخداع أو التضليل أو التشويه 
للنتجاته أو خدماته, لأن حرية المنافسة إذا كانت تمثل عنصراً أساسياً لاقتصاد 
السوق إلا أنه لا يجوز للتجار استخدام الإعلانات بطريقة غير مشروعة لجذب 
العملاء. وعلى ذلك سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين نتحدث في (الفرع 
الأول) عن مفهوم دعوى المنافسة غير المشروعة, من خلال بيان تعريفها وصورها 
ثم تمييزها عن الدعاوى الأخرى المشابهة لها, ونتحدث في (الفرع الثاني) عن 
الأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه الدعوى. 


الفرع الأول 


مفهوم دعوى المنافسة غير المشروعة 


سوف نقوم في هذا الفرع ببيان تعرف المنافسة غير المشروعة و بيان 
صورها ثم تمييزها عن الدعاوى الأخرى المشابهة لها. وذلك وفق التفصيل الآتي: 

أولاً: تعريف المنافسة غير المشروعة: 

إن أغلب القوانين العربية لم تتطرق إلى تعريف المنافسة غير المشروعة 
تعريفاً صريحاً محدداً, وذلك لأن إيراد تعريف للمنافسة غير المشروعة يترتب 
عليه تقييد لأي صورة أخرى من صورها قد تظهر لاحقا وتخرج عن هذا المفهوم 
هذا من جهة, إضافة إلى التطورات السريعة الهائلة في مجال التجارة والصناعة 
وغيرها من مجالات الملكية الفكرية التي قد تصطدم بوجه من أوجه المنافسة 


غير المشروعة من جهة أخرى. 
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ومهما يكن الأمر فإن أغلب التشريعات العربية تضمنت نصوصاً أشارت 
فيها إلى الصور غير الحصرية لأفعال المنافسة غير المشروعة, بيحث وردت هذه 
الأفعال على سبيل المثال, وأبقت المجال متاحاً لاعتبار أي صورة أخرى قد تظهر 
لاحقاً من قبيل أفعال المنافسة غير المشروعة بتحقق شروطها". 

فقد عرفت المادة 1/66 من قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 
المنافسة غير المشروعة بأنها ((كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات 
التجارية, ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو 
على اسمه التجاري أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التي يملك 
حق استثمارهاء وتحريض العاملين في متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل 
عنده وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس في المتجر أو في 
منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكه أو في القائمين على إدارته أو في منتجاته)). ثم 
أعقبت ذلك بتعداد الأمثلة لأكثر الأفعال انتشارا في العمل التجاري, حيث إن هذا 
التعداد لم يرد على سبيل الحصر, ومن ثم فإن من حق المحاكم ((أن تضيف على 
هذا التعداد أعمالاً أخرى ترى وجوب اعتبارها من قبيل المنافسة غير المشروعة, 
ولها أن تلجأ لبلوغ هذا الهدف إلى منطق القياس أو الاجتهاد الحر في إطار 
التعريف العام الوارد في مطلع الفقرة الثانية من نص المادة 66))©. ونلاحظ 
أن المشرع المصري استند في مفهوم وصور المنافسة غير المشروعة الوارد في نص 
المادة(1/66) من قانون التجارة إلى ماورد في أحكام محكمة النقض المصرية منذ 
مطلع القرن العشرين, بمعنى أنه استند إلى الواقع المصري وهذا يعكس سياسة 
تشريعية صائبة تستند إلى الواقع المحلي أكثر من التحديد المقارن للمسألة محل 
التنظيم 2 
(1) أحمد علي الخصاونة, النظام القانوني للمنافسة غير المشروعة, مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, 

جامعة عين شمس, العدد الأول, سنة 51, 2009, ص469. 
(2) حكم محكمة النقض المصرية - الدوائر التجارية, الطعن رقم 4536 لسنة 80 بتاريخ 2012/3/27, 


منشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية: يعمعع6.؟//نجاغط 
(3) المحامي يونس عزب, النظام القانوني للمنافسة غير المشروعة في القانون الأردني, ص؟ 
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أما القانون الأردني فقد ردد نقس المفهوم العام الوارد في الفقرة الثانية من 
المادة العاشرة من اتفاقية باريس 2 
غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني على أنه ((يعتبر من أعمال المنافسة غير 
المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية 
والتجارية))2. 


, حيث نصت الادة الثانية من قانون المنافسة 


بينما عزف المشرعون في كل من لبنان والعراق وسوريا عن إيراد تعريف للمنافسة 
غير المشروعة, وقد أرجع جانب من القضائي اللبناني ذلك العزوف إلى ((صعوبة إعطاء 
تحديد يستوعب مظاهر المنافسة غير المشروعة في مجتمع ليبرالي تتبدل فيه ومن 
خلاله النشاطات التجارية والصناعية والتسويقية بين عدد لا يحد من المنافسين 
أو المتزاحمين, وذلك رغبة منه في ترك حرية للقضاء ليقدر الحالات التي تفرض 
عليه ويقرر على ضوء الظروف وواقعات كل حالة مدى توافر عناصر المنافسة 
غير المشروعة حتى لا تبقى أية حالة تشكل بالفعل منافسة غير مشروعة خارج 
إطار أحكام المادة 97 من القرار رقم 2835)). ومع ذلك فقد حاول الاجتهاد 
القضاني في لبنان إيراد تعريف للمنافسة غير المشروعة, حيث قامت بتعريفها 
محكمة الدرجة الأولى في بيروت بأنها ((إقدام التاجر أو الصناعي على ارتكاب 
خطأ مهني يتمثل بمخالفة مبادئ الاستقامة والأخلاق المفروضة في التجارة وفي 
التعامل بين التجار سعياً وراء منافع غير مشروعة على حساب بقية منافسيه, عبر 


جذب وإغراء زبائن مشتركين بينه وبين المشروع الذي تعرض لتلك المنافسة))!0. 


بحث منشور على الموقع الإلكتروني التالي: يدهن داطدعه. م 
)0( انظر الفقرة الثانية من المادة العاشرة من ات اريس لسنة1883 بشأن حماية لطلكية الصناعية, 
المحامي يونس عزب, النظام القانوني للمنافسة غير المشروعة, ص5. 


(2) انظر المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الاردني رقم 15 لسنة 2001. 


(2)3 راجع هذه الأحكام لدى: يوسف عودة غانم ا لمنصوري, مرجع سابق, ص391, 392. 
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بينما ذهب المشرع المغربي خلافاً لما ذهب البعض وم يأت بتعريف 
للمنافسة غير المشروعة وإنما أدرج معياراً عامّاً لممارساتها كما أشارت لذلك المادة 
4 من القانون رقم 97/17 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2000 بشأن حماية الملكية 
الصناعية والتي جاء فيها ((يعتبر عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل 
منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري))". 

أما في فرنسا فلم يقم المشرع الفرنسي بإيراد تعريف للمنافسة غير المشروعة 
وترك الأمر للقضاء بحسب ظروف الحالة الذي أكد في الكثير من أحكامه على 
ضرورة احترام القواعد المنظمة لأعمال المنافسة, وأدان التجار الذين يستخدمون 
وسائل إعلانية تؤدي إلى خداع العملاء باعتبارها من قبيل أعمال المنافسة غير 
المشروعة التي تبرر المطالبة بتعويض التجار المتضررين منها!'©. 

كما عرف بعض الفقه المنافسة غير المشروعة بأنها ((استخدام التاجر الأساليب 
المخالفة للقوانين أو العادات التجارية أو المنافية للأمانة والصدق عند التعامل 
في واقع التجارة)). 


ويعرفها البعض الآخر بأنها ((كل منافسة تبتغي الخروج عن الحدود المشروعة 
بطريق التعدي على حقوق الغير وتؤدي إلى إلحاق الضرر به))'©. 


ثانياً: صور المنافسة غير المشروعة وتمييزها عن الدعوى الأخرى المشابهة لها. 
ور المنافة غير المقروعة: 


تنص المادة العاشرة من اتفاقية باريس في الفقرة الثانية على صور المنافسة 
غير المشروعة, التي تتضمن نضّاً عامًاً باعتبار كل منافسة تتعارض مع المبادرات 


(1) نقلاعن: أحمد على الخصاونة, مرجع سابق, ص469, 470. 
(2) حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ض135. 
(3) أحمد علي الخصاونة, مرجع سابق, ص470. 
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الشريفة في شؤون الصناعة والتجارة من قبيل أفعال ال منافسة غير المشروعة التي 
أوردتها على سبيل المثال وليس الحصر على النحو التالي'2: 


1. الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأي وسيلة كانت لبساً مع منشأة 
أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري. 

2. الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع 
الثقة من منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري. 
3. البيانات أو الادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل 
الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو 
صلاحيتها للاستعمال أو كميتها. 


وفي ذات السياق تضمنت الفقرة الثانية من المادة(17) من اتفاقية 


المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية تعداداً للأقعال التي تعد من قبيل المنافسة 
غير المشروعة, بحيث وردت على سبيل المثال وليس الحصر على النحو التالي©: 


(2 


(2 


1. الاستخدام المباشر أو غير المباشر لعلامة خاطئة أو مزيفة تتعلق بمنشأة 
منتج أو خدمة أو هوية المنتج أو المصنع أو التاجر. 

2. جميع الأقعال التي يمكن أن تخلق التباساً أو غشّاً لأية وسيلة بشكل 
يجعلها تختلط بالاسم التجاري للمؤسسة والمنتج والخدمات أو النشاطات 
الصناعية أو التجارية لمنافس ما. 

3. الادعاءات الباطلة في ممارسة التجارة والتي من شأنها تشويه سمعة 
المؤسسة والمنتجات والخدمات أو النشاطات الصناعية أو التجارية لمنافس ما. 
لزيد من التفاصيل حول هذه الأتفاقية ينظر: أحمد على الخصاونة, مرجع سابق. ص472, والمحامي 


يونس عزب, النظام القائوني للمنافسة غير المشروعة, مرجع سابق, ص9 ومابعدها. 


ينظر: أحمد على الخصاونة, مرجع سابق, ص472. 
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4. الإشارات أو الادعاءات التي يمكن أن يؤدي استخدامها في التجارة إلى 

تضليل الجمهور بشأن طبيعة وطريقة صنع وخواص «كمية المنتجات أو 

الخدمات. 

أما في التشريعات العربية فقد قام المشرع الأردني بوضع تشريع خاص 
بالمنافسة غير المشروعة على خلاف معظم التشريعات العربية!", التي قامت 
بتنظيمها ضمن أحكام قانون التجارة الخاصة بكل دولة. 

حيث نصت المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني 
على أنه ((أ. يعتبر عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع 
الممارسات الشريف في الشؤون الصناعية أو التجارية وعلى وجه الخصوص مايلي: 

1. الادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع 

الثقة عن منشأة أحد ال منافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري. 

2. الأعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبساً مع منشأة أحد المنافسين أو 

منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري. 

3 البيانات أو الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارة تضليل 

الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو 

كمياتها أو صلاحياتها للاستعمال. 

4. أي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج أو تُحدث لبساً فيما يتعلق بمظهرة 

الخارجي أو طريقة عرضه أو قد تضلل الجمهور عند الإعلان عن سعر 

المنتج أو طريقة احتسابه. 


ب. إذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في 


(4)1 ومن هذه التشريعات مصر, والكويت, وسوريا, والعراق, ولبنان. 
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المملكة مسجلة أو غير مسجلة وتؤدي إلى تضليل الجمهور فتطبق في هذه 

الحالة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. 

ج. تسري الأحكام الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على 

الخدمات حسب مقتضى الحال))20. 

أما المشرع المصري فقد نظم المنافسة غير المشروعة ضمن أحكام قانون 
التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 في المادة 66منه, بحيث تضمنت الفقرة 
الأولى من هذه المادة تعداداً لأفعال المنافسة غير المشروعة على النحو التالي: 


((الاعتداء على علامة الغير, أو على الاسم التجاري, أو على براءات الاختراع, 
أو على الأسرار الصناعية, أو تحريض العاملين في المتجر على تركه, أو كل فعل 
أو ادعاء من شأنه إحداث اللبس في المتجر أو في منتجاته))©. وفي ذات السياق 
ذهب المشرع الكويتي إلى معالجة أحكام المنافسة غير المشروعة وتعداد صورها 
ضمن أحكام قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980, وذلك في المواد (55 إلى 
0) على النحو التالي: 

((الاعتداء على ملكية بعض عناصر المتجر المنافس, أو استعمال طرق 
التدليس والغش وإذاعة أمور مغايرة للحقيقة, أو تضليل التاجر حسن النية, أو 
إغراء عمال ومستخدمي تاجر مناقس))01. 


2( راجع المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني رقم 15 لسنة 2001 لدى: 


أحمد على الخصاونة, مرجع سابق, ص474, والمحامي يونس عزب, النظام القانوني للمنافسة غير 


ا مشروعة, مرجع سابق. ص13. 

(2) انظر: الفقرة الأولى من المادة (66) من قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999, ومزيد من 
التفاصيل حول ذلك ينظر: رضا السيد عبد الحميد, قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 (العمل 
التجاري, التاجر, المتجر), بدون ناشر, الطبعة 2008, ص 229 ومابعدها. 

)3( انظر: المواد من (55) إلى (66) من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980, وطزيد من التفاصيل 
حول ذلك ينظر: محمد مبارك فضيل البصمان الرشيدي, المنافسة غير المشروعة والاحتكار في القانون 


الكويتي, بحث مقدم لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية, الدفعة التاسعة, 2006, 2008, 
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ب. تمييز دعوى المنافسة غير المشروعة عن غيرها من الدعاوى الأخرى المشابهة 

1. تمييزها عن دعوى المنافسة الممنوعة: 

المنافسة الممنوعة هي تلك المنافسة التي تهدف إلى حظر القيام بنشاط 
معين أما بمقتضى نص في القانون أو بالاتفاق بين المتعاقدين!", وتختلف دعوى 
المنافسة الممنوعة عن دعوى المنافسة غير المشروعة, بحيث تكون الأولى ممنوعة 
بنص القانون للخالفتها للحظر التشريعي, فقد يحظر القانون الإعلانات عن بعض 
المنتجات بغض النظر عن مدى مشروعية أعمال المنافسة من عدمه, كالإعلان عن 
الأدوية والمشروبات الكحولية والمخدرات والتدخين”, فالمنافسة في هذا المجال 
تكون ممنوعة بنص القانون للخالفتها للحظر التشريعي وتقوم بمجرد مخالفة 
هذا الحظر بعكس النافسة غير المشروعة التي لاتقوم إلا إذا كانت الأفعال 
التي قام بها المنافس تشكل عملاً غير مشروع7, أو تكون ممنوعة بناء على 
اتفاق الأطراف فيما بينهم على تقييد حرية المنافسة, كأن ينص في عقد بيع أو تأجير 
المحل التجاري على حظر قيام البائع أو المؤجر بأية أعمال منافسة في ذات التجارة, 
ومن ثم فإن أي عمل أو إعلان يقوم به أحد الأطراف يتضمن مخالفة ماتم الاتفاق 
عليه يشكل منافسة ممنوعة وليست غير مشروعة, فا منافسة تمنع في مجال المنافسة 
الممنوعة سواء أكانت الاساليب التي اتبعها المنافس مشروعة أم غير مشروعة, فليس 
لحرية المنافس حدود في هذه الحالة وإنما إلغاء كامل لهذه الحرية سواء بمقتضى 
نص القانون أو بناء على اتفاق الأطراف”, والمثال على ذلك ما نص عليه قانون 


ص23 ومابعدها. 

(1) محمد مبارك فضيل البصمان الرشيدي, مرجع سابق, ص19 

(2)2< طزيد من التفاصيل انظ ر حماد مصطفى عزب, الجواتب القانونية للإعلان عن المنتجات عبر الإنترنت, 
مرجع سابق, ص140 ومابعدها. 

(3) حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ص136. 


(2)4 الطحامي يونس عزب, مرجع سابق, ص13. 
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الشركات الأردني من منع الشريك في شركة التضامن من ممارسة ذات النشاط 
الذي تزاوله الشركة إلا بموافقة الشركاء. 

وهناك تشابه بين دعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى اطمنافسة الممنوعة 
في أن كلاً منهما متصل بالحياة التجارية ولجوء المضرور منهما إلى القضاء لكي 
يحصل على التعويض, إلا أن هناك اختلافاً كبيراً بينهما وهو الأساس القانوني الذي 
تقوم عليه كل منهما, فدعوى المنافسة الممنوعة تقوم عندما تكون هناك مخالفة 
للحظر القانوني أو الاتفاقي المفروض منذ البداية بغض النظر عن مشروعية 
الأعمال التي قام بها المخالف من عدمه, اما دعوى المنافسة غير المشروعة تقوم 
عندما يتم ارتكاب أفعال غير مشروعة تخالف القواعد والعادات المستقرة في 
مجال التجارة, فالمنافسة بالأصل مشروعة ولكن بتجاوزها للشروط القانونية 
تجعل منها غير مشروعة”, وهذا ماسوف نوضحه لاحقاً في بحث الأساس القانوني 
لدعوى اطنافسة غير المشروعة. 

2. تمييزها عن المنافسة الطفيلية 

المنافسة الطفيلية: هي عبارة عن قيام أحد الأشخاص بالاستفادة من 
الشهرة والسمعة الطيبة اللتين اكتسبهما الغير بصورة مشروعة, نتيجة جهده 
الشخصي دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى أي خطر التباس يصيب الجمهور, 
ومثال على ذلك هو استعمال أساليب دعاية ناجحة معدة لصنف معين يعود للغير 
من أجل استقطاب الزبائن وتحويلهم نحو بضاعة من صنف آخر تختلف تماماً 
عن الأول'. فهي تقوم إجمالاً على استغلال شهرة المشروع المنافس والاستفادة 
من سمعتة هذا المشروع بهدف خلق إلتباس في ذهن الزبائن بشكل يساهم في 
تحويل الزبائن نحو مشروع المنافس الطفيلي/2. 
(1) حماذ مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ص138. 
2( محمد مبارك فضيل البصمان الرشيدي, مرجع سابق, ص22. 


(3) 2 رباب حسين كشكول, المسؤولية عن المنافسة الطفيلية, مجلة الحقوق جامعة النهرين, العراق, 
العدد13, 14, المجلد4, سنة 2011, ص408. 
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تعرض القضاء الفرنسي في الكثير من أحكامه لتحديد المقصود بالمنافسة 
الطفيلية, في محاولة منه لبيان ماإذا كان الفعل يشكل منافسة غير مشروعة من 
عدمه, فقد أدان القضاء الفرنسي الحديث هذه الممارسات الطفيلية في مجال 
الإعلانات المقارنة, فالشركة التي تضع في إعلاناتها عنواناً أو اسماً تجارياً لشركة 
أخرى بدون ترخيص تقدم مسؤوليتها التقصيرية عن هذا الاغتصاب للعنوان 
والاسم التجاري”", كذلك يعتبر منافسة غير مشروعة الإعلان الذي ينشئ لبساً 
أق قموضاً بيقة. وبين اجن مناقس بهدف. الاستفاذة .من .شهرتة أو أغمالة أو 
مجهوداته. ويخضع للعقاب طبقاً للمادة (1382) من القانون المدني الفرنسي 
متى كان من شأن هذا الغموض أو اللبس أن يؤدي إلى فقدان العملاء من التاجر 
المنافس, فقضاء النقض الفرنسي يرى في الإعلانات الطفيلية المقارنة منافسة غير 


مشروعة, عندما تتم بين مشروعات متنافسة©. 


الفرع الثاني 
الأساس القانوني لدعوى ال منافسة غير ا لمشروعة 
أن تحديد الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة كان محلا لجدل 
وخلاف فقهي وقضاي, الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد من النظريات التي حاول 
أنصارها تأسيس دعوى المنافسة غير المشروعة عليها, ومن هذه النظريات: 


(1) رباب حسين كشكول, المسؤولية عن المنافسة الطفيلية, مرجع سابق, ص415. 
كلساصه0 ز(0) أمععاوم0 - عوأمعطدسق عامم ,1189 يعس[ .8 لع ,2001 20.8[ ,2000 تفص 16 ,سدم .كمه © 
.2 :1999 خصو[ 26 ,بصم كوكو2 :(001) لمموتل؟ - عتمسهلدلا8 عامم ,160 71 تضهن ,2000 .ستمئمهك .عممن. 
زللا) مم5 عامم ,87 .[ ,2000 
وهذه الأحكام مشار إليها لدى: حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات 
التجارية, مرجع سابق, ض105, 106. 
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أ. نظرية التعسف في استعمال الحق: 

حيث ذهب أنصار هذه النظرية إلى اعتبار أن أساس دعوى المنافسة غير 
المشروعة قائم على التعسف في استعمال الحق, وأن تلك الدعوى ليست إلا جزاء 
للتعسف في ممارسة حق منحه القانون للكافة, وأن من حق التاجر منافسة غيره 
في عمله ضمن الإطار المشروع الذي لا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين بحث إذا 
تجاوز هذا الإطار المشروع فإنه يكون متعسفًاً في استعمال حقه ©. 

ويؤخذ على هذه النظرية أن أحكام دعوى اللمنافسة غير المشروعة لايمكن 
أن تعتبر تطبيقاً لأي من المعايير المأخوذ بها في نظرية التعسف في استعمال الحق, 
وأن قصد الإضرار موجود في كل منافسة ولو كانت مشروعة بالتالي لاتقوم دعوى 
المنافسة غير المشروعة على أساس التعسف في استعمال الحق©. 

ب. نظرية حق الملكية على الزبائن: 

ذهب جانب من الفقه إلى أن أساس دعوى النافسة غير المشروعة هو 
حماية مايتمتع به التاجر من حق ملكية على متجره, وأن أي اعتداء على عناصر 
هذا الحق يعتبر منافسة غير مشروعة توجب المساءلة القانونية, وبالتالي فإن 
هذه الدعوى التي تهدف إلى منع الاعتداء الذي وقع على المتجر في الماضي ومنع 
استمراره في المستقبل أقرب إلى دعوى الملكية, فهي تقترب من دعوى الحيازة أو 
دعوى الاستحقاق التي تحمي حق الملكية على الأشياء اللادية!". 

ويؤخذ على هذه النظرية أن التاجر لايتمتع بحق ملكية على عملائه ولايكون 
من حقه منعهم من التعامل مع التجار الآخرين أو منع التجار من التعامل معهم, 
وأن هؤلاء العملاء من حقهم اختيار من يتعاملون معه كما أن لهم الحق في الانصراف 
2( زينة حازم خلف, دعوى المنافسة غير ا مشروعة في القانون الدولي الخاص. مجلة الرافدين للحقوق, 

المجلد12, العدد54, سنة 2012, ص 99. 


(2) أحمد علي الخصاونة, مرجع سابق, صض478, والمحامي يونس عزب, مرجع سابق, ص 
(2)3 المحامي يونس عزب, مرجع سابق, ص30؛ زينة حازم خلف, المرجع نفسه, ص100. 
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إلى غيره من التجار متى شاءوا, ولا يكتفى بمجرد الاعتداء على عتصر العملاء 
لمحاسبة المعتدي بل لابد من أن يكون المعتدي قد ارتكب خطأ لمساءلته, فا منافسة 
غير المشروعة قد تقوم دون أن يكون هناك أي اعتداء على عنصر العملاء, كقيام 
تاجر بتحريض أحد العمال على ترك العمل في متجر منافسه والالتحاق في متجره 
لمجرد الانتفاع بمهارته الفنية, فهذا العمل يشكل منافسة غير مشروعة ولا يعتبر 
اعتداء على عنصر العملاء بشكل مباشر”", وبالتالي لايمكن تأسيس دعوى المنافسة 
غير المشروعة على هذه النظرية الأمر الذي يتطلب البحث عن أساس آخر تقوم 
عليه هذة الدعوى. 

ج. الأمر الذي دعى غالبية الفقه والقضاء إلى تبني قواعد المسؤولية المدنية أساساً 
لدعوى المنافسة غير المشروعة: 


باعتبار أن هذه الدعوى ماهي إلا تطبيق من تطبيقات العمل غير 
المشروع””. ومن ثم فهي تعد خطأ يستوجب التزام مرتكبه بتعويض المضرور 
عملاً بالمادة (1382) من القانون المدني الفرنسي والتي تنص على أنه ((كل عمل 
ينجم عنه ضرر للغير يلزم من حصل بخطئه بالتعويض)), والمادة (1383) من 
ذات القانون والتي تنص على أنه ((يسأل كل شخص عن الضرر الذي سببه ليس 
فقط بفعل ارتكابه, بل أيضا بإهماله وعدم تبصره)), اللتين تقابلهما المواد: 
المادة (163) من القانون المدني المصري, والمادة (256) من القانون المدني الأردني, 
والمادة (164) من القانون المدني السوري. 


(1) المحامي يونس عزب, مرجع سابق, ص31. 

١ )2(‏ جوزف عجاقة, نطاق دعوى المنافسة غير المشروعة, بحث منشور في العدل, مجلة تصدرها نقابة 
المحامين في بيروت, العدد 3, السنة 41, 2007, ص1032 ومابعدها؛ جوزف نخلة سماحة, المزاحمة غير 
المشروعة, دراسة قانونية مقارنة, الطبعة الأولى. مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر, بيروت, 1991, 
ص128 ومابعدها. 

(3) انظر المواد: المادة (163) من القانون المدني المصري, والمادة (256) من القانون المدني الأردني. والمادة 
(164) من القانون المدني السوري, وأيضا المواد(122, 123) من قانون الموجبات والعقود اللبناني, والمادة 
(204) من القانون المدني العراقي. 
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فدعوى المنافسة غير المشروعة تستند إلى القواعد العامة في المسؤولية 
عن الفعل الضار وهذا ماأكدته محكمة النقض المصرية في حكم حديث لها بأنه 
((تعد المنافسة غير المشروعة من ضمن حالات الخطأ التقصيري التي توجب 
المسؤولية عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالاً للأصل العام الوارد بنص المادة 
(163) من التقنين المدني, والخطأ كركن في هذه المسؤولية يغني عن سائر النعوت 
وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء, وهو وعلى ما 
أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة متروك تحديده لتقدير القاضي))". 


فإذا كانت دعوى النافسة غير المشروعة تؤسس على قواعد المسؤولية 
التقصيرية, فيجب اثبات شروط قيام هذه المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة 
سببية لأن المسؤولية عنها لاتفترض, لذلك قام قضاء النقض الفرنسي في حالة عدم 
إثبات أن الوقائع المزعومة تشكل خطأ تقصيرياً باستبعاد قيام المسؤولية لأنها في 
هذه الحالة لاتفترض 2 

وهناك رأي في الفقه المصري يذهب إلى اعتبار الأساس القانوني لدعوى 
المنافسة غير المشروعة هو نص المادة (66) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 


وليست دعوى المسؤولية التقصيرية!9. 


ومن خلال ماسبق يمكن القول أن دعوى المنافسة غير المشروعة هي دعوى 
مسؤولية من نوع خاص من دعاوى المسؤولية التقصيرية, فهي وإن استندت على 
القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية إلا أنها تبقى محتفظة ببعض الخصائص 


(1) 2 حكم محكمة النقض المضرية, الدوائر التجارية, الطعن رقم 4536 لسنة 80 بتاريخ 2012/3/27, 
منشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية: 
ومع عه ب عص// تصاخط 
1997 تقمم 13 .مع .كعدة) ( 2( 
مشار اليها لدى: حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع 
سابق, ض140. 


(2)3 يوسف عودة غانم المنضوري, مرجع سابق. ص394. 
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التي تميزها عن تلك القواعد فهي تخضع فيما لايتعارض مع طبيعتها الخاصة 
للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية, وتستمد هذه الطبيعة الخاصة من الحق 
الذي تحميه والذي يفترض وجود منافسة بين تاجرين, كما انها تتجاوز نطاق 
دعوى المسؤولية المدنية ذلك لأنها لاتهدف فقط إلى إصلاح الضرر بل إن لها 
ب يتمثل في حماية المنافسين من أي ضرر محتمل وذلك بوقف الحملات 
الإعلانية أو إزالتها'". 


دوراً وقائ 


وحيث يممكن التحقق من ذلك بوضوح وذلك من خلال بحث شروط دعوى 
المنافسة غير المشروعة في المطلب الثاني. 


المطلب الثاني 
شروط دعوى المنافسة غير المشروعة والجزاء المترتب عليها 


بما أن دعوى المنافسة غير المشروعة تستند إلى القواعد العامة في المسؤولية 
التقصيرية, فإنها تخضع لذات الشروط الواجب توافرها لقيام هذه المسؤولية, أي 
يجب أن يكون هناك خطأ من جانب المعلن يرتب عليه ضرر يلحق بالمنافسين 
الآخرين, وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر, مع ضرورة مراعاة خصوصية دعوى 
المنافسة غير المشروعة الناجمة عن إعلانات الإنترنت غير المشروعة التي قد 
تجعلشروط هذه الدعوى لاتتطابق تماماً في تفاصيلها مع شروط دعوى المسؤولية 
التقصيرية, لذلك سوف نقوم ببحث هذه الشروط فيما يتعلق بالإعلانات فقط 
دون التعرض لشروط دعوى المسؤولية التقصيرية بالتفصيل وذلك من خلال 
(الفقرة الأولى) ثم الجزاءات المترتبة عليها وذلك في (الفقرة الثانية). 
(1) 2 يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص395. 
(2) الطحامي يونس عزب, مرجع سابق, ص34؛ ويوسف عودة غانم ا منصوري, مرجع سابق, ص395. 
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الفرع الأول 


شروط دعوى المنافسة غير المشروعة 


وهي ذات الشروط الواجب توافرها في المسؤولية التقصيرية من خطأ 
وضرر وعلاقة سببية بينهما وذلك فيما يخص الإعلانات دون التعرض بالتفصيل 
للقواعد العامة. 


أولاً: الخطأً: 

ويعرف الخطأ بأنه انحراف في السلوك يقع من شخص ما, بحيث يتجاوز 
الحدود التي يتعين عليه التزامها في سلوكه. ويقوم الخطأ على عنصرين الأول 
مادي وهو التعدي, والثاني معنوي وهو انحراف في سلوك الشخص مع إدراكه 
لهذا الانحراف2. 

فالخطأ في نطاق دعوى المنافسة غير المشروعة هو قيام المنافس بأفعال 
تنطوي على مخالفة القوانين أو الأعراف التجارية أو تتناى مع شرف المهنة بشكل 

(2 

م 

ولذلك يتطلب قيام دعوى المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات 
المقارنة ضرورة أن يكون الإعلان قد تم في إطار وجود حالة منافسة وأن يشكل 
هذا الإعلان عملاً خاطتاً. 


(1) عبد الرزاق أحمد السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, الجزء الأول. نظرية الالتزام بوجه 
عام - مصادر الالتزام, المجلد الثاني, الطبعة الثالثة الجديدة, منشورات الحلبي الحقوقية بيروت, 
0, ص 882. 

(2) أحمد على الخصاونة, مرجع سابق, ص479. 
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أ. وجود حالة منافسة بين طرفي الدعوى: 


ويتحقق وجود حالة المنافسة التي تعتبر ضرورية لقيام دعوى المنافسة 
غير المشروعة عندما يكون الإعلان قد تم في إطار البحث عن العملاء ولا تقتصر 
على العملاء الموجودين بالقعل, أي يجب أن توجه الإعلانات إلى كافة العملاء 
بهدف جذبهم إلى المنتجات والخدمات محل الإعلانات من التجار المنافسين, 
أما إذا لم تكن هناك علاقة تنافسية بين الاطراف فلا تقوم دعوى المنافسة غير 
المشروعة, كأن تكون العلاقة بين الأطراف لاتسمح لأي منهم بالسعي لجذب 
عملاء الطرف الآخر'", ومن ثم فإن قيام شخص لايمارس النشاط التجاري بتصرف 
غير مألوف في عرف التَجار كتحريض زبائن أحد التجار على تركه لايعد منافسة 
غير مشروعة بل خطأ قد يوجب التعويض عن الضرر الناشئ عنه تطبيقا للقواعد 
العامة في المسؤولية التقصيرية©. 

ويرى غالبية القضاء الفرنسي أنه لايلزم وجود حالة منافسة بين المعلن 
والشخص المضرور من الإعلان غير المشروع لقيام دعوى المنافسة غير المشروعة, 
فقد قضي بمسؤولية المعلن رغم غياب وجود أي علاقة مباشرة بين المسؤول عن 
الإعلان غير المشروع والمضرور, كأن تكون المنافسة بين المنتج وا موزع, بل ان 
دعوى المنافسة غير المشروعة تقوم حتى ولو لم يوجد تماثل أو تشابه بين الأنشطة 
الاقتصادية, لأنه لايشترط التماثل التام بين هذه الأنشطة لقيام حالة المنافسة”, 
إنما يكفي أن تكون ثمة صلة بين النشاطين بحيث يمكن لإعلانات أحدهما غير 
المشروعة التأثير على زبائن الآخر, كقيام شخص يتاجر بالملابس الجاهزة ويبيع 
الأحذية ضمنها, فإنه يستطيع الرجوع بدعوى المنافسة غير المشروعة على تاجر 
يبيع الأحذية فقط©. 


(1) 2 حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ص143. 
(2) يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص397. 

)3( حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ص144. 
(4) يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق. ص397. 

(5) 2 محمد مبارك فضيل البصمان الرشيدي, مرجع سابق, ص34. 
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فقد قبلت محكمة استثناف باريس دعوى المنافسة غير المشروعة تجاه 
إحدى شركات إنتاج السجائر التي حقرت من استهلاك منتج البسكويت واعتبرت 
الملحكمة أن ذلك يضر بمصلحة نقابة منتجي البسكويت رغم وضوح الاختلاف بين 
كلا المنتجين20, 

كما يشترط لقيام حالة المنافسة وجود النشاطين كليهما وقت القيام 
بالأفعال غير المشروعة, فإذا كان صاحب أحد النشاطين قد أنهى أعماله وأغلق 
محله بشكل نهائي وقام صاحب النشاط الآخر بإعلانات مقارنة تستهدف الحط 
من المنتجات التي كان ينتجها ويسوقها التاجر الأول, فهنا لانكون أمام منافسة 
غير مشروعة لأنه لايترتب على تلك الإعلانات تحويل الزبائن لأن عملاء وزبائن 
المحل الأول قد انقطعوا عنه بالأصل بعد إنهاء أعماله, ومع ذلك يمكن تصور حالة 
المنافسة غير المشروعة بين مشروع قائم وبين آخر في طور الإنشاء©. 

وأيضا يقبل القضاء الفرنسي المنافسة غير المشروعة رغم اختلاف النشاط 
وانتفاء صفة التنافس بين المعلن والتاجر المتضرر, كما هو الشأن في التصرفات التي 
تعد من قيبل أعمال المنافسة التطفلية التي تؤدي إلى إحداث نوع من الخلط أو 
اللبس لدى الجمهور يجعله يعتقد على خلاف الحقيقة بوجود علاقة بين المنتجات 
والخدمات المعروضة مع المنتجات والخدمات الأخرى المنافسة, بحيث يمكن مواجهة 
إعلانات الإنترنت غير المشروعة في هذه الحالة من خلال دعوى المنافسة الطفيلية 
التي تقوم أساساً على حماية قيم المنافسة الخاصة بالمشروع الذي تكبد الجهود 
الفكرية والمالية من أجل تكوينها والعمل على تحقيق شهرتها لدى الجمهور, وذلك 
بمنع الآخرين من الاستفادة دون وجه حق من الشهرة التي تحظى بها قيم المنافسة 


(1) حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ص148. 

(2) أحمد سالم سليم البيايضة, المنافسة غير المشروعة والحماية القانونية للمتضرر منها في التشريعات 
الأردنية, بحث مقدم وفقا لأحكام المادة الخامسة من نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين رقم 
7 لسنة 1994, وإيفاء لمتطلبات المادة (20) فقرة (ب) من قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 
الأردن, عمان, 2007, ص 49, 50. 
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التي يستعملها صاحب المشروع المتطفل عليه في جذب العملاء بغض النظر عن 
وجود أو عدم وجود التنافس بين المتطفل والمتطفل عليه ". 

حيث قضت محكمة النقض الفرنسية بأن التصرفات الطفيلية للشركة يمكن 
أن تشكل خطاً طبقاً لنص امادة (1382) من القانون المدني حتى في حال غياب 
وجود أية منافسة وأن هذا السلوك الذي يظهر إرادة التطفل يشكل خطأ يبرر 
رفع دعوى المنافسة غير المشروعة, لذلك أدان القضاء الفرنسي بشدة الإعلانات 
التي تنطوي على تحقير أو تشويه بهدف جذب عملاء التجار الآخرين رغم غياب 
المنافسة المباشرة بين الخصوم, ولكن لم يتخلّ هذا القضاء كليَاً عن ضرورة وجود 
حالة منافسة لقبول دعوى المنافسة غير المشروعة, حيث اعتبرت محكمة النقض 
الفرنسية في حكم لها أن السلوك التطفلي لايشكل منافسة غير مشروعة إلا إذا 
كان يتعلق بوجود حالة منافسة بين مشروعين©. 

وأخيراً لايشترط لقيام دعوى المنافسة غير المشروعة أن تكون بين تاجرين, 
لأن هذه الدعوى تنصب أساساً على جذب العملاء ولاتتعلق بالتجار, حيث يمكن 
أن تقوم أعمال المنافسة غير المشروعة من شخص غير تاجر إذا كان في حالة 
منافسة مع أحد التجار, وكذلك بين أعضاء المهن المدنية وخصوصاً أصحاب المهن 
الحرّة, وهذا ما أكده القضاء الفرنسي الحديث حيث قبلت محكمة استئناف 
(رن) دعوى المنافسة غير المشروعة التي أقامها سائقو التكاسي في القرى المجاورة 
لها, على أساس ارتكابهم أعمال منافسة غير مشروعة بتضليل الجمهور وخداعهم 
من خلال الوسائل الإعلانية حول حقيقة نطاق عملهم2. 
(1) حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ص 145, 146؛ 

ويوسف عودة غائم المنصوري, مرجع سابق, ص398؛ وأحمد سال سليم البيايضة, مرجع سابق, ص50. 
2( نقلا عن: حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ص 


146 
(3) نقلاعن: حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, 147. 
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ب. صدور خطأ من المعلن: 

لايكفي لقيام دعوى المنافسة غير المشروعة أن يكون الإعلان قد تم في 
إطار منافسة, بل يجب لتقرير مسؤولية المعلن أن يشكل هذا الإعلان فعلاً 
خاطناً, أي تقوم دعوى المنافسة غير المشروعة بوجود عمل منافس خاطئ ويرتب 
0 للغير, وذلك بلجوء المعلن إلى استخدام وسائل منافية للقوانين والعادات 
والأعراف التجارية أو قواعد النزاهة والشرف المهني2. 

واعتبر القضاء الفرنسي أن مخالفة القواعد القانونية أو العادات التجارية 
أو الأمانة يعتير عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة, فوقوع الفعل في نطاق 
المنافسة لايكفي لاعتباره فعلاً غير مشروع بل يجب أن يكون مخالفاً للعادات 
التجارية الأمينة, فمخالفة الشخص المهني للواجبات التي تفرضها عليه ال مهنة 
يشكل منافسة غير مشروعة من جانبه, لأن الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة 
يتحقق عندما يكون هناك تجاوز في استخدام حرية المنافسة التي تستند إلى 
حرية التجارة والصناعة©. 

ويثور التساؤل في هذا المجال عما إذا كان الخطأ اللازم لقيام دعوى المنافسة غير 
المشروعة, هل يشترط فيه توافر سوء النية وقصد الإضرار بالغير أم لا؟. 

وللإجابة على هذا التساؤل يمكن القول أن القضاء الفرنسي استقر في أول 
الأمر على أنه لامجال لاعتبار العمل من قبيل المنافسة غير المشروعة إذا لم يكن 
الشخص الذي قام به سيئ النية, لأن الغاية من المنافسة غير المشروعة إحراز 
التفوق ولو على حساب المنافس الآخر وهو ماينطوي على قصد الإضرار به ولكن 
القضاء الفرنسي عدل عن ذلك وحجته في هذا الشأن أن دعوى النافسة غير 


(1) 2 يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق. ص399. 
(2) حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ص 149, 150. 
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المشروعة تستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية, وأن هذه المسؤولية تترتب 
بمجرد وقوع الخطأ بصرف النظر عما إذا كان هذا الخطأ متعمداً أو مجرد إهمال, 
لذلك لامجال للتفرقة بين الخطأ الذي يولد عن سوء نية لدى المتنافس وبين 
مجرد الإهمال الذي لايتضمن قصد الإضرار مادام أن هذه الدعوى تستند إلى ذات 


الأساس الذي تستند له دعوى المسؤولية التقصيرية". 


وعلى ذلك لايشترط لتوافر الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة في مجال 
الإعلانات أن يقع بقصد الإضرار بالآخرين, وإنما يكفي أن يكون العمل مخالفا 
للعادات التجارية المستقرة ولو كان مجرد إهمال بسيط لايصل إلى حد العمد, 
كحالة المنافسة غير المشروعة بطريق التقليد أو التطفل فإن الخطأ ينتج عن 
مجرد الغموض البسيط في الإعلان المخالف, أما إذا لم يوجد خطأ عمدي أو إهمال 
فإن ال معلن لايسأل بناء على دعوى اللنافسة غير المشروعة, وهذا ما أكده القضاء 
الفرنسي برفضه قيام هذه الدعوى إذا لم يتم إثبات وجود خطأ في تنفذ المنافس 
للالتزامات المفروضة عليه, بحيث لم يعد ضروريَاإثبات سوء نية المعلن مادام 
الخطأ أو الإهمال أو الطيش قد تم إثباته©. 

وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية بالقول: ((الخطأ كركن في هذه 
ال مسؤولية (الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة) يغني عن سائر النعوت 
وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء))", وأيضا 
ما أكدته المادة (97) من القرار رقم 2385 لسنة 1924 بشأن حقوق الملكية 
التجارية والصناعية اللبناني, الذي يقضي بأن كل مخالفة لهذا القرار ينقصها 
20( المحامي يونس عزب, مرجع سابق, ص34, 35. 
(2) حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ص152. 
3( يوسف عودة غانم المنصوري. مرجع سابق, ص399. 
4( حكم محكمة النقض المصرية, في الطعن رقم 4536 لسنة 80 بتاريخ 2012/3/27, مشار اليه سابقار 
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أحد الشروط للتمكن من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه تعد منافسة غير 
مشروعة, وما كان سوء النية يمثل أحد شروط تطبيق هذه العقوبات فإنه لايلزم 


توافره في الدعوى المدنية المتمثلة بالمنافسة غير المشروعة2. 


ويقع الخطأ من المعلن سواء كان منتج السلعة أو موزعها أو مستوردها 
عند تحقق صور إعلانات الإنترنت غير المشروعة التي سبق ذكرها في الفرع 
السابق, التي يجمعها بالأساس هدف مشترك يتمثل إما بتشويه سمعة التاجر 
المنافس أو تحقير منتجاته أو خدماته, كأن يستخدم المعلن في إعلانه المقارن 
عبر الإنترنت اسما تجارياً أو شعاراص أو إعلاناً تجارياً أو علامات تجارية لتاجر 
منافس بغية تضليل جمهور المستهلكين وخداعهم". 


والأصل أن إثبات وجود خطأ من جانب المعلن يقع على عاتق المدعي, إلا أن المادة 
2 - 121 من قانون الاستهلاك الفرنسي تنص على((أن إثبات عدم وجود كذب أو 
خداع في الإعلان يقع على عاتق المعلن))”, أي يجب عليه إثبات صحة البيانات 
الواردة في الإعلان. وهو ماقررته محكمة النقض الفرنسية بقولها ((يجب على 
المعلن أن يثبت صحة ادعاءاته الواردة في إعلانه)), رغم أن عبء الإثبات يقع 
في الأصل على عاتق المدعي وليس المدعى عليه وهو المعلن طبقا لقواعد القانون 
المدني. 

ثانياً: الضرر: 

لايكفي وجود الخطأ لقيام دعوى المنافسة غير المشروعة وإنما يجب أن يكون 


(1) 2 نقلا عن: يوسف عودة غانم ا منصوري, مرجع سابق, ص400. 
(2)2 يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص 401؛ أحمد سامي مرهون المعموري, مرجع سابق, 
ص34. 
(3) راجع المادة (12 - 121) من قانون الاستهلاك الفرنسي الصادر في26 يوليه 1993. 
,1993 تقص 18 بتدمعكعى 4 
مشار أليه لدى: حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع 
سابق, ص153. 
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هناك ضرر يقع على رافع الدعوى, فالضرر شرط لازم لقيام المسؤولية في حالة 
المنافسة غير المشروعة, وهذا ماأكدته محكمة النقض المصرية بقولها إن النص 
في الفقرة الثانية من المادة 66 من قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 
9 يدل على أن ((كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم 
عنها, باعتبار التعويض جزاء المسؤولية التقصيرية ويجوز للمحكمة با لها من 
سلطة تقديرية أن تقضي فضلاً عن التعويض - بإزالة الضرر ونشر ملخص الحكم 
على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية وكل هذا تطبيقاً للقواعد 
المنصوص عليها في المادة(171/1) من التقنين المدني))'", فالمعلن لا يسأل إلا في 
خالة :وجود ضرر أصاب: المنافس الآخر وأن يكون هذا الضرر ناشعاً عن الإغلان 
غير المشروع سواء إكان هذا الضرر ماديًاً يصيب المنافس في ماله أو أدبياً يصيبه 


في سمعته التجارية©. 


ويتمثل الضرر في المنافسة غير المشروعة بانصراف كل أو بعض عملاء 
وزبائن التاجر المنافس لصالح آخر. وذلك عندما يقوم المعلن ببث الإعلان المقارن 
الذي ترتب عليه تشويه سمعة التاجر المنافس وينصرف عملاؤه عنه مما يؤدي 
إلى إصابة المنافس بضرر أدبي وهو تشويه سمعة المنافس عن طريق الإعلانات 
المقارنة غير المشروعة وضرر مادي وهو المساس بال مصلحة امالية الاقتصادية 
للمنافس المتمثلة في انخفاض المبيعات وحصول الخسائر في المشروع نتيجة 
انصراف العملاء عنه, أما إذا كان الضرر حاصل نتيجة لأسباب لاعلاقة لها بالبيئة 
التنافسية كالإساءة الناتجة عن علاقة شخصية وليس بهدف صرف العملاء فلا 


لك 


تعد من قبيل دعوى اطنافسة غير المشروعة 
(1) 2 حكم محكمة النقض المصرية, في الطعن رقم 4536 لسنة 80 بتاريخ 2012/3/27, مشار اليه سابقار 


منشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية 
مع عه ص // تصاقط 


(2)2 يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص402. 
(3) أحمد سامي مرهون المعموري, مرجع سابق, ص36. 
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وطبقاً للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية يجب أن يكون الضرر قد 
وقع فعلاً وبصورة أكيدة للحصول على التعويض, لكن في دعوى المنافسة غير 
المشروعة قد يكون الهدف منها الحصول على التعوض أوقف الإعلان المخالف 
أو إزالة الخلط أو اللبس الوارد بالإعلان بين المنافسين أو الخدمات المتنافسة, 
لذلك يكفي توافر الضرر الاحتمالي دون اشتراط إثبات حصول ضرر أكيد لقبول 
دعوى المنافسة غير المشروعة, بخلاف القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية 
التي تستلزم ضرورة الاقتصار على حماية الضرر المؤكد دون الضرر الاحتمالي", 
وهو ماميز الطبيعة الخاصة لدعوى المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات 
التجارية عن دعوى المسؤولية التقصيرية. 


ويقبل القضاء وجود الضرر الاحتمالي لرفع دعوى المنافسة غير المشروعة 
دون تطلب تحقق الضرر بالفعل, أي يكفي أن يخشى وقوع الضرر في المستقبل, 
ويكون للشخص المضرور الحق في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة لإزالة الأفعال 
الناجمة عن الإعلانات غير المشروعة دون أن تكون هناك حاجة لإثبات وقوع 
الضرر فهي دعوى وقائية تهدف إلى منع وقوع الضرر في المستقبل2. 

وهذا ما أكدت عليه المادة الثالثة من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار 
التجارية الأردني رقم 15 لسنة 2000 في البند(1) من الفقرة (ج) بقولها ((إن المنافسة 
أصبحت وشيكة الوقوع وقد تلحق ضرراً يتعذر تداركه)), وأيضاً ماذهبت إليه 
محكمة الدرجة الأولى في بيروت (الاكتفاء بالضرر الاحتمالي النازل بالمدعية دون 
الضرر الأكيد من أجل قبول دعوى المزاحمة غير المشروعة))©. 

وقد يكون الضرر الناشئ عن أعمال المنافسة غير المشروعة فردياً أو 
(2)1 يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص402, 403. 
2( حماد مصطفى عزب. ا منافسة غير ا مشروعة في مجال الإعلاذات التجارية, مرجع سابق, ص179؛ محمد 

مبارك فضيل البصمان الرشيدي, مرجع سابق, ص36. 


(3) 2 حكم محكمة الدرجة الأولى في بيروت, الغرفة الثالثة, رقم 266 بتاريخ 2009/10/29, العدل, السنة44, 
العدد!1, بيروت, 2010, ص307, 310, نقلا عن: يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص404. 
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جماعيًاً, فالقانون الفرنسي أعطى للجمعيات المهنية الحق في الادعاء مدنياً أمام 
القضاء الجنائي, بالإضافة إلى الحق في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة وفقاً 
للقواعد العامة, وعلى ذلك يجوز رفع الدعوى المدنية من جانب أي شخص 
يلحقه ضرر مادي أو أدبي من جراء الأفعال غير المشروعة, فالجمعيات المهنية 
التي تدافع عن مصالح المستهلكين يكون لها الحق في رفع الدعوى المدنية في حالة 
الإعلانات الخادعة التي تؤدي إلى تضليل المستهلك, بالإضافة لطلب وقف هذه 
الإعلانات الخادعة أو المضللة لدى القضاء المستعجل2. 

ونستخلص من ذلك أن دعوى المنافسة غير المشروعة تقام سواء كان الضرر 
محققاً أو احتمالياً يخثى وقوعه في المستقبل, فهي دعوى وقائية تهدف إلى منع 
وقوع الضرر في المستقبل وهو ماميز الطبيعة الخاصة بهذه الدعوى عن دعوى 
المسؤولية التقصيرية التي شرعت لحماية الضرر المؤكد الوقوع فعلاً. فالضرر 
في دعوى المنافسة غير المشروعة يكون محققا للمطالبة بالتعويض أما إذا كان 
احتمالياً يخشى وقوعه في المستقبل لايحكم بالتعويض إنما بوقف بث الإعلانات 
غير المشروعة أو إزالتها. 

ثالثاً: رابطة السببية: 


تعد رابطة السببية عنصراً مهماً لقيام المسؤولية عن العمل غير المشروع, فلايد 
أن يكون الخطأ الذي ارتكبه المعتدي أو المنافس هو الذي أدى إلى إلحاق الضرر 
بالمنافسين الآخرين, بمعنى أن يكون الضرر الذي لحق بالمضرور هو نتيجة حتمية 
للفعل أو السلوك الصادر عن المعتدي, ويستطيع المدعى عليه أن يدفع المسؤولية 
عن نفسه بإثبات أن الضرر الذي لحق بالمدعي ليس له علاقة بالخطأ الذي صدر منه, 
كأن يثبت بأن الضرر حدث نتيجة لسبب أجنبي لايد له فيه أو نتيجة قوه قاهرة 
أو حادث مفاجن أو نتيجة خطأ المضرور نفسه©, وهذا مانصت عليه المادة(361) 
)2( حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سادق, ص182, 183. 
(2) زينة حازم خلف, مرجع سابق, ص104؛ هناء قماري, دليلة هداهدية, دعوى المنافسة غير ا مشروعة, 
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من القانون المدني الأردني بأنه ((إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب 
أجنبي لايد له فيه أو حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو فعل المتضرر كان غير 
ملزم بالضمان مالم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك)), وكذلك المادة(165) من 
القانون المدني المصري2. 

ولكن إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر في دعوى المنافسة غير 
المشروعة الناتجة عن العمل غير المشروع في مجال الإعلانات التجارية ليس 
بالأمر السهل في جميع الأحوال, فيمكن إثباتها في حالة الضرر الحال المؤكد, أما 
الضرر المحتمل فيصعب أثبات ذلك, لذلك يكفي وجود أحد أفعال المنافسة غير 
المشروعة لرفع هذه الدعوى تلافياً لوقوع ضرر للمنافس في المستقبل, وخصوصاً 
في الحالات التي يصعب فيها على المدعي اثبات علاقة السببية بين أفعال المنافسة 
غير المشروعة والضرر الواقع, وذلك عندما لاتوجد علاقة مباشرة بين المسؤول عن 
الإعلان غير المشروع والمضرور". 

ويقع عبء إثبات رابطة السببية على عاتق المدعي ويكون له الحق في 
استخدام كافة الوسائل, لذلك يتساهل القضاء في إثبات رابطة السببية وخاصة 
في الحالات التي يكون فيها الضرر محتملاً, للمحكمة سلطة تقديرية واسعة 
في تقدير رابطة السببية بمجرد وجود حالة المنافسة غير المشروعة لأن وجودها 
يشكل عادة ضرراً بحد ذاته©, 

ونستنتج من ذلك أنه بمجرد إثبات الخطأ من جانب المعلن وألحق ضرر 
بالتاجر المنافس نتيجة خطئه بإثبات رابطة السببية بين الخطأ والضرر, حتى ولو 

رسالة ماجستير. جامعة 8 مايو 1945, كلية الحقوق والعلوم السياسية, الجزائر, 2014/2013, ص54. 
(2)1 راجع المواد: (361) مدني أردني والمادة (165) مدني مصري اللتين تقابلهما المادة (166) مدني سوري. 
2( حماد مصطفى عزب, المنافسة غير المشروعة في مجال الإعلانات التجارية, مرجع سابق, ص180. 


(3) محمد مبارك فضيل البصمان الرشيدي, مرجع سابق,. ص37. 


(4) أحمد سامي مرهون المعموري, مرجع سابق, ص37. 
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كان الضرر الحاصل محتمل الوقوع كافية لقيام مسؤولية المعلن بمقتضى دعوى 
المنافسة غير المشروعة, ولكن ماهي الجزاءات التي يمكن للمحكة أن تحكم بها 
على المعلن؟. وهذا ماسوف نحاول التعرف عليه من خلال (الفقرة الثانية) وهي 
جزاء المنافسة غير المشروعة. 


الفرع الثاني 
جزاء المنافسة غير المشروعة 
إن فكرة التعويض في دعوى النافسة غير المشروعة تميل إلى تكريس فكرة 
العقوبة الخاصة وتأديب القائم بالفعل أكثر من كونها لجبر الضرر فقط, مما 
يجعل فكرة الجزاء فيها شبيهة بفكرة الجزاء الاجتماعي, وذلك لأن هدف هذه 
الدعوى ليس إصلاح أو جبر الضرر فقط بل الوقاية منه وتحقيق الردع في الوسط 
التجاري التنافبي. 


ويتخذ الجزاء في هذا الخصوص أشكلاً متعددة فقد يحكم بالتعويض 
النقدي أو بالتعويض العيني من خلال منع أو وقف التعدي الإعلاني أو الحكم 
بإجراء بعض التعديلات على الإعلان التجاري غير المشروع, بالإضافة إلى نشر 
الحكم على نفقة المعلن, وهذا ماقضت به محكمة النقض المصرية في حكم 
حديث لها بالقول ((أن نص المادة 2/66 من قانون التجارة المصري الجديد رقم 
7 لسنة 1999 يدل على أن كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض 
الضرر الناجم عنها باعتبار التعويض جزاء المسؤولية التقصيرية ويجوز للمحكمة 
الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تقضي فضلاً عن التعويض - بإزالة الضرر 
ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية وكل هذا 
تطبيقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة(171/1) من التقنين المدني)). 


(1) حكم محكمة النقض المضرية, في الطعن رقم 4536 لسنة 80 بتاريخ 2012/3/27, 
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وتتمتع المحكمة بسلطة تقدير نوع الجزاء ومقداره بما يتناسب مع نوع 
القيد. اقلقة. عن إعلقات. الإقزنت: خبد. تيدع ولد مساقفيت: يه يبسكهة 
النقض المصرية بقولها ((إن تقدير التعويض هو من مسائل الواقع التي يستقل 
بها قاضي الموضوع, إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ 
ومردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع 
العلة من فرضه, بحيث يبدو متكافتاً مع الضرر غير زائد عليه)). 


ولذلك سوف نقوم بالتعرف على أشكال الجزاء المدني من خلال التعرف 
على التعويض النقدي في (أولا) ثم التعويض العيني في (ثانيا). 


أولاً: التعويض النقدي: 


يعد التعويض النقدي الأصل الغالب الذي يحكم فيه في دعاوى المنافسة 
غير المشروعة, وذلك في الحالات التي يصاب فيها المنافس بضرر مادي أو أدبي 
نتيجة الإعلانات التجارية غير المشروعة, والأصل أيضاً أن يكون التعويض معادلاً 
للضرر”, ويتعين على المحكمة في تقدير التعويض ومايقابله من تعويض نقدي 
التزام الدقة قدر الإمكان طبقاً للقواعد العامة في المسؤولية المدنية لي لاتتحول 
دعوى المسؤولية المدنية إلى وسيلة لإثراء المضرور (المادة 209 مدني عراقي)©. 


مشار اليه سابقاء, منشور على الموقع الرسمي ل لحكمة النقض المصرية. 
ممع ص اخلط 

2( حكم محكمة النقض المصرية, الدوائر التجارية: في الطعن رقم 1111 لسنة 54 قضائية بتاريخ 

7 , منشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية 
ممع صم ارخقط 

(2) يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص406. 

(3) تنص المادة (209) من القانون المدني العراقي عن .آنة:((3 -:تغين للحكمة طريقا:اللختويض كيخا 
للظروف ويصح أن يكون التعويض أقساظاً أو إيراداً مرتباً ويجوز في هذه الحالة إلزام المدين بان يقدم 
تأميناً. 2 - ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناء على طلب المتضرر أن 
تأمر بإعادة الحالة الى ما كانت عليه أو ان تحكم بإجراء أمر معين أو برد المثل في المثليات وذلك على 
سبيل التعويض)), ويقابلها المواد: المادة(171) مدني مصري., والمادة (172) من القانون المدني السوري. 


2395 


ولي تقبل المحكمة طلب التعويض النقدي يجب أن يكون الضرر محققا 
بالفعل أما إذا كان الضرر احتمالياً فإنها تكتفي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع 
وقوعه في المستقبل", فمتى ماتحققت المحكمة من قيام حالة المنافسة غير 
المشروعة بوقوع الأعمال غير المشروعة من أحد الجانبين على الجانب الآخر فإنها 
تقضي بتعويض المضرور عما اصابه من ضرر مادي ومعنوي جزاء ال منافسة غير 
المشروعة, وذلك طبقا للمواد (110/266 و111/267) من القانون المدني الأردني2. 


وتعتمد المحكمة في تقدير التعويض النقدي على مقدار ما لحق المضرور 
من خسارة ومافاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية للعملغير 
المشروع (المادة 221 مدني مصري)'”, وتشمل الخسارة الربح المتوقع الحصول 
عليه من الزبائن الذين تحولوا إلى المعلن نتيجة الإعلانات التجارية غير المشروعة, 
مما يؤدي إلى انخفاض أعمال التاجر سيما في حالة استمرار نشر تلك الإعلانات 
عبر شبكة الإنترنت مما ينعكس عليه سلباص نتيجة ذلك, لذلك من الضروري أن 
يؤخذ هذا الانخفاض بعين الاعتبار بوصفه أحد عناصر تقدير التعويض وليس 
بوصفه السبب ال محدد له, كما ينبغي أيضا أن يؤخذ بالحسبان ما أصاب التاجر 
المنافس من ضرر معنوي, كما يدخل في حساب الخسارة نفقات دعوى المنافسة 
غير المشروعة, وأيضا مصاريف الإعلانات التجارية التي لم يستفد منها التاجر 
المتضرر بسبب أعمال المنافسة غير المشروعة التي ارتكبها المعلن المنافس في 
حملته الإعلانية, وكذلك النفقات التي بذلها التاجر المتضرر لإعادة الحال إلى 
ماكانت عليه قبل نشر الإعلانات التجارية غير المشروعة من قبل التاجر المنافس©. 
(1) انظر في هذا المعنى: حكم محكمة النقض المضرية, الدوائر المدنية, في الطعن رقم 2487 لسنة 73 
بتاريخ 2005/2/3, متاح على الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية, 0.6.805:68// :مقط 
(2) انظر المواد: المادة (222) مدني مصري., والمادة(110/266, 111/267) مدني أردني, والمادة (223) مدني 
سوري, 
)3( انظر المادة (221) من القانون المدني المصري والتي يقابلها المادة (182) مدني جزائري, والمادة (222) 
مدني سوري., والمادة (207) مدني عراقي. والمادة (230) مدني كويتي. 
(4) يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص407. 
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فالتعويض النقدي في إطار الإعلانات التجارية يعد قليل الأهمية قياساً 
بالخسارة التي تعرض لها التاجر المتضرر من تشويه للسمعة والمركز التجاري في 
السوق, وأيضا بالأرباح الهائلة التي حققها المعلن من جراء إعلانه المقارن, بحيث 
تصطدم مسألة تقدير الكسب الفائت أو الخسارة اللاحقة بعقبات كبيرة فيما 
يتعلق بتقديرها, وللمحكمة أن تستهدي في ذلك بالأرباح التي حققها التاجر مثلا 
في الفترة السابقة قبل نشر الإعلانات غير المشروعة بالمقارنة مع تلك المتحققة بعد 
نشره أو أن تستعين بأهل الخبرة لتقدير ذلك2,. 

ويشمل التعويض النقدي أيضا الضرر الأدبي, الذي يلحق بالتاجر بسبب 
الإعلانات غير المشروعة التي من شأنها الإساءة لسمعته التجارية من خلال 
التشهير به أو بث الادعاءات الكاذبة عليه. 


وهذا ماأكدته محكمة النقض المصرية بقولها أن ((مفاد نص المواد (163, 170, 
1 1/222) من القانون المدني, أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض 
كل من أصيب بضرر. ويستوي في ذلك الضرر المادي والأدبي))”, وللمحكمة عند 
تقدير التعويض في هذه الحالة أن تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت تلك الإساءة 
قد أدت إلى خسارة زبائن التاجر المشهر به أو إلى انخفاض الأرباح التي كان من 
المتوقع الحصول عليها لولا تلك الإساءة!©. 

وتلجأ المحكمة في كثير من الأحيان إلى الاستعانة بخبير أو أكثر لتحديد 
مقدار الضرر والتعويض النقدي الذي يكفي لعبزة, :وذلك دتظرا 'لصعوية فقديره 
في مجال إعلانات الإنترنت غير المشروعة, وهذا ما قضت به محكمة النقض 
المصرية بقولها ((لايجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفني في مسألة 
فنية بحتة, لاتستطيع أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها بغير الاستعانة بأهل 


الخبرة))©. 


(1) أحمد سامي مرهون المعموري, مرجع سابق, ص38. 
(2) حكم محكمة النقض المصرية, الدوائر الهدنية, في الطعن رقم 3536 لسنة 1994بتاريخ 1994/4/30, 
متاح على الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية 
عمو عه سم // تصاغط 


(3) 2 يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص408. 
(4) حكم محكمة النقض المضرية, الدوائر المدنية, في الطعن رقم 82 لسنة 70 بتاريخ 2002/10/22, 
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ولكن في حال استمرار المعلن ال منافس ببث إعلاناته غير المشروعة مما يؤدي 
إلى احتمال إصابة التاجر المنافس بضرر نتيجة الاستمرار في بث هذه الإعلانات, 
وللمحكمة في ذلك الحكم على ال معلن بالتعويض العيني وهذا ماسوف نبينه في 
الفقرة التالية. 

ثانيا: التعويض العيني: 

أن التعويض النقدي لايكفي في كثير من الأحيان لجبر الأضرار التي قد تلحق 
بالتاجر المنافس نتيجة الإعلانات التجارية غير المشروعة, لأن من شأن الاستمرار 
في نشر تلك الإعلانات تضليل المستهلكين وإيقاعهم في الغلط أو الالتباس حول 
مصدر المنتجات التي يقتنونها, ومن ثم الإضرار بالتاجر المنافس من خلال الحط 
من قيمة منتجاته أو انخفاض تميزها أو انعدام ثقة المستهلكين بها'", فالتعويض 
النقدي لن يكون كافياً لتعويض التاجر المنافس عن الضرر الذي يصيبه في حالة 
الاستمرار بنشر تلك الإعلانات, لذلك لابد من صدور حكم بالتعويض العيني نع 
المعلن المعتدي من الاستمرار بنشر الإعلانات غير المشروعة ووقف التعدي على 
التاجر المنافس في الحاضر والمستقبل من أجل إزالة الضرر أو تخفيفه أو منع 
تحقيق الضرر, وذلك من خلال وقف الاستمرار بنشر تلك الإعلانات أو إجراء 
تعديل عليها أو بث إعلان تصحيحي أو نشر الحكم المتعلق بدعوى المنافسة 
غير المشروعة في الصحف على نفقة المعلن,. وللمحكمة أن تقضي بواحدة أو 
أكثر من صور التعويض العيني كما يمكنها أن تقضي به لوحده أو بالإضافة إلى 
التعويض النقدي (المادة 171مدني مصري)©. وهذا ماسنبينه من خلال بحث 
صور التعويض العيني على النحو التالي. 


متاح على الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية, عمق ع ص ارخقط 
(1) يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق. ص409؛ أحمد سامي مرهون المعموري. مرجع سابق, 
ص38. 


(1)2 تنصالمادة (171) من القانون المدني المصري على أنه ((1 - يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للضروف 
ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا. ويجوز في هاتين الحالتين إلزام 
المدين بأن يقدم تأمينا. 2 - ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على 
طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه, أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير 
المشروع وذك على سبيل التعويض)؛ ويقابلها المواد: المادة (172) من القانون المدني السوري, والمادة 
(209) من القانون المدني العراقي, والمادة (136) من قانون الموجبات والعقود اللبناني. 
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٠‏ صور التعويض العيني: 

وتتمثل هذه الصور التي يمكن أن تقضي بها المحكمة لوحدها أو إلى جانب 
التعويض النقدي بالإجراءات والتدابير الوقائية لمنع وقوع الضرر في الحال و 
المستقبل, وتتمثل هذه الصور فيما يلي: 


أولاًه وقف بث الإعلانات التجارية غير المشروعة: 


وهو إجراء وقائي وقتي يجوز للمحكمة أن تقضي به بهدف منع أو تفادي 
وقوع آثار هذه الإعلانات غير المشروعة في الحال والمستقبل, متى رأت أن من 
شأنها إحداث اضطراب تجاري للتاجر المنافس, كما يمكن أن تحكم بتعديل تلك 
الإعلانات على النحو الذي يضمن إزالة التعدي الإعلاني, وذلك من خلال إلزامها 
للمعلن بوقف الاستمرار ببث تلك الإعلانات غير المشروعة'", بحيث يكون الأمر 
بوقف بث الإعلانات غير المشروعة من قاضي الأمور المستعجلة ممثابة إجراء 
مستعجل ولو لم يكتسب الحكم الدرجة القطعية, وذلك مراعاة لمصلحة التاجر 
المنافس التي تتطلب السرعة في اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة بهدف 
إنهاء تمادي المعلن في إعلاناته غير المشروعة ومنع تفاقم الأضرار التي قد تلحق 
يالنافنيين © 

ففي قضية عرضت على القضاء اللبناني تتلخص وقائعها بأن: ((شركة منتجة 
لمسحوق التنظيف (85161) قامت بإطلاق حملة إعلانية لتسويق هذا المسحوق 
على أساس ترسيخ فكرة أن هذا المسحوق يزيل كل البقع مهما كان نوعها, ثم 
قامت شركة هنكل لبنان بحمل إعلانية لمسحوق تنظيف (511:©م) عبر استخدام 
الجملة الآتية (المسحوق المعروف الذي يقولون عنه أنه يزيل كل البقع)), 
ومن ثم التعبير عن الاشمئزاز والاستياء من استعمال هذا المسحوق, اعتبر قاضي 


(1) وقف بث الإعلانات يكون بشكل مطلق في كل من مصر وسوريا والعراق والإردن, وفي فرنسا ليس 
بشكل مطلق ولكن فقط عند عدم توافر شروط مشروعيتها, انظر ماسبق, شروط مشروعية الإعلانات 
المقارنة عبر الإنترنت في المطلب الثاني. 

(2)2 يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق,. ص 410؛ أحمد سامي مرهون المعموري, مرجع سابق, 
ص38 
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الأمور المستعجلة إعلان شركة هنكل يهدف إلى التشهير بمسحوق (إعذمة) وليس 
للترويج لمسحوقها خصوصاً أن المسحوق (161ة) هو الوحيد الذي قام منذ فترة 
لاتقل عن سنة بحملة إعلانية, مما يتبين أن المقصود بالجملة المذكورة أعلاه 
هو وليس غيره, وحكمت المحكمة بوقف يث الإعلان لوضع حد للمنافسة 
غير المشروعة من قبل شركة هنكل لبنان, ومنعاً لتفاقم الضرر اللاحق بالشركة 
المنافسة))0". 

وبالتالي فإن للمحكمة أن تأمر باتخاذ هذا الإجراء تفاديا لحصول الضرر 
المحتمل في المستقبل وإن لم يكن محققاً على فرضية أن الضرر المستقبلي موجود 
في العمل الإعلاني غير المشروع, فهذا الإجراء يمثل تطبيقاً للوظيفة الوقائية لدعوى 
المنافسة غير المشروعة التي لايقتصر دورها على مجرد تعويض الضرر فقط, بل 
يتعداه إلى منع وقوع الضرر في المستقبل, وذلك عن طريق وقف الاستمرار ببث 
العمل الإعلاني غير المشروع لتعارضه مع مبادئ الأمانة والشرف المهني التي 
ينبغي أن تسود بين التجار في نشاطهم التجاري2. 

ثانياً: نشر الحكم بإدانة المعلن في وسائل الإعلام: 

قد تأمر المحكمة في كثير من الأحيان بنشر الحكم الصادر عن الإعلانات 
غير المشروعة في وسائل الإعلام المختلفة وعلى نفقة المعلن, وذلك من قبيل 
العقوبة الخاصة إذا رأت أن من شأن النشر إزالة اللبس أو الخلط الذي يمكن أن 
يقع فيه العملاء والزبائن وعامة جمهور المستهلكين نتيجة التعدي الإعلاني الذي 
قام به المعلن, ونوع من رد الاعتبار المعنوي للتاجر المتضرر عن طريق إعلام الغير 
من تجار وعملاء ومستهلكين بأنه كان ضحية الإعلانات غير المشروعة التي قام 
بها المعلن ضده, وتنبيه العملاء والمستهلكين بأنهم كانوا ضحية عمل غير مشروع 
استهدفهم وأثر عليهم©. 
(1) نقلاعن: أحمد سامي مرهون المعموري, مرجع سابق, ص38. 


(2)- يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص411. 
)3( أحمد سامي مرهون المعموري, مرجع سابق, ص39؛ يوسف عودة غاتم المنصوري, مرجع سابق, ص411. 
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وللمحكمة سلطة تقديرية في تحديد مكان وزمان وطريقة نشر الحكم 
وفترة البث ووسيلة الإعلام المستخدمة تبعاً لظروف كل حالة وجسامة الخطأر 
وهذا ماقضت به محكمة النقض المصرية في حكم حديث لها بقولها ((ويجوز 
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تقضي فضلاً عن التعويض بإزالة 
الضرر ونشر ملخص الحكم في أحد الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه, وكل 
هذا تطبيقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (1/171) من التقنين المدني))©. 

وكذلك الأمر في اللادة (44) من قانون 806 الفرنسي لعام 1973 حيث 
نصت على جواز نشر الحكم بإدانة المعلن في وسائل الإعلام المناسبة, بحيث 
أصبح هذا الأمر واجباً في القانون الفرنسي بصدور القانون رقم 10 يناير 1978 
الخاص بحماية وإعلام المستهلك, ففي قضية فرنسية قضى قاضي ال موضوع بالحكم 
بنشر الحكم الصادر في قضية إعلان مقارن في نفس الوسيلة التي سبقت ونشرت 
الإعلان غير المشروع وعلى نفقة التاجر المنافس (المعلن) الذي قام ببث الإعلان 
غير المشروع بمبلخ لايتجاوز 18 ألف فرنك فرنسي2. 

وبذلك يعد نشر الحكم على نفقة المعلن الذي قام بنشر الإعلان غير ا مشروع 
بمثابة التعويض المعنوي للتاجر المتضرر ورد الاعتبار له بعد التعدي عليه, وبما 
أن النشر متعلق بإعلانات الإنترنت فإنه يتعين التوسع في مفهوم النشر ليشمل 
شبكة الإنترنت وعدم الاقتصار على النشر التقليدي في الصحف المحلية, لأن من 
مصلحة التاجر المتضرر بعد التعدي عليه من خلال تلك الإعلانات غير المشروعة 
رد اعتباره بالوسيلة ذاتها التي نشر فيها الإعلان على شبكة الإنترنت من خلال 
نشر الحكم على شبكة الإنترنت وتكذيب الادعاءات التي تضمنتها الإعلانات غير 
المشروعة وبيان حقيقة موقفه ومايتاجر به من منتجات, وذلك لأن الهدف من تلك 
)0( حكم محكمة النقض المصرية, في الطعن رقم 4536 لسنة 80 بتاريخ 2012/3/27, مشار إليه سابقار 

منشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية, ع.؟مع».07؟// :قط 


:215 - 11 1980 ط - © - 1979 .تقس 23 .سه .كتعوم 22 


نقلا عن: أحمد سامي مرهون المعموري, مرجع سابق, ص39. 
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الإعلانات هو الحط من سمعته التجارية أو التقليل من قيمة منتجاته'',. وهذا 
ماأكدته القضية الفرنسية السابق الإشارة إليها في الأعلى, نشر الحكم في نفس 
الوسيلة التي استخدمها في نشر إعلانه غير المشروع سواء أكانت تقليدية أم عبر 


قد تلجأ المحكمة إلى إصدار حكم ببث إعلان على نفقة المعلن محدث 
الضرر لتصحيح الخطأ الذي ارتكبه عند مقارنته لمنتجات التاجر المنافس, بالإضافة 
إلى التدابير والإجراءات السابقة. 


والواقع أن الإجراءات والتدابير المذكورة تنشر غالبا في وسائل إعلام واسعة 
الانتشار بما في ذلك شبكة الإنترنت التي تعد من أكثر الوسائل انتشاراً في إيصال 
الإعلانات التجارية إلى مختلف أنحاء العلم, بحيث يعد جزاءً أكثر فاعلية من 
التعويض النقدي لأنه يمس مصداقية المعلن وسمعته ومركزه التجاري مما 
ينعكس سلبا على ثقة العملاء به فيمتنعوا من التعامل معه مستقبلاً. وبالتالي 
المساس بعنصر مهم من عناصر المشروع وهو عنصر الاتصال بالزبائن كما أنه 
يمثل رسالة لبقية المعلنين الآخرين بعدم اللجوء إلى الكذب والتضليل وإلا تعرضوا 
لنفس ابلضير©. 


(1) 2 يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ص413. 
(2) أحمد سامي مرهون المعموري, مرجع سابق, ص39. 
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الفصل الثاني 
المسؤولية المدنية للقائمين على تنظيم خدمة الإنترنت عن 
الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت 


إن المعلومات والبيانات وسائر العمليات التي تنساب عبر شبكة الإنترنت 
تمر ما بين إنتاجها ووصولها إلى المستخدم بعدة أدوارء لأن تشغيل الشبكة يقتضي 
تضافر جهود عدة أشخاص تتنوع أدوارهم في النشاط الإلكتروني ويتولون تقديم 
الخدمات الوسيطة في الشبكة بدءًا من مورد منافذ الدخول إلى الإنترنت الذي 
يتولى توفير الوسائل التقنية التي تسمح لعملائه بالدخول إلى الشبكة والتجوال 
فيهاء وكذلك مقدمو خدمات البحث الآليء ومروراً بمزود خدمات الإيواء على 
الإنترنت (متعهد الإيواء) الذي يتولى تخزين وحفظ البيانات والمعلومات لعملائه 
ويمدهم بالوسائل الفنية التي تسمح لهم بالحصول على هذه البيانات عن 
طريق الشبكة: وكذلك مزود المعلومات أو منتجها الذي يقوم ببث المعلومات 
والرسائل المتعلقة بموضوع معين على الإنترنت بحيث يتمكن مستخدم الإنترنت 
من الحصول عليها. 
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ويتميز دور هؤلاء الأشخاص في عملية بث المعلومة عبر الشبكة باستثناء 
مزود المعلومات بأنه لا يتعدى المساهمة المادية في بثها من خلال دور فني بحتء 
ويتسم هذا الدور بأهمية بالغة» إذ من خلاله يتمكن المستخدم من الاتصال 
بالموقع المراد الدخول إليه والحصول على المعلومات المنشورة فيه وبالتالي فأن 
دراستنا في هذا الفصل تدور حول تحديد مسؤولية القائمين على تنظيم خدمات 
شبكة الإنترنت عن مضمون المعلومات غير المشروعة التي تمر عبر أدواتهم الفنية 
إلى المستخدم وعن الأضرار التي تلحقها هذه المعلومات بالغير وأشخاص الشبكة 
الآخرين. 

لذا سوف نقوم بتقسم هذا الفصل إلى مبحثين, نتحدث في (المبحث الأول) 
عن المسؤولية المدنية لمزودي خدمة الإنترنت, وفي (المبحث الثاني) عن المسؤولية 
المدنية لوسطاء شبكة الإنترنت. 
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ال مبحث الأول 


المسؤولية المدنية لمزودي خدمات الإنترنت 


كان القضاء الفرنسي قبل صدور التشريعات المنظمة للسئولية مزودي 
الإنترنتء يميل إلي تطبيق القواعد العامة في المسؤولية خصوصاً قواعد المسؤولية 
التقصيرية القائمة علي الخطأ. أو بناء على نظرية تحمل المخاطرء وبمجرد صدور 
التوجيهات الأوربية والقوانين الخاصة المنظمة لمسئولية مزودي الإنترنتء والتي 
جاءت لتؤكد علي ضرورة إقامة مسؤولية مزودي الإنترنت بناء علي خطئهم 
الثابت. حيث وضعت نظاماً قانونياً خاصاً بمسؤولية هؤلاء المزودينء وبالتالي 
أصبح بالإمكان تأسيس المسؤولية وفقاً لقواعد ونصوص قانونية خاصة. 

لذا سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين, نتحدث في (المطلب 
الأول) عن مدى قيام مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت عن المحتوى غير المشروع 
للإعلانات التجارية, وفقا لنظام قانوني خاص بالمزودين, وطبقاً للقواعد العامة في 
المسؤولية المدنية, وفي (المطلب الثاني) نتحدث عن القواعد الخاصة التي تنظم 
مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت المدنية, وشروط هذه المسؤولية. 

تمهيد: ماهية مزودي خدمة الإنترنت!2 


يطلق على مزود الخدمة 841) وعءع0:2 #ناءوونم2718011), تسميات كثيرة 
منها متعهد الوصول أو متعهد الخدمة أو مقممع الخدمة أو مورد منافذ الدخول 
إلى الإقزقت٠‏ بوقذ. يكؤن مزوة الخلطة شخصاً طبيضا أو معدوذاء ومتصك حمل 
مزود الخدمة بأنه عمل ذو طبيعة فنية, فهو الذي يمكن مستخدمي الإنترنت 
من الوصول إلى المواقع الإلكترونية أو البريد الإلكتروني للأشخاص الذين 


(1) المزيد من التفاصيل حول ذلك انظر الفصل التمهيدي صفحة 48 وما بعدها. 
(2) 2 ويطلق عليه باللغة الإنجليزية.158) ععفذهمم! عمنصء5 غعممعنسة) 
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يريدون مخاطبتهم في أي مكان في العالم'”. ويتمثل دور مزود الخدمة في ربط 
مستخدمي الإنترنت بالشبكة عن طريق عقود اشتراك تؤمن لهم الدخول إلى هذه 
الخدمة. 

تعريف بعض التشريعات المختلفة لمزودي خدمة الإنترنت 

عرفت المادة السادسة من القانون الفرنسي(1,)0571) الخاص بالثقة 
في الاقتصاد الرقمي مزودي خدمات الإنترنت بأنهم ((الأشخاص الذين يتمثل 
نشاطهم في تزويد الجمهور بالدخول إلى خدمات الاتصال على الشبكة, وإعلام 
مشتركيهم بوجود وسائل تقنية تمكنهم من تقييد الدخول إلى بعض الخدمات أو 
اختيارها, ويعرضون عليهم على الأقل إحدى هذه الوسائل))2. 


كما عرفت المادة الأولى من قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة 
المعلوماتية السوري مزود خدمة الإنترنت بأنه ((مقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين 
لديه النقاذ إلى الشبكة والوصول إلى المعلومات والخدمات المتوفرة عليها))!”. 

كما عرفت المادة العاشرة من قانون تنظيم الاتصالات المصري مقدم خدمة 
الاتصالات بأنه ((أي شخص طبيعي أو اعتباري يستعمل خدمة الاتصال أو يستفيدد 
منها ويقوم بتوفير أو تشغيل الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستعملة))9. 


(1) 2 محمد حسين منصور, مرجع سابق, ص175؛ وأوردها: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص145, عبد 
الفتاح محمود كيلاني, مرجع سابق, ص188. 

011[ .(عدوتمعسيه عتسمدمءء! كففك عمممقصم هلمع جتتماءء) 2004 صتبز 21 بتك 575 - 02004ه مآ 2( 

تكتسامع ععصد كني تحص ]/ :قط .11168 عهدم 2004 مز 22 سل 0143م 

(3) انظر المادة الأولى من قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجرية المعلوماتية السوري 
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 بتاريخ 2012/2/28. 

(4) انظر: المادة العاشرة من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003, وهو متاح على الموقع 
الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: م©:مع.ده:. 


406 


وهنا لفظ أيا كانت الوسيلة المستعملة يشمل أي وسيلة كانت بما فيها شبكة 
الإنترنت. 

كما عرف أيضا القانون الكويتي رقم 70 لسنة 2002 بشأن أسس وضوابط التراخيص 
لقدمي خدمة الإنترنت, مزودي خدمة الإنترنت بأنها ((تشمل شركات الإنترنت الرئيسية 
والفرعية المرخصة من قبل وزارة الاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت للمشتركين 
بما في ذلك المشتركين من مقدمي خدمة الإنترنت, كما عرف مقدمي خدمة الإنترنت 
بأنة يشمل مقاهي الإنترنت (24ء +0/66) ومراكز التسلية ومحلات ومراكز 
خدمات الكمبيوتر وأيه هيئات أو جهات أو مراكز عامة أو خاصة تقدم خدمات 
الإنترنت بجميع أنواعها سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل))!2. 

ومن جماع ما سبق يمكن تعريف مورد الدخول بأنه: هو كل شخص 
طبيعي أو اعتباري مرخص له بتقديم خدمة الاتصالات. وفقاً لأحكام القانون 
يقوم بإيصال المستخدم بشبكة الإنترنت, بمقتضى عقود اشتراك تضمن الوصول 
إلى المواقع المبتغاةء حيث يقوم بدور فني بحت وليس له أدنى علاقة بالمادة 
المعلوماتية أو موضوعها. 

المطلب الأول 
مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت 


عن المحتوى غير المشروع للإعلانات التجارية 


ينبغي لنا بداية الوقوف على المعيار الذي ترجع إليه مسؤولية المزودين 
حيث اختلفت الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية في تحديد أساس المسؤولية 
المدنية بالنسبة لمزودي خدمات الإنترنت لتعويض الأضرار التي تلحق بالغير جراء 


(1) عبد الفتاح محمود كيلاني. مرجع سابق, ص189. 


407 


المعلومات غير المشروعة المنشورة على شبكة الإنترنتء وقد تأرجحت المحاولات بين 
تأسيس اللسؤولية وفقاً 'للقواغة. العامة غلى أسامننطرية. الحطآ واجب الإفباك: 
أو على أساس نظرية تحمل ال مخاطرء بيد أنه قد لا تتناسب هذه النظريات مع 
الطبيعة المختلفة لعقود خدمات الاتصالء لذا وجدت أنظمة قانونية خاصة 
لتأسيس مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت تستند إلى الدور الذي يلعبه المزود 
ومدى تدخله في عملية نشر ال معلومات غير المشروعة» فمن هذه الأنظمة من 
تؤسس المسؤولية وفقا لقواعد قانون الصحافة والنشرء أو تقرر عدم مسؤولية 
مزودي خدمات الإنترنت. 

وعلى ذلك سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين, نتحدث في (الفرع 
الأول) عن مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت وفقاً لنظام قانوني خاص بالمزودين, 
وذلك من خلال بيان مدى تطبيق قواعد المسؤولية في مجال الصحافة والنشر على 
مزودي خدمة الإنترنت, في (الفرع الثاني) نتحدث عن مسؤولية مزودي خدمة 
الإنترنت طبقاً للقواعد العامة في المسؤولية المدنية. 


الفرع الأول 
مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت 


وفقا لنظام قانوني خاص بالمزودين 


في ضوء عجز القواعد التقليدية عن تبرير مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت 
عن المحتوى غير المشروع, كان لابد من محاولة إيجاد قواعد خاصة تنظم المسؤولية 
على شبكة الإنترنت, كالأحكام الواردة في قوانين غير مكرسة خصيصاً لتنظيم 
مسؤولية مزودي الخدمة عبر شبكة الإنترنت, ولكنها تنظم مسؤولية مزود الخدمة 
عبر دعامة إعلامية أخرى, وذلك باللجوء إلى قواعد المسؤولية المطبقة في مجال 
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الصحافة والنشر, أو بما لجأت إليه بعض التشريعات. وهذا ماسوف نبينه في 
التفصيل الآتي: 


أولاً: عدم مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت كقاعدة عامة 


يستند القائلون بعدم مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت إلى عدم وجود 
التزام بالمراقبة أو الإشراف على عاتق مزودي خدمة الإنترنت, حيث قرر التوجيه 
الأوربي أن الدول الأعضاء يجب أن لا تفرض التزاماً عامّاً على الموردين بالرقابة 
أو الإشراف على ا معلومات التي ينقلونها أو التي يخزنونها, أو حتى عدم وجود 
التزام عام بالبحث النشط عن الوقائع أو الظروف التي تدل على الأنشطة غير 
امشروعة20. 

وبالتالي فإنه يفرض على مزودي خدمات الإنترنت التزاماً بأن يعلموا 
السلطات المختصة عن الأنشطة غير المشروعة التي يكتشفونها, وتقديم المعلومات 
التي تسمح بتحديد المستفيد أو المتلقي لهذه الخدمات©. كما يستند القائلون 
بعدم مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت إلى أن المزود لا يمارس إلا عملاً ومهمات 
تقنية بحتة, وأنه ليس مؤهلاً قانوناً لمعرفة إذا ما كان الموقع يتضمن إعلانات 
تمثل منافسة غير مشروعة أو بها كذب أو تضليل, فيشبه البعض عمل مزود 
الخدمة بشخص نصح أو أشار على المستخدم أن يشتري الصحيفة التي بها الإعلان 
(الكاذب أو المضلل) أو المقارن أو يشاهد القناة التليفزيونية التي تبث هذا الإعلان 
ذا المحتوى غير المشروع”. وبالتالي فمن الصعب عليه القيام بمراقبة حقيقية 


عاق عا عبة عاطتمممكتة ,29م ,2002 بعووتت5 عتمعل ص اعمععلمة عبد عاتلتطعمهمع؟ هآ برطعمهدما ممودماة 2 () 
:2م بوستعاعه وعل عاتلتطهعمهموعم عا لعصامهه! ,لمم كلتك ,ناهزتطصطا : يده عتومامصطء! - اتمعل صصص // تصاغط 
إلياس ناصيفء العقود الدولية, العقد الإلكتروني في التشريع المقارنء مرجع سابقء ص267. 
2( مرزوق سليمان هلال العموش, المسؤولية المدنية لمزودي الخدمات عبر شبكة الإنترنت, رسالة دكتوراه, 
كلية الحقوق, جامعة عين شمس, 2016, ص340. 
(3) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص146, 147. 
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للمعلومات المنشورة أو التي يتم إيوائها أو نقلها. وإذا كان القضاء وبعض الفقه 
يميلان إلى إقامة مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت فإن التوجيه الأوربي لعام 2000 


الخاص بالتجارة الإلكترونية يتبنى موقفاً مخالفاً, بحيث يتجه نحو عدم مساءلة 


مزودي الخدمات كقاعدة عامة, إذ أنه يقرر عدم مسؤولية مزودي ووسطاء 


خدمات الإنترنت, وإمكانية مساءلتهم في حالات استثنائية فقط. 


فف الأصل لا يعد متعهد الإيواء مسؤولاً عن محتوى المعلومات المخزنة, ولكن 


تنعقد مسؤوليته إذا توافر شرطان: 


(2 


1. أن يكون قد علم فعلياً بالمحتوى غير المشروع, أو أن يكون لديه علم 
بالظروف التي مموجبها يكون النشاط أو المعلومة غير مشروعة واضحة 
وظاهرة. 

2. إذا علم بالمحتوى غير المشروع وم يقم بالتصرف فوراً بسحب المعلومة 
أو جعل الدخول اليها مستحيلاً©. وهذا ما أكدتة اللادة الساذسة من 
القانون الفرنسي (07:21]) الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي, والتي تفرض 
على المورد التزاماً بإعلام السلطات المختصة عن الأنشطة والمعلومات غير 
الممشروعة التي تم إخباره عنها, وأن يحتفظ بالمعلومات التي تسمح 
بتحديد كل من يساهم في المعلومة أو المحتوى التي يقدمها'. وعلى ذلك 
يعد المورد مسؤولا إذا لم يقم بسحب المعلومة التي تم إخطاره بعدم 
مشروعيتها عن طريق الغير أو كانت عدم مشروعيتها ظاهرة أو إذا أمره 
القاضي بسحبها, كما أجاز هذا القانون للسلطات القضائية خاصة قاضي 
الأمور المستعجلة, بإقرار كل الوسائل اللازمة لإيقاف أي ضرر ينتج عن 
محعوى طادر عن مؤسطة خامة حلى: الإنارقت: 


محمد حسين متصور, مرجع سابق, ص159, 160. 
77م عاك به بععكتت5 اتمعل دص اعمعنما عبد عاتلتطمكمموىع: ها ورطعمه»ه] مموومالة ‏ (2) 
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ويؤخذ على القائلين بعدم مسؤولية مزود خدمة الإنترنت عن ال محتوى 
غير المشروع, أنه سوف يشجع الأفراد على نشر المعلومات غير المشروعة والمضرة, 
وموم تحت غطاء المجهولية!"2. 

ثانياً: تطبيق قواعد المسؤولية في مجال الصحافة والنشر 

ذهب جانب من الفقه” إلى وجوب تطبيق قواعد المسؤولية المعمول 
بها في مجال الصحافة والنشر. ووفقاً للمسؤولية الصحافية للناشرين (لهنعهغقةع) 
فإن مؤلف المعلومة هو من يجب أن يسأل أولاً. وفي مجال الإنترنت يكون هذا 
الشخص هو مدير نشر ال موقع. 

وهذا مانصت عليه المادة (3 - 93) من القانون الفرنسي الصادر في 
9 حول الاتصالات السمعية والبصرية (104101506116)بأن مدير 
التحرير يعد المسؤول الأول عن أي مخالفة ترتكب, وإذا لم تثبت المسؤولية على 
مدير التحرير تكون المسؤولية على المؤلف بشكل رئيسي, وإلا فيسأل المنتج لهذه 
المعلومة © 

والأخذ بهذا القول يقضي باعتماد نظام تسلسلي للمسؤولية يسمح للمضرور 
بتحديد المسؤول الذي يمكن أن يعوض أضراره عن المعلومات غير المشروعة التي 
تبث عبر الشبكة" فيتحمل المسؤول بهذا الوصف التبعية القانونية عنهاء فأي بث 

1111م كاك .جره يعدكتب5 تومل ص أعممعلم1 عبد عاتلتطمعهممهعم 12 ورطعمدحه] صدورماة 00 
هك امعل بدمتتةعقتلميي عل مسعاطمءم صن غى أعمععنصآ عد عاتلتطعصممىعع هآ عع طسيمآ عل عالتطدكل 2( 
وعل عاتلتطمعمممععم اء عنوتممماءعء عممعمصرم بعلعمتزمه. © :70م ,1997 عمطدمعععل ,55ه رعمتمستعلهم 
بعدمعنعمامسصطع - غتمعل عصصم/ تصاغط عاد ع عد عأمتهممكتل ,كم عممعسظ ص أعمععنص عل وسسعاعة 

عايد رجا الخلايلة, مرجع سابق, ص306 ومابعدها. 


)3( محمد حسين منصور. مرجع سابق. ص168؛ عايد رجا الخلايلة, مرجع سابق. ص306. 
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عبر الشبكة التي يمارس من خلالها مقدم الخدمة نشاطه يجعل منه مسؤولاً 
عما يبث من محتوى غير مشروعء فهو بمارس نوعاً من الرقابة والسيطرة علي 
محتويات الشبكة» ومن ثم يكون بمثابة صاحب المقال أو المعلومات المقدمة عبر 
هذه الخدمة أو مزود الخدمة الذي يساهم في وجود المعلومات غير المشروعة 
على الشبكة أو إتاحتها أو يسر الوصول إليها أو الحصول عليها'". 

إذن فالمسؤول الأول هو صاحب المعلومة الذي أنشأها وهو من الممكن أن 
يكون مجرد مستهلك عادي يرسل المعلومات من خلال منتديات المناقشة مثلار 
وقد يكون مقدم الخدمة أو مؤلف المحتوى الذي ينشئ مواقع لجعل محتواها 
متاحاً للجمهور. فالهدف من هذه هو إمكانية التعويض والوصول إلى المسؤول 
يا كان لإلزامه بالتعويض. فإذا لم يحدد مورد المحتوى فإنه يمكن مساءلة من 
سمح له بالقيام بهذا النقل مثل متعهد الإيواء, ومن ثم يعود متعهد الإيواء على 
الفاعل الحقيقي للعمل غير المشروع©. 

وهذا ما أيدته المحكمة العليا في نيويورك في قضية (غمهعله512800 
©121]) ضد (مء 56016 ترع01ه22) حيث قررت المحكمة أن الشبكة تقوم بدور 
الناشر”). وتتلخص وقائع هذه القضية في أن أحد المشتركين مع شركة (ترعنلهء5) 
ول على الشبكة رسالة تشهير تتعلق بشخص يدع ى(صممغندعاوء2))00 
وقد حمّلت المحكمة الشركة بصفتها مزود إيواء المسؤولية عن الأضرار 
التي لحقت بالشخص المشهر به. وقد بحثت المحكمة في مدى تعرف 
المسؤول عن الموقع تجاه المعلومات المنقولة حتى تعتبره بحكم الناشن 

.عدمعتعهامصطع - عتم عل صصم// تصاغط علذى ع1 عبد عأطتمهمكتل رتم عمرمسظ دع ععمععنم1 عل 

(1) واف حازم خالد؛ وخليل إبراهيم محمد. الصحافة الإلكترونية ماهيتها والمسؤولية التقصيرية 

الناشئة عن نشاطهاء بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون. جامعة الإمارات: العدد 46 إبريل 

1.: ص267. 


(2) زياد طارق جاسم, البث الفكري عبر شبكة الاتصال الدوليء مرجع سابق. ص180. 
كم باق جره برطعمهحمآ سمعوملة 6 
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نظراً لأن الشركة تمارس رقابة معينة على المعلومات التي تبثهاء ولأنها كانت 
تتكلم عن خدمات عائلية فكان يجب عليها أن تستبعد أي معلومة فيها إضرار 
بالغير باستعمال برامج المراقبة2. 

فخلاصة هذا الاتجاه أن أنصاره من الفقه يرون بوجوب اعتماد نظام 
مسؤولية تعاقبية قياساً على ما هو متبع في مجال الصحافة والمطبوعات فيما 
يتعلق بمسؤولية مزودي خدمات الاتصال بالإنترنت» بحيث تتكون الحلقة الأولى 
من سلسلة الأشخاص المسؤولين بالتعاقب من ناشر المحتوى غير المشروع والحلقة 
الثانية من المؤلف (صاحب المعلومة المنشورة) على أن تتوحد الحلقتان من 
الأولى والثانية في وضعية إذا كان صاحب المعلومات هو الناشرء وتتكون الحلقة 
الثالثة من مزود خدمة الاتصال بالشبكة. ووفق هذا التصور لا يعد مزود خدمة 
الاتصال بالشبكة مشمولاً ضمن هذه المسؤولية التعاقبية إذا اقتصر دوره على 
وصل المستخدم بالشبكة. أي دون تدخل في إيجاد المحتوى غير المشروع» ومن 
دون أن بمارس رقابة نشر عليهاء وقد جاء هذا الرأي من بين احتمالات الحلول 
التي بحثها التقرير الرسمي حول شبكة الإنترنت الذي أعدته لجنة وزارية ترأسها 
السيدة 2821916 1535611 ههممء1م بتكليف من وزيري البريد والاتصالات والثقافة 
الفرنسيين في عام 1996 2. 

ومن الملاحظ علي هذا الرأي أنه موعل.من موود الخدمة مسؤولا مسؤولة 
تتابعية عن المعلومات في حالة عدم إمكانية الوصول إلى مؤلف المعلومات التى 
يتم بثها عبر الشبكة» على أساس قرينة الرقابة والإشراف التي يلزم بمقتضاها مدير 
(1) أشار إليه: محمد إبراهيم عرسان أبو الهيجاء؛ ود. علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة: المسؤولية 

التقصيرية لمزودي خدمات الإنترنت عن المحتوى غير المشروع. مرجع سابق: ص 37. 
عسدءزهة أعمععنمآ (1) متاممعام - عسولظ عدم عفلتوغعم أعممعلصة '1 عبد علاعمضع نساكصتهمعنمآ ممتعدوتال © 

.1996 عكتمعصدع؟ ممتتمام مستعمل 12 بعسوتلتعز 
صنق اصتهمتوكتس مصطعع ا وتاعة. كع سه عع بحس مع صرمء ءالع ورص// تجاغط 


طوني ميشال عيسى. التنظيم القانوني لشبكة الإنترنت. مرجع سابق. ص389؛ عايد رجا الخلايلة, 
ا لمسؤولية التقصيرية الإلكترونية. مرجع سابقء. ص307. 
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النشر ورئيس التحرير بما لديه من سلطة علي تابعيه» وبالنظر إلى النظام التقني 
الذي تتسم به شبكة الاتصالات. وبصفة خاصة طبيعة العلاقة بين القائمين على 
إدارة الشبكة والمتعاملين معهاء يتبين أنه أمر في غاية الصعوبة خصوصا إذا 
ما علمنا أن من يضع المعلومات والمصنفات التي يتم تداولها هم في الغالب 
مستخدمون للشبكة وليسوا مؤلفين لهاء فضلاً عن أنهم يدخلون بأسماء مجهولة 
وألقاب غير صحيحةء وهذا يجعل من المستحيل الوصول إليهم أو حتى معرفتهم 
مع اتساع نطاق شبكة الاتصالات والمعلومات التي أصبحت املاذ الآمن لبث 
وترويج العديد من الأفكار والمحتويات غير المشروعة» وهذا أمر فيه إحجاف 
بالنسبة لمزود الخدمة إذا ما كان قد اتخذ من الإجراءات والاحتياطات التي 
تجعل منه بُمنزلة الرجل الحريص عند إتاحة مثل هذه المعلومات”". وهنا لابد 
من القول بتمييز موقف مزود الخدمة إن كان سلبياً أو إيجابياء فمن غير المنطقي 
إقامة المسؤولية على مزود الخدمة والذي هو مجرد ناقل أو مزود للمعلومات» 
وتجاهل مؤلف المعلومة أو صاحبهاء وهذا يجعل من مزود الخدمة هو الضحية 
اتجاه الغير الذي تضرر من ال محتوى غير المشروع., فيلتزم بالتعويض عن ضرر ليس 
له يد فيهء ومن ثم يحق له بعد ذلك الرجوع على المتسبب الحقيقي في الضرر 
هذا إذا ما عرفه أو توصل إليه. حيث لا يوجد نظام مركزي وتسلسل رئاسي» 
بل حتى مع افتراض وجود مدير نشر فإن أمر مراقبة المضمون أو التحكم في 
المعلومات التي يتم تبادلها عبر الشبكة أمر غاية في الصعوبة» مما يعني فشل 
هذا الرأي في إقامة المسؤولية علي أساس مسؤولية الصحافة والنشر©. 

وبالتالي فإن مسؤولية مورد الدخول أو متعهد الإيواء في هذا المجال لا 
تقوم إذا كان مؤلف المعلومة أو ناشرها معروفاً, حيث إن أول من تقام مسؤوليته 
عن هذا المحتوى غير المشروع هو المؤلف أو ناشر المعلومة, وهو مدير النشر في 
الموقع, وإذا لم يتم تحديد المؤلف فإنه يلجأ للمنتج أو الممول للموقع. 
(1) مرزوق سليمان هلال العموش, مرجع سابق, ص338. 
(2) زياد طارق جاسم. البث الفكري عبر شبكة الاتصال الدوليء مرجع سابقء ص181. 
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ولكن القانون الفرنسي (1©082) الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي في 
المادة (6 - 6/1) استبعد إمكانية تطبيق التعاقبية على متعهد الإيواء ومورد 
الدخول, حيث قرر أنه لا يمكن بأي حال أن يعدوا كمنتجين بالمعنى المأخوذ به 
في القانون الخاص بمسؤولية النشر". 

ففي قضية 112117227 ع11ء:85 خالف الحكم الاتجاه السائد بعدم 
مسؤولية المورديين التقنيين, حيث أقر الحكم بصراحة مسؤولية الوسيط التقني 
في الإنترنت, حيث تم تشبيه متعهد الإيواء برئيس تحرير الجريدة على أساس أن 
متعهد الإيواء يعد رئيس تحرير, وباعتباره كذلك كان عليه التزام داثم بالمراقبة 
اللستعرة يثاك «صفحات: الويب: مستحيلة تقنينا: .:وغير.مقبولة قانونيا. واقتضادياً 
واجتماعياً, بالإضافة إلى أنها تناقض حرية التعبير©. 

وبالتالي فإنه لايمكن تطبيق قواعد المسؤولية المعمول فيها في مجال 
الصحافة والنشر على مزودي خدمة الإنترنت, نظراً لما تمتاز به شبكة الإنترنت من 
خصوصيات تجعل منها فضاء جديداً للاتصالات, لا علاقة له بعالم الصحافة والنشر, 
ونظراً لكثرة الأشخاص المتدخلين في خدمات الإنترنت, الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة 
حصر المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن تداول المعلومات في واحد منهم أو أكثر, 
فالمسؤول المحتمل غير معروف بشكل دقيق وليس واحداً في الحالات جميعا©. 

الأمر الذي يجب علينا تطبيق القواعد العامة في المسؤولية على مزودي 
خدمة الإنترنت, وهذا ماستتعرف عليه في (الفرع الثاني), ثم بحث مسؤولية كل 
وسيط من وسطاء شبكة الإنترنت على انفراد وذلك في المبحث الثاني من هذا 
الفصل. 
(1) محمد عرسان أبو الهيجاء, وعلاء الدين عبدلله قواز الخصاونة, مرجع سابق, ص35. 

بتكم عاك .جره رعكوتت5 اتومل ص أعممعلمة عبد عاتلتطتعصمموعم هآ برطعمه مآ سموومال8 © 


وأرود هذه القضية كل من: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص171؛ أحمد فرح, مرجع سابق, 
ص336, 337. 


(3) راجع في ذلك: عايد رجا الخلايلة, مرجع سابق, ص308, 309 
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الفرع الثاني 


مسوؤلية مزودي خدمة الإنترنت طبقا للقواعد العامة 


نقصد بالقواعد العامة هنا تلك القواعد المستمدة من أحكام القانون 
المدني والمتعلقة بالمسؤولية العقدية والتقصيرية والموضوعية. والواقع أن الفقه 
والقضاء لم يقفا مكتوفي الأيدي إزاء تقرير مسؤولية مزود الخدمة قبل صدور 
القوانين الخاصة التي تنظم هذه المسؤولية. 

حيث لجأ كل من الفقه والقضاء إلى تطبيق النظريات التقليدية لتبرير 
وتأسيس مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت, وذلك بالاستناد إلى عدة نظريات 
مثل: قواعد المسؤولية القائمة على نظرية تحمل المخاطر أو على قواعد المسؤولية 
القائمة على الخطأ واجب الإثبات, بالإضافة إلى مدى مسؤولية المزود في مجال 
البريد الإلكتروني وماتثيره من صعوبات”" 

وهذا ماسوف نوضحه من خلال الآتي: 


أولاً: المسؤولية القائمة على الخطأ واجب الاثبات. 


يميل أنصار المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ واجب الإثبات, نحو 
فرض مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت طبقاً إلى قواعد المسؤولية التقصيرية 
حسب المواد (1382 و 1383) من القانون المدني الفرنسي والتينتقابلهما المادتان, 
المادة(164) من القانون المدني السوري, وا مادة (163) من القانون المدني 
(1) شريف محمد غنام. مرجع سابق. ص146؛ محمد عرسان أبو الهيجاء, وعلاء الدين عبدلله فواز 
الخصاونة, مرجع سابق, ص28. 


رطعصدجمآ سموءمل! :249م ,2006 ,#مللهد بوعدوتهمماععك اء كعسوتتقصصم صذ كتدعاصه0) بنتمعصسسه]" عمل 22 


.23 ,21م عاك .جره بعككتن5 اتميل ص أعم اها عد عاتاتطمكم ممعم 
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المصري'"', وتقوم هذه المسؤولية على إلزام مرتكب الفعل بالتعويض عن الأضرار 
التي أحدثها خطؤه الثابت, ولو كان بالإهمال أو بالتقصير. 

لذلك يعد اللزود. لقدمة الإنترنت: مسؤولاً عن المعلوهات غير امغروعة 
المنتشرة على الإنترنت, على أساس خطئه أو فعله الضار, حيث إن مورد الدخول 
يعد مسؤولاً ويرتكب خطأ اتجاه الغير عندما ينشر معلومات خاطئة أو مزيفة. 
وكذلك فقد أقيمت مسؤولية متعهد الإيواء على أساس أنه يتصرف كمحترف عند 
قيامه باستضافة موقع يبث صوراً تتضمن إساءة للحق في الصورة للحياة الخاصة 
للضحية©, أو إلاعلانات كاذبة أو مضللة أو إعلانات مقارنة. 


وهذا يقتضي منا بحث مدى تطبيق هذه المسؤولية وشروطها على أشخاص 
الإنترنت, ذلك أنه حتى تقوم المسؤولية التقصيرية وفقاً للمادتين (1382و 1383) 
من القانون الفرنسي, والتين تقابلهما المادتين, المادة(164) من القانون المدني 
السوري, والمادة(163) من القانون المدني المصري السابق ذكرها, فإنه يجب توافر 
كل من الخطأ والضرر وعلاقة السببية. بحيث يتم إثبات خطأ المزود لخدمة 
الإنترنت من خلال خرقه لالتزاماته بالمراقبة والإشراف, أو بعد اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لسحب المعلومة أو حذف الموقع إذا علم بالمحتوى غير المشروع, أو 
سبق أن أخطر به عن طريق السلطة القضائية المختصة أو الغير'". وبالتالي فإن 
(1) تنص المادة(1382) من القانون المدني الفرنسي على أنه (اكل شخص سيب ضرراً للغير نتيجة خطنه 

يلزم من فعله بالتعويض)) والمادة (1383) من ذات القانون على أنه ((كل شخص مسؤول عن الكارثة 


الذي سببها إهماله أو تقصيره)), النض باللغة الفرنسية للمادتين: 
عومطي ترط ترده عط ععوثااه تعطامصة ما عوفصفل كععنت طنط يعمد قن متمتعطي عه تره1382.)6اهق 


.(10 عتمعمعصصيم ما بلعصبععه از الس 
مكلة غناط باعة لقصمةامعتصة عط ترط تزلصه امم كعكبتف غط عيفصفك عط عم عأطدتا كذ عممرض1.1383.))8ق 
.((ععمعمتصصصة كتط برط عه أعنقصم امعوتلوعه وتط ترط 
ويقابلها نص المادة(164) من القانون المدني السوري والتي تنص عا أنه (أكل خظا سَبّب ضرراً للغير 
يلزم من ارتكبه بالتعويض)», والمادة (163) من القانون المدني المصري والتي تنص على أنه ((كل خطأ 
سبّب ضرا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)). 
(2) محمد عرسان أبو الهيجاء, وعلاء الدين عبدلله فواز الخصاونة, مرجع سابق, ص30. 
(3) محمد عرسان أبو الهيجاء, وعلاء الدين عبدلله فواز الخصاونة, مرجع سابق, ص30. 
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المزود لخدمة الإنترنت لايسأل إلا عن الخطأ الواجب الإثبات حيث لا يمكن أن 
يكون مسؤولاً إلا عما يمكنه السيطرة عليه ورقابته", بحيث يعد من صور الخطأ 
المرتب لمسؤولية مزودي خدمة الإنترنت امتناع المزود عن التصرف بالرغم من 
إبلاغه وإعلامه بالمحتوى غير المشروع من السلطات القضائية المختصة أو من 
الغير في بعض الحالات. وفي هذا المجال فإن خطأ المزود يقدر في كل الأحوال 
حسب معيار الرجل المعتاد أو المحترف الجيد©. 
وقد استندت محكمة الدرجة الأولى في نانتير (©6]صه2) بتاريخ 8 
ديسمبر 1999 في قضية ليندا لاكوست(0516ع1:2 202تنآ) إلى المادتين (1382و 
3) من القانون المدني الفرنسي, حيث اعتبرت أن متعهدي الإيواء كان عليهم 
احترام الالتزام العام بالحيطة والحذر, وأن عليهم احترام حقوق الغير عن طريق 
استخدام الوسائل المعقولة للإعلام, واليقظة والتصرف””", كما لمي مزود الخدمة 
لعدم قيامه باتخاذ الإجراءات المعقولة لاكتشاف المحتوى غير المشروع وحذفه 
من الخادم. 
وف حكم لمحكمة استئناف فرساي بتاريخ 8 حزيران 2000 أقامت المحكمة 
مسؤولية متعهد الإيواء على أساس خطته الثابت المتمثل بالإخلال بالالتزام 
باليقظة وبالإعلام وبسرعة التصرف, استناداً للمادة (1382) من القانون المدني 
الفرنسي © 
(1) محمد حسين منصور, مرجع سابق, ص161. 
.24م عاك .جه رعككتن5 اتممل دع أعممعلم] عبد عاتلتطمكممموعم 12 ورطعصد هآ صمورماا 2( 
.29ص ,2000 بكعسوتصمماءعء ممع تصصدم ,1999 عوطسعععل 8 عمعاصول< عل 1061 َك 
وأورده: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص173؛ محمد عرسان أبو الهيجاء, وعلاء الدين عبدلله فواز 
الخصاونة, مرجع سابق, ص30. 
امعد لميمء اطتصممكتل ,31 .م ,2000 غممة - اع لتنا زيوعنوتصمماءعاء بعهععستسرمء ,2000 منسز 8 رو التددت1] من لك 


بععمعفبممكتعسز عنوقطم مم عتههاممطها - عتممل مص وعم له 31 


وأورده: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص173؛ محمد ان أبو الهيجاء, 


48 


ويلاحظ من هذه الأحكام أنها جعلت من هزود الخدمة مسؤولاً عن 
بث المحتويات غير المشروعة نظرا للدور الخاص الذى يؤديه والطبيعة الخاصة 
للنشاط الذى يزاوله؛ فتقديم هذه المحتويات يحتاج إلى تقنيات يتم التعامل 
معها بشكل فنى لا يستطيع أى شخص عادى القيام به فإذا ما أخل مقدم الخدمة 
بذلك اعتبر مسؤولاً عن خطته المهنى2. 

كني اللسؤولية القاقة على آطاسن :محمل جزكة الغاظر 

يقصد بهذه النظرية أن كل نشاط يمكن أن ينتج ضرراً يكون صاحبه 
مسؤولاً عنه إذا ما تسبب فى إحداث ضرر بغيره حتى لو كان سلوكه غير مشوب 
بأى خطأء وعرفت بنظرية المخاطر المستحدثة, فبناةعلى هذه النظرية» أن من 
ينتفع بشين فهو يتحمل مخاطر هذا الانتفاع طبقاً لقاعدة "الغرم بالغنم” التى 
تجعل عبء تحمل المخاطر على من يعود عليه الانتفاع بالربح» فمن هنا جاءت 
تسميتها بنظرية "تبعة تحمل المخاطر المقابلة للربح"©. 

ويرى أصحاب هذه النظرية” أنه يمكن إقامة المسؤولية على عاتق 
الأشخاص الذين لا يعتبرون مؤلفين للمعلومة بناءً على نظرية تحمل المخاطر, 
وهو ما اتجهت إليه بعض أحكام القضاء الفرنسي, ومن ذلك الحكم القضائي 
الصادر عن محكمة استئناف باريس الخاص بالدعوى التي رفعتها عارضة الأزياء 
(11114 عءلاء:و8) السابق ذكرها, أن المتعهد يجب أن يتحمل تبعة مخاطر 
النشاط الذي هارسه©. 

وعلاء الدين عبدلله فواز الخصاونة, مرجع سابق, ص30. 
(1) مرزوق سليمان هلال العموش, مرجع سابق, ص330. 
عدم دمتائةمء6.آا كلتك عاتلاطدد مدووععةا عل عنوتتهمم اء عدوتممغطا عاتع] .لل .ل8) «اتامظاخ هلط © 

117110., 1965, 2 6 


77قم ,2007 فآ صمناتل6عدص10 ,كصمتتدوتامه ععل غنمع1 ,لسمحمتلهل8 2 لق 


زققم كاك .وه بعككتب5 اتمعل ص اعمعنصا عبد عاتلتطمومهوىء: ها جرطعمدحم] مموومالة ‏ (4) 
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كما أدانت نفس المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 13 تموز 2007 شركة 
(ههخ2608 /إلهذط) على أساس أنها لم تكن تجهل أن المحتويات غير المشروعة 
كانت قد وضعت على الشبكة بواسطة خدماتها, مما يجب عليها أن تتحمل 
المسؤولية على اعتبار أنها قدمت لمستخدمي الشبكة الوسيلة اللازمة لإتمام 
أفعالهم تلك. بحيث تتلخص وقائع هذه القضية, بأن منتجو فيلم (تدعتإه[ 
01) قد ادعوا على شركة (2104108 1(121), بسبب نشر مقاطع من عملهم 
الفني بدون ترخيص, وقد أدينت الشركة على أساس أنها تعلم بالظروف والوقائع 
التي تدل على أن المحتوى غير المشروع قد وضع على الشبكة, وأنها لم تتخذ 
الوسائل اللازمة لإيقاف. وسحب المحتوى, وحجب تبادل العملاء للمحتوى غير 
المشروع, لكن المحكمة لم تكتف بأن استخدام مساحات للإعلان قد تؤدي إلى 
اعتبار المورد كناشر للمعلومة, حيث اكتفت باعتباره متعهد إيواء. كما أضاف 
الحكم أن الالتزام العام بالبحث عن الوقائع والظروف المنتمية إلى أنشطة غير 
مشروعة تقيد عندما تكون تلك النشاطات قد أدخلت أو أنتجت بواسطة المورد 
نفسه, مما يلزم بالمراقبة المبدئية!". 

كما قضت محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر بتاريخ 7 حزيران 
6, بأن شركة (ذلهء115) تعتبر في حكم الناشر عن ما تقدمه من خدمات الإيواء 
للصفحات الشخصية, على اعتبار أنها تقترح على المعلنين مساحات مدفوعة على 
هذه الصفحات الشخصية©. 

وكذلك ماقضت به محكمة البداية الكبرى في باريس بتاريخ 22 حزيران 
7 بإدانة شركة (ععم775إ34) بسبب لجوئها إلى الإعلانات عند كل مرة 
يتم فيها فتح الموقع مع جنيه للفائدة والأرباح من ذلك, مما يعطيها بذلك 

وأرود هذه القضية كل من: شريف محمد غنام. مرجع سابق, ص171؛ أحمد فرح: مرجع سابق, 

ص336, 337. 


.اعسكتلدوعا حصدو// تصغتط بعلفد عا عبد عاطتصممكتل ,2007 غعالشسز 13 ,كتموط 101 00 


باعص كتلديوء لص // تصاغط بعلتو عا عبد عاطتدممكتل ,2006 صنيز 7 كضوط هن 2( 


420 


مركز الناشر, كما أنها تفرض نظاما للتقديم والعرض, وتقترح على المعلنين وضع 
إعلاناتهم بالقرب من المعلومات المنشورة!2. 

ونستنتج من هذه الأحكام القضائية أن كلا من هذه الشركات كان يجني 
فائدة من نشاطاته, لذلك يجب عليهم تحمل تبعة المخاطر الناتجة عن ذلك. 


ولكن هذه النظرية لم تسلم من الانتقادات, حيث يرى بعض الفقهاء أن 
الأخذ بهذه النظرية يناقض حرية التعبير وتطور الإنترنت, ذلك أن الأخذ بها 
سوف يدقع وسطاء الإنترنت إلى التفكير مليًاً قبل الدخول في هذا المجال خوفاً 
من المسؤولية ودفع التعويضات الباهظة©. 

ثالثاً: الأختلافات الفقهية والقضائية حول مسؤولية مزود خدمة الإنترنت 

1. موقف بعض الفقه من مسؤولية مزود خدمة الإنترنت 

يتجه رأي في الفقه إلى أن دور مزود الخدمة عبر الشبكة يقتصر على 
ربط المستخدم بالموقع الذي يريده, فهو مجرد دور فني خالص لا يتضمن أيّة 
رقابة على مضمون أو محتوى الموقع الذي يختاره المستخدم بمحض إرادته, هذا 
بالإضافة إلى أنه ليس مؤهلاً قانوناً لمعرفة إذا ما كان الموقع يتضمن إعلانات تمثل 
منافسة غير مشروعة أو بها كذب أو تضليل20©. 

ويذهب في ذات الاتجاه كل من القضاء والفقه الإيطاليين إلى عدم مسؤولية 
مزود الخدمة لأنه لايقوم بتوريد المعلومات ولكنه يؤمن خدمة الوصول إليها 
فقط © 

.عه كتلموعا عصصم/ :جاغط عات ع1 مسد عاطتمهموتل ,2007 مز 22 ,كتموط 711 00 

(2) محمد عرسان أبو الهيجاء, وعلاء الدين عبدلله فواز الخصاونة, مرجع سابق. ص33. 
(3) 2 شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص146؛ عبد الفتاح محمود كيلاني, المسؤولية المدنية الناشئة عن 

المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت, مرجع سابق, ص197. 


5ع عتلتطوممموعم ‏ 9ه[ عل مماساص 8‏ (ع)مطعضءطللا كه  )00(‏ صتصطمل ف 
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وهناك رأي آخر يرى, تأسيس مسؤولية مزود الخدمة على أساس المسؤولية 
التوجيهية, التي يتعين على مزود الخدمة من خلالها, منع نشر محتوى صفحات 
شبكة الإنترنت المخالفة للقوانين والنظم واللواتح أو المصلحة العامة". وأن 
مسؤولية مزود هذه الخدمة مسؤولية تعاقدية في حالة عدم تنفيذ التزامه 
بتمكين العميل من الدخول للشبكة, ولكن لا يعد مسؤولاً عن محتوى المعلومة, 
وذلك لأنه لايملك الوسائل الفنية التي تمكنه من رقابة صحة هذه المعلومات 
ومدى مشروعيتها, وقد يضع مزود الخدمة شروطاً تعفيه منالمسؤولية أو تحد 
منها, ومن الأمثلة على ذلك, الاتفاق على حد أقصى للتعويض وفي جميع الأحوال 
فإنه يلزم في حالة عدم تنفيذ العقد برد قيمة اشتراك الخدمة. كما تقوم مسؤولية 
المزود بالإضافة إلى القواعد العامة للمسؤولية عند وقوع خطأ أو غلط أو 
تحريف في إبلاغ الرسالة الإلكترونية إلى المرسل إليه ناتج عن سبب راجع إليه أو 
أحد العاملين لديه. كما تقوم مسؤوليته إذا انتهك سرية المراسلات والمكاتبات 
والاتصالات الإلكترونية ما لم يكن تدخله تبرره الضرورة الفنية لتشغيل الشبكة 
وليس سبب آخر©. وفي حالة تعسفه في معالجة البيانات المعلوماتية الاسمية 
يمكن أن يسأل جنائيا, بالإضافة إلى مسؤوليته المدنية لو سبّب معالجته الخاطئة 
ضرراً للغير". 

وهناك رأي آخر, وهو الغالب يرى أن مسؤولية مزود الخدمة تتوقف على 
نوع الخدمة التي يؤديها, فإذا قام المزود بدور الناقل الذي يربط بين كمبيوتر 
العميل الشخصي والخادم, فهو غير مسؤول عن عدم مشروعية الإعلانات التي تبث 
عبر الموقع. أما إذا تعدى دوره هذا الدور البسيط كناقل فقط, وقام بوظيفة متعهد 


.2م بلسعطع تلملا ععبوتمطم) و تلع طمعنمة وعل عاتلتطمكم مهعم 
(1) عبد الفتاح محمود كيلاني, المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت, مرجع 
سابق, ص196. 
(2) خالد ممدوح إبراهيم: حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية, دراسة مقارنة, الدار الجامعية,ر 
الإسكندرية, 2007, ص60. 
(3) عبد الفتاح محمود كيلاني, المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت, مرجع 
سابق, ص196. 


422 


الإيواء الذي يسمح لشركة الإعلانات أو مستغل الموقع من نشر إعلانه, هنا يمكن 
مساءلته مدنيًاً عن الأضرار التي يسببها للغير نتيجة الإعلانات غير المشروعة. فهذا 
الدور الجديد يمكنه من الإطلاع على محتوى الإعلان قبل نشره, ومن ثم يكون 
مسؤولاً عن المحتوى غير المشروع للإعلان1". 

2. موقف القضاء من مسؤولية مزود خدمة الإنترنت 


وبخصوص القضاء فلم تستقر أحكامه بشأن مسؤولية مزود خدمة 
الإنترنت, فتارة يقيم مسؤوليتهم وتارة أخرى يذهب إلى عدم مسؤوليتهم إلا 
بشروط معينة. ومن هذه الأحكام: 

حكم المحكمة الابتدائية بباريس الصادر في أكتوبر 1999 في قضية 78117 
انتهت المحكمة إلى أن مزود الخدمة عبر شبكة الإنترنت ليس مسؤولاً عن طبيعة 
ومشروعية المعلومات التي ينقلها إلى المستخدمين, وتتمثل وقائع هذه القضية 
في أن شركة 821 قامت بنشر مقالة بعنوان (المشروعات الصغيرة, كيف تختار 
نظامها المالي) دون موافقة مؤلف هذه المقالة. وبغرض نشر هذه اللمقالة على 
موقعها استعانت بشركتي, عد].عذعه1[مصطءء1 1011216 ء ععصومظ ]نالآ 
كمزودين للخدمة. رفع المؤلف دعواه ضد الشركة صاحبة ال موقع والشركتين 
مزودتي الخدمة لسحب المقالة والتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء 
النشر عبر الموقع. أكدت المحكمة عدم مسؤولية مزودي الخدمة بحجة ((أن 
عملها قد أقتصر على نقل المعلومات من الموقع إلى المستخدم, ولذا فإن الشركتين 
مزودتي الخدمة غير مسؤولتين عن طبيعة ومشروعية البيانات التي تم بثها على 
هذا الموقع))2. 
(1) 2 شريف محمد غنام. مرجع سابق. ص147. 
(2) انظر وقائع هذه القضية على الموقع التالية 

ملسئط تامع معوهز/همتءهللمستط لصدمعء.ععهم؟ - محص / تصائط 


مشار إليها لدى: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص148؛ عبد الفتاح محمود كيلاني, المسؤولية 
المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت, مرجع سابق, ص198. 
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وفي قضية اتحاد الطلاب اليهود التي رفعها ضد شركة وهطهلا باعتبارها 
مزود الخدمة, انتهت المحكمة إلى أنها تعد مسؤولة عن عدم مشروعية الإعلانات 
والأعمال التي تمم عبر الموقع <ده0.همطهلا المخصص لبيع أشياء تتعلق بالنازية 
بالمزاد العلني, ولكن مسؤوليتها تنشأ فقط منذ العلم بالمحتوى غير المشروع 
للموقع. وأقرت المحكمة حجة اتحاد الطلاب اليهود بأن شركة هوطهلا هي التي 
تمكن الجمهور من الوصول إلى هذا الموقع الذي يروج أشياء تتعلق بالنازية2. 


ويذهب القضاء الفرنسي إلى أنه لايكفي لقيام مسؤولية مزود خدمة 
الإنترنت لمجرد قيام مستخدم الإنترنت ببث رسالة غير مشروعة, وذلك أخذاً في 
الاعتبار العدد اللانهائي للمشتركين وحجم الرسائل الضخم المتداول يوم ©. 

وهذا التردد في موققف أقضاء نقايله آيها. في أحكام القضاء الإيطالي الصادرة 
بخصوص مسؤولية مزود الخدمة, حيث في البداية أقام القضاء الفرنسي مسؤولية 
المزود على أساس القواعد العامة إذا تسبب في أضرار تصيب الغير من جراء 
نشاطه الذي يؤديه, وفقاً للمادة (203) وما بعدها من القانون المدني الإيطالي 
وتقابلها المادة (1382) ومابعدها من القانون المدني الفرنسي", والتين تقابلهما 
المادتان, المادة (164) وما بعدها من القانون المدني السوري, والمادة(163) وما 


بعدها من القانون المدني المصري. 


وعل صمنمتا عمكتائصء كتامهنآ ك عتمم عا عنصم لهممتتممعئصذ عسونا ,2000 تقصم 22 ,كشوط ,161 00 
.6 ة7سمناعة ,0ذ37وطدوع ستوسة - معد / معسكتلموء لص / تولاط هذ كعم ككتدز عاصمقت 81 
مشار إليه لدى: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص148. 
(2) عبد الفتاح محمود كيلاني, المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت, ص 199. 
كثلها! معوتمطعا معفمتلعممعنصذ كعل عاتلتطمكمموىء ها عل «متسافظ (ع)مط ننعطاة ك (20) معطمل (6 
م عاك .ره 


مشار إليه لدى: شويف محمد غنام, مرجع سابق, هامش1, ص147. 
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وهو ما أيدته إحدى المحاكم الأمريكية حيث قضت بعدم مسؤولية مزود 
خدمة الإنترنت عما يرتكبه الآخرون من جرائم وفق قانون الأخلاق والاتصالات 
الأمريي الصادر سنة 1996, بحيث قضت بأن وضع كاميرا الإنترنت في غرفة تغبير 
ملابس الرياضيين في الجامعة لمراقبتهم دون علمهم يعفي مزود خدمة الإنترنت 
من المسؤولية, حيث إن دوره يقتصر على خدمة الاتصال فقط2. 

ويتضح لنا من خلال آراء الفقه واختلافات أحكام القضاء أن علم مزود 
الخدمة بمضمون ومحتوى ال موقع الذي يربط بينه وبين مستخدمي شبكة 
الإنترنت, هو مناط مسؤوليته. وبالتالي عدم علم مزود الخدمة بالمحتوى غير 
المشروع للإعلان. ومن ثم عدم قيامه بأية رقابة سابقة على هذا المحتوى, فلا 
تقوم مسؤوليته, أما إذا علم بمضمون الإعلان وكان باستطاعه أن ينع المستخدمين 
من الوصول إلى الموقع الذي يتضمن مثل هذا الإعلان ولم يفعل, فيعد مسؤولاً من 
لحظة علمه بمضمون ال موقع2. 

رابعاً: مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت في حالة الإعلانات بالبريد الإلكتروني 

إن من واجب مزود خدمة الإنترنت من وقت علمه بمحتوى الموقع الذي 
يتضمن إعلانات تجارية كاذبة أو مضللة أو يحتوى إعلانات مقارنة تتضمن منافسة 
غير مشروعة, أن يمنع الوصول إلى هذا المحتوى غير المشروع, ولكن يثار التساؤل 
حول إمكانية القيام بهذا الواجب في حالة البريد الإلكتروني إذا كان يتضمن ذات 
المحتوى غير المشروع, حيث إن فكرة البريد الإلكتروني بطبيعة الحال تختلف عن 
المواقع التي يقصدها المستخدم الموجود فيها الإعلانات التجارية غير المشروعة, 
حيث إن المستخدم في البريد الإلكتروني يتسلم الإعلان المخالف مباشرة دون بحث 
أو تنقيب من خلال رسائل تصل إليه من أشخاص طبيعية ومعنوية تروج للسلع 


(1) خالد ممدوح إبراهيم, حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية, مرجع سابق, ص61. 
(2) شريف محمد غنام, مرجع سايق, ص149. 
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والخدمات محل الإعلان. فهل يستطيع مزود الخدمة أن يفسخ عقد الاشتراك في 
هذه الخدمة إذا استخدم البريد الإلكتروني في هذه الإعلانات غير المشروعة؟. 

وللإجابة على هذا التساؤل, يرى بعض الفقه أن مزود خدمة الإنتر: 
يمكنه فسخ اشتراك الشخص الطبيعي أو المعنوي في خدمة البريد الإلكتروني إذا 
استخدم هذا البريد في نشر الإعلانات التجارية با مخالفة لأحكام القانون. فهذا 


ع 


الاستخدام المخالف يتضمن تعديلاً الموضوع عقد الاشتراك, ومخالفة لشروطه 
الخاصة إذا أدرج المزود شرطاً يجيز له الفسخ في هذه الحالة!©. 


وتفرض العديد من الأحكام الفرنسية على عاتق مزود الخدمة التزاماً 
بالحرص على مشروعية الإعلانات التجارية التي يتضمنها البريد الإلكتروني, وتقيم 
مسؤوليته عن الأضرار الناتجة عن هذا المحتوى غير المشروع ما لم يثبت أنه اتخذ 
كل المجهودات الكافية لمنع وصوله, وأنه قد استخدم كل الوسائل التي تمكنه 
من ذلك, ومن هذه الوسائل فسخ عقد اشتراك الشخص الذي يستخدم خدمة 
البريد الإلكتروني بشكل خاطئ. وهناك العديد من الأحكام القضائية قد أكد قرار 
مزود الخدمة بفسخ اشتراكات كل من يسيء استخدام البريد الإلكتروني بإرسال 
الإعلانات التجارية في شكل حصومو©. 


أما الأساس القانوني لتخويل مزود الخدمة الحق بفسخ اشتراكات كل 
من يسيء استخدام البريد الإلكتروني, كان محل خلاف في القضاء. فقد استندت 
بعض الأحكام إلى المسؤولية العقدية المتمثلة في مخالفة شرط العقد الذي يجمع 
مزود الخدمة والمستفيد من خدمة البريد الإلكتروني سواء أكان شخصاً طبيعياً أم 
(1) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص156. 
(2) انظر في ذلك على سبيل المثاله 
10 برعا بلعه بكقدم عل أعصص ها عنا0© :72م بيستصدمة ,1997 امع ,1996 لقره 16 معقعم .ليده ركتموط ,7161 


.كتمص ,1999 عفص موععتدكه دعل عنمو ترتصمآ عبصعظ ,1999 معتوع 


مشار إلى هذه الأحكام لدى: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص156. 
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معنويًاً, فإذا خالف المستفيد شروط العقد جاز للطرف الثاني (مزود الخدمة) أن 
يفسخ هذا العقد". 

وقد تأكد هذا الأمر في حكم أكثر حداثة صادر عن الغرفة التجارية في 
المحكمة الابتدائية في باريس بتاريخ 5 مايو 2004, السابق الإشارة إليه في موضع 
سابق. حيث قضت المحكمة بإدانة أحد مستخدمي شبكة الإنترنت لقيامه 
((بإرسال مكثف للرسائل الإلكترونية من خلال بريده الإلكتروني الموجود لدى 
شركة (50560م81) ألا وهو (لنهدمأه8]1), وفرضت عليه دفع مبلغ (5000 
يورو) كعطل وضرر لشركة (205046ع811) و (ءعءمدء2 01ة) معللة قرارها بأنه 
وبعد إثبات قيام البائع بإرسال مكثف للرسائل الإلكترونية أدى إلى شكاوى من 
قبل مستخدمي خدمات (554م2ع8]1) و (ععصوءظ 1مهة)., وبما أنه سند للبنود 
التعاقدية فكل مستخدم مسؤول عن حسابه, لذلك خلص القضاة إلى أن المدعى 
عليه لم يلتزم بموجباته التعاقدية, مما يسمح لشركة (ع7*226 401) بفسخ عقده 
دون إنذازه مسبعا))©. :فامحكمة. نت حكمها على آساين مخالقة الكادة 2/10 
من الشروط العامة التي وضعتها شركة 01 والتي تعطي لهذه الشركة الحق في 
فسخ عقود الاشتراك في حالة مخالفة شروطها. 


وقد استندت أحكام أخرى إلى أخلاقيات المهنة التي تفرض على المتعاملين 


(1) انظر على سبيل المثال هذه الأحكام القضائية والتي سبق ذكرها في موضع سابق. 
,2002 حصهز 15 بعكم .مه بكضه8 ,161 2001 ع8 28 بمعالط! عبا5 أمماعك م1 ,11061 
وهما متاحان على الموقع الإلكتزوني التالي: 
م اعص عع استحسس مكب س// تصاغط 
ومشار إليهما لدى: شريف محمد غنام. مرجع سابق, ص156؛ يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع 
سابق. ص213. 
جاعه حدمعك تعد زوم // #صختط 2004 نهللا 5 ,وعدم عل عءمعصسحمه0 عل لقصسطتء]" 22( 
مشار إليه لدى: يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ض214؛ شريف محمد غنام, مرجع سابق, 
اض157. 
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عبر الشبكة التصرف بحسن نية وبشكل مطابق للنصوص والقواعد, واعتبرت 
المحاكم أن أخلاقيات المهنة تعد مصدراً من مصادر القانون الذي يحكم سلوك 
المتعاملين على شبكة الإنترنت. واستناداً إلى هذه الأخلاقيات, أجاز القضاء لمزود 
الخدمة حرمان كل من يتصرف بالمخالفة لهذه الأخلاقيات بفسخ عقودههم". 

ومن ذلك ماقضت به محكمة (2ء]2 *نا5 غ401عطء80) الابتدائية التي 
رفضت فيها طلب إعادة الاشتراك التي رفعتها شركة (11882000) ضد مزودة 
الخدمة, وقد اعتبرت الشركة المدعية أن الشركة مزودة الخدمة قد تعسفت في 
فسخ عقد الاشتراك نتيجة قيامها بال <5همه. لم تعتبر المحكمة فسخ عقد الاشتراك 
من جانب الشركة مزودة الخدمة يشكل تعسفاً, واستندت المحكمة إلى أخلاقيات 
المهنة التي تحكم طريقة استخدام البريد الإلكتروني في الإعلانات التجارية والتي 
تمنع استخدامةه في ال دمو . 

وكذلك فقد استندت بعض الأحكام إلى نصوص قوانين كثيرة تنطبق في 
الأصل على دعامات إعلانية أخرى بخلاف الإنترنت, وذلك عن طريق التفسير 
الموسع لنصوص هذه القوانين لتحكم العلاقات التي تتم عبر شبكة الإنترنت. 
ومن هذه القوانين قانون حماية المستهلك والمنافسة سواء في كندا (المادتين, 218 
و219), أو فرنسا (المادة 1/121), وذلك إذا كانت الإعلانات التي تبث عبر البريد 
الإلكتروني مضللة. كما أن المجلس الكندي للاتصالات والنشر قد مكن مزودي 
الخدمة من فسخ عقود خدمتهم استنادا للمادة (41) من قانون الاتصالات الكندي 
التي تعطي مزود الخدمة سلطة تنظيمها بالشكل الذي يضمن انتظامها وعدم 
إعاقتها, ومن ثم للمزود أن ينع الاتصال أو يتوقف عن ربط المشترك بخدمة 


 )1(‏ شريف محمد غنام. مرجع سابق. ص158. 

يماع سس استحسمد م ص // :وختطب2001عضجع288 بمعاط ع5 عه ععسماعما عفسمى عل لممسطتر" ‏ (0) 
مشار إليه لدى: يوسف عودة غانم المنصوري, مرجع سابق, ض213؛ شريف محمد غنام, مرجع سابق, 
اض158. 
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البريد الإلكتروني إذا تصرف هذا الأخير بشكل يضر بانتظام العمل وسريانه على 
الشبكة. وذات النتيجة يمكن الوصول إليها في فرنسا عن طريق نصوص قانون 
أمان أنظمة التعامل الآلي للبيانات الصادر في 5 يناير '“1988. 

ومن هذه القوانين أيضا, القانون الألماني الذي ينظم الاتصالات والمعلومات 
الصادر في 1 أغسطس 7 , ويطلق عليه 126 أو تاءوءعاقم16ل1616. ويعد 
هذا القانون في الواقع نقطة البداية التي انطلق منها التوجيه الأوربي الخاص 
بالتجارة الإلكترونية لعام 2000, في تنظيمه لمسؤولية الوسطاء الفنيين عبر شبكة 
الإنترنت. حيث تنص المادة (3/5) من هذا القانون على إعفاء مزود الخدمة الذي 
يتوقف دوره على مجرد توفير وسيلة الاتصال بالموقع من عن عدم مشروعية 
البيانات والمحتوى غير المشروع للموقع. ويرى بعض الفقه أن القانون الأماني 
يشبه مزود الخدمة بالمسؤول عن الاتصالات التليفونية للموقع". 


المطلب الثاني 
القواعد الخاصة التي تنظم مسؤولية 


مزودي خدمة الإنترنت وشروط هذه المسؤولية 


مما سبق, وفي ظل اختلاف الفقه والقضاء في تقرير مسؤولية مزود خدمة 
الإنترنت, وكذلك أساس هذه المسؤولية في حالة تقريرها, صدرت بعض القوانين 
الخاصة بتنظيم مسؤولية مزود الخدمة في بعض الدول التي سبق وإن اختلف فيها 
الفقه والقضاء في تأسيس هذه المسؤولية سواء في أمريكا أو أوربا أو بعض الدول 


(1) 2 شريف محمد غنام, مرجع سابق, ض 158. 
(2) 2 شريف محمد غنام, المرجع السابق, ص 159. 
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العربية. وهذا ماسوف نوضحه في (القرع الأول), ثم بيان شروط هذه المسؤولية 
في حالة تقريرها في (الفرع الثاني). 


الفرع الأول 
مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت 


في ظل قواعد خاصة تنظم مسؤوليتهم 


رغم كل الاختلافات الفقهية والقضائية حول تقرير مسؤولية مزود خدمة 
الإنترنت, صدرت في هذه الدول التي اختلف فيها الفقه والقضاء حول هذه 
المسؤولية قوانين خاصة تنظم هذه المسؤولية على المستوى الأوربي والأمريكي 
والعربي. وهذا ماسوف نبينه وفق الآتي: 

أولا: على المستوى الأمريكي: 

نقابل القانون الأمريي لحماية حق المؤلف عبر شبكة الإنترنت 251104 
الذي صدر في 28 أكتوبر 1998 ودخل حيز النفاذ في 1 أكتوبر 2000, والذي 
خصص الباب الثاني منه لتحديد مسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت عن التعدي 
على هذه الحقوقء فحماهم من بعض دعاوى التقليد والتزييفء وأكد على عدم 
مساءلة مزود خدمات الإنترنت الذي لم يثبت علمه بالمضمون الإلكتروني غير 
المشروع, والذي لم يتم تبليغه لا من قبل السلطات الأمريكية المختصة ولا من 
قبل الشخص المتضرر مستخدم شبكة الإنترنت © 
(1) 2 وهي اختصارا ل غعة غطو ررم «مستصمعللتاة لمننونط. 


,عتطمءه 28 ,2860 يله 112 ,304 - 105 0س مها عناطم ,لشعلة) اع عطوتسرمه© سستصد1انا! لمنونط ١‏ 2) 


خطع فرصم دمع ماصص// تصغخط .1998 
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وقد نص في المادة (5/2) منه التي تبرأ مزود الخدمة الذي يقتصر دوره 
على مجرد نقل بسيط للمعلومات من الغير إلى الموقع من أية مسؤولية ناتجة 
عن المحتوى غير المشروع لهذه المعلومات!". 

ثانياً: على المستوى الأوربي: 


نجد أن نصوص التوجيه الأوربي الخاص بالتجارة الإلكترونية رقم 2000/31 
الصادر في 17 يونيو عام 2000 الذي تضمن في المبحث الرابع منه المواد من 
(12) إلى (15) المنظمة لمسؤولية المؤدين المهنيين, وقد أقرت نصوص هذا التوجيه 
عدم التزام الوسطاء الفنيين برقابة مشروعية المعلومات والإعلانات التي تبث 
عبر الموقع, وإنما فرضت عليهم أن يتصرفوا بشكل مناسب لنع الوصول إلى هذا 
المحتوى غير المشروع2. 

وقد نص في المادة (1/12) منه, والتي برئت مزود خدمة الإنترنت من 
المسؤولية عن الأعمال غير المشروعة التي يتضمنها الموقع إذا كان دوره يقتصر 
على مجرد النقل البسيط للمعلومات, إذا توافرت الشروط الآتية: 


1. ألا يكون مصدر الضرر. 
2 ألا يكون قد اختار المرسل إليه الذي ينقل إليه المعلومات. 


وهو متاح على الموقع الإلكتروني للمكتب الأمريكي لحقوق النشر: 

(1) ذكر هذه المادة: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص166؛ عبد الفتاح محمود كيلاني, المسؤولية 
المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت, ص192. 

كستماءع ه عطتداءم ,2000 صتمز 8 بل لتعقصم نك كء مععممعسظ امعمعامده بتك 200031//615 عحتاءعمتط 2( 

عجتاعممتة)) مدعتمعلهذ عط ممص ع[ عصهل ,ممتتقصصكمذ عل عاعمد ماعل وعمتتمعة دعل كعسوتل تمعز ماعفرقة 

.1 1782000/7/17 وعممعءممسه ععسممستسصم ععل لدتقه لمعصدهر[ ((عسوتصمماءفاء ععمعصصيم ع1 عند 

(3) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ض160؛ عبد الفتاح محمود كيلاني, المسؤولية المدنية الناشئة عن 
المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت, ص189. 
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3. ألا يختار المعلومات التي يقوم بنقلها أو يعدل فيها. 

وتنص الفقرة الثانية من ذات المادة على أن عمل مزود الخدمة قد يتضمن 
تخزين مؤقت للمعلومات التي يقوم بنقلها, بيد أن هذا التخزين المؤقت لا 
يجعله مسؤولاً. ولا يجعل عمله يرقى إلى عمل متعهد الإيواء, ومن ثم لا يسأل 
مساءلته. فهذا النص يشترط لذلك أن يكون التخزين ضروريًاً لنقل البيانات 
للمستهلكين, وأن يستمر للدة قصيرة يقتضيها النقل, وبهذين الشرطين يكون 
التوجيه قد استبعد حالة التخزين المستمر التي تدخل في نطاق عمل متعهد 


الإيواء2. 


وتجيز الفقرة الثالثة من هذا التوجيه للدول الأعضاء أن تنص قوانينها على 
التزام مزود الخدمة بأن يوقف الخدمة ويستبعد المحتوى غير المشروع للموقع. 

ونلاحظ أن نصوص التوجيه أنها تحدد الإبراء من المسؤولية ليس على 
أساس نوع الوسيط الذي يقوم بالنشاط, ولكن على أساس نوع الشاط ذاته. 
وبهذا تكون بعض نصوص التوجيه مشابهة لبعض نصوص القانون الأمريكي في 
تقرير المسؤولية وانتفائها. 

وتظبيقاً لنصوض :هذا التوجية. أصدرت الدؤل. الأوربية تقريعات داغلية 
تنظم عمل الوسطاء الفنيين عبر شبكة الإنترنت, لنقلها إلى تشريعاتها الداخلية, 
ومن هذه التشريعات: 

1. القانون الفرنسي (07821,آ): 

الصادر في 21 يونيه 2004 الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي والذي يعد 
أحدث القوانين الأوربية في هذا المجال. فقد خصص هذا القانون المواد من (5) 
إلى (9) في الفصل الثاني منه لتنظيم عمل ال مؤدين الفنيين 6881525وء<2 وع.آ 


وعناتوتصطعء]1. 
(1) أن عمل متعهد الإيواء كما سيتضح لنا لاحقاً عن دراسة مسؤولية متعهد الإيواء: أن نشاط التخزين 


للسعس للمعلوماة هووما عيدحمل محهه الأنواه ويجحله مسؤولاً عن مفمون مثه العلومات 
المخزنة. انظر في ذلك: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ضص161. 
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ووفقاً للمادة (1/6) الأشخاص الذين يقتصر عملهم على تقديم خدمة 
الاتصال عبر الإنترنت (يقصد مزودي الخدمة) يجب أن يخطروا المشتركين في 
الخدمة عن وجود وسائل تقنية تسمح بغلق الخدمة أو توقع جزاءات عليهم إذا 
توافرت شروط توقيعها, وأكدت الفقرة السابعة من هذه المادة(7/6) أن مزودي 
الخدمة ليس عليهم التزام بالإشراف والرقابة على مضمون البيانات التي يقومون 
بنقلها, كما أنهم غير ملتزمين بالبحث عن الوقائع التي تشير إلى الأنشطة غير 
المشروعة (اللادة 20)6/6. 

2. القانون البلجيي: 

الخاص بحماية بعض المظاهر القانونية لخدمة مجتمع المعلوماتية, الصادر 
في 11 مارس 2003, وأصبح نافذاً في 27 مارس 2003. والذي يعتبر من أحدث 
القوانين البلجيكية التي تعالج مسؤولية الوسطاء ١‏ عبر شبكة الإنترنت©. 


(1) انظر في ذلك: المادة السادسة من القانون الفرنسي(1.©1821) رقم 2004/575 الصادر في 21 يونيه 2004 
الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي؟ 
دمتله تمسصصرم عل وعمتصعد كعل شوغععة صن عتق هلل الى غاتطاعه ل دمل كعمدمدهم وعآ .1 - -[(6(عء ناعم 
عل تممتاع ممعم وعنوتمطعا كمعرمط عل ععمعاكتت'! عل مقصصوطة كمبعا امعصم مص عموتا د عتاطنم تنه 
عل صن كستمص بيه غمعومصهمم عتعل ا ععصدمتاءءاقى ك1 عل نه وععتصعد كمتماععع لذ وفععط! عملستعماكمر 
عل كصعد ينه ممتعاءنهممم كعل كوم غصمى عم 2 ك 1 عينة كعفممهتامعم وعممووعم كعنآ ,6 كمع رفص وم 
وعآ 7 .عااعدكة«متلسة دمتاع تمتصصرم هآ عبد 1982 إعللسز 29 نل 652 - 82 مص أه! ها عل 3 - 93 علء3 م1 
ععللقصبه عل علمفمعع دمتتموتاطه عصة كعكتصممة كدح غصمء عم 2 4ه 1 عن كعفمممتامعمد وعممممعم 
وعل معد ععدمم عل علمعمقع ممتتدوتاطه عمس ة تم بتصعكماك نه غمعناعسكمص معلاءءبي كممتتمصرع هكم مع 
عل ععتلس هم عصمد فى مغمتله تمعلقء6هم عآ معن لاد كغلتطتاعة ععل تصماف »6م كع عسهاكمم عمق كعل باه كات 
.عمتمع ناس زعام ماسة1 عدم عفلممصعل ععتدعموسعا ‏ عقاطك ععمهالعصدد عل م6لتستاعة عننها 
(2) نصوص هذا القانون متاحة على الموقع التالي: 
أعبله_نه1/نهل ني عط نمل تعس ص / تصاغط 
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وقد عالج هذا القانون في المادة (18) منه مسؤولية مزود الخدمة الذي 
يقتصر دوره على مجرد نقل المعلومات إلى شبكة الإنترنت أو يوفر خدمة الاتصال 
بالشبكة. ووفقا لهذا النص لا يعد مزود أو مؤدي الخدمة مسؤولاً عن محتوى 
المعلومات أو الإعلانات التي ينقلها أو تبث على موقع يؤمن خدمة ربطه 
بمستخدمي الشبكة, فهذا القانون قد أعفى مزود الخدمة من أية مسؤولية 
تتعلق بمحتوى الإعلانات غير المشروعة التي تبث على المواقع التي يقدمون 
خدمة الوصول إليها, فقد اشترط هذا النص لعدم مسؤولية مزودي الخدمة في 
هذه الحالة توافر الشروط الآتية: 

1. ألا يكون مصدر الضرر. 

2 ألا يكون قد اختار المرسل إليه الذي ينقل إليه المعلومات. 

3. ألا يختار المعلومات التي يقوم بنقلها أو يعدل فيها. 

ويلاحظ على هذا النص أنه لم يتحدث عن مسألة علم المزود بمضمون 
الإعلانات التي تبث على الموقع, ولم يلزمه ببذل الجهود المعقولة التي تمكنه من 
غلق الوصول إلى هذه المواقع بمجرد علمه بعدم مشروعية محتواها. 

كما نصت المادة(21) من هذا القانون على ((أن مزودي الخدمة المنصوص 
عليهم في المواد (18) و (19) و (20) من هذا القانون ليس عليهم التزام عام 
بالإشراف على المعلومات التي ينقلوها أو يخزنوها, وليس عليهم كذلك التزام 
عام بالبحث عن وقائع تشير إلى وجود أنشطة غير مشروعة)). ومؤدى ذلك, أن 
مزودي الخدمة غير ملزمين بالبحث والتقصي عن طبيعة المعلومات التي ينقلونها 
أو مضمون الإعلانات التي تبث على المواقع!". 

مشار إليه لدى: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص162ومابعدها؛ انظر أيضا في موقف القانون 

البلجيكي: 
"دمتتمسعكمة"! عل غاقهمد ها عل دعتعتهلبئغم نه كعصتاعتم بطعكر وعللد عل وعبعويءطغط دع" ,8158 تاطهظلا بط 


كك 37 بم معصتماءمل ,2005 - 68 ثم ,2001 
(1) انظرالمواد (19) و (20) من القانون البلجيكي الخاص بحماية بعض المظاهر القانونية لخدمة مجتمع 
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3. القانون الأطاني: 

الصادر في 1 أغسطس 1997 الذي ينظم الاتصالات والمعلومات, ويطلق 
عليه 726 أو 52 1ع 1ء. السابق الإشارة إليه. ويعد هذا القانون في 
الواقع نقطة البداية التي انطلق منها التوجيه الأوروبي الخاص بالتجارة الإلكترونية 
لعام 2000, في تنظيمه لمسؤولية الوسطاء الفنيين عبر شبكة الإنترنت. حيث تنص 
المادة (3/5) من هذا القانون على إعفاء مزود الخدمة الذي يتوقف دوره على 
مجرد توفير وسيلة الاتصال بالموقع من المسؤولية عن عدم مشروعية البيانات 
والمحتوى غير المشروع للموقع, بحيث لا يعد مزود الخدمة مسؤولاً عن المحتوى 
غير المشروع إلا إذا كان عاماً بعدم مشروعية هذا المحتوى, وكان يستطيع من 
الناحية الفنية تجنب الوصول إليه أو كان من العدل أن يطلب منه ذلك©. 

وهناك بعض القوانين نقلت بعض أحكام التوجيه الأوربي إلى قوانينها 
الداخلية بشكل كامل, ومن هذه القوانين: المرسوم الإيطالي الصادر في 9 إبريل 
3 والتعلق بنقل نصوص التوجيه الأوربي للتجارة الإلكترونية إلى النظام 
القانوني الإيطالي,. فقد نص في المادة (14) منه على ذات الأحكام التي تضمنتها 
المادة (14) من التوجيه الأوربي والمتعلقة بمسؤولية مزود الخدمة. وذات الأمر 
في أسبانيا التي أصدرت القانون الخاص بمجتمع ال معلوماتية في 12 أكتوبر 2002, 
والذي نقل نصوص التوجيه الأوروبي نقلاً كاملاً باستثناء أنه عالج مسؤولية 
أصحاب مواتير البحث ومتعهدي الارتباط التشاعبي التي لم يتعرض لها التوجيه. 

وكذلك الأمر بالنسبة لبريطانيا التي نقلت أحكام التوجيه الأوربي بالقانون 
الخاص بتنظيمات التجارة الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ في 23 أكتوبر 
2. بحيث نقل أحكام التوجيه الواردة في نصوص اللمواد (12) و(13) و(14) 
المتعلقة بمسؤولية مزود الخدمة ومتعهد الإيواء نقلاً كاملآ. ومن ثم يسأل 


المعلوماتية الصادر في 11 مارس 2003. 


(1) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص159. 
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هذان الشخصان عن محتوى الموقع إذا توافرت الشروط التي تطلبها التوجيه في 
المادة 12 السابق ذكرها". 


ثالثا: على مستوى التشريعات العربية. 
1. القانون السوري: 


قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجرهة المعلوماتية السوري 
الصادر با مرسوم التشريعي رقم 17 بتاريخ 20120/2/8, والذي نص في المادة 
(3) فقرة (ب) على أنه: ((مقدم خدمة النفاذ إلى الشبكة غير مسؤول عن مراقبة 
المحتوى المتبادل عن طريقه أو المخزن لديه أو لدى من يعهد إليه بذلك وفق 
الفقرة (آ) من هذه المادة, ولكن عليه أن يمنع الوصول إلى أي جزء من هذا 
المحتوى خلال مهلة 24ساعة في حال ورود أمر بذلك من السلطة القضائية 
اللختصة)) 7 


ويتضح لنا من نص المادة أن هذا القانون استخدم مصطلح مقدم خدمات 
النفاذ إلى الشبكة والذي هو بحسب نص الادة الأولى من هذا القانون شخص 
يقتصر دوره على مجرد توفير إمكانية الدخول إلى الشبكة والوصول إلى المعلومات 
أو الخدمات المتوافرة عليها, دون أن يكون له من حيث المبدأ تزويد الشبكة 
بالمحتوى أو إدارته أو تعديل مضمونه, والذي يفهم بأنه مزود الخدمة كما 
أوضحنا سابقا. 


(1) شريف محمد غنام. مرجع سابق. ص161 هامش2, ص165. 

(2) انظر القانون السوري الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجرية المعلوماتية الصادر 
بالمرسوم التشريعي رقم(17) بتاريخ 2012/2/8, وهو منشور على الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات 
والتقانة: 

04 لمم /عهحو 7 مص الإك دمع اعم سس ع// تغط 

(3) المادة (3) فقرة (1) والتي تنص على أنه: ((يجوز لمقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة تخزين المعلومات 
المتبادلة عن طريق تخزينها مؤقتاً مباشرة أو عن طريق العهدة بذلك إلى الغير شريطة أن يكون ذلك 
بغرض تحسين تقديم الخدمة, وألا يؤدي إلى انتهاك خصوصية المستخدمين أو بياناتهم الشخصية, 
وعليه ألا يقوم بأي تغيير على المحتوى المخزن لديه وأن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم 
الوصول غير المشروع إلى هذا المحتوى المخزن والعمل على إتلافه فور انتفاء الحاجة إليه. وتضع الهيئة 
العامة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة)). 
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وكذلك لم يفرض القانون على مزود الخدمة التزام بالرقابة السابقة على 
مضمون أو محتوى البيانات, فهذا النص لا يعني تشجيع مزود الدخول إلى 
الشبكة على اتخاذ دور سلبي, ومن ثم فيمكن استصدار أمر من السلطة القضائية 
يتضمن إلزام مزود الخدمة بمنع الوصول إلى أي جزء من المحتوى خلال مهلة 
4ساعة, كما هو واضح من نص الادة (3) فقرة (ب)0. 

كما وقد نص هذا القانون في الفقرة (ج) من المادة (3) على أنه: ((يوفر مقدم 
خدمات النفاذ إلى الشبكة الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع 
وصولهم إلى بعض المواقع الإلكترونية أو بعض اصناف المحتوى على الشبكة عند 
رغبتهم بذلك, وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه 
الفقرة)). 

فالقانون في هذه الفقرة أوجب على مزود الخدمة توفير وسائل تقنية طنع 
وصول المشتركين إلى بعض المواقع, وذلك بناء على رغبته بذلك2. 

والمقصود بالهيئة في هذه المادة هي وبحسب نص الادة الأولى من هذا 
القانون, الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في وزارة الاتصالات والتقانة المحدثة 
بموجب قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة ذي الرقم (4) لعام ©2009. 

2. القانون البحريني: 


القانون البحريني الصادر في 14 سبتمبر 2002 بشأن تنظيم التوقيع 
الإلكتروني والتجارة الإلكترونية, والذي نص في المادة (19) منه في الفقرة 


(1) أرؤى تقوى, المسؤولية المدنية للمواقع الإلكترونية الإعلامية, مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية 
والقانونية, المجلد 30, العدد الأول. 2014, ص457. 

(2) أروى تقوى, مرجع سابق, 458. 

(3) انظر المادة الأولى من قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجرية المعلوماتية السوري 
الصادر بالمرسوم رقم 17 لعام 2012. 

(4) انظر القانون البحريني رقم (28) الصادر في 14 سبتمبر 2002 بشأن تنظيم التوقيع 
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الأولى من هذه الادة على أنه: ((لا يسأل وسيط الشبكة مدنياً أو جنائياً عن أية 
معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية, تخص الغير إذا لم يكن هو مصدر 
هذه المعلومات واقتصر دوره على مجرد توفير إمكانية الدخول عليهاء وذلك إذا 
كانت المسؤولية قائمة على: 

أ. إنشاء أو نشر أو بث أو توزيع هذه المعلومات أو أية بيانات تتضمنها. 

ب. التعدي على أي حق من الحقوق الخاصة بتلك المعلومات)). 

كما وقد نص في الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه: ((يشترط لانتفاء 
مسؤولية وسيط الشبكة استناداً إلى أحكام البند السابق ما يلي: 

أ. عدم علمه بأنه ينشأ عن هذه المعلومات أية مسؤولية مدنية أو جنائية. 

ب. عدم علمه بأية وقائع أو ملابسات من شأنها أن تدلء بحسب المجرى 

العادي للأمور. على قيام مسؤولية مدنية أو جنائية. 

ج. قيام وسيط الشبكة على الفور, في حالة علمه بما تقدم, بإزالة المعلومات 

من أي نظام للمعلومات تحت سيطرته» ووقف توفير إمكانية الدخول على 

تلك المعلومات أو عرضها)). 

ويتضح لنا من هذه الشروط أنها تقترب إلى حد كبير من تلك الشروط 
الواردة في التوجيه الأوربي الخاص بالتجارة الإلكترونية, وكذلك تقترب من نصوص 
القانون الفرنسي والقانون البلجيكي, وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتزام الوسيط 
باتخاذ الإجراءات الضرورية لإزالة المعلومات غير المشروعة أو غلق طريق الوصول 
البؤانة. 

الإلكتروني والتجارة الإلكترونية, وهو متاح على الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة في مملكة 

البحرين: 


عه ىسملتا/يعيهط جم /جماع عصسصرهت /دجم اكع مدهي 1 ابرساكسطه] امخلطط حمق تمس ص / تصاغط 


(1) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص167. 
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كما وقد نص في الفقرة الثالثة من هذه المادة على إعفاء الوسيط من الالتزام 
بالرقابة السابقة على مضمون أو محتوى البيانات, وتنص هذه الفقرة على أنه: ((لا تفرض 
أحكام هذه المادة على وسيط الشبكة أي التزام قانوني بشأن مراقبة أية معلومات 
واردة في شكل سجلات إلكترونية تخص الغير - بغرض تحقق علم وسيط الشبكة 
بأن المعلومات ينشأ عنها مسؤولية مدنية أو جنائية» أو لتحقق علمه بأية وقائع 
أو ملابسات من شأنها أن تدل بحسب المجرى العادي للأمور على قيام هذه 
المسؤولية - إذا اقتصر دور وسيط الشبكة على مجرد توفير إمكانية الدخول على 
هذه السجلات))2. 


ونص أيضا في الفقرة الخامسة من هذه المادة على أنه: ((في تطبيق أحكام 
هذه المادة يقصد بتوفير إمكانية الدخول على أية معلومات تخص الغيرء إتاحة 
الوسائل الفنية التي تمكن من الدخول على معلومات واردة في شكل سجلات 
إلكترونية تخص الغيرء أو بثها أو مجرد زيادة فاعلية البث. ويشمل ذلك الحفظ 
التلقائي أو المرحلي أو المؤقت لهذه المعلومات بغرض إمكانية الدخول عليها. 
ويقصد بالغير فيما يخص وسيط الشبكة. أي شخص ليس لوسيط الشبكة أية 
سيطرة فعلية عليه)). 

ونلاحظ هنا على نص الادة (19) من القانون البحريني أنها تستخدم 
مصطلح (وسيط الشبكة) ولا تستخدم مصطلح (مزود الخدمة), فهذه المادة تنظم 
مسؤولية شخص يقتصر دوره على مجرد توفير إمكانية الدخول إلى المعلومات, وقد 
ذكرت في هذه المادة في الفقرة الأولى والفقرة الثالثة, وبالتالي فإن مصطلح وسيط 
الشبكة في هذه المادة يفهم على أنه مزود الخدمة. والتي فسرتها الفقرة الخامسة 
من هذه المادة, بأن هذه المادة تتحدث عن شخص يكمن عمله في توفير الوسيلة 
2( انظر الفقرة الثالثة من المادة (19) من القانون البحريني رقم (28) الصادر في 14 سبتمبر 2002 بشأن 

تنظيم التوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية. 


(2) انظر الفقرة الخامسة من المادة (19) من القانون البحريني رقم (28) الصلار في 14 سبتمير 2002 
بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية. 
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المناسبة للوصول للمعلومات والتعامل مها, وهذا هو عمل مزود الخدمة كما 
أشرنا سابقا. 

ويؤكد ذلك أيضا, حرص المشرع البحريني في الفقرة الخامسة أن يستبعد 
عمل متعهد الإيواء من تطبيق أحكام هذه المادة عندما نص على أن عبارة 
(توفير إمكانية الدخول إلى المعلومات) تشمل أيضاً الحفظ التلقائي أو المرحلي 
أو المؤقت لهذه المعلومات. وبهذا يكون المشرع قد قطع الشك باليقين في أنه 
يستبعد عمل متعهدي الإيواء الذين يتمثل عملهم في الحفظ الدائم للمعلومات, 
وقصر التنظيم الوارد في هذه المادة على الوسيط الذي يقوم بعمل مزود الخدمة 
فقط'". ومماتقدم نجد أن قانون المعاملات الإلكترونية العماني رقم 69 لسنة 
8 ذهب في نفس اتجاه القانون البحريني2. 

3. القانون الكويتي: 

القانون الكويتي رقم 70 لسنة 2002بشأن أسس وضوابط التراخيص 
لمقدمي خدمة الإنترنت, والذي نص في المادة الثالثة على الالتزامات المفروضة 
على عاتق مقدمي خدمات الإنترنت, ومن أهمها الالتزام بتركيب وتشغيل 
أنظمة الرقابة الكفيلة بممنع المواد وللمواقع الإباحية أو المخالفة للدين 
والعادات والأمن أو الإعلانات غير المشروعة التي تنطوي على كذب وتضليل 
أو تشكل منافسة غير مشروعة إذا انطوت على تحقير وتشويه لمنتجات 
التاجر المنافس, مع التحديث المستمر للواكبة التغيير في المواقع والعناوين 
الجديدة وتكون هذه الأنظمة الرقابية إضافية ومكملة للأنظمة الرقابية 
لدى مزودي خدمة الإنترنت, والالتزام بتسجيل البيانات الأساسية لمستخدمي 
خدمات الإنترنت, ومنع تقديم أي من خدمات الإنترنت لمن هم دون سن 
 )1(‏ شريف محمد غنام. مرجع سابق,. ص168. 
(2) انظر المادة (14) من قانون المعاملات الإلكترونية العماني الصادر بالمرسوم رقم 2008/69 بتاريخ 17 

مايو سنة 2008؛ انظر أيضا: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني الصادر بالمرسوم رقم 


2 بتاريخ 6 فبراير 2011, وهما متاحان على الموقع الرسمي لهيئة تقنية المعلومات: // :وغغط 


حدم تامع مانا 
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الثامنة عشرة, فهذا التشريع موفق لتمشيه مع أحكام الشريعة الإسلامية والتطور 
التكنولوجي الحديث2. 

فهذا القانون يلزم مزود خدمة الإنترنت بالرقابة السابقة على مضمون أو 
محتوى البيانات بعكس القوانين الأخرى سالفة الذكر. 

4. القانون المصري: 

لم يعالج المشرع المصري مسألة تعريف وتحديد المراكز القانونية لمزودي 
الخدمات عبر الإنترنت سواء في قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004, أو 
في قانون تنظيم أحكام التجارة الإلكترونية لسنة 2008. 


الفرع الثاني 


شروط مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت 


وق إطار البحث عن مساءلة مزودي. خدمات الإنتزنت والذي يعكس رغية 
المشرّع الحقيقية في إيجاد مسؤول مُحدَّد الهويّة وموسر لضمان الأضرار التي 
يُسبّبها نشر مضمون إلكتروني غير مشروع, غير أن العدالة تقتضي عدم مساءلة 
مزودي الخدمات وحدهم: بل البحث عن مُؤْلّف هذا المضمونء أو صاحبه والذي 
هو بالأساس مصدره. من هنا فإن المسؤول الأول: قانوناً وقضاءً عن المضمون 
الإلكتروني غير المشروع هو الشخص الذي أوجده©. 

(1) عبد الفتاح محموذ كيلاني, المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت, ص194. 
عل غزموط وبصمة ومعتطمن ,"اأعصعنمآا عبد قلتلتطتحممووع ععل عتطعوغئط هآ" ,1111181830 م 2( 


.2 .م ,1999 تقجه ,114 "م بتسدعوةم كعل 4 عدون مسعكمة"1 


مشار إليه لدى: أحمد فرح, مرجع سابق, ص368. 
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ووفقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية, وحتى نتمكن من الحديث عن 
مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت يجب توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر 
لحق بالغير وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر, وهذا ما سوف نبينه من خلال بحث 
الخطأ في مسؤولية مزودي الخدمة والضرر وعلاقة السببية, بالإضافة إلى التعويض 
المترتب عليها. 

أولاً: الخط] 

هو الركن الأول من أركان المسؤولية المدنية» وفي إطار المسؤولية التقصيرية 
يتحقق الخطأ بشكل عام حال الإخلال بالتزام قانوني ينتج عنه ضرر يصيب الغين 
ويقصد به في نطاق المسؤولية التقصيرية بأنه كل تصرف يصدر عن الفردء حتى 
المجرد من نية إلحاق الضررء وينتهي إلى وقوع الضرر بالغيرا". 

كما عرفته محكمة النقض المصرية بأنه"الانحراف عن السلوك العادي المألوفء 


0 


وما يقتضيه من يقظة وتبصر 
وأن مزود خدمة الإنترنت لا يعد مرتكباً لخطأ إذا كان لا يمارس رقابة على 
المعلومات, قالقانون لا يفرض هذا الالتزام على عاتقه. وذلك بالطبع في حدود 
عدم علم مزود الخدمات بوجودهء وعدم قيام الشخص المضرور بتبليغه بأسباب 
عدم مشروعيته. خاصةً أن مزودي الخدمات غير ملزمين بممارسة الرقابة العامة 
على المحتوى المعلوماتي لشبكة الإنترنت, وبالتالي لايعد المزود مرتكباً لخطأ, وهذا 
مانص عليه التوجيه الأوروبي والتشريعات المنظمة لهذه المسؤولية السابق الأشارة 
إليها. ولهذاء يلزم لتحقق مسؤولية مزودي الخدمات بحث مدى ارتكاب المزود 
للخطأ, وذلك من خلال توافر عدد من الشروط©: 
»معلوعه! وعاتوناءء 1 امع عسسه دمسوتاصجة «متتمصص كص عل عتدمل اع ,علاعساءء لاع غصذ غاءتصمعط عاملعمم8 (©) 00 
.49 بصرعاك .جره 


(2)2 نقض مدنيء جلسة 1978/1/3 الطعن رقم 4 لسنة 43 قضائية. 
(3) وهذه الشروظ نصت عليها التوجيه الأوربي والتشريعات المنظمة لمسؤولية مزودي ووسطاء 
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1. علم مزودي خدمة الإنترنت بمحتوى الموقع مناط المسؤولية 

من خلال أحكام القضاء الصادرة بخصوص مسؤولية مزود الخدمة كما 
سبق وأن أوضحنا, أن علم مزود الخدمة بمحتوى الموقع الذي يربط بينه وبين 
مستخدمي الشبكة يعتبر مناط مسؤوليته, فطاما أن مزود الخدمة لم يعلم 
بالمحتوى غير المشروع للإعلان, ومن ثم لم يستطع القيام بأية رقابة سابقة على 
هذا المحتوى, فلا تقوم مسؤوليته. أما إذا علم بمضمون الإعلان واستطاع أن 
يممنع المستخدمين من الوصول إلى ال موقع الذي يتضمن مثل هذا الإعلان وم 
يفعل, فيعد مسؤولاً من لحظة علمه بمضمون الموقع'". فالعلم هنا بحسب 
أغلب الفقه", هو العلم المؤكد والفعلي بالطابع غير المشروع للمحتوى, وليس 
العلم المفترض أو الناتج عن تسلم شكوى من أي كان, بل هو ذلك الناتج من 
أن المعلومة غير مشروعة وبشكل جاي, وطاما لم يحصل المزود على تأكيد بأن 
المعلومة غير مشروعة فهو غير ملزم بالتصرف لحظر وحجب المعلومة, فالقانون 
لايفرض عليه التزام عام بالرقابة'©. وهذا مانصت عليه التشريعات الخاصة التي 
تنظم مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت السابق الأشارة إليها. 


فوفقاً للمادة 12 من التوجيه الأوربي الخاص بالتجارة الإلكترونية» والتي 
تنص على أنه, على مزود الخدمة المبادرة إلى شطب المضمون الإلكتروني غير 
المشروع الذي يمر من خلاله. أو منع الوصول إليه بمجرّد علمه. أو إخطاره من 
قبل السلطات المختصة, أو من قبل الشخص المتضرّر بأسباب عدم المشروعية. 

شبكة الإنترنت السابق الاشارة إليها, ومنها التوجيه الأوربي الخاص بالتجارة الإلكترونية في المادة (14) 

منه, والقانون الفرنسي (1.8021) الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي في المادة السادسة الفقرة الثانية. 


00 مرزوق سليماة خلال التهوش. مرجع سايق ص 343 


(1) مثلخ (5) :75 ,72م كلك بره كددتت5 اتممق ص أعمعاما عبد عاتلتطكممرىع: ها ترعمدحم] ممورمالة ‏ () 


.13 معسوتهمماءمك عممعصصف عأ عمد 2000 متمز 8 مل عمتاءعمتل مازع عصدعما؟! (8 - /1) قامعملة 
إلياس ناصيف, العقود الدولية. العقد الإلكتروني في القانون المقارن. مرجع سابق ص267. 
(3) محمد عرسان أبو الهيجاء, وعلاء الدين عبدلله فواز الخصاونة, مرجع سابق, ص63. 
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كما أن المادة 13 من هذا التوجيه نصت على عدم إمكانية مساءلته إلا 
إذا ثبت أنه هو مصدر المضمون المعلوماتي غير المشروع, أو أنه قام بالتغيير فيه 
أثناء عملية نقله أو تخزينه بشكلٍ أضفى عليه صفة عدم المشروعية» أو أنه 
تقاعس عن وقف بث المضمون المعلوماتي غير المشروعء رغم تحقق علمه بعدم 
المشروعية. 

ووفقاً لنص المادة 14 من نفس التوجيهء والتي اهتمت بتحديد مسؤولية 
متعهد الإيواء» فإن هذا الأخير غير مسؤول عن الموقع الإلكتروني ذي المضمون غير 
المشروع الذي يأويه؛ إلا إذا لم يتّخذ الإجراءات اللازمة لوقف بنّهِ بمجرّد ثبوت 
علمه الفعلي بوجود هذه الأنشطة: أو المعلومات غير المشروعة". 

وعلى نفس الاتجاه سارت المادة السادسة من القانون الفرنسي (1.8©71) 
الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي والتي تنص على عدم مسؤولية متعهد الإيواء 
المدنية» أو الجزائية عن المضمون الإلكتروني غير المشروع الذي يأويه إذا لم 
علمه بعدم مشروعيته. وقد أعفاه -أيضًا - نص هذه المادة من المسؤولية» إذا 
قام بمجرّد علمه بأسباب عدم مشروعية هذا المضمونء أو بالوقائع والظروف التي 
تُضفي عليه صفة عدم المشروعية, باتخاذ ما يلزم من أجل شطبه, أو منع وصول 
مستخدمي الشبكة إليه©. 


ع 


ولكنء يثور التساؤل حول وسيلة إثبات علم متعهد الإيواء بعدم مشروعية 
المضمون الإلكتروني الذي يأويه. لقد بِيّن نص اللادة السادسة المذكور أعلاه بأن هذا 
العلم يثبت بمجرّد أن يكشف له الشخص المتضرّر طالب وقف البث عن هويّته 
ويُحدّد له المضمون المشتى منه وأسباب عدم مشروعيته. ويُرْؤّده بما يُثبت قيامه 
بإرسال نسخة من طلب وقف المضمون غير المشروع إلى صاحبه أو مُؤلّفهء ولا بد 
(1) انظرالمواده (12, 13, 14) من التوجيه الأوروبي الخاص بالتجارة الإلكترونية الصادر في 17 يونيو لعام 
000 


صم كتعسز,"لثع'! عصصمما دع عصستهغم عل غاتصب عسب : معو طغط عل غاتلتطتكم مم2" ,/21811501 ,ط ‏ (0) 


.كاك 3 بم جاعم سممعك تعد زعو مص عومعمقه1 ف اطتمموكتك ,2005 لترحة 25 اعم 
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أن يكون هذا التبليغ مُحدَّد التاريخ'". وهكذاء فإنه يلزم لقيام مسؤولية متعهد 
الإيواء المرور بمرحلتين أساسيتين: بداية يجب إثبات علمه بعدم مشروعية 
المضمون الإلكتروني الذي يأويه. ويتمّ ذلك عادةً من خلال الإخطار الذي يتم 
توجيهه إليه: ومن ثُمّ إعطاؤه فرصةً من اجل وقف البثء وفي حال عدم قيامه 
بذلكء فإنه يتحمّل المسؤولية الناشئة عن خطأه الثابت. 

وعالجت المادة التاسعة من القانون الفرنسي المذكور الوضع بالنسبة لمتعهد 
الوصول وناقل المعلومات. وجاءت هذه المادة متفقة مع أحكام المادتين: 12 
و13 من التوجيه الأُوروبي حول "التجارة الإلكترونية", فنصت على عدم إمكانية 
مساءلتهم: مدنياً أو جزائياً إلا إذا ثبت أنهم مصدر هذا المضمون الإلكتروني غير 
المشروع, أو في حال أن بحثوا عنهء أو غيّروا في محتوياته»ء وقاموا بإيصاله إلى 
مستخدمي الشبكة لجذبهم: لما في ذلك من إخلال بالتزامهم بالحياد التام» وبعدم 
التدخُل في المضمون المعلوماتي الذي ير من خلالهم©. 

ويتضح لنا من استعراض نصوص التوجيه الأوروبي والقانون الفرنسي 
الخاصة بمسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت أن المبدأ العام الذي يُساءلء بناءً 
عليه» مزود الخدمة بغض النظر عن طبيعة النشاط الذي يُقدمه هو تحقق 
علمه بوجود المضمون الإلكتروني غير المشروعء وبالرغم من ذلك فإنه لا يتخذ أي 
موقف إيجابي لشطبه. أو لوقف وصوله إلى جمهور المستخدمين. 


2. عدم التصرف بسرعة لسحب أو حذف المحتوى غير المشروع 
تتحقق مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت, إما لارتكابهم المخالفة أو لامتناعهم 
عن التصرف بسرعة لسحب أو حذف ال محتوى غير المشروع, ولكن هذا الالتزام 


كلدم ,"اعم ععلما وعمتصعد عل وعمنهتماوعمم كعل عدتلمك: عانص عمن] .لمتلع.آ" ,اللناه 015818 عدا 00 
.38 بم ,12 عم 
اعفدم ب#ممتتمصسكمة ل غاغمد هل عل اء أعمعنصة "1 عل عزممل عل“ ,(8) لااع للا اه (1)1511كع اشع © 


+219 .م ,401 ثم 
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بالتصرف مقرون بعلم المزود الفعلي بالطابع غير المشروع للإعلانات المنشورة على 
الموقع كما سبق وأشرنا في الفقرة السابقة. الأمر الذي يفرض على مزود الخدمة 
بعد هذا العلم فرض رقابته على محتوى الإعلانات, وفي حالة عدم تصرفه بسحبها 
أو حذفها بعد تبليغه من قبل السلطة القضائية, متى كانت هذه الإعلانات 
تحتوي على معلومات غير مشروعة تؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين أو 
تشوه من سمعة التجار المنافسين وتحقر منتجاتهم, أو تؤدي إلى إزعاج جمهور 
المستهلكين, وذلك بإغراق بريدهم الإلكتروني بهذه الرسائل الإعلانية عبر إرسالها 
لهم عن طريق البريد الإلكتروني, والتي تشكل إعلانات (3هم5) غير المرغوب 
فيها, تثور مسؤوليته عن هذا المحتوى غير المشروع ال منشور على مواقع شبكة 


الإنترنت2. 


وهذا ما نص عليه القانون الفرنسي (8021.آ) الخاص بالثقة في الاقتصاد 
الرقمي على أنه يحق للسلطة القضائية المختصة. بموجب نص المادة (8 - 6/1) 
من هذا القانون بأن تأمر مزودي خدمات الإنترنت» بصورة عاجلة وبغض النظر 
عن صفاتهم أو طبيعة الخدمة التي يقدموهاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف 
بت أيّ مضمون ثبتت عدم مشروعيته”, بحيث تقوم مسؤوليتهم في حال عدم 
استجابتهم لهذا الأمر 2 


(1) محمد عرسان أبو الهيجاء, وعلاء الدين عبدلله قواز الخصاونة, مرجع سابق, ص64. 
(2) انظر: امادة المادة (6 - 8/1)من القانون الفرنسي(1©181) رقم 2004/575 الصادر في 21 يونيه 2004 
الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي؟ 
عممموم علاما لذ عاغبوعء عد ده عمقاغد دع ممت عدم أنمم عمتمكتلسز غاتعماسطة .8 - .6(1)ءاعتامق 
رمام وعسساععمد معانها ,1 تنه عفمممتامعم عمدممعم علناما لذ باسفل 3 ينه 2 به عممهم اهعم 
عل معتمعة ميكل ممعلمم عل عدم عمدمتكههن عوفصصيهل من مغوومت عملم ق ننه عوفصتصول صن متمع ممم 
بعموتا دع عتاطيم ننه متت تصتصتصي 
(3) 2 انظر في ذلك: 
,006 ملز 7 ايك عصغد عفدم هع كت 2003 معتحموز 17 بككملعه بوضدط 161 
العومعمعه ‏ كنعستمسم ‏ كمآ > باعموتلميعلسصصد ‏ عووععفذ[ ف وعامتمممكتك 


علد ععندفتليز ‏ غاتممسه! 1‏ عم كتكتصك ينات كت نطبو غائلتطصمدمهم عنهز 
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إذن يجب تبليغ مزود الخدمات بعدم مشروعية المضمون الإلكتروني الذي 
يتولّ تخزينه أو نقله من أجل سحبه أو منع الوصول إليهء إِمّا من قبل السلطة 
القضائية المختصة» أو في حال أن كانت عدم المشروعية ظاهرة بما كني من قبل 
المتضرر نفسه. وفي حال لم يستجب لهذا الطلب تثور مسؤوليته استناداً لخطئه 
الثابت. وقد تمّ تأكيد هذه الآلية في قيام مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت 
من قبل المجلس الدستوري الفرنسيء وذلك في قراره الصادر بتاريخ 10 يونيو 
ل والذي أعلن فيه عدم قيام مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت الذين لا 
يتوقفون عن بث المضمون الإلكتروني الذي يقومون بتخزينه أو بنقله» والمطعون 
بمشروعيته من قبل الآخرينء إذا لم تكن عدم المشروعية ظاهرة بما يكفيء أو لم 
يتم طلب هذا الوقف من قبل السلطة القضائية المختصة". 


ونستنتج مما سبق: إن المواد: (6) إلى (9) من القانون الفرنسي (8011.]) 
الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقميء و(12) إلى (15) من التوجيه الأوروق الخاص 
بالتجارة الإلكترونية, أصبحت القواعد العامة التي تُحدَّد حالات وشروط قيام 
مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت على المستويين: الأوروبي والفرنسي. ومُؤْدَى 
ذلك عدم قيام المسؤولية عن تحمل التبعة. بل تقوم فقطء في حالة ثبوت الخطأ. 

والمشرع الأمريي بدوره كان أشمل من المشرعين: الأُوروي والفرنسي في 
تنظيمه لمسؤولية مزودي خدمات الإنترنت» فقام بتقسيمهم في القانون الصادر 
بتاريخ 28 تشرين الأول 1998م (22104) حسب الدور المناط بهم في إدارة الشبكة 
إلى أربع فثاتء ولكنه حصر هذا التنظيم» فقطء في حدود الاعتداء على حقوق 
الملكية الفكرية©. فتحدَّتْ أولاً عن ناقل المعلومات وأعفاه. بشكل مُطلقء من 

.« عتاءتوتاتا مسعاصم به عغععه'] معط فوصت عسامم تمعصعاموسدممم تهة كماممام 

مشار إليهما لدى: أحمد قاسم فرح. مرجع سابق,. ص376, 377. 


.2004 مز 22 0[ 2004 منسز 10 ,20 496 - 2004 ص ععطسعء قل بكتع مد أعمصم نا تاكدمك لتععدمن. 00 


عند كعنوتصطعا ‏ عمتمنماكءم كعل غائلطأصكممرهم هل" ,للفلتتفطك5ة إلا 06 
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المسئولية نظراً للدور الفني البحت الذي يقوم به.ء ومن م تناول متعهد 
الوصولء فمتعهد الإيواء» وانتهى بمقدم خدمات البحث الآلي. وبيّن أن مسؤولية 
هؤلاء تتوقف على مدى علمهم بعدم مشروعية المضمون الإلكتروني الذي يتولّون 
تخزينه أو نقله. وحدّد هناء شأنه في ذلك شأن نظيريه: الأورقق والفرنسيء أنه 
لا يمكن مساءلة مقدم الخدمات الذي لم يثبت علمه بالمضمون الإلكتروني غير 
المشروع؛ والذي لم يتم تبليغه: لا من قبل السلطات الأمريكية المختصة» ولا من 
قبل الآخرين بوجوده”". على أنه بمجرّد تلقيه مثل هذا التحذيرء أو إذا كانت 
عدم مشروعية المضمون ظاهرة بما يكفيء يتوجّب عليه أن يُبادر فوراً إلى شطبهء 
أو على الأقل إلى منع وصوله لجمهور مستخدمي الشبكة, ولكنه قصر في ذلك وم 
يقم بهذه الإجراءات, فإنه يكون بذلك قد ارتكب خطأ تقصيريا إلا أنه لا يكفي 
وحده لقيام المسؤولية إلا إذا تسبب هذا الخطأ في إحداث ضرر للغيرك. 


وتلاحظ هنا التوافق الكبير الذي يجمع ما بين التشريعات الأمريكية, 
والأوروبية» والفرنسيةء فجميع هذه القوانين لا تستند في تحميلها المسؤولية لمقدمي 
خدمات الإنترنت إلى فعل الآخرينء أو إلى تحمّل التبعة» أو إلى حراسة الأشياء. بل 
تستند. فقطء لحالة الخطأ الثابت©. وضيف في هذا المقام أن القانون الإنجليزي 


حول "بعض الجوانب القانونيةلخدمات شركات المعلومات"*», والقانون البلجيكي 


دعفممعته عمتاءوعتل عل اعزوعم ع1 اء ستعتعفصه أعة غطوف رمك ممستمعلاتل8 لمنتونط عا مصهل أعمععنم1 
.2 بم ب؟عسوتممماءععاكة عممع تصصممع عل ميرد 
تفع متا عمتمسغم ب“أعمععنمة"! عل كعبوتمطءة؛ ستماعة دعل غاتاتطدعممووع8“ ,(0111820)11ات إلا 
.29 .م ,2003 ,11 كتعوط - كودقق ممقطغمةط 
(2)2 مرزوق سليمان هلال العموش. مرجع سابق, ص346. 
كك 28 بم علق به ,”أعمعتصة" لعل وعدوتمطع) وسعاعه ععل غاتلتطمعمموىع 8“ ,(11]1.818:)001ناى لق 
17 .لط بدمتلمسطع كم أعل عغكمد ها عل وععتصعد ععل ععدوتةتعبز كاء ركه ممتماءعه عبد عدثه اهمه أم.آ 4 


.12963.م ,2003 مقصر 
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حول التجارة الإلكترونية”, والمكلّفانء بناءً على عضويتهما في الاتحاد الأوروي» 
بنقل أحكام التوجيه الأوردق حول "التجارة الإلكترونية" إلى تشريعاتهما الداخلية, 
لم يخرجا في تنظيمهما لمسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت عن الأحكام الخاصة 
بالمسؤولية التي تبنّاها هذا التوجيه. فجاء بالنتيجة الفصل الثالث والرابع من 
القانون الإنجليزيء والمادة 20 من القانون البلجيي ليُكرّسوا مبدأ الخطأ الثابت 
بجميع تفاصيله السابقة, كأساس لقيام مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت. 

ثانا الشيرو: 

لا يكفي لقيام المسؤولية المدنية عن الفعل الضار وفق القواعد العامة 
مجرد حدوث الخطأ أو الفعل الضار, بل لابد من حصول ضرر يصيب الغير من 
جراء هذا الفعل بالإضافة إلى رابطة السببية بين الخطأ والضرر. ويعرف الضرر 
بأنه الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بممصلحة 
مشروعة له, سواء أكان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقاً بسلامة جسمه أم 
عاطفته أم ماله أم حريته أم شرفه واعتباره أم غير ذلك. ويعتير الضرر ركناً 
أساسياً في المسؤولية المدنية, لأن المسؤولية تعني الالتزام بالتعويض, والتعويض 
يقدر بالضرر, وبإنتفائه تنتفي المسؤولية, ولا يظل محلاً للتعويض, ولا تكون 
للمدعي مصلحة في إقامة الدعوى*. فالمدعي بالتعويض يجب أن يثبت الضرر 
الذي أصابه قبل أي ركن آخر من أركان المسؤولية, كما أشرنا سابقا'©. 
(1) نصوص هذا القانون متاحة على الموقع القالي: 

اصلة_نهاتها_ني عط ته ل تعس زر س// :خط 

مشار إليه لدى: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص162ومابعدها؛ انظر أيضا في موقف القانون 

البلجيكي: 
"دمتتمسعكصة"! عل غاغعمد ها عل دومتعئهلنوغم ده كعستاعتم #طعمر ععللد عل ومبعو طغط دوع" ,18 تاطهع28 بطم 

.5 ك© 37 .م معصتماءمل ,2005 - 68 كم ,20018 


2( محمد عبد الرزاق محمد عباس, مرجع سابق, ص171؟ عايد رجا الخلايلة, مرجع سابق, ص120. 
(3) انظر ماسبق ذكره في الفصل الأول من هذا الباب, ص73 وما بعدها. 
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ومن هنا يمكن القول بأن مزودي خدمة الإنترنت يكونون مسؤولين, 
مسؤولية عقدية إذا إخل المزود بالالتزامات المترتبة عليه الناشئة عن العقد 
القائم بينه وبين المشترك بخدمة الإنترنت, وسببت ضرراً بهذا المشترك. ومسؤولية 
تقصيرية إذا حصل ضرر للغير بسبب المواقع التي يتولون إدارتها ورقابتها, وذلك 
عن أسان أنه أنقاً موقا أو قدمة خدمة على الإنترتت.. ومكن الجمهور مق 
الاتصال بها, ولكنه في المقابل أهمل بعض القيود فلم يقم بالرقابة المفروضة عليه 
من قبل القضاء المختص أو من قبل هذا الغير مما أدى إلى وقوع أضرار بالغير من 
خلال هذه المواقع والخدمات التي قدمها'". 


والضرر قد يكون ماديا يصيب الشخص في جسمه أو ماله, ولكن الضرر 
الجسماني غير متصور وقوعه على شبكة الإنترنت من قبل مزود خدمات الإنترنت, 
والمتمثل في الاعتداء على سلامة جسم الإنسان بالضرب والجرح والموت والتسبب 
بالمرض أو إصابته بعاهة”, ولكن قد يتعرض الشخص لمثل هذا الإعتداء على 
شبكة الإنترنت وفق رأي البعض”", ويؤيده الباحث في ذلك, كأن يقوم شخص ببث 
معلومات تتعلق باستخدام مادة معينة للمعالجة بعض مشاكل البشرة واليدين 
أوالشعر, فيقوم أحد الأشخاص من رواد ذلك الموقع على الشبكة سواء أكان 
متعاقداً أم من الغير, وبناء على المعلومات المقدمة من خلال مزودي خدمات 
الإنترنت باستخدام تلك المادة, مما يؤدي إلى إلحاق الضرر به. وقد يكون هذا 
الضرر جسيماً. كحصول تشويه بالبشرة أو تساقد الشعر بالكامل نتيجة استخدام 
تلك المادة, وعلى ذلك لا بد من أن يكون هناك دور فعّال ورقابي على المعلومات 
التي تبث عبر شبكة الإنترنت المتعلقة بتلك المنتجات والمواد الخطرة, من قبل 
مزودي الخدمات للحد من حصول المشاكل مستقبلاً©. 


(2)1 ياسين محمد الحسبان, المسؤولية المدنية لمزودي الخدمات عبر الإنترنت في القانون الإردني, دراسة 
مقارنة, رسالة ماجستير, جامعة عمان العربية, 2010, ص115. 

(2) انظر المواد: المادة (1151) من القانون المدني الفرنسي, والمادة (221) من القانون المدني المصري, 
والمادة(222) من القانون المدني السوري., والمادة (266) من القانون المدني الأردني. 

)3( ياسين محمد الحسبان, مرجع سابق,. ص120. 

(4) طزيد من التفاصيل حول ذلك انظر: محمود السيد عبدالمعطي خيال, مرجع سابق,. ص32؛ حسن 
عبالباسط جميعي. مرجع سابق. ص220؛ خميس سناء, مرجع سابق, ص31؛ ياسين الحسبان, مرجع 
سابق, ص121. 
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أما الضرر المادي الذي يصيب امال أو الذمة امالية للشخص, ويشمل 
كل صور الخسارة الالية الناجمة عن فعل من أفعال التعدي الذي ينسب 
للغير كالمنافسة غير المشروعة والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية!", ويشمل 
التعويض عن هذا الضرر مالحق الشخص من خسارة, ومافاته من كسب©. ومثال 
ذلك, ماجاء في قضية 201 <داءتإ0[, السابق الإشارة إليها, حيث استند المدعي 
إلى ماقام به المزود من السماح بالمساس بحقوق المتضرر عن طريق بث ونشر 
مقاطع من هذا الفيلم بدون ترخيص. 

وقد يكون الضرر أدبياً, وهو ضرر لا يصيب امال بعينه وإنما حق شخصي 
آخر, ولكل شخص وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة 
لشخصيته في سمعته أو كرامته أو شرفه وغيرها من الحقوق الملازمة لشخصيته, 
أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضررا©. 

وهذا النوع من أنواع الضرر الأدبي من أكثر الأضرار التي تحصل على شبكة 
الإفرقت» لأنهاا أتاحت 'المكان اللتاعب البث اللعلوهالت-سواء أكانت متحيحة آم 
غير صحيحة, فالشخص معرض لأن يشهر بسمعته أو يقوم أحد الأشخاص ببث 
صورة بدون موافقة المتضرر. ومن عدن أن تلحق هذه الأضرار غير المادية ور 
بالذمة المالية للشخص سواء أكان شخصاً طبيعيًاً أم اعتباريا, كأن يقوم شخص 
ببث معلومات كاذبة أو مضللة عن السلع والخدمات تؤدي إلى تضليل الجمهور 
وإيقاعهم في الغلط, أو تحط من منتجات التاجر أو تشوه من سمعته, مما يؤدي 
إلى عدم اعتمادها من قبل الجمهور, الأمر الذي يؤثر سلباً على ذمته المالية قد 
تؤدي إلى تراجع حجم مبيعاته ونشاطه, أو قد تؤدي إلى الإفلاس 


(1) محمد عرسان أبو الهيجاء, وعلاء الدين عبدلله فواز الخصاونة, مرجع سابق, ص70 ياسين محمد 
الحسبان, مرجع سابق, ص116. 

(2) انظر المواد: المادة (1151) من القانون المدني الفرنسي والمادة (221) من القانون المدني المصري, 
والمادة(222) من القانون المدني السوري, والمادة (266) من القانون المدني الأردني. 


(3) انظر المواد: الماذة (222) من القانون المدني المصري, والمادة(223) من القانون المدني السوري, ؤالمادة 
(48, 49) من القانون المدني الأردني. 


(4) محمد عرسان أبو الهيجاء, وعلاء الدين عبدلله فواز الخصاونة, مرجع سابق, ص71؛ ياسين محمد 
الحسبان, مرجع سابق, ص118. 
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ثالثا: علاقة السببية 


لكي تقوم المسؤولية المدنية وفقاً للقواعد العامة, بالإضافة إلى وجود الخطأ 
والضرر لابد من وجود علاقة سببية بين الخطأ وما أصاب المتضرر من أضرار". 

فالضرر الذي لا ينسب إلى خطأ المزود لا يمكن مساءلة المزود عنه, بل يجب 
أن يكون الضرر النتيجة الطبيعية والمباشرة لذلك الخطأ©. فعلاقة السببية هي 
العلاقة المباشرة بين الخطأ أو الفعل الضار وبين الضرر الذي أصاب المتضرر, وقد لا 
يكون الضرر سببه شخص واحد, فقد يتعدد المسؤولون عن الفعل الضار, فإذا م 
يتم تحديد الفاعل من مزودي خدمات الإنترنت نكون أمام تعدد للمسؤولين عن 
الفعل الضار. بحيث تتم مساءلة جميع مزودي خدمات الإنترنت لكونهم جميعا 
متضامنين في التعويض عن الضرر, ولكن الأصل هو عدم التضامن بين المشتركين في 
الفعل الضار, ولكن للقاضي أن يقرر التضامن إن وجد له مبرراً محددا0. ويرى 
البعض أن التضامن بين مزودي خدمات الإنترنت له مايبرره, وذلك في حالة عدم 
معرفة الشخص محدث الضرر الذي حصل من خلال المواقع التي يديرونها", 
وهو ما نصت عليه المادة (169) من القانون المدني المصري©. 


ولكن علاقة السببية قد تنتفي بين الخطأ والضرر مما يؤدي إلى عدم قيام 
المسؤولية المدنية, لوجود السبب الأجنبي. ويعرف السبب الأجنبي بأنه: كل فعل 
أو حادث معين لا ينسب إلى المدعى عليه, ويكون قد جعل منع وقوع العمل الضار 


(1) انظر المواد: المادة (1382, 1383) من القانون المدني الفرنسي والمادة (163) من القانون المدني المصري, 
والمادة(164) من القانون المدني السوري., والمادتين (256, 266) من القانون المدني الأردني. 

(2) 2 هيثم السيد أحمد عيسىء مرجع سابق, ص350. 

(3) محمد عبد الرزاق محمد عباس, مرجع سابق, ص174 ؛محمد عرسان أبو الهيجاء, وعلاء الدين عبدلله 
فواز الخصاونة, مرجع سابق, ص72؛ ياسين محمد الحسبان, مرجع سابق, ص121. 

(4) ياسين محمد الحسبان. مرجع سابق, ص121. 

(5) ويقابلها المواد: المادة(170) من القانون المدني السوري, والمادة (265) من القانون المدني الأردني. 
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مستحيلاً", أو هو كل ما يمكن أن يؤدي إلي وقوع الضرر ولكنه لا يرجع إلى فعل 
أو خطأ المدين”, وبناء على ما سبقء قد يكون السبب الأجنبي قوة قاهرة أو 
حادثاً فجائياً أو خطأ المتضرر أو فعل الغير, فتنتفي علاقة السببية إذا أثبت 
مزود الخدمة أن الضرر راجع لسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو خطأ 
الغير أو خطأ المضرور نفسه©. أي أن علاقة السببية تنقطع بهذه الأسباب7: 


1. تنقطع علاقة السببية بسبب القوة القاهر أو الحدث المفاجئ, إذا 
كان غير متوقع ولا يمكن دفعه أو تفاديه. ومثال ذلك, قد يؤدي أحد 
أنواع الفيروسات إلى خلل في النظام المعلوماقي, وبث أو نشر المحتوى غير 
المشروع رغما عن إرادة المزود, وبشكل لا يمكن له تفاديه مما يؤدي إلى 
انتفاء علاقة السببية, وبالتالي انتفاء المسؤولية©. 


(1) سليمان مرقس, الوافي في شرح القانون المدنيء الالتزامات» الجزء الثانيء المجلد الثانيء في الفعل الضار 
والمسؤولية المدنية. الطبعة الخامسة. 1988م, ف172, ص477. 

(2) أمجد محمد منصور. النظرية العامة للالتزامات. مصادر الالتزامء دراسة في القانون المدني الأردني 
والمصري والفرنسي ومجلة الأحكام العدلية والفقه الإسلامي مع التطبيقات القضائية لمحكمتي 
النقض والتميين دار 
البث الفكري عبر شبكة الاتصال الدولي. مرجع سابق. ص191 وما بعدها. 

(3) لزيد من التفاصيل حول السبب الأجنبي انظر: عادل أبو هشيمة محمود حوته. عقود خدمات 
المعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص. مرجع سابق. ص 220 وما بعدها؛ و أمجد محمد 
منصور. النظرية العامة للإلتزامات. مصادر الالتزام. مرجع سابق. ص 298؛ دجمال زي اسماعيل 
الجرديلي. عقد استخدام شبكة المعلومات الدولية مرجع سابق. ص 332 وما بعدها؛ أمن مصطفى 
البقليء النظام القانوني لعقد الاشتراك في بنوك المعلومات الإلكترونية. مرجع سابق. ص 503 وما 
يبعدها. 

(4) 2 محمد حسين منصور ا مسؤولية الإلكترونية. مرجع سابقء ص334؛ جمال زكي إسماعيل الجريدليء عقد 
استخدام شبكة المعلومات الدولية. مرجع سابق. ص461. 

(5) انظر المواد: المادتين (1147, 1148) من القانون المدني الفرنسي, والمادة(165) من القانون المدني المصري, 
والمادة(166) من القانون المدني السوري., والمادة (261) من القانون المدني الأردني. 

(6) دار نسيمة, واقع المسؤولية المدنية في المعاملات الإلكترونية, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, جامعة 
أبو بكر بلقايد. كلية الحقوق, تلمسان, الجزائر, 2012, ص141؛ محمد عرسان أبو الهيجاء, وعلاء 
الدين عبدلله قواز الخصاونة, مرجع سابق, ص72. 


افة للنشر والتوزيع» عمان. بدون طبعة, 2006, ص 182؛ زياد طارق جاسم: 
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2 تنقطع علاقة السببية بسبب فعل المتضرر نفسه, وبشرط أن يكون هذا 
الخطأ أو الفعل هو السبب الوحيد في أحداث الضرر لكي تنقطع علاقة 
السببية. ومثال ذلك, قيام المضرور بالنسخ غير المشروع من خلال شبكة 
الإنترنت واستخدام خدمات الإنترنت بطريقة مخالفة للقانون وفتح مواقع 
أو صفحات إنترنت غير مشروعة". 

3. تنقطع علاقة السببية بسبب فعل الغير, ومثال ذلك, قيام الغير باختراق 
قاعدة البيانات والحصول على أسرار تتعلق بحرمة حياة الآخرين أو نشر 
معلومات غير صحيحة أو قيام الغير بإرسال فيروسات مما يؤدي إلى تعطيل 
قاعدة البيانات2©. 

رابعا: التعويض 


يعد التعويض الأثر البارز الذي يترتب على قيام وتحقق المسؤولية المدنية 


لأي شخص سواء أكان مزود الخدمة أم المشترك بالخدمة أم غيرهماء حيث لا 
جدوى من القول بوجود فعل ضار وضرر أصاب الغير نتيجة ذلك الفعل الضار 
أو خطأ عقدي وضرر لحق بال مشترك نتيجة ذلك دون إعطاء الحق للمضرور في 
الحصول على التعويض ممن أضر به”. فالتعويض هو جبر الأضرار التي أصابت 
المتضرر, وقد يكون التعويض عيناً أو بمقابل. 


فالتعويض العيني ينصب على إزالة الضرر وإعادة الحال لا كانت عليه قبل 


وقوع الفعل الضار. ويتمثل التعويض العيني في دعاوى المسؤولية المدنية بوقف 


دار نسيمة, مرجع سابق, ص141. 

دار نسيمة, مرجع سابق, ص142؛ محمد عرسان أبو الهيجاء, وعلاء الدين عبدلله فواز الخصاونة, 
مرجع سابق, ص72. 

إبراهيم الدسوقي أبو الليلء تعويض الضرر في المسؤولية المدنية. مرجع سابقء ص2؛ محمد عبدالظاهر 
حسينء المسئولية | في مجال شبكات الإنترنت. مرجع سابق. ص104؛ جمال زي إسماعيل 
الجريدليء عقد استخدام شبكة المعلومات الدولية. مرجع سابقء ص530 - 536. 
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الاعتداء على حقوق اللملكية الفكرية أو الاعتداء على الصورة أو وقف الاستمرار 
في بث الإعلانات غير المشروعة. وهو يتخذ عدة أشكال, وذلك إما من خلال 
النشر في المواقع التي يؤويها مزودو خدمات الإنترنت إعلاناً بالحكم بالتعويض 
لإيؤائه مواقع تمس حقوق الغير أو لاحتوائه إعلانات غير مشروعة, أو نشر الحكم 
في الجرائد والصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه. كما وقد يتخذ التعويض 
العيني بإزالة المحتوى غير المشروع من جميع المواقع ووقف الاستمرار في بث أو 
نشر الإعلانات غير المشروعة7. 


وقد يتخذ التعويض العيني صورة حق الرد والتصحيح,. حيث يحق 
للمتضرر الرد على ما تم نشره في المواقع أو أن يطلب تصحيحه, ويجب على 
الموقع الإلكتروني الذي تثبت مسؤوليته الالتزام بنشر الرد أو التصحيح. وحق 
الرد والتصحيح مأخوذ من المسؤولية في مجال الصحافة والنشر. وهو حق مقرر 
في التشريعات الوطنية, والتي تقضي بوجوب نشر الرد أو التصحيح مجاناً وفي 
العدد اللاحق لتاريخ وصول الرد أو التصحيح, وفي نفس مكان ورود الخبر المراد 
تصحيحه أو الرد عليه, وبنفس حجم ومواصفات الخط الذي نشر فيه©. 


وقد يكون التعويض بمقابل, وذلك عند استحالة التعويض العيني فإنه يتم 
النجوه .إل التعويض عقابل :والذي بكوة عل بشكل ميل نقدي يده معذنة 
الضرر للمتضرر بناء على حكم من المحكمة التي نظرت النزاع. ويهدف إصلاح 
الضرر الذي وقع على المتضرر". 


يتمثل التعويض النقدي في مبلغ مالي يتناسب مع الضرر الذي لحق 
المضرور. والأصل أن تقدير التعويض في مجال المسؤولية المدنية العقدية أو 


(1) محمد عرسان أبو الهيجاء. وعلاء الدين عبدلله قواز الخصاونة, مرجع سابق, ص74. 
.26م بعاك .مه بعددتن5 اتممل ص أعصمعتم1 عبد عاتلتطتعصممععم 12 ورطعصدحه] صمووماة © 
(3) محمد عرسان أبو الهيجاء. وعلاء الدين عبدلله فواز الخصاونة, مرجع سابق, ص74. 
(4) إبراهيم الدسوقي أبو الليل. تعويض الضرر في المسؤولية المدنية. مرجع سابق.ص 15؛ أحمد شوقي 
عبدالرحمن: النظرية العامة للالتزام. العقد والإرادة المنفردة. مرجع سابق. ص35. 
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التقصيرية يكون مقدراً بمبلغ من النقود. وعليه إذا قامت المسؤولية العقدية 
لمزود الخدمةء فإن المزود يلتزم بتعويض المضرور ممبلغ نقدي يتناسب مع ما 
أصابه من ضررء كما يلتزم المزود بتعويض الغير عما أصابه من ضرر إذا قامت 
المسؤولية التقصيرية. ويمكن أن يكون التعويض دفعة واحدة أو مقسطاً على 
شكل دفعات أو يكؤن إيراداً مرتباً للدة معينة"©. 

ويشمل التعويض النقدي في مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت كلا من 
الأضرار المادية والأدبية. ومثل ذلك قضية اتحاد الطلاب اليهود التي رفعها ضد 
شركة وهطلا السابق ذكرها, عندما قرر قاضي الأمور المستعجلة أنه كان على مورد 
الدخول أن يضع وضع التنفيذ نظام فلترة يمنع دخول مستهلكين أو مستخدمين في 
فرنسا إلى مواقع بيع في المزاد العلني لأغراض نازية. 


(1) عبدالودود يحيىء الموجز في النظرية العامة للالتزامات مرجع سابق. ص407؛ أحمد شوقي عبد 
الرحمنء النظرية العامة للالتزام, العقد والإرادة المنفردة. مرجع سابق. ص52؛ عبد الرازق حسن فرج 
النظرية العامة للالتزام المصادر غير الإرادية: مرجع سابقء ص46؛ جمال زي إسماعيل الجريدلي. عقد 
استخدام شبكة ال معلومات الدولية. مرجع سابق. ص537. 
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المبحث الثاني 


المسؤولية المدنية لوسطاء شبكة الإنترنت 


على الرغم من الإجماع على مبدأ مسؤولية الوسطاء, إذ لم ينكر أحد قيام 
مسؤوليتهم, إلا أن الخلاف يثور حول طبيعة هذهالمسؤولية ونطاق تطبيقها, 
ولا سيما عند وجود أكثر من شخص هكن مساءلته عن المضمون غير المشروع, 
كمتعهد الإيواء أو متعهد الوصول أو مورد المعلومات أو منظمي منتديات 
المناقشة, وكل من يسهل الاطلاع على المضمون غير المشروع بأي وسيلة كتقديم 
مواتير البحث عن المادة أو يخلق اتصالاً مباشراً بالموقع أو تقديم البرامج المقوية 
للرابط والمسهلة لتبادل المضمون بين مستخدمي الشبكة". 

وأمام هذا الوضع فإنه من الصعب تحديد المسؤول عن هذا المضمون, 
لذلك يجب تحديد مسؤولية كل شخص على حدة على ضوء الدور الذي قام بهر 
ودرجة تدخله في تقديم الخدمة. 

وهذا ماسوف نبينه في هذا المبحث, وذلك في مطلبين, نتحدث في (المطلب 
الأول) عن مسؤولية متعهد الإيواء, ثم نتحدث في (المطلب الثاني) عن مسؤولية 
مورد المعلومات ومنظمي منتديات المناقشة. 


(1) عبد المهدي كاظم ناض مرجع سابق, ص230, 231. 
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ال مطلب الأول 
ا لمسؤولية المدنية لمتعهد الإيواء 


إن مسؤولية متعهد الإيواء شهدت جدلاً كبيراً في الفقه والقضاء, فهي من 
أكثر المسؤوليات تطبيقا في الحياة العملية, وتطورت بشكل سريع وملحوظ, مما 
استدعى بعض التشريعات إلى التدخل وتقنينها في قوانينها الداخلية'". وعلى 
ذلك سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع, نتحدث في (الفرع الأول) 
عن ماهية متعهد الإيواء وطبيعة عمله, ونتحدث في (القرع الثاني) عن مسؤولية 
متعهد الإيواء عن المحتوى غير المشروع للإعلانات التجارية طبقاً للقواعد العامة, 
ثم نتحدث في (الفرع الثالث) عن مسؤولية متعهد الإيواء في ظل قواعد خاصة 
تنظم مسؤوليتهم والالتزامات المترتبة عليه. 


الفرع الأول 
ماهية متعهد الإيواء 


إن مصطلح إيواء (4هءع2ء66528)»: بمعناه الإلكتروني الواسع» يشمل وضع 
الوسائل التقنية وال معلوماتية بمقابل أو بالمجان تحت تصرّف العملاء؛ ليتمكنوا 
من الدخول إلى شبكة الإنترنت في أيّةَ لحظة. بُغية بث مضمون معلوماي 
معين(نصوصء أو صورء أو أصوات...) للجمهور©. 
)2( محمد حسين منصور, مرجع سابق, ص170. 


رو تله لعنومآ عصمناتك8 ,2002 كسهد بعاتد بل امعصعوىء 1166 3.3 8 باعمععلصآ اك خزمرط غمعممصمعط علتيدي. © 


4 بم ياعم 
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ويتولى هذه المهمة متعهد للإيواء (دعصدوتطغط “سه ةونصم6), والذي 
يعمل على تخزين البيانات والمعلومات التي يبثها أصحاب المواقع الإلكترونية 
(+عه4”116 عذة) على حاسباته الآلية المرتبطة على الدوام بشبكة الإنترنت» 
بحيث يتمكن أصحاب هذه المواقع من اطلاع الجمهور على مضمونها المعلوماتي 
على مدار الساعة©. 


يطلق على متعهد الإيواء تسميات كثيرة منها, المورد المستضيف, ومورد 
الإيواء, وكذلك مورد المحتوى المعلوماتي أو مورد المضمون, ويتمثل عمله في 
تسكين أو إيواء الموقع على شبكة الإنترنت, ثم تقديم مساحة إعلانية عليه تخزن 
فيها كلمات أو رسوم أو صور من جانب شركة الإعلانات. فعمل متعهد الإيواء 
يشابه إلى حد كبير عمل مدير التحرير في الصحف المكتوبة الذي يخصص مساحة 
إعلانية لإعلانات شركة معينة. ومتعهد الإيواء ليس هو مالك الموقع التي تبث 
عليه الإعلانات, بل هو الذي يقوم بتثبيت أو إيواء الموقع على شبكة الإنترنت, 
وليس هو كذلك المعلن الذي يقوم بالإعلان. ولكنه يؤمن خدمة ظهور هذه 
الإعلانات على شبكة الإنترنت من خلال الموقع, فلولاه ماتمكن صاحب الموقع من 
استخدامه ولا المعلن من تنفيذ إعلانه على الشبكة'©. وعلى ذلك سوف نقوم 
بالتعرف على متعهد الإيواء من خلال بيان تعريفه في الفقه والقضاء, ثم نبين 
طبيعة العمل الذي يقوم به. وذلك على النحو الآتي: 


أولا: تعريف متعهد الإيواء. 


سوف نقوم بالتعرف على متعهد الإيواء من خلال بيان بعض التعريفات 
الفقهية, وكذلك تعريف بعض التشريعات لمتعهد الإيواء. وذلك وفق الآقي: 


عل غافكمد هآ عل دعدعتملبئمه دده كعستاعتت بطع وعائد عل ومدعوةطقط كعآ" ,1818نآطهظ 77 .عطلمتعتمطك. 00 
.35 .م بعسنماءمل ,2005 - 68 خم ,20018 كصمتتمسعكصة1 


(2) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص169. 
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1. تعريف بعض الفقه لمتعهد الإيواء 


عرف الفقه الفرنسي متعهد الإيواء بأنه شخص طبيعي أو معنوي يتولى 
تخزين التطبيقات والسجلات المعلوماتية لعملائه ويمدهم بالوسائل التقنية 
والمعلوماتية التي تمكنهم من الوصول إلى ذلك المخزون عبر الإنترنت خلال الأربع 
والعشرين ساعة يومي". 


وعرفه الفقه المصري بأنه شخص طبيعي أو معنوي يضع تحت تصرف المشترك 
جانباً من الإمكانات الفنية التي يملكها من أجل تيسير وتحقيق المشترك مصالحه 
وانتفاعه بهذه الإمكانات2©. 


كما عرفه البعض أيضاً بأنه شخص طبيعي أو معنوي يضع بعض إمكاناته 
المعلوماتية تحت تصرف مستخدمي الشبكة, وعلى وجه الخصوص يتيح له 
الانتفاع بحيز من القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر المتصل بالشبكة على نحو 


35 
معين . 


2. تعريف بعض التشريعات لمتعهد الإيواء 

عرف القانون الفرنسي رقم 719 لسنة 2000 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 
المتعلقة بحرية الاتصالات رقم 1067 لسنة 1986 في المادة 8/43 متعهد الإيواء 
بأنه ((مجموعة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتعهدون بشكل 
مجاني أو بممقابل بالتخزين المباشر والمستمر للمعلومات من أجل أن يضعوا 
تحت تصرف الجمهور إشارات أو كتابات أو صور أو أغاني أو رسائل, وكل ما 


2( محمد حسين منصور, مرجع سابق, ص170, 171؛ وفي هذا المعنى انظرة 
.2م 20014 عتمتت ؟ موعدم بتع صعع عطعط'ل عن ككتصصنة نل عاتلتطمعممووع هل عتساتر5 أعامط0 

(2) عاطف عبد الحميد حسن, وجود الرضا في العقد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت, مرجع سابق, ص73 
واتجه الفقه الأردني إلى نفس ماذهب إليه الفقه المصري في تعريف متعهد الإيواء, انظر في ذلك: عايد 
رجا الخلايلة, مرجع سابق, ص314. 

)3( جليل الساعدي, مشكلات التعاقد عبر الإنترنت, مكتبة السنهوري, بغداد, 2006, ص36. 
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من طبيعة المكان استقباله, وإلا يسألوا جنائيا أومدنيا عن محتوى هذه الخدمة, 
إلا إذا ترددوا عن التدخل الفوري بناءَ على طلب السلطة القضائية لمنع وصول 
المحتوى))". 

كماعرفت المادة السادسة من القانون الفرنسي(18021) الخاص بالثقة في الاقتصاد 
الرقمي متعهد الإيواء بأنه ((كل شخص طبيعي أو معنوي يضع ولو بدون مقابل 
تحت تصرف الجمهور عبر الإنترنت تخزين النصوص والصور والصوت والرسائل 
أيَا كانت طبيغتها. وال تزود بووائتطة اللستقيد من عذه الخدمات])8 

كما ذهبت المادة 1/14 من القانون البلجيي الصادر في 11 مارس 2003 
إلى نفس التعريف الوارد في المادة السادسة من القانون الفرنسي السابق. 

كما وقد عرفت المادة الأولى من قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة 
الجريمة المعلوماتية السوري, متعهد الإيواء بأنه ((مقدم الخدمات الذي يوفر 
مباشرة أو عن طريق وسيط البيئة وللموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين 


عاعتءععهه ناه راتتطفصن عملا 2 بتصعمدككة تبك علفعمد ياه كعنوتورام وعصممدمم 5ع)) ./438 عانق 00 

عدم عل عاتت 06 بستهموف عل عتاطنسم بك ممتاتمهمكتل 2 عكتص عناوم تمعممصمعم ك أعممتل عومكماء 

تمعسعلتط ده تمعد لفمعم امم عم بوعمتمعو وق عدم عاطتعوعمعة عمتطقم عليدما عل معهموععم عل يه 

عتم تداز عاتمماسه عصن عدم وعتمتمد عاعاصدرواته عبن وععتصعو عع عل بمعخصم مك عت عل وعأطمكممصيعم 
.(ممسعامم ععة وعمعه'[ معط عحرد عنامم تمعصع)صصميم تعة قدم غممكم كلك 

(2) انظر المادة السادسة فقرة (2) من القانون الفرنسي(1.58011) الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي رقم 

5 الصادر في 21يونيو 2004. 

كنحم عتامم باتتطومع عكانا لة عممغصد بامعصتدكة تبن كعلدءممم ينه كعنوتوجطم كعصصممعيعم د5عآ) ./62 .أيه 

عل عومكماة ع1 عموثا دن عتاطتم به ممتتكتستصصم عل وععتصع وغل عدم عتاطنم تل ممتاتعمووتل 8 

وعمتهتهصتاوعل وغل عدم كتصعياه؟ عتنطهم عتناه! عل كعيةكععتم عل ده كصمد عل بوعومص ةل بكاتة ل بسهمولة 


.((وعمتعة معن عل 
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المحتوى, بغية وضع موقع إلكتروني على الشبكة؛ ويسمى اختصاراً المضيف))". 
بينما م يتطرق المشرع المصري إلى تعريف متعهدي الإيواء سواء في قانون التوقيع 
الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004, أو في قانون تنظيم التجارة الإلكترونية لسنة 
8 


وبناء على ماتقدم, فإنه يمكن تعريف متعهد الإيواء بأنه ذلك الشخص 
الذي ينحصر دوره في خدمة التخزين على قرصه الصلب بشكل دائم ومباشر سواء 
كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل, وهو بذلك يكون وسيط بين المستخدم لشبكة 
الإنترنت وا محتوى الإلكتروني. 


ومن خلال هذه التعريفات نستنتج أن دور متعهد الإيواء ينحصر في 
تقديم خدمة التخزين, وذلك عن طريق تخصيص جزء من قرصه الصلب لإيواء 
المعلومات التي يتلقاها حتى يتمكن مستخدمو الإنترنت من الاطلاع عليها عن 
طريق المواقع التي يؤويهاء ودور متعهد الإيواء في إدارة شبكة الإنترنت يفرض 
حتماً على كل من يرغب بالبث المباشر والدائم لمضمون معلوماتي ما على الشبكة 
اللجوء إلى واحد من متهم للاستعانة بخدماته, فهم كأصحاب أجهزة تخزين 
مركزية يشكلون عنضراً عا من العناصر المكونة لشبكة الإنترنت©. وهذا 
ماسوف نتعرف عليه من خلال بيان طبيعة عمل متعهد الإيواء, وذلك في الفقرة 
التالية. 

ثانيا: طبيعة عمل متعهد الإيواء. 


كما سبق وأشرنا إلى أن عمل متعهد الإيواء يتمثل في تسكين أو إيواء الموقع 
على شبكة الإنترنت, ثم تقديم مساحة إعلانية عليه تخزن فيها كلمات أو رسوم 
أو صور من جانب شركة الإعلانات. فعمل متعهد الإيواء يشابه إلى حد كبير عمل 
(1) انظر المادة الأولى من قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجرهة المعلوماتية السوري 
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 7 بتاريخ 2012/2/8. 


(2) مروه زيد جوامير المندلاوي, المسؤولية المدنية لمتعهد الإيواء في شبكة الإنترنت, دراسة مقارنة, مجلة 
رسالة الحقوق, جامعة كربلاء, كلية القانون, السنة السادسة, العدد الثاني, 2014, ص180. 
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مدير التحرير في الصحف المكتوبة الذي يخصص مساحة إعلانية لإعلانات شركة 
معينة. ومتعهد الإيواء ليس هو مالك الموقع التي تبث عليه الإعلانات, بل هو 
الذي يقوم بتثبيت أو إيواء الموقع على شبكة الإنترنت, وليس هو كذلك المعلن 
الذي يقوم بالإعلان, ولكنه يؤمن خدمة ظهور هذه الإعلانات على شبكة الإنترنت 
من خلال الموقع, فلولاه ماتمكن صاحب الموقع من استخدامه ولا المعلن من 
تنفيذ إعلانه على الشبكة. ويقوم متعهد الإيواء بهذا الدور من خلال عقود 
تسمى عقود الإيواء"', تجمع بينه وبين صاحب الموقع, وبين الراغب في الإعلان 
على الشبكة سواء أكان شخصاً طبيعيًاً أو معنوياً. وفي حالة البريد الإلكتروني, 
يقوم متعهد الإيواء بتسكين هذه الخدمة على ال موقع حتى تكون متاحة لجمهور 
ابلستخد مين (©, 

ويعرف البعض عقد الإيواء بأنه عقد يلتزم متعهد الإيواء بموجبه بأن يضع 
جَزداً من خاسباته الآلية (مساحة من القرض :الضلب: وقدرة مغالجة آلية) خت 
تصرف صاحب الموقع الإلكتروني, أو هو عقد يتم بين طرفين يلتزم أحدهما (مقدم 
الخدمة) بأن يضع تحت تصرف الآخر (المشترك) جانباً من الإمكانات الفنية التي 
ملكا :من أجل قيسير :وتحقيق مصلحة اللقترق. ويلعب هذا العقد دور جوهرياً 
في التعرّف على شخصية طالب الخدمة. وبإحاطته علماً بشروط استعمالهاء 
وبإعلامه بوجوب عدم تجاوز الإطار الصحيح والمشروع لاستخدام الوسائل التقنية 
والمعلوماتية ا لمخصصة له وذلك تفادياً لإلحاق الضرر بمتعهد الإيواء وبالغير!©. 

كذلك يُعذّ عقد الإيواء مصدراً مهما لتحديد التزامات مقدم الخدمة؛ 
فبالإضافة لالتزام متعهد الإيواء الأصليء المتمثل بتقديم الوسائل التقنية 


5 


والمعلوماتية التي تمكن العملاء من بث ما يرغبون من معلومات» يلتزم متعهد 


يش بم رقناء 3 ثم كاكقوم كاته نل امعصعوء 116 3.3 8 باعمععلمآ ء 1نه8 امعمصمصىط عوتب (01) 
أو كما يسميه البعض بعقد الإيجار المعلوماق, انظر في ذلك: عبد الهادي كاظم ناصر, مرجع سابق, 
ص241. 


(2) 2 شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص170. 
(3) جليل الساعدي, مرجع سابق, ص37. 
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الإنواع. اأخياناء ببعض الخدمات الإضافية» كالتزامه بتقديم المساعدة الفنية 
للعملاء. أو مساعدتهم على إنشاء مواقع إلكترونية خاصة بهم, أو تقديم خدمات 
البريد الإلكتروني وأنظمة البحث الآلي. فهذا النوع من الالتزامات يُثير إشكاليات 
تقنية أكثر منها قانونية» الأمر الذي يُوْديِء أحياناً. إلى صعوبة الدخول للمواقع 
الإلكترونية المطلوبة» إِمّا بسبب التزاحم الشديد على الدخول إلى الشبكة, أو 
بسبب الانقطاع المفاجئ للاتصال بهاء أو لغيره من الأسباب» وهنا تُؤسس مسؤولية 
مقدم الخدمة على القواعد الخاصة بتنفيذ الالتزام العقدي". 

ويختلف عمل متعهد الإيواء عن عمل مزود الخدمة السابق ذكره, فمزود 
الخدمة يقتصر دوره على تمكين مستخدم الإنترنت من الدخول على الموقع, فهو 
يؤمن الوسيلة التي تمكن المستخدم من الوصول إلى الموقع. أما متعهد الإيواء, 
فهو الذي يمكن المعلنين القيام بإعلانه على الشبكة, وإذا كان عمل الموزع في 
الصحافة المكتوبة هو الأقرب لعمل مزود الخدمة, فإن عمل مدير التحرير هو 
الأقرب لعمل متعهد الإيواء©. 

ولكن يثور التساؤل حول الطبيعة القانونية لعقد الإيواء, هل هو عقد مقاول, أم 
عقد إيجار أم عقد إعارة؟. 

لقد اختلف الفقه حول تكيف عقد الإيواء, فمنهم من ذهب إلى عد عقد 
الإيواء عقد مقاولة, وذلك على أساس أنه في عقد المقاولة يقوم شخص بعمل 
معين لحساب شخص آخر مقابل أجر دون أن يخضع لإشرافه وإدارته. وذلك على 
اعتبار أن شبكة الإنترنت هي مجموعة من برامج المعلومات التي تشمل البيانات 
والتسجيلات والوثائق التي تقدم لكل من يشترك فيها, وذلك عن طريق عقد 
مقاولة مقابل أجر معين دون أن يخضع المشترك لإشراف مقدم هذه الخدمة©. 

بينما ذهب جانب آخر من الفقه إلى اعتبار عقد الإيواء على أنه عقد إعارة, 


2( محمد حسين منصور, مرجع سابق, ص23؛ جليل الساعدي, مرجع سابق, ص37. 
(2) 2 شريف محمد غنام, مرجع سادبق, ص170. 
(3) جليل الساعدي, مرجع سابق, ص37. 
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فالإعارة هي تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لدة معينة أو لغرض معينء على 
أن يرده بعد الاستعمال. فالإيواء هنا يكون بدون مقابل, يتمثل بإعارة جزء من 
القرص الصلبء أو مكان على الشبكة تابع لمتعهد الإيواء (المعير) لصاحب الموقع 
الإلكتروني (المستعير)©. 

بينما يذهب غالبية الفقه الفرنسي والعربي إلى اعتبار عقد الإيواء عقد 
إيجار, حيث يقوم متعهد الإيواء (المؤجر) بتأجير جزء من القرص الصلب أو 
المكان على الشبكة, لصاحب الموقع الإلكتروني أو متسخدمي الشبكة (المستأجر), 
في مقابل أجر, مع احتفاظه بمملكية البرامج المعلوماتية والجهاز الخادم”. بحيث 
يكون للمستأجر حرية نشر مايشاء من نصوص أو صور أو تنظيم مؤتمرات 
وحلقات مناقشة أو إنشاء مواقع معلوماتية مع المواقع الأخرى"©. 


وعلى ذلك. يتوجب على صاحب الموقع الإلكتروني أو مستخدم الإنترنت, 
مستأجراً كان أم مستعيرا استعمال المساحة المخصصة له استعمالاً مشروعاً متفقاً 
مع بنود العقد الذي يربطه بمتعهد الإيواء من ناحيةء ومع القواعد القانونية 
الواجبة التطبيق من ناحية أخرى. وبالمقابلء على متعهد الإيواء مؤجراً كان 
أم معيراً أم مقاولاً تأمين مساحة من قرصه الصلب المرتبط على الدوام بشبكة 
الإنترنت لصالح صاحب الموقع الإلكترونيء وتمكينه بشكل مباشر ودائم من بث 
ما يرغب به من معلومات عبر الشبكةء وذلك وققاً لما تمّ الاتفاق عليه في عقد 


الإيواء 2 


(1) انظر في ذلك: 


:7ك 6م رقاء 7 كس بقافدم بعاتد سل امعصعوء 1166 3.3 8 باعمععلم1 اء عتم امعمفصدعط عوتدى. 
(2) يخضح عقد الإيواء هنا إلى أحكام المادة (1713) وما بعدها من القانون المدني الفرنسي, والتي تقابلها 
المادة(588) من القانون المدني المصري. 
(3) أشرف سيد جابر, مرجع سابق. ص55؛ جميل عبد الباقي الصغير,. مرجع سابق, ص134؟ 
:7ك كم رقا 7 كم بفافمم بعال سل غمعمعوى1160 3.3 8 باعمعلمة ك اتمرط تمعمفصهط علنيى. 
(4) 2 محمد حسين متنصور, مرجع سابق, ص170. 
(5) أحمد قاسم فرح, مرجع سابق, ص329. 
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ونستنتج من ذلك, أن الفقه كيّف العقد في بعض الأحوال على أنه عقد 
مقاولة متى كان يتضمن هذا العقد توريداً لخدمة الإيواء للمشترك بمقابل دون 
أن يخضع لإشراف وإدارة المتعهد (المقاول). كما ذهب في أحوال أخرى, كما هو 
الحال في فرنسا وبعض الدول العربية, إلى تكييف عقد الإيواء على أنه عقد إيجار 
على اعتبار أن المتعهد يؤجر مساحة من قرصه الصلب لتخزين وإيواء المواقع 
مقابل أجر معين مع احتفاظه بملكية البرامج المعلوماتية والجهاز الخادم. وذهب 
البعض الآخر من الفقه إلى تكييف عقد الإيواء على أنه عقد إعارة متى كان ذلك 
بالمجان وبدون مقابل وذلك لفترة معينة على أن يرده بعد الاستعمال. 

ولكن في الحقيقة لايمكن التسليم بذلك, لأنه يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة, 
وهي عدم قيام مسؤولية متعهد الإيواء عن المضمون غير المشروع, لأنه وفقاً 
للقواعد العامة المؤجر والمعير والمقاول لا يسأل عما يرتكبه كل من ال مستأجر أو 
المستعير وزائريهم من جرائم أو مخالفات في العين المؤجرة أو المعارة'”, وذلك 
لأنهم يعدون مسؤولين بشكل مباشر عن كل مايرتكبونه من مخالفات اتجاه 
متعهد الإيواء على أساس العقد المبرم بينهم, واتجاه الغير الذي لحقه ضرر من 
جراء تلك المخالفات. بحيث تتحدد مسؤولية متعهد الإيواء بالقدر الي يتخلى فيه 
عن حيازتة لإمكانات أجهزته, أي أنه أذا خرجت هذه الأجهزة من تحت حراسته 
فلا يكون مسؤولا اتجاه الغير عما لحقه من أضرار, إلا إذا أثبت هذا الغير أن 
متعهد الإيواء كان يعلم ماقام به العميل أو شارك فيه أو انه لم يتخل عن حيازته 
لإمكانات أجهزته وظلت تحت حراسته©. وهذا ماسوف نبينه في الفقرة التالية. 

لذا يجب علينا البحث عن مدى قيام مسؤولية متعهد الإيواء عن المحتوى 
غير المشروع عبر الشبكة, طبقاً للقواعد العامة, وفي ظل القواعد الخاصة التي 
تنظم مسؤوليتهم. وهذا ماسوف نبينه في (الفرع الثاني). 


(1) أشرف سيد جابر, مرجع سابق, ص55. 
(2) عاطف عبد الحميد حسن, وجود الرضا في العقد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت, مرجع سابق, ص75. 
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الفرع الثاني 
مسؤولية متعهد الإيواء 


عن المحتوى غير المشروع للإعلانات التجارية 


أثارت مسؤولية متعهد الإيواء عن الإعلانات الكاذبة أو المضللة أو التي 
لا تتوافر فيها شروط الإعلانات التي تتم عبر شبكة الإنترنت جدلاً كبيراً في الفقه 
وأحكام القضاء قبل نفاذ القوانين الخاصة التي تنظم مسؤوليتهم'". وعلى ذلك 
سوف نقوم ببحث الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية متعهد الإيواء طبقاً للقواعد 
العامة. 


مسؤولية متعهد الإيواء طبقا للقواعد العامة 
أسس الفقه والقضاء مسؤولية متعهد الإيواء عن الإعلانات غير المشروعة 
التي تبث على المواقع التي يستضيفونها على أسس مختلفة. 
أولا: موقف الفقه: 


حيث يرى بعض الفقه أن متعهد الإيواء لا يكون مسؤولاً بحسب الأصل عن 
مضمون المعلومات أو الخدمات التي يوفرها لعملائه إذا ما اقتصر دوره على 
مجرد توفير الوسائل الفنية, ووضع أجهزته تحت تصرف العميل لمدة معينة حيث 
يعتبر في هذه الحالة بمثابة وسيط محايد في نقل المعلومة دون أن يكون مسؤولاً 
عن مضمونها, وبالتالي فإن متعهد الإيواء لا يسأل عن الأضرار التي تلحقها هذه 
المعلومات بعملائه, ولا سيما وأنه لا يمكنه التحكم في مضمون المعلومات التي تمر 
عبر أجهزته, أو رقابتها وتحديد مدى مشروعيتها واحترامها لحقوق الآخرين. إلا أنه 
إذا ثبت أنه التزم تجاه عميله بأن يقوم بمسؤولية فحص المعلومات التي يوفرها 


(1) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص170. 
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لعملائه, والوقوف على مدى مشروعيتها, وعدم اعتدائها على حقوق الغير, فإنه 
يكون مسؤولاً في هذه الحالة عن الأضرار التي يسببها لعملائه©. 

ويرى البعض الآخر أن مسؤولية متعهد الإيواء تتحدد وفقا للشروط التي 
يتضمنها العقد المبرم بين المتعهد وعملائه في عقد الإيواء, فوفقا لهذا العقد فإنه 
يجوز الاتفاق على أن يبذل المتعهد العناية والحرص املائمين في عمله للحيلولة 
دون مباشرة الأنشطة غير المشروعة, وتوفير الوسائل الفنية التي من شأنها أن 
تحدد مصدر المعلومات غير المشروعة. وبالتالي فإن متعهد الإيواء يعد مسؤولاً 
مدنيًاً عن كافة الأضرار التي تصيب الغير من جراء المحتوى غير المشروع, وذلك 
لما لديه من الإمكانات والتقنيات الفنية التي تمكنه من اكتشاف المحتوى غير 
المشروع قبل بثه عبر الإنترنت ومنع نشره, وذلك في حالة إخطاره من الجهات 
المعنية بمراقبة المحتوى غير المشروع أو الغير (المضرور) ومنع بثه©. 

وهناك رأي آخر في الفقه يرى أن مسؤولية متعهد الإيواء عن الأضرار التي 
يسببها استعمال العميل تتحدد بالقدر الذي يتخلى فيه عن حيازته لإمكانات أجهزته 
فإذا وصل ذلك إلى الحد الذي يمكن معه اعتبار أنها قد خرجت من تحت حراسته, 
فإنه لا يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب استعمال العميل لأنه 
يكون قد افتقد عناصر الحراسة الفعلية وهي الاستعمال والتوجيه والرقابة, مالم 
يثبت أن متعهد الإيواء كان يعلم بما قام به العميل. كما تقوم مسؤوليته أيضاً في 
الحالات التي لا يتخلى فيها عن حيازته لإمكانات أجهزته, وذلك على أساس القواعد 
العامة المقررة بشأن مسؤولية حارس الأشياء””, لأنه من المقرر أن مسؤولية مالك 
الشيء قائمة, ولو كان قد عهد به إلى الغير, مالم يثبت أن هذا الغير يتمتع بسلطات 


(1) سمير حامد عبد العزيز جمال, مرجع سابق, ص305 ومايعدها. 

(2) عبد الفتاح محمود كيلاني. المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت, ص204, 
05 

(3) أسامة أبو الحسن مجاهد, مرجع سابق, ص60, 61؛ وانظر كذلك المواد: المادة (1384) من القانون 


المدني الفرنسي, والمادة(178) من القانون المدني المصري, والمادة (179) من القانون المدني السوري. 
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تمكنه من تفادي وقوع الضرر, وهو ماقضت به محكمة النقض الفرنسية في 
حكمها الصادر في 9 يونيه 1993/7. 

ولكن هذه الفكرة لم تحظ بقبول الفقه, لانتفاء أحد أركان المسؤولية 
المفترضة, وهو أن الضرر هنا غير ناشئ عن فعل الشيء, وهو الجهاز الخادم. 
ولذلك فقد اتجه الرأي إلى أن المسؤولية هنا يجب أن تقوم على فكرة الخطأ 
الشخصي, وفقا للمادتين (1382, 1383) من القانون المدني الفرنسي, وهو مايضمن 
حماية أكثر فعالية للمضرور, لأن أساس المسؤولية سيكون المسلك الخاطئ, دون 
استلزام اتجاه النية إلى ارتكاب المخالفة, ويتم تقدير الخطأ تقديراص موضوعياً 
وفقاً لمعيار الرجل المعتاد©. وهذا مااتجهت إليه أغلب أحكام القضاء حيث 
أسس القضاء المسؤولية على فكرة الخطأ الشخصي, وهذا ماسوف نبينه في الفقرة 
التالية. 


ثانيا: موقف القضاء 


استند القضاء الفرنسي في تقريره لمسؤولية متعهد الإيواء إلى حكم القواعد 
العامة في المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المواد (1382, 1383) من 
القانون المدني الفرنسي. 

وهذا ماأكدته محكمة 6<نءغصدل8 الابتدائية في حكمها الصادر في 8 ديسمبر 
9, وتم تأييده من محكمة استئناف 15لنه7»55 في 8 يونيه 2000, السابق الإشارة 
إليهما, بأنه ((يقع على عاتق متعهد الإيواء إلتزام عام بالحرص والاحتياط, 
يفرض عليه أن يستخدم وسائل معقولة تمكنه من فحص المعلومات 
عا وعتامدم وغ ععلص وعاطمسلدد بعمعتصتصم كممتاهلسمتاء عل )1632 كبيدى) ,1993 ملز 9 ,0 كووك. 00 
ااوء الى عبن أطمعمهموعة عماء معلل عووع عم بومعن) صن 2 عغصملقممء هل عبن معتط عومطك ها عل عمتماع ممعم 
مو ععنل زعمم عل عسعحم - ندط متصعممم عل عاتلتطتعومم عتدما تصعدى طتماع صم بمعع ه وععنا ع عسو تاطمك 


.(فكسف غنهم ملك 


(2) أشرف جابر سيد, مرجع سابق, ص70. 
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والبيانات قبل تسكينها على شبكة الإنترنت))!". وأضافت محكمة الاستئناف 
إلى كلام المحكمة الابتدائية أن التزام متعهد الإيواء في هذا الصدد ه 
التزام ببذل عناية يفرض عليه اتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع الاعتداء 
على حقوق الآخرين ومنع نشر الإعلانات ذات المحتوى غير المشروع سواء 
في مرحلة إبرام عقد الإيواء أو مرحلة تنفيذه. ففي مرحلة إبرام العقد, 
يفرض عليه الالتزام أن يدرج شروطاً تعطيه الحق في فسخ العقد في حالة 
علمه بالمحتوى غير المشروع بشكل تلقاني, وفي مرحلة التنفيذ عن طريق 
إصلاح الموقع ذي المحتوى غير المشروع باستبعاد مصدر عدم المشروعية9. 
وفي قضية أخرى استند القضاء الفرنسي في تقرير مسؤولية متعهد الإيواء 
على أساس قانون الاتصالات السمعية والبصرية السابق الإشارة إليه, فقد اعتبر 
القضاء أن الإنترنت كدعامة إعلانية تنطبق عليه ذات الأحكام التي تنطبق على 
الدعامات السمعية والبصرية, ومن ثم يسأل متعهد الإيواء عن المحتوى غير 
المشروع للإعلانات التي تبث على الموقع على غرار مسؤولية متعهد الإيواء في 
قانون الاتصالات السمعية والبصرية. وهو ماأكدته محكمة استئناف باريس في 
حكمها الصادر 10 فبراير 1999, الذي انتهت فيه حكم المحكمة الابتدائية في 
8 يونيه 1998 إلى مساءلة متعهد الإيواء شركة (41:625) على أساس قانون 
الاتصالات السمعية والبصرية, كما سبق وأشرنا في موضع سابق. وفي هذه 
القضية قامت الشركة متعهد الإيواء بإيواء الموقع (08.هء:41) وهو موقع 
مجاني يسمح للمستخدمين بتخزين بعض البيانات والمعلومات الخاصة بهم. 


عل ممتتدوتااه'! عل كسسمامف ك كمتماءط بتعوتطعط دعل عاتلتطوموو8 ,اعدمتا عدرسمطة ‏ (0) 
.تصئط.20000805جكع22 دوو باع صصدمع كمس صوص صذ عمس ملتوتو 
.29ص ,2000 بكعسوتصمماععكء بععمعسصمم ,1999 عوطدمع ععل 8 عممعتمدل< عل 711 2 
وأورده: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص173؛ محمد عرسان أبو الهيجاء, وعلاء الدين عبدلله فواز 
الخصاونة, مرجع سابق, ص30. 
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وقام أحد المستخدمين بتخزين وعرض صور مخلة لعارضة الأزياء(»585]11 
'81211). ورفعت هذه الأخيرة دعوى ضد الشركة متعهد الإيواء عن هذه 
الإعلانات غير المشروعة التي تضمنها الموقع, أجابت المحكمة طلب المدعية, 
وأمرت الشركة المدعى عليها باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لسحب هذه الصور 
ومنع نشر هذه الإعلانات مرة أخرى على الموقع الذي يستضيفه". 

وهناك بعض الأحكام القضائية استندت في تقريرها مسؤولية متعهد 
الإيواء بمجرد علمه بالمحتوى غير المشروع, والذي هو بحسب الأصل غير مسؤول 
عن محتوى المواقع التي يؤويها متى كان دوره مجرد وسيط في نقل المعلومات, 
ولكنه يكون مسؤولاً إذا تعدى هذا الدور أو لم يقم بسحب أو حذف المحتوى 
غير المشروع ووقف بثه فور إخطاره بذلك من قبل الجهات المختصة أو من قبل 
المضرور. وهذا ماأكدته محكمة باريس الابتدائية في حكمها الصادر في 17 يناير 
3, وكذلك في حكمها الصادر بتاريخ7 يونيه 2006 السابق الإشارة إليهما, 
والذي أمرت فيه المحكمة متعهد الإيواء بسحب لعبة على هيئة صورة لرجل 
السياسة المعروف (5ءمع.1آ 1:ة81 - همء]). وأكدت المحكمة بوضوح في هذا 
الحكم أن متعهد الإيواء ليس مسؤولاً عن محتوى الموقع أو مضمونه إذا تصرفوا 
بشكل مناسب لسحب المحتوى غير المشروع منذ علمهم بوجوده. 

والواقع أن أحكام القضاء تركزت في تقريرها لمسؤولية متعهد الإيواء على 
مسألة الرقابة التي يقوم بها هذا المتعهد لمحتوى ومضمون الإعلانات التي تبث على 
الموقع. ففي الأحكام السابقة, قرر القضاء مسؤولية المتعهد على أساس أنه كان من 


ةكم بعاك .جه رعدكتن5 غتممل ص أعصمعنمآ عبد عاتلتطتكممجوعم 12 جرطعصة هآ صمعرماة 00 
وأرود هذه القضية كل من: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص171؛ أحمد فرح, مرجع سابق, 
ص336, 337. 


بغات6هم ,2006 تداز 7 مطل عصغة ,كتمدط هت 4ك 2003 معتحصدز 17 _/غملعه ,كفدط 161 (2) 
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الواجب عليه القيام برقابة سابقة على مضمون الإعلانات, ومادام أنه لم يقم 
بهذه الرقابة أيا كان أساسها القانوني, نيوا القواعة العافة أذ قناضا علق :عمل 
باقي المتعهدين عبر الشبكة, فتقوم مسؤوليته". 

بينما القضاء الهولندي استند في تقريره بلسؤولية متعهد الإيواء على علم 
متعهد الإيواء بالمحتوى غير المشروع, فلا تقوم مسؤوليته إلا من وقت علمه 
بالمحتوى غير المشروع, ويلتزم بذلك باستبعاد المحتوى والإعلانات غير المشروعة 
ف أسرع وقت ممكن أو على الأقل يجعل الوصول إلى هذه الإعلانات مستحيلاً. 
وهذا ماأكدته المحكمة في قضية (تزعه1مصطءع1 [هتطتعنمة5 غه طععسطن) في 
حكمها الصادر في 9 يونيه 1999. وعلى خلاف ذلك, إذا اقتنع القاضي أنه من 
الناحية الفنية لا يستطيع متعهد الإيواء القيام بهذه الرقابة السابقة, فلا يقيم 
مسؤوليته. وتطبيق ذلك نجده في حكم القضاء الصادر من محكمة («نوءئت2) 
في 28 سبتمبر 1999. حيث أكدت المحكمة في هذه القضية أن ((متعهد الإيواء 
يساهم فقط في عملية النشر عن طريق الوسائل الفنية التي يضعها تحت تصرف 
المعلن, ومن ثم فهو على خلاف مدير النشر في خدمة الاتصال السمعي البصري, لا 
يتدخل بأي شكل في إرسال المعلومات والإعلانات, ولا يستطيع تحديد موضوعها, 
كما أنه لا يستطيع أن يختار أو يعدل في المعلومات قبل نشرها على الشبكة. فهو 
والحال كذلك لا يقوم بأي رقابة أو سيطرة على محتوى المعلومات قبل أن تكون 
متاحة على الإنترنت)). وانتهت المحكمة بناء على ذلك إلى عدم مسؤولية متعهد 
الإيواء©. 

وذات الوضع في القضاء الإيطالي الذي تردد كثيراً في إقامة مسؤولية متعهد 
الإيواء, حيث طبقت بعض أحكام القضاء نصوص القانون الصادر في 8 فبراير 
)2( شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص173. 


(2) 2 شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص174؛ عبد الفتاح محمود كيلاني, مرجع سابق, ص212. 
(3) 2 شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص174؛ عبد الفتاح محمود كيلاني, مرجع سابق, ص213. 
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8 الخاص بالصحافة المكتوبة على متعهد الإيواء عبر الإنترنت واعتبرته مسؤولاً 
عن أعمال المنافسة غير المشروعة التي تمت على الموقع طبقاً لأحكام المادة (203) 
وما يليها من القانون المدني الإيطالي'”. وذهبت أحكام أخرى في اتجاه مخالف, 
إلى عدم مسؤولية متعهد الإيواء, وذلك على أساس أن متعهد الإيواء غير ملزم 
برقابة المحتوى غير المشروع للموقع, فلا يوجد نص في قانون الصحافة يفرض عليه 
هذا الالتزام, كما لاتوجد نصوص خاصة تلزمه بذلك. بينما ذهبت أحكام أخرى 
إلى إقامة مسؤولية متعهد الإيواء على أساس قانوني جديد وهو فكرة الرقابة 
التوجيهية, واعتبرت المحاكم أن طبيعة عمل متعهد الإيواء تفرض عليه هذه 
الرقابة, فأساس هذه الرقابة ليس نصوص قانون الصحافة, وإنما طبيعة الدور 
الذي يقوم به متعهد الإيواء. وتفرض هذه الرقابة التوجيهية أنه إذا علم متعهد 
الإيواء بعدم مشروعية المحتوى الذي يقوم بإيوائه عليه أن يتوقف عن الإيواء 
ويحاول سحب هذا المحتوى كلما أمكنه ذلك 


أما القضاء الألماني فقط طبق على متعهد الإيواء نصوص قانون الاتصالات 
المعلوماتية الصادر في أغسطس 1997, السابق ذكره, وتواترت أحكام القضاء على 
أن مسؤولية متعهد الإيواء تختلف عن مسؤولية مزود الخدمة, وعلى خلاف مزود 
الخدمة غير المسؤول بحسب الأصل, تقوم مسؤولية متعهد الإيواء وفقا للمادة 
(2/5) من هذا القانون إذا توافر شرطان: 
(1) ومن هذه الأحكام: الحكم الصادر من محكمة نابلي في 8 أغسطس 1996, والحكم الصادر من محكمة 
نايلي أيضا في 18 مارس 1997, والحكم الصادر من محكمة وأصد0© في 22 يونيه 1997, والحكم 
الصادر من محكمة ودصهءة1 في الأول من ديسمير 1997. انظر في تفاصيل هذه الأحكام: 


عتلماآ معسوتصطعا وعضطلعسمعاصذ وعل عاتلتطمعمهمىءء ا عل ممتسامظ (ع)امط عطاة ك (81) متعطم] 
:2ط عاك لطم 


(2) ومن هذه الأحكام: حكم محكمة روما الصادر في 4 يوليو 1998, انظر في تفاصل هذا الحكم: 

عتله] دعسوتصطع) وعمه لعمععاصة ععل عاتاتطدعصممء: هل عل دمتعم لم8 (ع)مط عط 1 أ ([2) سنمطعل 
.2م عاك بهزه 

(3) انظر في تفاصل هذا الحكم: 

بعثلهاآ وعنوتصطع! وعم ملعم معام وعل عاتلتطدكدممءء 2[ عل سمتس م8 زع)مط فعطلل اء (آ2) معطمل 


.2ل يعاق به 
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1. ألا يكون على علم بوجود المحتوى غير المشروع. 

2. ألا يكون لديه بعد علمه القدرة الفنية ليعيق الوصول إلى ال محتوى غير 

المشروع. 

إذن, فهذا القضاء يتطلب العلم الفعلي بالمحتوى, فلا يفترض علمه به2. 
ويبرأ متعهد الإيواء من مسؤوليته إذا أثبت أنه اتخذ الإجراءات المعقولة لوقف 
نشر هذا المحتوى من الناحية الفنية. 

ونخلص من ذلك, إلى أنه على الرغم من اختلاف القضاة في أساس مسؤولية 
متعهد الإيواء. إلا أنهم اتفقوا على أن مسألة الرقابة على المحتوى غير المشروع 
المعروض عبر شبكة الإنترنت هي الأساس الذي يدور حوله مسؤولية متعهد 
الإيواء, فإذا قصر فيها أصبح مسؤولا, والعكس صحيح©. 


الفرع الثالث 
مسؤولية متعهد الإيواء في ظل قواعد خاصة 
تنظم مسؤوليتهم والالتزامات المترتبة عليه 


أولا: مسؤولية متعهد الإيواء في ظل قواعد خاصة تنظم مسؤوليتهم. 
1. موقف القانون الأمريي: 
استبعد القانون الأمريي الصادر في 28 أكتوبر 1998 السابق الإشارة 


إليه., مسؤولية متعهد الإيواء عن المعلومات غير المشروعة. بحيث يشترط هذا 


(1) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ض176. 


(2) 2 سمير حامد عبد العزيز الجمال, مرجع سابق, ص309؛ شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص176. 
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القانون في المادة (512) منه لاستبعاد مسؤولية متعهد الإيواء ثلاثة شروط تتمثل 


ا 


قي 


1. ألا يكون لديه علم بطبيعة الغش أو سبب عدم مشروعية الإعلانات 

التي تبث على الموقع. 

2 أن يتصرف في حالة علمه بالمحتوى غير المشروع بشكل مناسب؛ لكي 

يسحب المحتوى غير المشروع للموقع. 

3. ألا يكون قد استفاد من نشر هذا المحتوى غير المشروع. 

فالمشرع حدد في هذه المادة متى يكون تصرف متعهد الإيواء مناسباً لسحب 
المحتوى غير المشروع, بأن فرض عليه القيام بإجراء معين يلتزم به هذا المتعهد, 
ويسمى هذا الإجراء بالإخطار وإنهاء الخدمة (1282ه4 عكلة) 4صه ع16غ210) وهو 
إجراء يفرض على مقدم أو مزود الخدمة واجبات معينة حتى يبرأ من مسؤوليته 
تجاه المحتوى غير المشروع للموقع. ومقتضى هذا الإجراء إذا وجد صاحب ال موقع 
أن موقعه تم تقليده أو وجد المؤلف أنه تم الاعتداء على مؤلفه عبر الموقع, 
فإنه يخطر متعهد الإيواء بوجود مثل هذا الاعتداء. وعلى متعهد الإيواء في 
هذه الحالة اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع الوصول إلى هذا الموقع, فإذا لم 
يقم بذلك, تقوم مسؤوليته من وقت علمه بالمحتوى غير المشروع للموقع. وفي 
هذا الإطار يلتزم متعهد الإيواء بأن يتيح للمضرور أخطاره بوجود المخالفة من 
خلال موقع أو بريد إلكتروني متاح, ويسمى ذلك بالإشعار أو الإخطار (ع010]16), 
ويتخذ بعد ذلك الإجراءات التي تعمل على منع وصول المستخدمين إلى الموقع 
المبلغ عنه, ويسمى ذلك بإنهاء الخدمة(م40ع121)©. 
(1) انظر الفقرة الثانية من المادة(512) من القانون الأمريكي الصادر في 28 أكتوبر 1998. 
عه وع«تاماعتوه! دعلتلستكة وعمعتلعسمعلمه عع علتلتطتعمدمع8 ب(لح) علا كك (خق)لءومماة 2( 


تععوعم لها عاطتصممعتة ,20.م ,2000 بتعطم)عه 10 يععنهوهاممط»] وعللعص ملظ اك اتمرط بوعلاعت,صمفسعمعتسسز 


عدم عنههامسطة - نهمل ص 
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فإذا أبلغ صاحب الموقع متعهد الإيواء بأنه لا توجد أية مخالفة على الموقع 
وأنه يطلب إعادة الخدمة إلى موقعه مرة أخرى اء2ط غنام ههه ءعء08ه]28), فإن 
المتعهد ملتزم بأن يرسل إلى المؤلف إشعاراً مضادًاً (0666ه 62هناه0) يخطره 
برغبة صاحب الموقع في إعادة الخدمة. ويقوم المتعهد في هذه الحالة بغلق 
طريق الوصول إلى الموقع مؤقتا لمدة 14 يوماً, فإذا لم يُحَل الأمر إلى القضاء من 
جانب المؤلف أو صاحب الموقع, أعاد خدمة الوصول إلى الموقع مرة أخرى". 


ومن ذلك, يتضح لنا أن المشرع الأمريكي لا يضع على عاتق متعهد الإيواء 
التزاماً بالحرص والاحتياط بالرقابة على مضمون الموقع, بعكس ما ذهبت إليه 
بعض أحكام القضاء من قبل2. 


2. موقف التوجيه الأوروبي: 


الأصل وفقا للمادة (1/14) من التوجيه الأوربي'”, هو عدم مسؤولية متعهد 
الإيواء عن مضمون المعلومات التي يتم إيواؤها بناء على طلب العميل, وذلك 
مالم يثبت علمه بالمضمون غير المشروع, سواء علماً فعليَاً أو من خلال الظروف 


كك مم0 ,”ممتتمصص كم ل غاغتعمد ها عل اء أعمععخمة” لعل عتمعل عل“ ,(18) لاع إلا ك ( )"كع اقمع )0 

ىم 

2( شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص178. 

(3) 2 وهذه المادة قام بنقلها القانون الإيطالي حرفيًاً في المادة (16) من المرسوم الصادر في 9 أبريل 2003. كما 
أن القانون القانون البلجيكي تبنى نفس المفهوم الوارد في هذه المادة من التوجيه في المواد (20, 21) 
من القانون الصادر في 11 مارس 2003, وحدد شروطاً لتطبيق أحكام هذه المادة, وإلا تطبق القواعد 
العامة في المسؤولية عند انتفاء هذه الشروط(مادة 20). ولكن هذا القانون أضاف في المواد ذاتها أنه 
ألزم متعهد الإيواء أن يبلغ السلطات القضائية والإدارية في وقت ملائم بوجود بيانات وإعلانات 
غير مشروعة على الموقع الذي يتولى إيوائه على الشبكة, كما ألزم متعهد الإيواء بأن يزود السلطات 
القضائية والإارية المختصة باممعلومات الكافية التي تسمح لهم بتحديد هوية كل متعاقد معه 
شخصاً طبيعيًا كان أو معنوياً. وهذا الالتزام يأ في وقت مبكر قبل وقوع الأعمال غير المشروعة من 
الشخص المستفيد من خدمة الإيواء. لزيد من التفاصيل, انظر: الفقرة الثالثة من المادة (20) والفقرة 
الثانية من المادة (21) من القانون البلجيكي الصادر في 11 مارس 2003 والخاص ببعض المظاهر 
القانونية لخدمات مجتمع المعلوماتية؛ وانظر كذلك: 


39م ملك بحرن باعي كعات عل وسدعوى طاغط دعل" ,قل نط8 بعطصه ا عتم 
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والملابسات بالنسبة للمضمون الذي يكون غير مشروع بشكل ظاهر أو جاي, أو 
عدم قيامه فور علمه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع بث هذا المضمون29. 

ووفقا للمادة (3/14) من التوجيه للدول الأعضاء أن تلزم مزودي خدمات 
الإنترنت سواء عن طريق القضاء أو السلطة التنفيذية, باتخاذ كل مايلزم لوقف 
الاعتداء أو تلافي حدوثه". وقد أوضحت الفقرة الثانية من ذات المادة أن الفقرة 
الأولى الخاصة باستبعاد مسؤولية متعهد الإيواء لا تنطبق إذا كان المستفيد من 
الإيواء يتصرف تحت رقابة وبإذن متعهد الإيواء'0. أي أن مسؤولية متعهد الإيواء 
وفقاً لهذه الفقرة تقوم في الأحوال التي لايحصل فيها المستفيد على الخدمة إلا 
بإشرافه وتحت رقابته وتصرفه. 

ويتضح لنا من ذلك, أن نصوص التوجيه الأوربي توصي الدول الأطراف 
بعدم إقامة مسؤولية متعهد الإيواء إذا كان لا يعلم فعليَاً بالمحتوى غير المشروع 
للبيانات والإعلانات التي يتضمنها الموقع. إلا أنه يلقي على عاتق المتعهد التزاماً 
باتخاذ الإجراءات المناسبة والفعالة لسحب المحتوى غير المشروع للموقع متى 
علم ذلك © 

وهذا ما أكدته المادة(1/15) من ذات التوجيه بنصها على أنه ((لا يجب 
أن تفرض الدول الأعضاء على متعهد الإيواء التزاماً عامّاً سواء برقابة المعلومات 
التي يتم تداولها أو تخزينها أو البحث عن الوقائع أو الظروف التي تشير إلى عدم 
(1) انظر الفقرة الأولى من المادة (14) من التوجيه الأوربي رقم 31 الصادر في 8 يونيو 2000 والخاض 

بالتجارة الإلكترونية. 
(2) انظر الفقرة الثالثة من المادة (14) من التوجيه الأوربي رقم 31 الصادر في 8 يونيو 2000 والخاص 

بالتجارة الإلكترونية. 
)3( انظر الفقرة الثانية من المادة (14) من التوجيه الأوربي رقم 31 الصادر في 8 يونيو 2000 والخاص 


بالتجارة الإلكترونية. 


24م متلق بو كع ضع تلع صمعلمذ عل عاتلطكمموىع8 ,(21) عقل هك (هالعوميرد ‏ (4©) 
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مشروعية الأنشطة))7". إلا أن الفقرة الثانية من ذات المادة أجازت فرض نوع من 
الرقابة المحدودة والمؤقتة على هذه المواقع في بعض الأحوال©. وهو ذات الاتجاه 
تقريبا الذي تبناه القانون الأمريي2. 

3. موقف القانون الفرنسي: 


نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون الفرنسي (017:31.آ) 


الصادر في 21 يونيه 2004 الخاص ب في الاقتصاد الرقمي على أن متعهد 


الإيواء غير مسؤول عن الأنشطة أو المعلومات غير المشروعة التي تم تخزينها بناء 
على طلب متلقي الخدمة متى لم يكن عاللاً بعدم مشروعيتها أو أنه منذ لحظة 
علمه تصرف بشكل مناسب لسحب أو لجعل الوصول إليها غير متاح ©. 


18 فرق وم بك نااك ولاتفيو حوب لاد رق 2 اقاير 3 لو القن 
بالتجارة الإلكترونية. حيث نصت على مايلي: 
عل علمتعمعع ممتتموتااة عصن ...كعمتهمائعيم عيه ععوفصصة كدوم امعتمل عم دعطمعصر كتماظ وعة) 
عل علمعمعع ممتتمهتاطه عصت ننه بتمععكماك ذه أمعاعصكمقة كللثنن كممتتفسعممد عع[ #عالتعتصية 
(لوععتللا مماتطعة معل ملعتت كععمماعدمععك كعل ده كات فعل تمع متاعه فكع طهر 
(2) إن عدم فرض مثل هذا الالتزام أمرا منطقياً, وذلك لأن متعهد الإيواء يوي مئات الآلاف من مواقع 
الويب, كما أن عملية الإيواء تتم عادة إلكترونيا وبصورة تلقائية دون اتصال مباشر بين متعهد الإيواء 
وصاحب الموقع محل الإيواء, إذ يقوم هذا الأخير باستيفاء النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض 
متضمناً طلبه تخصيص مساحة لإيواء موقعه على الخادم الخاص بمتعهد الإيواء ويتلقى من هذا 
الأخير المعلومات اللازمة التي تتيح له ذقل موقعه على هذا الخادم. وبالتالي فإن فرض مثل هذا 
الالتزام على متعهد الإيواء في حكم المستحيل. راجع في ذلك, أشرف سيد جابر, مرجع سابق, ص78, 79. 
(3) إلا أن القانون الإنجليزي الخاض بتنظيمات التجارة الإلكترونية الصادر في 23 أكتوبر 2002 لم يأخذ 
يحكم التوجيه الأورني الوارد في المادة (15) من التوجيه التي تتحدث عن إعفاء الوسطاء الفنيين من 
الالتزام بالرقابة. كما فعلت معظم الدول الأوربية التي نقلته إلى قوانينها الداخلية حرفيا, وعلل 
المشرع الإنجليزي ذلك, أن هذا الحكم يخالف هدف التوجيه, ومن ثم لم ينقله إلى أحكام القانون 
الإنجليزي. انظر في ذلكه 
.34م بعاك بره ب"أعصمعكمة"'! عل وعدوتصطما سبعاعه كعل عاتلتطمكمممدع8" ,(11) طظهكآ ]ناي 
(4) كماأن الفقرة من ذات المادة تعالج المسؤولية الجنائية لمتعهد الإيواء وهي تقرر ذات الحكم 
الذي تقرره الفقرة الثانية من ذات المادة والخاصة بالمسؤولية المدنية لمتعهدي الإيواء؛ 
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كما أضافت الفقرة الرابعة من ذات المادة بنداً يقضي بمعاقبة كل شخص 
يخطر متعهد الإيواء بوجود محتوى غير مشروع للبيانات والإعلانات التي تبث 
على الموقع بهدف حذف أو إلغاء هذا المحتوى أو وقف نشره مع علمه بعدم 
صحة ذلك. وقد حدد النص عقوبة التصرف بأنها الحبس لمدة سنة أو الغرامة 
التي تقدر ب 15 ألف يورو" 


واختتمت الفقرة السابعة من ذات المادة هذا التنظيم الخاص للسؤولية 
متعهد الإيواء بأن أعفتهم من الالتزام بالحرص والاحتياط فيما يتعلق بمحتوى 
المعلومات والإعلانات التي تبث على المواقع قبل نشرهاء وأعفتهم كذلك من 
الالتزام بالبحث عن الوقائع أو الظروف التي تشير إلى الأنشطة غير المشروعة©. 


وبهذا فإن مسؤولية متعهد الإيواء لا تقوم إلا في حالتين هما العلم الفعلي 
بالطابع غير المشروع محتوى المواقع, وعدم التدخل فور العلم بعدم المشروعية لإزالة 


ذة عفهديف علمكم عاتلتطكممييء عنعا عتم امعمدم عم 2 به وفعت معممموعم عع[ .3 - .6(1) عاعتاعق 
عدم امعتدحدام معلك د ممعتمعد كع عل عمتمتهصتاكعل مأل عفسمصكل هآ ذ عق هك ماك كموتلسم كص عل ممكتم 
د معلكء ننه اسعصمص عل عغل تك ده معاك تللذ دمتتمسصهكمة” لعل ده غاتتاءة! عل ععمككتقصدم تمعمه تفلك 
وععه! عمقصعم صع ناه كدمتتقصم مذو ععمتاءم عنددم تمعصعاصوسممم نهد غده كعلك كمممككتقصمم نت ده 
غاتعمسه'! عسامد انيه عمتتصعد سل عمتمتهمتاععل عا عبوكمه! عدم عسوتامجطى عم تمعلمه6مم مقمتلم] عاطتعوممسز 
بمغمتله اتلسه عقوتب عصصمدمعم ملعل عأعتهم ع1 نه 
(1) انظرفي ذلك: 
2 نل وعقمممتامعم معصممكهم عيبة ععلمعكوم عل عمدمومعم عتنها عناوم راثك ع[ .4 - ..](6) عاعتامق 
ععن معلق يه غتصاءء عل متمعااه معلل عبط ع[ ممصمل عات لل؟ تصماة عسصرم ملتفتاعة عضن باه معتصم صب 
هه صبال عماعم عمنكك تصبح اى كاعصعطة ومتتمصمكمة علا امد علاعاني 5عملة بدمتعنتقتك هل معدي 
.علمعصفل ع 000 15 عل اع تمعصعصممكت مدل 
,2005 لقع بلئعه'! - ممما ص عصنيعء عل عانسه عمنا :وسعوى طعط عل عنتائطكمهموع8 ,(©) 218115011 (2) 


بع 1 :2 اعم مع عاص تصاقط ص 
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المضمون غير المشروع أو منع الوصول إليه". وهذا ما أكده المجلس الدستوري 
الفرنسي الصادر في 10 يونيو 2004, والذي أقر بوجود علم فعلي من جانب 
متعهد الإيواء في أحد الحالتين وهما, أن يثبت الغير أن عدم مشروعية المضمون 
متوافرة بشكل ظاهر أو واضح أو أن يكون هناك أمر قضائي بسحب هذا المحتوى, 


ففي الحالتين يوجد دليل قوي على علم متعهد الإيواء الفعلي بمضمون الموقع©. 


كما يعد متعهد الإيواء وفقا للفقرة الخامسة من الادة السادسة من 
القانون الفرنسي (1.05821) الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي, عاطاً باللشهون غير 
المشروع متى تم إبلاغه بصورة من الإخطار المرسل إلى مؤلف أو ناشر المضمون 
محل النزاع, وكان متضمناً تاريخ الإخطار وهوية مرسله, سواء كان شخصاً طبيعياً 
أو معنويًاً, وتحديد المضمون محل الإخطار وموضعه ومبررات طلب منعه, فإذا 
استمر متعهد الإيواء في إيواء هذا المضمون, وم يتدخل فوراً لوقف بثه, رغم 
هذا الإخطار, قامت مسؤوليته, وأساس المسؤولية هنا هو إخلاله بالالتزام باتخاذ 


مسلك إيجابي هو منع استمرار بث المضمون غير المشروع!0. 


.39.م يناك بجر رطعم معاف عل كتنعوى طقط كما" ,188210188 عطممنعتعط . . (0) 


.2004 مز 22 0[ ,2004 مز 10 ,20 496 - 2004 م ععطدسعمقل كتمع مد أعصممتات ع تإكممك لتععدمن. 22( 

(3) 2 انظر في ذلك: 

وعمممعمم ععا عدم عكتتوعة عقصيدغعم ا عتعتهنانا عات دعل ععمككتمممم هآ .ك- .6(1) علعتاعة 
عل ته - د ممتلة قتامم هل عل عنمل هل - يعتمسقيد كتمعص غك ع1 غقتامم غى عنت1 لثنروعهه! 2 به وعفمو تتفل 
غء عتفل بغاتلههمتامم ىك لفتصمل ,صمتكوع ممم ,كسم مغدم يسرم كعد تعنولد ترام عصممدمعم عصه غى غسهقتاهم 
عوغله صمد بدمتامستسمصفل هد بعصم مد تعلصمص عمممعمعم عمن او تمصغبوعم عل تر ر ععصهككتهس عل نعثل 
انعط لتك ينه عمتمتهمتاكعل سل علكتصهل اء حدمم ععا - بامعمعلمية! عتمع وغ ممع قل ثبي عصدوره 1 اء لهمد 
سعتونانا عات ععل ممنامتع عل 2[ - ب لمم عوغل صمد ا «متتمستسممغل مد عتمم عمصمكمعم عصئل 
ماعصفص عمسف كتتاءم عماة اتمل بمعمم ع1 واعبووعا مهم ككتامص و1 - زعك6مم ممتتفكتلتها عنها )6 
ععصملهمععسصم ها عل عترم ها - ب عات عل كصمتله قتاعيز عل ك ععلدهة! كممتاتوهمكتل ععل «متتمعمر 
عبعا تمملصمصعل وعسنعتهتانا وفاتطعة ده كممتتفسعكم وغل عتعائلة]1 ةمه عنعسذ! ذ عفووعملة 
عسعاتة1'6 بده عناعاسط [ عدن ع عل دمتلعةتاكسز هل ده بممتلعة تمص عنعا نه غتدماءء عبتا بممتاصبمععتمز 


6ع هلهم عماء مم دام 
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4. موقف القانون السوري: 

نصت المادة (4) فقرة (أ) من قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة 
الجريمة المعلوماتية السوري رقم 17 لسنة 2012, على أنه لا يجوز لمقدم خدمات 
الاستضافة على الشبكة أن يسمح بأي تغيير على المحتوى المخزن لديه إلا من قبل 
صاحب هذا المحتوى أو المسؤول المعني بهذا المحتوى أو بطلب أو موافقة من 
أحدهما. كما نصت الفقرة (ب) من ذات المادة على أنه لا يكون مقدم خدمات 
الاستضافة مسؤولاً عن مراقبة المحتوى المخزن لديه, وفرضت عليه التزاما بأن 
يسحب أي جزء من هذا المحتوى من التداول أو يمنع الوصول إليه خلال أربع 
وعشرين ساعة, وذلك في حالة ورود طلب من صاحب ذلك المحتوى أو المسؤول 
المعني بهذا المحتوى أو ورود أمر من السلطة القضائية المختصة أو حصول 
معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى وفق أحكام هذا القانون 


وتعليماته التنقب يقلن 


ومن ذلك, يتضح لنا, أن متعهد الإيواء ودوره في توفير الوسائل الفنية 
والذي يعد بممثابة وسيط محايد في نقل المعلومات, لا يسأل عن الأضرار التي 
تلحقها هذه المعلومات, وذلك لأنه لا علاقة له بها وليس من واجبه ممارسة 
الرقابة عليها وتحديد مشروعيتها. ولكنه يعد مسؤولاً إذا كان يعلم بالمحتوى 
غير المشروع لهذه المعلومات والإعلانات, وكان في استطاعته أن يسحبه أو ممنع 

الوصول إليها خلال 24ساعة ولم يقم بذلك, فإنه يكون مسؤولاً من لحظة علمه, 

سواء بطلب من صاحب المحتوى أو المسؤول ال معني بهذا المحتوى أو بطلب من 

السلطة القضائية أو بالمعرفة الفعلية بالطابع غير المشروع وفق أحكام القانون 

وتعليماته التنفيذية©. 
وانظر أيضا: أشرف سيد جابر, مرجع سابق, ص86. 

(1) انظر: الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة(4) من قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة 
ا معلوماتية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 بتاريخ 2012/2/8؛ وانظر كذلك: اللائحة 
التنظيمية رقم 2814215/59/03, النواظم وال معايير التقنية المقدمي خدمات الاستضافة على الشبكة 
الصادر بقرار وزير الاتصالات والتقانة رقم 290 لعام 2012. 


(2) أروى تقوى, مرجع سابق, ص460, 461. 
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5. موقف القانون المصري: 

لم ينظم المشرع المصري مسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت بشكل عام, كما 
لم يقم بتنظيم مسؤولية أي أحد من الوسطاء الفنيين لشبكة الإنترنت, كمتعهد 
الوصول ومتعهد الإيواء, سواء في قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004, 
أو في قانون تنظيم أحكام التجارة الإلكترونية لسنة 2008. ومن الممكن أن نرجع 
في هذا الخصوص إلى القواعد العامة في المسؤولية المدنية. 

خلاصة ما سبق: ونخلص من تحليل هذا القوانين الخاصة التي تنظم مسؤولية 
متعهد الإيواء, أنها توازن بين حرية الاتصال بالآخرين عبر شبكة الإنترنت, والتي 
تم تأكيدها من هذه القوانين الخاصة الحديثة من ناحية, وبين حقوق الغير بعدم 
الاعتداء عليها من ناحية أخرى. وقد أسفر هذا التوازن عن إعفاء متعهد الإيواء 
من الرقابة السابقة على مضمون البيانات والإعلانات, وألزمه بالرقابة اللاحقة 
لمضمون هذه البيانات والإعلانات. فإن علم بعدم مشروعيتها من نفسه أو بناء 
على إخطار من جهة مختصة, فعليه أن يقوم ببذل الجهود المعقولة لسحب هذا 
المحتوى غير المشروع, أو غلق طريق الوصول إليه, فحرية الاتصال تجد حدودها 
في عدم الاعتداء على حقوق الآخرين". 

ثانيا: التزامات متعهد الإيواء. 

إن طبيعة الخدمة التي يقدمها مزود الإيواء تجعلهء حتماً. الأقرب والأقدر 
على معرفة مضمون أي نشاط معلومات متداول عبر شبكة الإنترنت, وإذا ما ذ 
عدم مشروعية المضمون المأوي فإن ذلك سيثير عدداً من الإشكاليات القانونية 
على صعيدين مختلفين: الأول يتعلّق بمدى التزام مزود الإيواء برقابة المضمون 
المعلومات المتداول عبر شبكة الإنترنتء والثاني يتمثل في الالتزامات التي تقع على 
عاتق متعهد الإيواء في حال علمه بتداول مضمون معلوماتي غير مشروع عبر هذه 


(1) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص183. 
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الشبكة. وأمام هذه الإشكاليات» هناك مجموعة من الالتزامات تقع على عاتق 
مزود الإيواء والتي منها ما تعد التزامات أساسية حيث إنها تتعلق بالغرض الذي 
عقد العقد من أجله بينما هناك مجموعة التزامات ثانوية يلتزم بها مزود الإيواء 
بمناسبة تنفيذه لالتزامه الأساسي. 

أ. الالتزامات الرئيسية لمتعهد الإيواء: 

تتمثل الالتزامات الرئيسية لمتعهد الإيواء بما يلي: 

1. الالتزام بتخزين المعلومات وعرضها: 

يعد الالتزام أو الخدمة الأساسية التي تقدم من قبل مزود الإيواءء فعمله 
يتمثل في تسكين أو إيواء الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت, ثم تقديم مساحة 
من القرص الصلب العائد لأجهزته لتخزين البيانات والمعلومات فيها من قبل 
صاحب الموقع» فعمل مزود الإيواء يتشابه إلى حد كبير بعمل مدير التحرير في 
الصحف المكتوبة الذي يخصص مساحة لإعلانات شركة معينة أو مساحة من 
الصحيفة لنشر مقالات معينة عليهاء ويفهم من ذلك أن مزود الإيواء ليس مالك 
الموقع الذي تبث عليه المعلومات والبيانات» بل هو الذي يقوم بتثبت أو إيواء 
الموقع على الشبكة. وليس هو كذلك صاحب المعلومات والبيانات» ولكنه يؤمن 
خدمة ظهور هذه المعلومات والبيانات على الشبكة من خلال تخزينها على 
الموقم 90 

فهذا الالتزام يتمثل في قيام المزود بتخزين المعلومات والبيانات على أجهزة 
السيرفر(5657155) المركزية العائدة لهء وهذا الالتزام يقتضي أن يقوم بالعمل 
على توفير مساحة على القرص الصلب وتحليل هذه البيانات والمعلومات بواسطة 
أجهزته الفنية التي تسمح بذلكء وكذلك الالتزام بتقديم المساعدة الفنية حتى 
تتوافر هذه المعلومات على الموقع طوال اليوم وعلى مدار الساعة» والمحافظة 


(1) 2 شريف محمد غنام. التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت: دار الجامعة الجديدة, 
بدون طبعة. 2011 ص169 
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على محتويات المعلومات من خلال توفير خوادم مركزية (5ناء5©207) سريعة 
وقوية وذات مستويات حماية متقدمة". 

كما أن مزود الإيواء وبالإضافة إلى تجهيز المكان أو المساحة التي يتم عليها 
إجراء عملية التخزين للمعلومات على موقع الويبء يكفل للمشترك المستفيد من 
الإيواء الدخول الآمن بفضل استخدام كلمة السرء بما يحقق له في النهاية الحصول 
على مكان مخصص عبر الموقع على شبكة الإنترنت. 

2. الالتزام برقابة المضمون الإلكتروني: 

يتمتع مزود الإيواء بوضع خاص من بين مقدمي خدمات الإنترنت» فبدونه 
لا يمكن الوصول إلى المضمون الإلكترونيء كما أن وضعه يتيح له دون غيره من 
مقدمي خدمات الإنترنت أن يحذف وبسهولة هذا المضمونء هذا إلى جانب أن 
بوسعه أن يصل بسهولة إلى المضمون الإلكتروني محل الإيواءء وهذا كله يفضي إلى 
نتيجة مهمة» وهي أنه يستطيع التحقق من طبيعة هذا المضمون"», إذا تضمن 
عقد الإيواء شرطاً يقضي بالتزامه بأن يقوم بمسئولية فحص ورقابة المعلومات 
والبيانات التي يقوم بتخزينها لعملاته والوقوف على مدى مشروعيتهاء وعدم 
اعتدائه على حقوق الآخرين ومقتضى هذا الشرط أن يقوم بأخذ الحيطة والحذر 
عند تخزين المعلومات وعرضها على الشبكة للتأكد من مشروعيتها واتخاذ 
الإجراءات اللازمة لمنع تخزين وعرض المعلومات غير المشروعة, فإذا أخل بهذا 
الالتزام فإنه يكون مسؤولاً في هذه الحالة عن الأضرار التي يسببها لعملائه©. 


(1) طاهر شوقي محمد محمود. عقدإيواء الموقع الإلكترونيء مرجع سابق» ص60. 
.214 كاف ممم عمتمصك لط رطعلل] علفه عل غص غمعدعوى طقط'ل تدغدم عا ممتهامقك ه 
(2) أشرف جابر سيد. مسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت عن المضمون الإلكتروني غير المشروع» مرجع 
سابقء ض92. 
(3) سمير حامد عبد العزيز الجمالء التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة, مرجع سابقء ص305. 
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وتتم عملية رقابة المضمون الإلكتروني عن طريق وضع نظام للفلترة 
(615286) لتنقية المضمون محل الإيواءء بحيث لا يتم نقل أو تخزين المعلومات 
غير المشروعة أو منع الوصول إليها". 


3. الالتزام بالتبصير: 


كذلك من الالتزامات الرئيسية المفروضة على مزود خدمة الإيواء الالتزام 
بالتبصير وهو التزام يفرضه واجب حسن النيةء بل إنه يحقق مصلحة مزود 
الإيواء التي أبرم العقد من أجلها فيقع على عاتق الأشخاص الطبيعيينء أو 
المعنويين ممن يقدمون خدمة الإيواء. الالتزام بتبصير المشتركين بالخصائص 
الأساسية للخدمة وشروط التعاقد. وذلك حتى يكون على بصيرة من أمره قبل 
الإقدام على إبرام العقد ©. 

كذلك يستدعي التزام المزود بتبصير عملائه بأن يعلن طالبي الإيواء بضرورة 
احترام القانون وعدم الاعتداء على الغير واحترام حقوق اللملكية الفكرية". 

4. الالتزام بحفظ البيانات: 


كذلك من الالتزامات الرئيسية التي تقع على عاتق مزود الإيواء الالتزام 
بحفظ البيانات التي تسمح بتحديد هوية منشئ الموقع. حيث يجب عليه طلب 
البيانات التي تحدد شخصية العملاء والاحتفاظ بسريتها وعدم الكشف عنها 
إلا بالضرورةء ويعد هذا الالتزام استثناءَ على مبدأ حماية البيانات والمعلومات 
الشخصية في مجال الاتصالات2. 
(1) طاهر شوقي محمد محمود. عقدإيواء الموقع الإلكترونيء مرجع سابقء ض62. 
(2) طاهر شوقي مؤمن. عقد البيع الإلكترونيء دار النهضة العربية. القاهرة. 2007. ص87. 
(3) عبد الفتاح محمود كيلاني,المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت. مرجع 
سابق. ص 81. 


4( طاهر شوقي محمد محمود. عقد إيواء الموقع الإلكترونيء مرجع سابق, ص 34, 
7 بم ,2002 كعكفاعء ع ,كناوت5 ,2002 كعقمم 20 ,غ2 ركتيوط .تدمع :1 إل 
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وقد نص قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي فى المادة 6 منه على 
ضرورة قيام متعهد الإيواء بالاحتفاظ بكافة البيانات الخاصة بعملائه للرجوع 
إليها عند الاقتضاء. وقد حدد مشروع مرسوم تطبيق أحكام هذا القانون والصادر 
في يناير 2007 طبيعة هذه البيانات ومدة وضوابط الاحتفاظ بها©. 


وقد أثار هذا المشروع ردود فعل كبيرة لدى مقدمي خدمات الإنترنت 
الذين اعتبروه تهديداً حقيقيًاً لصناعة النشر عبر الإنترنت © 


ولهذا السبب ولكون هذا الالتزام يعد استثناء من مبدأ حرمة الحياة 
الخاصة فقد وضع له المشرع مجموعة من الضوابط لإعمال هذا الاستثناء وهي 
تتعلق بالبيانات محل الحفظ وضوابط هذا الحفظ ومدته. 

فنص هذا القانون على أن محل الحفظ هى البيانات الشخصية ال مقدمة 


بواسطة مستخدمي الإنترنت عند إبرام عقود الخدمة مع مقدمي الخدمات9, 


والبيانات الموضوعية "وهي البيانات التي تسمح بتحديد هوية مصدر المضمون 
الإلكتروني "!9 


(1) راجع في ذلك: 

لمسئط.0467 مع علاعيعل - سصدمء/خداعل - مكصذاودموليك عضت ص صاغط 

مسقل عل اعزوءم صن تممتعمدم عل كعفصدمل كعك «متتدصعكممت ,كمتطتما8 (6) © متعمم[ (© - يه) ‏ (0) 
عتصدمممة'! ممهل ععمققمم " ها عع معم "عطامءظ ونظ' عل عتطدمة 1 امع تصصم تاوظ .... علثها ملعم فوعم 
كااستعم مص / :صنتط 39 م ,28 م ,2007 مز بأعتكتمسصة"! عل عتممل ترسما عبحمم "عبسو تسم 
علص07_ممتعصمم - عل - وععصممل/ى مل 

عماظن1 " بلعل 0) عموتا ص ععللد عل كسعائةة كعل امعصعجناميت عل غمعلتوؤمط أعممدرز - عموتائطط  )81(‏ (3) 
7 لقم 20 علهمم عآ "تععصوع دع أعصععكم1 ععدط 1ذ - أنعد 

(4) انظر المادة 6 من قانون 10501 وكذلك مشروع المرسوم الصادر في 2007 واطادة 2/1 من التوجيه 

الأوربي الصادر في 15 مارس 2006, وكذلك مرسوم 24 مارس 2006 بشأن حفظ الاتصالات الإلكترونيةة 


أشرف جابر سيد.مسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت عن المضمون الإلكتروني غير المشروع: 
مرجع سابق. ض101 وما بعدها. 


(5) راجع المواد (2/1/ 3/ 4.5) من مشروع المرسوم الصادر في 2007. 
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5. تحديث الموقع: 

يعد أمر تحديث الموقع جزءاً لا يتجزأ من الالتزامات الرئيسية لمسئول 
الإيواء. وعلى ضوء عقود الإيواء المختلفة يتبين أن مسؤولي الإيواء يضمنون 
التزامهم الأساسي تحديث موقع المستفيد من الإيواء. ويكمن هذا التحديث في 
إجراء المزيد من التحكيم والتطويع للموقع واختبار حسن سير موقع الويبء 
وفي أغلب الحالات يقوم مسئول الإيواء بإعادة التحديث دون أن يكون صاحب 
الموقع قد قام بإجراء أية معالجة فنية". 

ب - الالتزامات الثانوية: 


فيما يتعلق بالالتزامات الثانوية في عقد الإيواء. فإن هذه الالتزامات 
تتباين بحسب الشروط العقدية التي يقر بها الأطراف في العقد. وبالتالي تتمثل 
بالالتزامات التالية: 


1. الالتزام ببقاء المعلومات محفوظة لفترة زمنية محددة على نحو يتيح 
استخدامها والرجوع إليها فيما بعدا©. 

2 حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشي أو أرسل أو استلم به أو 
بشكل يمكن من إثبات إنه يمثل بدقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت 
أو استلمت في الأصل©. 


3. يلتزم مزود الإيواء بعدم الكشف عن المعلومات السرية التى تخص 
العميلء وكذلك بسرية بنود العقد وكل ما يتعلق بتطبيقه". 


4 اقم عمتمصسغاط بدء للا عائه عل امعمعوى طقط'ل غسادم ع[ ,متماجة© ل« (0) 
(2) إلياس ناصيفه العقود الدولية العقد الإلكتروني في القانون الاقارن. مرجع سابق. ص 50 وما بعدها. 
307 باق بوه بكعدوتم بعك اء معدوتتمصم كه كنسلده© ,للهظال7010[!2 1:8 طم (6) 


4 كاف غهم عمتمسك لظ ,دءلاآ عائد عل امعصعوى مقط ل لمم عنآ ,متمامقت إ« . () 
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يلتزم مزود الإيواء بنشر معلومات عنه بالموقع الذي يتم إيواءه» سواءً على 
صفحة الموقع أو من خلال أيقونة يسهل الوصول إليها من صفحة ال موقع» حتى 
يتمكن الجمهور من الاتصال به لأي سبب كان". 


ا مطلب الثاني 
ال مسؤولية ال ممدنية ل(مورد ال معلومات 
ومن منظمي منتديات المناقشة 


سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين, نتحدث في (الفرع الأول) 
عن مسؤولية مورد المعلومات, وفي (الفرع الثاني) نتحدث عن مسؤولية منظمي 
منتديات المناقشة. 

الفرع الأول 
ا مسؤولية المدنية لمورد المعلومات 


توريد المعلومات هو نشرها؛ أي اطلاع الجمهور على مضمونهاء بحيث 
تكون مقروءة لهمء أو مرئية» أو مسموعة. وحيث إننا أمام صفحات ويب وشبكة 
إنترنتء فإن خدمة توريد المعلومات عبرها تأخذ وصف وسيلة اتصال علنية 
هدفها وضع مادة معلوماتية معينة (نصوصء رسائلء صورء أصوات) تحت تصرف 
مستخدمي اليو 


(1) طاهر شوقي محمد محمود. عقد إيواء الموقع الإلكترونيء مرجع سابق. ص63. 
(2) كما ورد وضفها في المادة الثانية من القانون الفرنسي حول حرية الاتصال الصادر 
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فمورد المعلومات هو الشخص الذي يغذي الشبكة بالمعلومات ويعد أهم 
أشخاص الإنترنت على الإطلاق» فهو الشخص الذي تلاحقه دعاوى المسؤولية عن 
الأضرار التي تلحقها المعلومات المنشورة على الشبكة بالغيرء فهو الوحيد الذي 
يملك سلطة حقيقية في رقابة محتوى هذه المعلومات. كما يملك السيطرة على 
نشرها وبثهاء لذا لابد لنا وقبل التطرق للحالات التي تثار فيها مسؤولية مورد 
المعلومات» من تحديد المقصود بممورد المعلوماتء وما كان أساس مسؤوليته يقوم 
على إخلاله بالرقابة على المعلومات المنشورة على شبكة الانترنت؛ لذا سوف 
نتناول في هذا الفرع, التعريف ممورد المعلومات, وحالات مسؤوليته. ثم الأساس 
الذي تقوم عليه مسؤوليته. وذلك على النحو التالي: 

أولاً: التعريق عورد اللعلومات. 

1 - التعريف الفقهي: 

عرف الفقه الفرنسي مورد المعلومات (دهنتهصصطقص”4 سهدعندص .2!)1 بأنه: الشخص 
الذي يزود الوسطاء الآخرين بالمعلومات والبيانات التي تبث على الموقع, فهو 


الذي يحدد مضمون مايبث على الوقع من البيانات والمعلومات, والتي قد تكون 
في شكل نصوص مكتوبة أو صور أو قطع موسيقية أو علامات تجارية يعلن 
عنها©. 


في 1986/9/30م: والمعدل بالقانون رقم 2000/719 الصادر في 2000/8/1م. والمنشور في الجريدة 
الرسمية بتاريخ 2000/8/2م. انظر أيض 
كدمنائك8 ,2002 كعمد سمعنتلة' 1 عل عاتلتطمكمممكعظه ,3.13 8 باعمععلمة اء غتمبط امعممصعط علتيو 
.4 .م 1 عه بموعوتنهاوتوفآ 
2( عبد المهدي كاظم ناصر, مرجع سابق. ص247, 248؛ محمد السعيد رشدي, حماية حقوق الملكية 
الفكرية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت), عقد النشر وطبيعة العلاقة بين المؤلف والناشر, 
دراسة تحليلية وتأصيلية, الطبعة الأولى, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2015, ص161, وما بعدها. 
(2)2 ويطلق عليه باللغة الانجليزية: علتومع8 )عغمه0 ممنادحمم كم 


.20م ملق بع0 عنعن لعسمعمذ عل عاتلزطكمموىع8 ,(20) عقلهك لقااعدممرد ‏ (6 
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وعرفه البعض بأنه: هو شخص طبيعي أو معنوي يقوم ببث المعلومات 
والرسائل المتعلقة بموضوع معين على شبكة الإنترنت بحيث يتمكن مستخدم 
هذه الشبكة من الحصول عليها مجاناً أو بمقابل مادي!". 

ويعتبر مورد المعلومات ممثابة القلب النابض لبث الحياة في شبكة الإنترنت 
وتدفق المعلومات, وهو المسؤول الأول عن هذه المعلومات, لأنه هو الذي 
يملك سلطة الرقابة على مشروعية هذه المعلومات والتحكم في بثها عبر شبكة 
الإنترنت. ولأنه أيضا هو الذي يقوم بتحميل المساحة المستأجرة, أو المعارة من 
القرص الصلبء أو من أجهزة التخزين المركزية التابعة لمتعهد الإيواء بالبيانات 
وال معلومات التي يقوم مورد المعلومات باعتباره صاحب وسيلة اتصال علنية, 
بتأليفها أو جمعها حول موضوع معين, وهو الذي يتولى الاختيار والتجميع 
والتوريد للمادة المعلوماتية حتى تصل إلى الجمهور عبر شبكة الإنترنت!9. 


2 - التعريف التشريعي: 


عرف المشرع الفرنسي مورد المعلومات في التعديل الذي أجراه على قانون 
حرية الاتصالات رقم 1067 لسنة 1986 السابق ذكره, وذلك في المادة (1/43) 
بأنه: الشخص الذي يقوم نشاطه على توفير خدمات الاتصال السمعية والبصرية. 


)2( سمير حامد عبدالعزيز الجمال. مرجع سابق, ص306؟ 
,2002 يكاعم بلمصس8 لمع 3 باعمععتصة"! عل معدم !1 د عتومل ع1 باتدمك ععطانن ,عمدتتعتمط لطسطعو لمع 
:129 
(2) انظر: (المنظمة المضرية لحقوق الأنسان 80111) جرائم الإنترنت, القواعد العامة للمسؤولية عبر 
شبكة الإنترنت وشبكات الاتصالات الإلكترونية, وهي متاحة على الموقع التالي: 
لصغط طال 2003/6 - غك عستصتها لود معطمء ص // :تغط 
مشار إليه لدى: عبد الفتاح محمود كيلاني, مرجع سابق, ص216. 
320( محمد حسين منصور, مرجع سابق, ص168. 
(4) انظر المادة (1/43) من القانون الفرنسي رقم 1067 لسنة 1986 والمعدل بالقانون رقم 719 لسنة 2000 
امتعلق بحرية الاتصالات السمعية والبصرية. 
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كما عرفه المشرع المصري في قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 في الادة 
الأولى منه بأنه: ((هو كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو إنتاج أو استيراد أو توزيع 
أو عرض أو تداول أو الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها, وذلك بهدف 
تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد معه عليها بأية طريقة من الطرق))!". 

أما المشرع السوري فلم يتطرق لتعريف مورد المعلومات وإنما قام بتعريف 
المحتوى, وا معلومات في المادة الأولى من قانون تنظيم التواصل على الشبكة 
ومكافحة الجريهة المعلوماتية الصادر بالمرسوم رقم 17 لسنة 2012, حيث عرف 
المعلومات بأنها: العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو 
الصور الثابتة أو المتحركة التي تحمل معنى قابلاً للإدراك مرتبطاً بسياق محدد. 
وعرف ال محتوى بأنه: المعلومات أو الخدمات التي يمكن الوصول إليها وتداولها في 
إطار التواصل على الشبكة. كما قام بتعريف خدمة التواصل على الشبكة بأنها: 
استخدام الشبكة أو أي منظومة معلوماتية مشابهة لوضع معلومات أو خدمات 
ليس لها طابع المراسلات الشخصية في متناول عامة الجمهور أو فئة منه بحيث 
يمكن لأي فرد الوصول إليها بإتباع إجراءات محددة, وعرف أيضا مقدم خدمة 
التواصل بأنه: هو مقدم الخدمات الذي يتيح التواصل على الشبكة وذلك عن 
طريق موقع إلكتروني أو أكثر أو أي منظومة معلوماتية مشابهة©. 

فمورد المعلومات قد يكون صاحب الادة المعلوماتية» أي مؤلفهاء كما يمكن 
أن يقتصر دوره على جمعهاء أي التوسّط ما بين مؤلف المادة ومستخدمي الشبكة 
الراغبين في الاطلاع على مضمونها'". فيتخذ في الحالة الأولىء في آن واحدء صفة 
مؤلف المادة المعلوماتية والناشر لها من خلال خدمة التوريده تكن في الحالة 
الثانية صفة الناشر فقط. وبهذه الصفة الأخيرة يقوم مورد المعلومات بنشرها على 


2( انظر المادة الأولى من قانون حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006. 
2( انظر المادة الأولى من قائون تنظيم التواصل ومكافحة الجرية المعلوماتية السوري رقم 17 لسنة 
2012 


كك 5م مقا 4 فم بكاكفدم مسعائفة'1عل غانلتطمكمممكع8 ,3.13 8 ماعمعاص كء ازمر امعممصمعهط علتبو.. (6) 
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شبكة الإنترنت بناءً على عقد نشر يربطه بصاحب المادة المعلوماتية. ومن 
هناء فإن مورد المعلومات» شخصاً طبيعياً كان أو معنويا هو صاحب السلطة 
الحقيقية في مراقبة المضمون المعلوماق الإلكتروني؛ لأنه هو من يقوم بتأليفه أو 
جمعهء وبالتالي فإنه يملك توريده لمستخدمي الشبكة أو الامتناع عن ذلك. وهذا 
الدور كان وراء تشبيهه ممورد المضمون اللعلوماتي التقليدي. مثل مدير النشر 
ورئيس التحرير في الصحافة المكتوبة, ووكالات الأنباءء ووسائل الاتصال اطرئية 
والمسموعة. والذي يقوم مراقبة المادة المحررة في وسيلة إعلامه بشكل يضمن 
تقديم المادة المعلوماتية الحقيقية والمشروعة2. 


وبذلك. فإن مورد المعلومات يتميز عن متعهد الإيواءء من حيث إن هذا 
الأخير لا يقوم بتأليف أو جمع المضمون المعلوماق الإلكترونيء وإنما يعمل فقط 
على تخزينه على أجهزته بناءً على اتفاقه مع مورد المعلومات ليتسنَّى للجمهور 
الاطلاع عليه على مدار الساعة. فخدمة التوريد هي خدمة نشرء والمورد هو 
الناشرء أمّا خدمة الإيواء فهى خدمة تأجير أو إعارة مكان على الشبكة» ومتعهد 
الإيواء هو المؤجر للمكان أو المعير له. وبالرغم من هذا الاختلافء إلا أنهما يلتقيان 
في المساهمة بتقديم الخدمة المعلوماتية عبر الإنترنت. فالبيانات والمعلومات لا 
يمكن أن تبث عبر الشبكة دون تدخلهماء ولا تمكنء في نفس الوقتء أن تصل 
للجمهور دون وجود الوسائل الفنية اللازمة للربط المادي بين شبكات الاتصال 
عن بعد والحاسبات الآلية للمستخدمين2. 
20( محمد حسين منصور, مرجع سابق, ص168, 169؟ 
.4 .م رق كه بلقم بمعائلة” [ عل غانلتطدعمممكع8 ,3.13 8 ياغمععام1 اء انمع أمعمفقصمعط علنتى. 
(2)2 وقد أقرّت محكمة صلح (بوتوه) هذا التمييز في قرارها الصادر بتاريخ 28 أيلول 1999م: وجاء فيه: 
قدمتتمصحص مذ كع مسعاصم ع1 عنى عنتقم عصتعسية هم عمعمعوىطقط'ل عتعتكتصيم عن[ » 
عناءوقتصسة؛ ع1 عسو اتسطقل مع 11 اعمععمآ عدد ععاطتمممكتل امعلمو عماك - وعلاع عين تصوحة 


عل عتفاءعممتك صن عصميف 6غلعمم ععاء عتمم عم وعلاعمصممعم كعهدم عل امعصعوء طقال 


,1999 ##طسمعامعة 28 سه عل ععسماكمل لممطملة بوموممم عه له علولا د ممتتقعتاطيم 
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والواقع أن مورد المعلومات يمكن أن يتولى القيام بوظائف عدة بالإضافة 
إلى وظيفته الأصلية كمنتج معلومات ومذيع لهاء فهو يمتلك أيضا أجهزة خدمة 
الوصول وهو كمحترف إنتاج وبث معلومات يمكن أن تثور مسؤوليته التعاقدية 
والتقصيرية بحسب الأحوال عن اللمعلومات المزيفة والمشينة والفاضحة التي 
يعدها وينشرها على موقعه'". وهذا ماسوف نبينه في حالات مسؤولية مورد 
المعلومات في الفقرة التالية. 

ثانياً: حالات مسؤولية مورد المعلومات 

تقوم المسؤولية العقدية لمورد المعلومات عند مخالفته لأحد بنود عقد 
التوريد الذي يربطه بممتعهد الدخول إلى الإنترنت أو أحد الوسطاء المهنيين في 
مجال الخدمات المعلوماتية وكذلك الحال عند إخلاله بأحد بنود عقد الاشتراك 
الذي يربطه بأحد عملائه©. 


كما يسأل مورد المعلومات تقصيرياً إذا تسبب بثه للمعلومات في إلحاق 
الضرر بالغير سواء تمثل ذلك في نشر بيانات أو معلومات أو رسائل مغلوطة أو 
ضارة أو مغرضة أو محقرةء إذ إن القواعد العامة تفرض عليه ضرورة احترام 
حقوق الغير وعدم الأضرار بهم. وبالتالي تقوم مسؤوليته التقصيرية في حالة بثه 
لمعلومات تشكل اعتداء على الحياة الخاصة للغير أو تمس بسمعته وشرفه أو في 
حالة كونها تمثل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية أو تحرض على ارتكاب جريمة 
أو في حالة بث معلومات خاطتة أو ناقصة أو شائنة, وبالتالي جميع الأفعال 
المجرمة التي يمكن أن تقع من مورد المعلومات وتصلح أساساً لقيام مسؤوليته 
التقصيرية في مواجهة الغير الذي لحق به ضرر مادي أو معنوي من جراء هذه 
المخالفات والذي لم يرتبط معه بعلاقة عقدية©. 


عاطتمهوكتك ,تأعخطظآ ب عامم ,24 بم ,2000 عتمي بعنوتممادعك #متعصصيم 4ق ممتلمعتصتسصدمن 


اعم كتلموء لصب عدوعمل 1 ذ تمعمهلمية 
2( عبد الهادي كاظم ناصر, مرجع سابق, ص249. 
2( سمير حامد عبدالعزيز الجمال, مرجع سابق, ض313. 


(3) عبد الهادي كاظم ناضر, مرجع سابق, ص249 عبد الفتاح محمود كيلاني, مرجع سابق, ص220, 221. 
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ففي قضية عرضت على القضاء الفرنسيء قام شخص وبقصد الانتقام من 
صديقته التي هجرته بنشر إعلان يتضمن اسمها وعمرها وتفاصيل عن حياتها 
تحت عنوان " امرأة تبحث عن رجل" عبر الإنترنت» وعلى أثر ذلك وجهت لها 
الكثير من الرسائل التي تتضمن عبارات تسيء إل مكتها هما الحق بها شررة 
فأصدرت المحكمة قراراً بمسؤولية هذا الشخص بوصفه مؤلف ومقدم المضمون". 

وبالتالي فإن مورد المعلومات هو المسؤول المباشر عن مشروعية البيانات 
والإعلانات التي تتداول عبر الموقع, فإذا كانت هذه الإعلانات التي زود بها 
متعهد الإيواء كاذبة أو مضللة أو تتضمن منافسة غير مشروعة, فيعد مسؤولاً عن 
الأضرار التي تسببها الإعلانات للغير, وذلك على أساس المسؤولية التقصيرية إذا 
توافرت شروطها. ويجب على القاضي عند تطبيق القواعد العامة في المسؤولية 
على مورد المعلومات أن يراعي القواعد الفنية والطبيعة الخاصة لشبكة الإنترنت, 
ويجب عليه أيضا مراعاة سعة عمليات النشر غير المشروع عبر شبكة الإنترنت, 
ومايقابلها من سعة حجم الضرر الذي يصيب المضرور أثناء تقدير التعويض©. 
ومثال ذلك, الحكم الصادر من القضاء الأمريي في مارس 2000 في قضية .401, 
السابق ذكرها, حيث فرقت المحكمة بين عمل مزود الخدمة الذي يقتصر دوره 
على تسهيل الوصول إلى الموقع, وبين عمل مورد المعلومات الذي يحدد مضمون 
الإعلان والمسؤول الأول عن هذا اللضمون©. 

ويمكن أن تجتمع المسؤولية العقدية والتقصيرية بورد المعلومات كما هو الأمر 
(1) انظر تفاصيل هذه القضية على الموقع الإلكتروني التالية 

1992 مصتداز ,17 بكعى//20007809/جزه/أصدعم. كدعوم وصور 

(2) شريف محمد غنام. مرجع سابق. ص143. 


3( عبد الفتاح محمود كيلاني. مرجع سابق. ص223. 


(4) 2 هذا الحكم متاح على الموقع الإلكتروني التالية 
لسخط 992068/ط01 1 /صدمء جملله كحد لصو // تمباخط 
مشار إليه لدى: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص143؛ عبد الفتاح محمود كيلاني, مرجع سابق, 
ص219. 
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في حالة بثه لمعلومات غير مشروعة عندما يكون مؤلفاً أو منتجاً أو ناشراً لها 
على موقعه. بحيث تلحق الضرر بعملائه الذين يرتبط معهم بعقد اشتراك أو 
توريد.وفي الوقت نفسه تلحق الضرر بالغير ممن لا يرتبط معهم بعقد!". 

ثالثاً: مسؤولية مورد المعلومات في ظل قواعد خاصة تنظم مسؤوليتهم. 

1 - القانون الأطاني: 

وفقا للقانون الأماني المتعلق بخدمة الاتصالات وال معلومات الصادر في 
أغسطس 1997 السابق الإشارة إليه. والذي يعتبر القانون الوحيد الذي تعرض 
مباشرة للسؤولية مورد المعلومات عند معالجة مسؤولية مزود الخدمة. حيث 
أقام هذا القانون مسؤولية مزود الخدمة إذا كان يقوم بذات الوقت بعمل مورد 
المعلومات وذلك على أساس القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية©. 

2 - التوجيه الأوربي: 

وفقا لأحكام التوجيه رقم 2000/31 الصادر في 200/6/8 بشأن التجارة 
الإلكترونية, إن مورد المعلومات يعتبر هو المسؤول الأول عن مضمون المعلومات 
التي يتم بثها عبر تقنيات الاتصال الحديثة. ووفقاً للمادة (12) من هذا التوجيه 
لايكون.مزوة الخدمة-مسؤؤلاً عَنَ اللعلومات الرسلة شريظة ألايكون :هو مصدر 
الإرسال, وألايختار مستلم الإرسال, وألايختار أو يعدل في المعلومات موضوع 
الإرسال. 

كما وقد جاء في المادة (14) من هذا التوجيه بأنه ((تنتفي مسؤولية مورد 
المعلومات إذا أثبت أنه لا يعرف مضمون هذه المعلومات غير المشروعة, ولا 
الوقائع أو الظروف التي نشرت فيها هذه المعلومات, وأن يوقف بث أو نشر هذه 
المعلومات فور علمه بعدم مشروعيتها, أو منع الاتصال بها أو الحصول عليها))©. 
2( سمير حامد عبدالعزيز الجمال. مرجع سابق, ص314. 


(2) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص143؛ عبد الفتاح محمود كيلاني, مرجع سابق, ص218. 
(3) انظر المادة (14) من التوجيه الاوربي رقم 2000/31 بشأن التجارة الإلكترونية. 
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3 - الولايات المتحدة الامريكية: 


لقد أثار هذا الموضوع العديد من المشاكل في الولايات المتحدة الأمريكية, 
بحيث قررت حسمه, وتبنت ال 2782408 تطبيق نفس النظام القانوني الخاص 
بمتعهدي الإيواء على مقدمي تلك الخدمات, وكل من يقدم أية وسيلة أخرى 
بهدف تحديد وحصر وتركيز المعلومات المتاحة على الشبكة©. 

4 - القانون الفرنسي: 

ثم ينظم المشرع الفرنسي مسؤولية مورد المعلومات, وإنما تركها للقواعد 
العامة ي. المسؤولية على. غراز تنظيمه: لمسؤولية: متعهد. الوضول :والإيواغ: ولكن 
إذا كان مورد المعلومات شخصا معنويًا فإن مديره يعتبر هو المسؤول بصفته 
مديرا للنشر طبقا لقانون الصحافة©. 

5 - القانون المصري: 

ثم ينظم المشرع المصري مسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت بشكل عام, 
ومن الممكن أن نرجع في هذا الخصوص إلى القواعد العامة في المسؤولية المدنية. 
إلا أن القانون المصري بشأن حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006, ألزم في المادة 
(7) منه مورد المعلومات خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه 
بوجود عيب بالمنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب ويتوقف عن 
إنتاجه ويحظر المستهلكين بعدم استخدامه, مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو 
شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك, وفي جميع الأحوال تكون مسؤولية 
الموردين في هذا الخصوص مسؤولية تضامنية (المادة 8). كما ألزم مقدم الخدمة 
في المادة (9) منه بإعادة مقابلها أو مقابل النقص فيها في حالة وجود عيب بها". 


(1) وهو القانون الأمريكي السابق الأشارة إليه الصادر في 28 اكتوبر 1998 والمسمى: 
1 عم عطيتعروقه متم دعلاتاة لمتوام 
(2) 2 محمد حسين منصور, مرجع سابق, ص181. 
(3) انظر موقع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: 
لصغط طال 2003/6 - غك ةوستصته لودمعطمع مص // :جاغط 
(4) انظر المواد: (9,8,7) من قانون حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006. 
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6 - القانون السوري: 

لم يقم المشرع السوري في قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة 
الجريمة رقم 17 لعام 2012, بتنظيم مسؤولية مورد المعلومات على غرار تنظيمه 
لمسؤولية مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة, ومقدم خدمات التواصل على الشبكة, 
ومقدم خدمات الاستضافة. ولكن من الممكن في هذا الوضع اللجوء إلى القواعد 
العامة في المسؤولية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي سببتها هذا المعلومات 
وهو مانصت عليه المادة (6) فقرة (ج) من هذا القانون". 

زابعاً: العرامات موره اللعلوفات. 

يتعين على مورّد المعلومات, الحريص على أداء دوره في إدارة شبكة الإنترنت 
بمسؤولية وشفافية» إبلاغ السلطات المختصة في الدولة عن أي نشاط معلوماتي 
غير مشروعء كما يتوجّب عليه الكشف عن هويّة جميع القائمين على المضمون 
المعلوماق المورّد عبر الإنترنت7: وهو ما يدخل تحت باب التزامه بممارسة عمله 
بشفافية, وكذلك يتوجب على مورّد المعلومات السماح للجمهور بممارسة حق 
الرد. 


1 - الالتزام بالشفافية: 


يتحمّل مورّد المعلومات المسؤولية بالدرجة الأولى عن مضمون الرسائلء 
والمعلوماتء والصور التي يبثها لكونه ناشراً للمعلومات على الموقع الإلكتروني» 
وبالتلي صاحب القدرة الفعلية في السيطرة عليها والتحكم في نشرها'©. فهو 
ملتزم مثل مورّد المضمون المعلوماتي التقليدي مراقبة المضمون المعلوماتي الذي 
يصل إليهء وسلطة المراقبه هذه تتفق مع طبيعة عمله كناشر إلكتروني للمادة 
(22)1 انظرالمادة (6) من قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم 
التشريعي رقم17 لعام 2012. 


(2) أحمد قاسم فرح, مرجع سابق, ص343؛ درار نسيمة, مرجع سابق, ص154. 


خم ,1 عم كافقدم متعائلة” عل عافلتطمكمدمكعظ ,3.13 8 باعمععلمآ كء انور امعممدمىه علتبه.. (6) 
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المعلوماتية'. وبالنظر إلى طبيعة عملهء فإنه مّلرْم بإخطار السلطات المختصة في 
الدولة عن أي نشاط إلكتروني غير مشروع. وذلك من خلال مدير النشر المسؤول» 
فيتعيّ عليه إذن تعيين شخص طبيعي مديراللتشر, فضلاً عن ذلك وتطبيقاً لمبدأ 
الشفافية» يتوجّب على مورّد المعلومات إطلاع مستخدمي الإنترنت ومتعهدي 
الوصول والإيواء على البيانات والمعلومات التي تُعرّف به وبالنشاط الإلكتروني 
الذي يُديرو©, 

ومن عناصر التعريف التي يلتزم مورّد المعلومات تقديمها: 

- إذا 5قبموزة الاعلوماك شخصا طبيعيا يجت بغلية 'التعريق باه 

وكنيته وعنوانه, أمّا إذا كان شخصاً معنوياً فيلتزم بالتعريف باسم الشخص 

المعنويء وطبيعة نشاطهء ومركز إدارته الرئيسي. 

ب - على مورد المعلوماتء أيضاًء تعيين مدير للنشرء وعند الضرورة رئيساً 

للتعزير» وعلية كذلكء طبقا 'لنص. المادة 6 -- 1/3 من. القاثون الفرنسق 

حول "الثقة في الاقتصاد الرقمي". الكشف عن اسم متعهد الإيواء ولقبه. 

أو عنوانه ومركز إدارته الرئيسي. 

إن هذه العناصر يجب أن تكون ظاهرة للعيان ومنشورة على الصفحة 
الرئيسية للموقع الإلكترونيء أو على الأقل من الممكن الوصول إليهاء من خلال 
الفط عن أيقونة» أو إقارة أو علاقة: معينة: أعدّت: خصيصاً .لهذا الغرض 8 


(1) أحمد قاسم فرح, مرجع سابق, ص343. 


.6م ,6 عم كاك 6دم متعائلة” أ عل غاذلتطتكمدمكعظ ,3.13 8 باعمععلمآ كء انور امعمممىط علتن6.. (2) 

(3) وقد نص المشرع المصري على هذه الالتزامات أيضا في المادة (13) من قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 
6 

11م ,19 عم قاففدم متعائةة” لعل غاثلتطمعمممكعظ ,3.13 8 باعممعاسآ اء انه امعصصددىط علتيى . (4) 

معتةة"!. عل غاتلطتعمدموع 8‏ ,قل3 8 باءمعلم 1‏ ك ااتصرط اعصعصمصصط علتيت ‏ (5) 
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كذلك يتوجب على مورد المعلومات تأمين الوسائل التقنية اللازمة للتعريف 
بصاحب المضمون غير المشروع. ومن المؤكد أن ذلك لا يُثير لمورّد المعلومات 
أيّهَ إشكاليات نظراً لوجود رمز تعريفي (18) واسم موقع إلكتروني لكل حاسب 
آلي مرتبط بشبكة الإنترنت”. وتْنَوّه هنا إلى أن التعامل وفقاً للمادة 6 - 
3من القانون الفرنسي حول "الثقة في الاقتصاد الرقمي”, لا بد أن يتم بسريّة 
بالغةءويجب عدم الكشف عن هذه المعلومات إلا للضرورة. 


إن تقيّدَ مورد المعلومات بجميع التزاماته السابقة» من رقابة على المضمون 
المعلوماي» وتعيين مدير للنشرء والكشف عن جميع عناصر التعريف المطلوبة 
منهء يجعل من الشفافية طابعاً لعمله, الأمر الذي يصعب معه ملاحقته أو 
إدانته. على أن هذا لا يعني إعفاءه. بأيّ حالٍ من الأحوال» من إتاحة حق الرد 
لأيّ مستخدم إنترنت يُنبت بطريقة أو بأخرى أن المادة المعلوماتية المنشورة على 
الشبكة تُشكل مساساً بحقوقه©. 

2 - الالتزام بإتاحة حق الرد0: 

وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 6 - 2/3 من القانون الفرنسي حول 
"الثقة في الاقتصاد الرقمي", يتمتع كل شخص طبيعي أو معنوي بحق الرد على أيّة 
مادة معلوماتية منشورة على شبكة الإنترنتء تمس بشرفه. أو بسمعتهء أو تنتهك 
حقوقه. ويجب عليه أن يُقدم هذا الرد إلى مدير النشر المسؤول خلال مدة أقصاها 
ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ وقف بث المضمون غير المشروع على شبكة الإنترنت» 


11م ,19 كم رقا قم 
لمعيو 26 بم فاك بره ,"اع معتصة لعل كعموتمطعا وسسععة كعل اتات مكمهووع8" ,(61011182)31 2 (0) 
0 .م ,49 عم غلك 6هم بكغعع هل عسستمعيه8 ,.1.2 8 باعمعنسآ اء اتموط غمعمقصمعط 
(2) أحمد قاسم فرح مرجع سابق, ص45؟ 
(3) لقد نض المشرع المصري على هذه الالتزامات أيضا في المادة (24) من قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 
16 
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وليس من تاريخ بدء البث. كذلك يقع على عاتق مورّد المعلومات التزام عام 
بتأمين الوسائل التقنية والمعلوماتية اللازمة لتمكين الشخص ال مضرور من ممارسة 
هذا الحقء وبالتالي من نشر رده مباشرةً على شبكة الإنترنت!". كما يجب عليه 
وفقاً لنص المادة 6 - 2/4 و 3 من القانون الفرنسي حول "الثقة في الاقتصاد 
الرقمي", وتحت طئلة المسؤولية» تمكين الشخص المضرور من المطالبة بتصحيح 
أو حتى بشطب الادة المعلوماتية غير المشروعة من على صفحات الويب©. 

كو أنه لس :من !العذل إلقاء كامل اللسؤولية على:مورد الادة اللعلوماقة 
غير المشروعة وحده. فهناك أكثر من شخص يتدخّل في العملية. ومن الممكن 
بالتالي قيام مسؤوليتهم في حال ثبوت خرقهم لأيّ من الالتزامات الملقاة على 
عاتقهم. ومن هؤلاء الأشخاص الذين يقدّمون الخدمة الفنية©. 


الفرع الثاني 

المسؤولية المدنية لمنظمي منتديات المناقشة 
يقصد بمنتديات المناقشة(ه15وودء5ذك0 ع4 تصتدمظ ع:1)© كما أوضحنا 
سابقا'”. مكان افتراضي لتبادل المعلومات والأفكار حول مسألة معينة بين أكثر 


من شخص, وهو نظام اتصال يسمح للأفراد بتبادل آرائهم بحرية مهما كان 


,"اع معتمة 1 عبد عقصومعء عل اتوعل هن «عممعك امعصصه0" ,اتاأخلدلاعم ,د حك ااكلاظهع17 يمك 00 
.2 بم ,2006 تقد 22 روءه.عتوهامصطة - اتمعلصصصر تعووععلة" 1 ة عاطتصهمكتل 
بلقم ," تأعصع نمل [ عبد ععصومعم عل اتمعل سن ممعت أمع تصصره 0" ,(تاخلطلاعه بط اك 851 1ظعط م ,1 2( 
كه 2م 
(3) طزيد من التفاصيل حول ذلك انظر: أحمد قاسم فرح. مرجع سابق, ص345 وما يعدها. 
(4) ويطلق عليه باللغة الأنجليزية: وناممودم»21 
(35) انظر ماسبق ذكره, ص 
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محل إقامتهم حول العالم بحيث يستطيع كل زائر للموقع أن يطلع في أية لحظة 
على كافة التعليقات وآراء الآخرين, وأن يشارك برأيه في شكل تعليق خاص2. 

حيث تقوم شركات متخصصة بإنتاج برامج للمحادثات عبر شبكة الإنترنت, 
وتتيح هذه البرامج لمستخدم الإنترنت الاتصال والتواصل المباشر مع غيره من 
الأشخاص عبر الفضاء الإلكتروني, فمن خلال برامج المحادثات بإمكانهم التعبير 
عن إراداتهم باللفظ بشكل مباشر, وكذلك رؤية بعضهم البعض مباشرة من خلال 
كاميرا فيديو رقمية توصل بجهاز الحاسب الآلي لدى الطرفين!0. وقد يتم النقاش 
وتبادل الآراء باللفظ والصوت والصورة معا©, وقد يتم في منتديات المناقشة 
إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني تحمل قذفاً وسبًاً وتحريضاً على ارتكاب جرائم 
أو تحريضاً على العنف والإرهاب, فهذه الرسائل قد تؤدي إلى الإضرار وترتب 
المسؤولية مثلها مثل الرسائل العادية, وقد لاتكون هذه الرسائل محمية بحرية 
التعبير والرأي, وقد منعت فرنسا حديثا الخوادم التي تحمل رسائل تحرض على 
العنف وتخدش الحياء”. وقد يتم في منتديات المناقشة تبادل رسالات تحمل 
إعلانات تجارية كاذبة أو مضللة أو تتضمن مقارنة بين منتجات لتاجر منافس 
تشكل منافسة غير مشروعة©. 


فيثور التساؤل هنا هل منظمو منتديات المناقشة مسؤولون عن الإضرار 
التي تسببها هذه الأعمال غير المشروعة, أم أن دورهم يقتصر على تنظيم مساحة 
إعلانية للتعبير عن الرأي؟. 


.72م بعالك بره "اعمعتصة"! عل وعنوتصطة؛ سبععه عل غاتلتطتكمممعع8" ,(01) 111480نه ‏ () 
(2) مجدي الدين محمد إسماعيل السوسوة, إبرام عقد البيع عبر الإنترنت, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, 
جامعة عين شمس, لسنة 2010, ص132. 
2( عبد الفتاح محمود كيلاني. مرجع سابق, ص224. 
(4) محمود السيد عبد المعطي خيال, مرجع سابق, ص26 ومابعدها. 


(5) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص184. 
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وللإجابة على هذا التساؤل, سوف نقوم بتوضيح طبيعة عمل منظمي منتديات 
المناقشة, ثم نقوم بتوضيح مدى مسؤولية منظمي هذه المنتديات طبقاص للقواعد 
العامة في المسؤولية, وطبقاً لقانون الصحافة ووسائل الاتصالات السمعية والبصرية, 
ومدى تطبيق قواعد مسؤولية متعهد الإيواء عليهم. وذلك وفق التفصيل التالي: 

أولاً: طبيعة عمل منظمي منتديات المناقشة 

يقصد بمنظمي منتديات المناقشة, كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم 
بتنظيم المنتدى ليجعله صالحا لتلقي الآراء والرسائل, وقد يكون هذا المنظم 
صاحب ماتور البحث, ويخصص مساحة لتثبيت المنتدى على ماتوره, ومن ثم 
يجمع في هذه الحالة بين صفة متعهد الإيواء ومنظم المنتدى, وتنطبق عليه في 
هذه الحالة القواعد التي تنظم عمل متعهد الإيواء, وقد لا تتوافر فيه صفة 
صاحب ماتور البحث, ولكنه يستطيع تثبيت المنتدى على ماتور معين, ومن ثم 
تتوافر له في هذه الحالة صفة واحدة ألا وهي منظم المنتدى". 

ولبيان عمل منظمي منتديات المناقشة يجب علينا توضيح أنواع منتديات 
المناقشة. 

٠‏ أنواع منتديات المناقشة 

تقسم منتديات المناقشة إلى مجموعتين رئيسيتين هما: 

أ - المجموعة الأولى: 

وتضم هذه المجموعة عدة أنواع من منتديات المناقشة عبر الإنترنت, هي: 
منتديات الأعضاء (غ115©564]), ومنتديات الشبكة (25د#0 غ276), ومنتديات 
الحوار أو غرف الدردشة (2دمه* 0826»), والمنتديات الإخبارية أو المجموعات 


الإخبارية (2215 قصدتده8). 


(1) 2 شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص184. 
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1 - منتديات الأعضاء ()عم96]): 


ويقصد بهذا النوع من المنتديات, ذلك المنتدى الذي يجمع بين أشخاص 
متحدي الثقافة أو ينتمون إلى جماعة أو طائفة معينة. حيث يوجد على شبكة 
الإنترنت 15 ألف إلى 20 ألف من هذه المنتديات, وبمجرد تكوين مجموعة 
المنتدى تظهر تلقائيا من خلال الخادم الذي نشأت عليه من البداية, ومع ذلك 
من الممكن أن تبث على خادم آخر عن طريق الارتباط التشاعبي, بحيث يستطيع 
كل منضم لهذا المنتدى أن يبدي رأيه بخصوص الموضوعات التي تتعلق بثقافة 
المجموعة, ولا يجوز له الخروج عن هذا الحد'". كما يمكن للمشترك في هذا النوع 
من المنتديات أن يقرأ الرسالة التى بداخل المنتدى بطريقتين؛ إما أن يقرأها 
مباشرة عبر الإنترنت 6ه11 ه0, في الصفحة المخصصة للمنتدى بعد الدخول إليه 
بكلمة سر خاصة به, أو أن يقرأها بعيدا عن شبكة الإنترنت عهذآ 016, بعد 
تثبيتها على القرص الصلب لجهازه من خلال برنامج مخصص لذلك يحصل عليه 
كل المنضمين إلى هذا المنتدى©. 

2 - منتديات الشبكة (وتتداءه؟ غع21): 

ويقصد بها, المنتدى الذي يتم تسكينه على موقع معين عن طريق خدمة 
التسكين الخاصة بالمنتديات وهو 0+8 .35د60 5ه.1آ, فهى الخدمة الوحيدة 
التي يمكن بها تثبيت المنتدى على الشبكة من خلال أي ماتور بحث, ويتميز هذا 
النوع من المنتديات بأنه مفتوح لكل من يرغب في الإنضمام له دون شرط وحدة 
الثقافة أو الانضمام إلى طائفة معينة””, وباستثناء هذا الأمر, يتفق هذا النوع من 


(1) طزيد من التفاصيل حول هذه المسائل الفنية, انظر التوصية التي أبدتها مجموعة العمل بخصوص 
مسؤولية منظمي منتديات المناقشة في 8 يوليو 2003, وهي متاحة على الموقع الإلكتروني التالي: :جراقط 

كما مدع اصنتسسمه؟ .جو |/. 
.9ك قم باك و0 موعت تلع مصعتمة معل عاتلتطعمموى8 ,(2) عقلك لحالعوممة 2 2) 


(3) انظرالتوصية التي أبدتهامجموعة العمل بخصوص مسؤولية منظمي منتديات المناقشة في 8 يوليو2003, 


503 


ال ممنتديات مع النوع السابق في كافة المسائل الفنية المتعلقة به. 
3 - منتديات الحوار أو غرف الدردشة (حدههء غهطكه): 


ويقصد بها تلك التي تستخدم في الحوار المباشر بين مجموعة من الأشخاص 
في وقت واحد, بحيث تقوم قوائم المناقشة على وجود مكان التقاء افتراضي غير 
محدد بزمن فعلي بين المشاركين, ويقوم كل مشارك بلصق رسالته على لوحة 
ضخمة توجد عليها, ويطلع على رسائل الآخرين في أي وقت يشاء". 


4 - المنتديات الإخبارية أو المجموعات الإخبارية (56805 وتصدده2): 


وهي كقوائم المناقشة تهدف إلى تبادل الآراء والأفكار حول موضوع معين, 
ولكنها تختلف عنها في أن مجموعات امناقشة لا تحتاج إلى اشتراك مسبق, فهي 
مفتوحة للجميع, كما تختلف عنها في أنها لا تتطلب استخدام البريد الإلكتروني2, 
بل تستخدم أحد البرامج المتخصصة للتعامل يسمى قارئ الأخبار. فمساهمة 
المشاركين في القوائم البريدية تأقي إلى صندوق الخطابات الإلكترونية, وذلك 
بطريقة آلية, أما في المجموعات الإخبارية فلا بد للمشارك أن يذهب إلى ذات 
المجموعة التي اشترك فيها. وعدد المشاركين في المجموعات الإخبارية يكون غير 
معروف على عكس الحال في القوائم البريدية/0. 

ب - المجموعة الثانية: 


تتم هذه المجموعة من خلال البريد الإلكتروني وتنقسم إلى: 


وهي متاحة على الموقع الإلكتروني التالي: دهاع ممع اصنحسدم هكم // تغط 
2( عبد الفتاح محمود كيلاني. مرجع سابق, ص227. 
(2) محمود السيد عبدالمعطي خيال, مرجع سابق, ص16 ومابعدها. 
(3) 2 عبد الفتاح محمود كيلاني, مرجع سابق, ص227. 
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1 - قوائم مناقشة وحيدة الاتجاه: 


وفيها يقتصر دور المشترك على تلقي البريد الوارد إليه من مدير المجموعة 
عبر بريده الإلكتروني1". 

2 - قوائم مناقشة مزدوجة الاتجاه: 

وفيها تعمم الرسائل على جميع المشتركين في القائمة, وتقسم إلى: 

قوائم حرة: وفيها لا تخضع الرسالة إلى أية رقابة على مضمونها. وقوائم 
مراقبة: والتي تخضع فيها الرسالة قبل تعميمها على كافة المشتركين إلى الفحص 
من جانب شخص اسمة (2ناء:8101672) كما يحتفظ لنفسه بالحق في إهمال 
أية رسالة تخالف قواعد النشر©. أو تكون خارج الموضوع المطروح للمناقشة أو 
تنطوي على قذف أو تدعوا للعنصرية أو تمس حرمة الحياة الخاصة للغير. وقوائم 
مفتوحة: وفيها الاشتراك متاح لكل من يريد ذلك. وقوائم مغلقة: يقتصر الدخول 
فيها على طائفة محددة, كال محامين أو القضاة أو الأطباء مثلا©. 

ثانياً: مدى مسؤولية منظمي منتديات المناقشة. 

قد يتم في منتديات المناقشة التي تتم عبر شبكة الإنترنت تبادل رسالات 
وآراء وإعلانات تجارية كاذبة أو مضللة, أو إعلانات مقارنة, أو تتمثل في التشهير 
بالموقف امالي لمشروع ماء أو التحقير من السمعة التجارية له, أو تمثل اعتداء 
على علامات تجارية مملوكة للغير أو التشهير بسمعة أو منتجات تاجر منافس. 
(1) عبد الفتاح محمود كيلاني, مرجع سابق, ص226. 
)تدعت عدامم غتتصط عل «ره] تدمتدكتدكتل عل عحصسده؛ ععل علتاتط دكممم5ع8 بانتدكفطت مل عتعستفسف 8 2( 
معتحصهز 29 مل ,21 ه روعطعتكة كعلتاعم وعل (...وعماته اء متسممكسهه8 ,6 اعممع معط“ وعمتذكقة معل كمرزموم 

.10م ,2003 

(2)3 يوجد قائمة مناقشة مقصورة فقط على القضاة الفرانكفونيين, انظر في ذلك: 


دمنلهك مدعف ,آتآلى صمناءعلاه بكتستصم بوعدثلاطدعصهحى غ1 يممتتمتصعصع لي 1 بإعصمعنصة"! عل غنه2 بصهلاعل »15 


تلم ,1997 ماعمعتصال وسمعنمكتاتان] معل 
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ولكن يثور التساؤل هنا هل منظمو منتديات المناقشة مسؤولون عن 
الأضرار التي تسببها هذه الأعمال غير المشروعة للغير؟ أم أن دورهم يقتصر على 
تنظيم مساحة إعلانية للتعبير عن الرأي وغير ملزمين بالمضمون غير المشروع 
للأعمال التي تتم على المنتدى؟. 

وللإجابة على هذا التساؤول, وعلى خلاف مزود الخدمة ومتعهد الإيواء 
السابق ذكرهما, فإن منظمي منتديات المناقشة لم يحظوا باهتمام تشريعي لا على 
المستوى الأوربي ولا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية, فلابد من تطبيق 
القواعد العامة في المسؤولية, وتطبيق قواعد المسؤولية الخاصة بمن يقدم خدمة 
أو عملاً شبيهاً بعمل منظم المنتدى, بالإضافة إلى دور القضاء البارز في تأسيس 
مسؤولية منظمي المنتديات!". 


1 - مسؤولية منظمي منتديات المناقشة وفقا للقواعد العامة. 


يمكن مساءلة منظمي منتديات المناقشة وفقا للقواعد العامة في المسؤولية, 
وذلك على أساس المادة (1383) من القانون المدني الفرنسي7, التي تؤسس 
مسؤولية كل من سبَّب ضرراً للغير نتيجة خطأ منه أو إهماله أو عدم احترازه. 
وتفترض المسؤولية في هذه الحالة إما وقوع فعل إيجابي من جانب المسؤول. أو 
فعل سلبي يتمثل في الإهمال وعدم الاحتراز, كما يمكن مساءلة منظمي المنتديات 
عن الأضرار التي تسببها الرسائل أو الآراء التي تتداول في المنتدى للغير, وذلك 
نتيجة إهمال أو عدم احتراز منظم المنتدى, الذي سمح لهذه الرسائل والآراء 
تتداول عبر المنتدى الذي يقوم هو بتنظيمه, على أساس نفس المادة من القانون 
المدني الفرنسي©. 
(1)) شريف محمد غنام. مرجع سابق. ص184. 

(2)2 ويقابلها المواد: المادة (163) من القانون المدني المصري. والمادة (164) من القانون المدني السوري. 


عبد علتمعك كع تدم ع1 يدمتكستعكتل عل حستدم ععل عاتطاعه'! د وععنا وعاتلتطتعممرت: وعآ بعتعومط َك 


.10م ,2002 اعللتسز 18 “وهم اعمعتصتسصم صصص // تصاخط" هذ ماعممعامز 
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2 - مسؤولية منظمي منتديات المناقشة وفقا لقانون الصحافة ووسائل الاتصالات 

السمعية والبصرية 

يمكن تطبيق نصوص قانون الصحافة والسمعيات البصريات الفرنسي 
الصادر في 29 يوليو 1982, واعتبار منظمي منتديات المناقشة مديراً للنشر وفقا 
لمفهوم هذا القانون, ومن ثم يسأل عن الأضرار التي تقع بسبب الأنشطة والآراء 
التي تبث عبر المنتدى. وقد اعتبرت المادة (3/93) من هذا القانون أن مدير 
النشر يعد الفاعل الأصلي في جرائم الصحافة إذا كان هناك فحص سابق من جانبه 
للرسائل والمقالات التي تنشر قبل وصولها للجمهور!". 

والواقع أن شروط انطباق هذا النص على منظمي منتديات المناقشة تعد 
متوافرة, فالنص ينظم النشر في وسيلة اتصال سمعية بصرية, ويمكن أن تندرج 
شبكة الإنترنت بسهولة ضمن هذه الوسائل. هذا بالإضافة إلى أن النص يشترط 
لجعل مدير النشر الفاعل الأصلي أن يكون هناك فحص سابق من جانبه لمحتوى 
الرسالة أو الرأي المنشور, وهذا من الممكن توافره في حالة التدخل السابق من 
جانب منظمي منتديات المناقشة في الآراء التي تنشر عبر المنتدى. أما في غياب 
هذا التدخل السابق, فالفاعل الأصلي هو صاحب الرسالة, ويعد منظم المنتدى في 
هذه الحالة شريكاً له بالمساعدة بأنه مكنه من النشر من خلال المنتدى الخاص 


به 


وغياب الفحص السابق م يبرر عدم مسؤولية منظمي منتديات المناقشة, 
فقد أدانت بعض الأحكام القضائية منظمي المنتديات حتى في غياب الفحص 
السابق للآراء والإعلانات التي تبث عبر المنتدى. ومن هذه الأحكام, الحكم الصادر 
من محكمة الجنح بباريس الصادر في 14 مايو 2004, والذي انتهت فيه اللحكمة 

وأورده: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص188؛ عبد القتاح محمود كيلاني. مرجع سابق, ص230. 
)2( شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص189. 


عة علتمعك عع تدم ع1 يدمتكستعكتل عل حستدم ععل عاتطاعه! د وععنا وعاتلتطتعممرت: وعآ بعتعومط © 


.10 .م ملك بص0 بأعممعاصة 
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إلى أن ((السيد 34 لا يمكن مساءلته بصفته مديراً للنشر إلا إذا استطاع أن 
يفحص بشكل مسبق مضمون مايبث على المنتدى)). طعن المدعي بالاستئناف أما 
محكمة استئناف باريس, والتي ألغت حكم محكمة الجنح في حكمها الصادر في 
0 مارس 2005. وأكدت محكمة الاستئناف أن تطبيق المادة (3/93) من القانون 
الصادر في 29 يوليو 1982 بعد تعديله مؤداه أن المسؤول عن منتدى المناقشة 
الذي يجعله متاحا للجمهور عبر شبكة الإنترنت يمكن مساءلته على أساس أنه 
الفاعل الأصلي للجرائم التي وقعت حتى ولو لم تكن الرسائل محل فحص سابق 


ك0 


قبل نشرها للجمهور '. 

3 - تطبيق قواعد مسؤولية متعهد الإيواء على منظمي منتديات المناقشة 

ذهب القضاء الفرنسي إلى أن منظمي منتديات المناقشة عندما يملكون 
ماتور البحث المثبت عليه المنتدى يجمع بين صفة متعهد الإيواء ومنظم المنتدى, 
ولكن هل يعتبر في هذه الحالة في حكم متعهد الإيواء, ومن ثم تنطبق عليه 
مسؤوليته؟ 

أجاب القضاء الفرنسي على هذا التساؤل في العديد من القضايا, ووسع 
في تفسير المادة (8/43) من قانون 30 سبتمبر 1986 المتعلق بحرية الاتصالات, 
والذي تم تعديله بالقانون الصادر في 1 أغسطس 2000 السابق الإشارة إليه. 
فعمل متعهد الإيواء وفقا لنص هذه المادة هو التخزين المباشر والدائم للخدمة 
وجعلها متاحة للجمهور بعد ذلك, وهو ما لا يتوافر بحسب الأصل في منظمي 
منتديات المناقشة. كما أن مجموعة العمل التابعة لمنتدى القوانين عبر الإنترنت 
في 18 يونيه 2002 السابق الإشارة إليها ركزت في تقريرها على الطبيعة المادية 
للتخزين, ولم تتعرض لفكرة التخزين الإلكتروني أو تخزين المعلوماتية. ويترتب 
على ذلك أن منظمي منتديات المناقشة لا يمكن أن تنطبق عليه مسؤولية متعهد 
الإيواء؛ لأنه لا يقوم بتخزين مادي للمعلومات©. 


(1) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص190. 


بدمكسمعكتك ‏ عل صتصطة ععق علتجتاعه] ‏ 2ه وعمنا ععائلطكممروع كمآ بعتوومط © 
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إلا أن القضاء الفرنسي ورغبة منه في الوصول إلى مسؤولية منظمي 
منتديات المناقشة, قد وسع في مفهوم التخزين الذي يشير إليه, والذي يعد شرطاً 
لمسؤولية متعهد الإيواء. ففي الحكم الصادر من محكمة (213846556) الابتدائية 
في 1أغسطس 2000, أشارت المحكمة في هذا الحكم إلى تخزين المعلوماتية, 
ولم تتطلب التخزين المادي, مما يجعل مفهوم متعهد الإيواء يمتد إلى منظمي 
منتديات المناقشة. ولكن ما المقصود بالتخزين المباشر الوارد في المادة (8/43) 
السابقة. أجابت محكمة <ناوء:ن2 في حكمها الصادر في 1999 على هذا التساؤل, 
بأن المقصود بالتخزين المباشر هو نقل الرسالة أو المحتوى لحظيا من الكمبيوتر 
الخاص بالمستخدم إلى قاعدة البيانات الخاصة ممتعهد الإيواء, والذي يكون متاحا 
للجمهور على الشبكة فور نقلها'". 

وتبنت بعض أحكام القضاء تفسيراً آخر للتخزين المباشر للمعلومات ألا 
وهو (التخزين المستمر)؛ أي الاستمرار في نقل الرسائل من الكمبيوتر الخاص 
بالعميل إلى قاعدة البيانات, ومنها إلى شبكة الإنترنت بحيث يكون متاحاً للجمهور 
بعد ذلك. وبهذا التفسير الجديد يمكن تمديد مسؤولية متعهد الإيواء إلى منظمي 
منتديات المناقشة؛ لأنهم يؤمنون خدمة النقل المستمر للرسائل من ال مستخدمين 
إلى المنتدى عبر الشبكة. ومن هذه الأحكام التي تبنت التفسير الجديد للتخزين 
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بباريس عام 2002 في قضية 1550224ا80, 
أوضحت ال محكمة في هذه القضية أن ((الخدمة التي يقدمها منظمو منتديات 
المناقشة والمتمثلة في إتاحة مساحة إعلانية للمستخدمين لتبادل آرائهم, يتوافر 
فيها معيار التخزين المباشر والدائم للمعلومات كما تتطلب المادة (8/43) من 
قانون حرية الاتصالات التي تم تعديلها بالقانون الصادر في 1 اغسطس 2000 مما 
يستوجب تطبيق أحكام هذه المادة))©. 

7م بلك ص0 باعممعئصة عرد كلتمعل مغل تستحدم ع1 


(1) 2 شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص192. 


هذ يقتاقةمهكمنات8/ اعم ععصفسة ,2002 22 18 ومععم لقره ,كتعدط ,11 2( 
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ومن هذه الأحكام أيضا, الحكم الصادر من محكمة الجنح بباريس في 
قضية ع1 .00طهلا, والذي اعتبرت المحكمة في هذا الحكم أن شركة همطهلا تعد 
في حكم متعهد الإيواء عندما خصصت موقعاً للبيع بالمزاد العلني عبر الشبكة 
وهو 001 .200طهلآ .102]ءناك, فالشركة تقوم بتخزين مباشر للرغبات والإعلانات 
التي تصلها عبر هذا الموقع من مستخدمي الشبكة, وتقوم ببث هذه الإعلانات 
مباشرة إلى الجمهور, ويتشابه عملها في ذلك بعمل منظمي منتديات المناقشة إلا 
أن الموقع مخصص للبيع بالمزاد العلني. وطبقت المحكمة مسؤولية متعهد الإيواء 
على شركة همطولا". 


وعلى الرغم من هذا الدور البارز للقضاء الفرنسي في تفسير المقصود 
بالتخزين الدائم والمباشر للمحتوى من جانب متعهد الإيواء ومحاولة تمديد 
مسؤوليته إلى منظمي منتديات المناقشة, إلا أن الفقه يرى أن هذا التفسير مازال 
غير مقبول, وطالب بتعديل نصوص هذا القانون!0. وقد سنحت الفرصة بالفعل 
للتعديل عند صدور القانون الفرنسي(0821]) الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي 
في 21 يونيه 2004. حيث حرص واضعو هذا القانون على استخدام مصطلح 
التخزين مجرداً من أي وصف, وحذفوا صفتي الدائم والمباشر!©. 


“ ععم اعم عع استدس عم و // تواخط 
| بصختط“ هذ بممطمرم علوممع ببطامصتة ,2003 ج24 11 عالهممتدعممت بطل بكتمدط ,1ع 00 
"معدت استصسسوظ 
(2) انظر: على سبيل المثال التقرير الصادر بالنيابة عن اللجنة الدستورية والتشريعية عند مناقشة 
مشروع القانون الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي. وهو متاح على الموقع الإلكتروني التالية 
.ركفة060ع/أمموجه/12/ لهصمتتهم - ععاطصعككم ع صص// تصاقط 
(3) انظر: الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون الفرنسي(10521) الخاص بالثقة في الاقتصاد 
الرقمي رقم 2004/575 الصادر في 21 يونيه 2004, وتحدثت هذه الفقرة أيضا عن تخزين المعلومات 
عندما أشارت صراحة إلى المعلومات التي يتم تخزينها وبالتالي فإن هذا التخزين لم يعد يقتصر على 
التخزين المادي فقط. 
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ومن الأمثلة على ذلك, الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في ليون (مهتنآ) 
في 21 يوليو 2005, وجاء فيه أن شركة (2126 مناه6+0) رفعت دعوى ضد ((.:2 
018827 لإدانته بسبب التحقير والإهانة بثت على منتدى مناقشة الذي ينظمه 
على الموقع الخاص به على شبكة الإنترنت, وأكدت المحكمة أن ((المسؤول عن 
المنتدى يمكن مساءلته باعتباره متعهد إيواء حيث يقوم بتخزين مباشر للرسائل 
المنشورة على المنتدى حتى ولو لم يفحص مسبقاً محتوى هذه الرسالة)), وتعلل 
المحكمة قولها بأنه ((من المفترض سحب هذا المحتوى غير المشروع خلال 24 
ساعة من إخطار الشركة المضرورة للسيد(618181271 (.2 فكان عليه أن يتصرف 
بشكل مناسب لسحب هذا المحتوى غير المشروع منذ علمه بهذا المحتوى!". 

وعند صدور القانون البلجيي الخاص ببعض المظاهر القانونية لخدمة 
مجتمع المعلوماتية في 11 مارس 2003 السابق الإشارة إليه. تضمن في الفصل 
السادس منه مسؤولية مؤدي الخدمات الوسطاء. حيث فسر في المادة (19) منه, 
أن المقصود بتخزين الرسائل والبيانات التي تعد شرطاً لمسؤولية متعهد الإيواء 
المنصوص عليه في هذه المادة هو ((تخزين تلقائي ووسيط ومؤقت للمعلومات)), 
وبهذا يكون القانون البلجيكي قد تجنب فكرة التخزين المباشر والدائم الذي 
كانت تتطلبه المادة (8/43) من قانون 30 سبتمبر 1986 الفرنسي بعد تعديلها 
بقانون 1 أغسطس ©2000. 

ونستنتج من ذلك: أن القضاء الفرنسي تردد بشأن تحديد نظام المسؤولية 
الذي ينبغي أن تخضع لها هذه المنتديات, فذهب تارة إلى أن دور منظمي هذه 
المنتديات هو ذات دور متعهد الإيواء, حيث يقوم بتخزين دائم للمعلومات, ومؤدى 


(1) انظر وقائع هذه الحكم على الموقع الإلكتروني التالي: 

لمط مه تككته كتل عل حساه»] /لصدم.عنومامسطع! - غنم عل صم // تصراقط 
مشار إليه لدى: شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص196. 
(2) 2 شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص196. 
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ذلك أنه لا يعد مسؤولاً إلا في الأحوال التي يسأل فيها متعهد الإيواء, أي في حالة 
امتناعه عن إزالة هذا المضمون رغم صدور أمر قضائي إليه بذلك. وعلى العكس 
من ذلك قضي في أحوال أخرى باعتبار منظمي المنتديات مسؤولين عن المضمون 
الذي يحتويه الموقع الذي أنشأه, وعن المعلومات التي يتم تداولها من خلاله, 
ومن ثم فهو وحده الذي له سلطة رقابة هذا المضمون من حيث بثه أو منعه". 
ورغم هذا التردد يمكن القول بأن للقضاء دوراً مميزاً في تأسيس مسؤولية منظمي 
منتديات المناقشة, حيث عوض النقص التشريعي في هذا الصدد, ونأمل أن يحظى 
هؤلاء المنظمون باعتبارهم من الوسطاء الفنيين بذات الأهمية التشريعية التي 


حظي بها مزودو الخدمات ومتعهدو الإيواء عبر شبكة الإنترنت©. 


(1) أشرف جاير سيد, مرجع سابق, ص126, 127. 
1 وم صعيق دن 


(2) شريف محمد غنام, مرجع سابق, ص196. 
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الخاتمة 


بعد أن انتهينا - بحمد الله وتوفيقه - من إنجاز هذه الدراسة يبدو لنا 
من العرض السابق لهاء أن موضوع المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر 
شبكة الإنترنت من أبرز الموضوعات القانونية المستحدثة» والتي تثير العديد من 
المشكلات. والاختلافات الفقهية والقضائية خاصة في ظل غياب التنظبم القانوني 
الذي ينظم هذه العلاقات الخاصة والناشئة في مجال شبكات الانترنت وخاصة في 
الدول العربية. 

وقد بينا في ثنايا هذه الدراسة. بداية بالفصل التمهيدي الذي عمدنا 
على إيراده كمدخل لهذه الدراسة, وذلك من خلال التعرف على شبكة الإنترنت 
ومراحل تطورها, باعتبارها دعامة إعلانية تتوافر فيها مايتوافر في الدعامات 
الإعلانية التقليدية الأخرى من إمكانية وصول الإعلانات خلالها للجمهور, والذي 
يسمح بالاتصال بالجمهور من خلال نص مكتوب أو صورة أو صوت ويتيح لهم 
الاطلاع على السلع والخدمات التي تقدمها الشركات المختلفة. وما تقدمه هذه 
الشبكة من مزايا عديدة للمعلنين والمستفيدين من الإعلان والتجارة الإلكترونية 
على السواء, وبينا عيوب هذه الشبكة وما تسببه من الأضرار والأخطار التي تنتج 
عن استخدامه, وكذلك كيفية الاشتراك في خدمة الإنترنت من خلال التعرف على 
مفهوم عقد خدمة الاتصال بالإنترنت وتكوينه والتزامات كل من مورد خدمة 
الاتصال بالإنترنت ومستخدمها. 
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ثم انتقلنا بعد ذلك إلى موضوع الدراسة, وقمنا بتقسيمها إلى بابين. حيث 
تناولنا في الباب الأول منها, الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت وأهمية تنظيم 
المسؤولية المدنية عنها, فتناول في بداية الحديث عن المسؤولية المدنية. ومدى 
ملاءمة إمكاينة تطبيقها عبر شبكة الإنترنت, وذلك من خلال التعرف على أقسام 
المسؤولية المدنية(العقدية, التقصيرية, الموضوعية), فقمنا ببحث شروط قيام 
كل منها, وكذلك التمييز بينها, وتحدثنا عن أهمية تنظيمها عبر شبكة الإنترنت 
من خلال بحثنا الصعوبات التي يمكن أن تواجهنا في ذلك بسبب الطبيعة الفنية 
المعقدة لشبكة الإنترنت التي ضاعفت من أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة 
الإنترنت, وتفاوتت وتداخلت الأدوار التي يقومون بها بحيث يكون من الصعب 
تحديد مسؤولية كل منهم. الأمر الذي أدى إلى صعوبة الحديث عن المسؤولية 
في مجال الإعلانات التجارية, بالإضافة إلى قلة النصوص التشريعة وتضارب أحكام 
القضاء التي تعالج مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, 
وذلك كله من أجل إيجاد القواعد القانونية المناسبة لتجاوز هذه الصعوبات, 
والتي من الممكن أن تنظم هذه الإعلانات عبر شبكة الإنترنت وتنظم مسؤولية 
الأشخاص المسؤولة عنها, فوجدنا في هذا الصدد مجموعة من القواعد التي يمكن 
أن تنظم المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, وهي 
القواعد التشريعية التي استمدت من قوانين وضعت خصيصاً لتنظيم الإعلانات 
التجارية عبر شبكة الإنترنت والأشخاص المسؤولة عنها, والقواعد القانونية 
المستمدة من قوانين تنظم الإعلانات التجارية التي تبث أو تنشر عبر دعامات 
أخرى بخلاف الإنترنت مثل الصحف والإذاعة والتليفزيون والدعامات السمعية 
والبصرية وتقبل التطبيق على شبكة الإنترنت. بالإضافة إلى القواعد العامة في 
المسؤولية والتي تقبل التطبيق بشكل أو آخر على أشخاص الإعلانات التجارية 
عبر شبكة الإنترنت كدعوى المسؤولية التقصيرية ودعوى المنافسة غير المشروعة. 

ثم قمنا بعد ذلك بالحديث عن الإعلانات التجارية المشروعة عبر شبكة 
الإنترنت, وذلك من خلال التعرف على مفهومها وأشكالها, وما يتسم به كل نوع 
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بطبيعته الخاصة التي تميزه عن غيره, فهناك مواقع الإنترنت, والشرائط الإعلانية 
والرسائل البينية ومواتير البحث والأدلة والارتباط التشاعبي والبريد الإلكتروني 
ومنتديات المحادثة والمناقشة. ثم بينا الطبيعة القانونية لهذه الإعلانات, فيما 
إذا كانت لها قيمة عقدية أو قيمة إرشادية فقط, وفيما إذا كانت تشكل إيجاباً 
بانَا. أو تشكل دعوى للتعاقد أو للتفاوض. ثم بينا المبادئ التي تحكم الإعلانات 
التجارية عبر الشبكة, والتي تشترط في الإعلان الذي يبث عبر الشبكة أن يكون 
محدداً وواضحاً وأميناً وشفافاً. وبينا من خلال هذه المبادئ الشروط التي يجب 
توافرها في الإعلان حتى يكون مشروعاً, وذلك حماية للمستهلكين من الوقوع في 
أية غموض أو نقص قد يستغله المعلنون. 

ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الفصل الثاني من الباب الأول وتحدثنا فيه عن 
الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت, ونتاولنا فيه الحديث عن 
الإعلانات التجارية الكاذبة أو المضللة, وذلك من خلال التعرف على مفهوم تلك 
الإعلانات, وذلك بتعريف الإعلان الكاذب والذي يمثل ادعاءً أو زعماً مخالقاً 
للحقيقة, وتعريف الإعلان المضلل فهو خداع المتلقي دون أن يتضمن بالضرروة 
بيانات كاذبة, وذلك باستخدام عبارات تدفعه للاعتقاد بصحتها لفظاً ومضموناً 
مع أنها لا تمت إلى الصدق بصلة. وبينا بعد ذلك بأن الكذب والتضليل يشكلان 
ركناً ماديّاً للإعلانات التجارية الكاذبة أو المضللة بحيث لا يمكن بدونها مساءلة 
المعلن عن الأضرار التي تلحق با مستهلكين من جراء الإعلان التجاري, بيد أنه لا 
يشترط إثبات سوء نية المعلن لقيام مسؤوليته عن الإعلان الكاذب أو المضلل بل 
يفترض تقصيره أو إهماله بمجرد وجود واقعة الكذب أو التضليل الذي من شأنه 
خداع المستهلك. ثم بينا بعد ذلك معيار تقدير الكذب والتضليل وانتهينا فيه 
إلى ترجيح المعيار الموضوعي لتحديد كيفية تلقي المستهلكين للإعلانات التجارية 
وتقدير مدى انخداعهم بها من خلال الاعتداد برد فعل ال مستهلك العادي المتوسط 
الذكاء والانتباد, اتجاه الإعلان التجاري, ومعرقة ماإذا كان سينخدع به أم لا, بحيث 
لا يمكن إدانة المعلن بالكذب أو التضليل الإعلاني لمجرد تضمين إعلانه التجاري 
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بعناصر المبالغة في امتداح المنتجات أو الخدمات المعلّن عنها طاما أنها لم تخدع أو 
تضلل المستهلك العادي الذي يمثل عامة جمهور المستهلكين. وبعد ذلك انتقلنا إلى 
بيان العناصر التي يرد عليها الكذب أو التضليل وقمنا بتقسيمها إلى مجموعتين, 
الأولى تناولنا فيها العناصر التي تتصل بذاتية المنتجات أو الخدمات المعلّن عنها 
من حيث وجود تلك المنتجات أو الخدمات وأصلها أو مقدارها ومكوناتها, أو 
نوعيتها وطريقة صنعها وتاريخ ذلك الصنع, وتناولنا في الثانية العناصر الخارجة 
عن ذاتية المنتجات أو الخدمات والمتمثلة بالسبب الدافع إلى التعاقد وشروط 
التعاقد والأسعار والنتائج المتوقع الحصول عليها والتزامات المعلن, فضلاً عن 
البيانات المتعلقة بالمعلن. 

ثم انتقلنا إلى بيان إعلانات البريد الإلكتروني (128صصهدم5 ع.آ) غير 
المرغوب فيها والتي هي عبارة عن إرسال كميات كبيرة من الإعلانات التجارية 
عن طريق البريد الإلكتروني بشكل مزعج وغير مرغوب فيه من جانب اللرسل إليه. 
فهذه الإعلانات في الغالب لاتلقي قبولا لدى المستهلكين, لذلك تسمى (بالإعلانات 
غير المرغوب فيها) أو تأخذ حيزاً من بريد المستهلك, وترهقه في إزالتها ومن ثم 
تعن 'اقتحاماً لحياة اللستهلك الخاصة: إة يفاجخ. برسائل تصله ذون رغبة مثة 
ودون وجود تعامل مسبق مع الموقع الذي يرسل تلك الإعلانات. ثم بينا بعد ذلك 
خصائصها ومزاياها وعيوبها بالنسبة للمعلن والمستهلك, وكيفية تجميع عناوين 
البريد الإلكتروني للمرسل إليهم. ثم بينا بعد ذلك الوسائل الفنية والقانونية 
لواجهة هذا النوع من الإعلانات حماية للمستهلك من الأضرر التي تسببها هذه 
الرسائل التي تقتحم بريده الإلكتروني دون طلب منه أو رضاه. وخلصنا إلى أن 
الوسائل الفنية وحدها لا تعد كافية يلواجهة إعلانات البريد الإلكتروني ومنع 
وردع القائمين بهذا السلوك عبر الشبكة, الأمر الذي بات من الضرروي تدخل 
المشرع لتنظيم استخدام البريد الإلكتروني في الإعلانات التجارية, بحيث أدى 
وضع التنظيم القانوني إلى إخلاف رؤى الدول والمؤسسات المعنية بهذه المسألة, 
فهناك من تبنى نظام قانوني يلزم المرسل بأخذ موافقة رأي المستهلك مسبقا وهو 
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نظام(هة - 6م0), وهناك من تبنى نظاماآخراً يختلف عن النظام الأول بأنه لا 
يلزم المرسل بأخذ رأي المستهلك مسبقا, ولكن يسمح لهذا المستهلك بأن يعترض 
ويطلب عدم إرسال المزيد من الرسائل ويطلق عليه نظام (إناه - +م0). حيث 
تبنت التوجيهات الأوربية نظام ال (هة - +م0), بينما تبنت القوانين الأمريكية 
نظام ال(؛تده - غم0). أما في البلدان العربية وخاصة في مصر وسوريا, إذ خلت 
المنظومة التشريعية في البلدان العربية من نصوص قانونية تعالج بشكل إيجابي 
أو سلبي هذه الظاهر المتفشية, وهو ما يشكل نقصاً تشريعياً يجدر بالمشرع في 
البلدان العربية وخاصة المشرع المصري والسوري تفاديه من خلال إيراد نصوص 
قانونية من شأنها الحد من تلك الإعلانات سواء في قوانين حماية المستهلك أم في 
القوانين الخاصة بالتعاملات الإلكترونية. وذلك بضرورة إمكانية تبني نظام الرضاء 
الصريح المسبق (هذ - 6م0), بلا يحققه من هزايا أكبر بالنسبة للمستهلك, أسوة 
بالمشرع الفرنسي الذي اعتمد هذا النظام صراحة في قانون الاستهلاك بعد تعديله 
بمقتضى قانون الثقة بالاقتصاد الرقمي حسب التفصيل السابق. كما يجب أيضا 
تتظافر الجهود على المستويين التشريعي والتقني من أجل وضع حد لتمادي بعض 
المعلنين بالاستمرار في إرسال الإعلانات التجارية المزعجة أو غير المرغوب فيها. 
ثم تناولنا بعد ذلك الإعلانات المقارنة عبر شبكة الإنترنت, وذلك من خلال 
التعرف على مفهومها وتمييزها عن الإعلانات الأخرى المشابهة لها, كالتجارب 
المقارنة والإعلانات الكاذبة أو المضللة والالتزام بالتبصير والإعلام. وبيان مدى 
مشروعيتها وشروطها. وقد لاحظنا أن المشرع الفرنسي بشأن الإعلانات المقارنة 
عبر شبكة الإنترنت قد انتهى إلى تنظيم هذا النوع من الإعلانات حماية 
للمستهلك والمنافسين بعد أن كان القضاء الفرنسي ينظر إليها في البداية على 
أنها نوع من المنافسة غير المشروعة, ولكن سرعان ما تغيرت هذه النظرة فيما 
بعد, وبات ينظر إلى الإعلانات المقارنة على أنها وسيلة فعّالة لتوفير الإعلام 
الكافي للمستهلك والمساهمة في تحقيق الشفافية في الأسواق تشجيعاً للمنافسة 
بين التجار. وعلى الرغم من إجازة المشرع الفرنسي للإعلانات المقارنة, إلا أنه 
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لم يعترف بمشروعية تلك الإعلانات بشكل مطلق, وإنما وضع لها ضوابط وقيوداً 
بما يضمن عدم استخدامها للإضرار با منافسين, وتمثلت تلك القيود بإخضاع هذا 
النوع من الإعلانات لشروط عامة تمثلت بضرورة أن يكون الإعلان المقارن صادقاً 
وأمينا, فضلاً عن إخضاعها للشروط الخاصة بالمنتجات أو الخدمات محل المقارنة 
التي تجسدت بضرورة أن تطال المقارنة المنتجات أو الخدمات من الطبيعة 
نفسها بحيث تلبي الاحتياجات ذاتها أو المعدة للغرض نفسه, مع ضرورة اتصاف 
المقارنة بالموضوعية من خلال الاعتماد على مظاهر مادية بعيدة عن التقديرات 
الشخصية, وتعلقها بإحدى الخصائص الجوهرية والوثيقة الصلة بالمنتجات 
والقابلة للتحقق منها, لي لا تُتخذ المقارنة وسيلة لخداع المستهلك أو تضليله, 
في حين تتطلب المقارنة بين الأسعار ضرورة التماثل بين المنتجات وشروط بيعها 
فضلا عن ضرورة إشارة المعلن إلى المدة التي يبقى خلالها ملتزماً بالسعر الوارد 
في الإعلان المقارن. 

أما بالنسبة لموقف التشريعات العربية من الإعلانات المقارنة فقد ثبت 
لدينا خلو تلك التشريعات من إيراد تنظيم قانوني لهذا الموضوع الحيوي, وهو 
ما شكل نقصاً تشريعيّا, لكنه نقص لا يمكن تفسيره بأي حال من الأحوال على 
أنه إجازة ضمنية لهذا النوع من الإعلانات التجارية منعاً لإساءة استعمال تلك 
الإعلانات على نحو من شأنه الإضرار بالمنافسين, وبالتالي يجدر بالمشرع في البلدان 
العربية وخاصة في سوريا ومصر تفادي هذا النقص بضرورة تنظيم الإعلانات 
المقارنة إما بمنعها بشكل مطلق وإما بالسماح المشروط لها من خلال وضع ضوابط 
صارمة تحول دون الإساءة للتاجر المنافس الذي تجري المقارنة مع منتجاته. 

وانتقلنا بعد ذلك إلى الباب الثاني من هذه الدراسة والذي تناولنا فيه 
مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت بداية من المعلن سواء 
في مواجهة المستهلك أو في مواجهة التاجر إلى مزودي خدمات الإنترنت ووسطائها 
الفنيين ومدى مسؤولية هؤلاء عن هذه الإعلانات التجارية التي تبث عبر شبكة 
الإنترنت. فتناولنا في الفصل الأول من هذا الباب مسؤولية المعلن عن الإعلانات 
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التجارية الكاذبة أو المضللة وعرضنا مدى قيام مسؤولية المعلن اتجاه المستهلك 
إذا كانت هذا الإعلانات تمثل إيجاباً باناً متى توافرت فيه المقومات التي تجعله 
جازماً وكافياً للتعبير عن الأسس الجوهرية للتعاقد, تقوم على أثره مسؤولية 
المعلن العقدية, نتيجة عدم تنفيذ التزامه التعاقدي والمتمثل بالعدول ذاته مما 
يسبب ضرراً للمستهلك, وبحثنا في دعوى التنفيذ العيني ودعوى التدليس كأثر 
لقيام هذه المسؤولية المترتبة على المعلن. حيث يكن للمستهلك الذي وقع ضحية 
الإعلانات الكاذبة أو المضللة مطالبة المعلن بتسليم مبيع من ذات النوع متى 
توافرت شروط دعوى التنفيذ العيني, وكذلك يمكن له اللجوء إلى دعوى التدليس 
متى تحققت شروطها والمطالبة بإبطال العقد. أما إذا كانت هذه الإعلانات 
لا تشكل إيجاباً بالمعنى المقصود سابقاً, وأنما تمثل دعوى للتعاقد أو للتفاوض 
والتي على موجبها يمكن مساءلة المعلن على أساس القواعد العامة في المسؤولية 
التقصيرية, فالمعلن يعتبر مسؤولاً بالتعويض إذا ترتب على عدوله عن الإعلان في 
هذه الحالة خطأ أو تقصير ترتب عليه ضرر بالمتعاقد الآخر, فمصدر المسؤولية 
في هذه الحالة ليس العدول ذاته بل ماصاحب هذا العدول من خطأ أوتقصير 
من جانب المعلن. كما تناولنا بعد ذلك مسؤولية المعلن في حالة إذا كانت هذه 
الإعلانات تتضمن الإعلان عن منتجات معيبة أو خطرة على أساس المسؤولية 
الموضوعية متى توافرت شروطها, العيب والضرر وعلاقة السببية بينها. 

ثم بينا موقف التشريعات المختلفة وموقف كل من الفقه والقضاء من 
مسؤولية المعلن المدنية عن الإعلانات التجارية الكاذبة أو المضللة. ثم تناولنا 
وسائل مواجهة الإعلانات التجارية الكاذبة أو المضللة, وتمثلت هذه الوسائل 
بضرورة الالتزام بإعلام المستهلك بالبيانات الضرورية, والذي كرسته غالبية القوانين 
الخاصة بحماية المستهلك, بحيث أصبح المهني ملزماً قانوناً بإعلام المستهلك 
بطبيعة المنتجات أو الخدمات وطريقة استعملها وكيفية الوقاية من مخاطرها 
وأضرارها المحتملة. بالإضافة إلى الرقابة القانونية على هذه الإعلانات متمثلة 
بدور الأجهزة الرقابية في رقابة هذه الإعلانات على المستويين الدولي والوطني. 
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وانتقلنا بعد ذلك لبحث مسوؤلية المعلن عن الإعلانات التجارية المقارنة 
عبر شبكة الإنترنت في مواجهة التاجر المنافس متى كانت هذه الإعلانات تشكل 
منافسة غير مشروعة, وذلك حماية للتاجر المنافس من أضرار هذه الإعلانات 
بحيث يكن للتاجر المتضرر من تلك الإعلانات تحريك دعوى المنافسة غير 
المشروعة على المعلن التي تمثل نوعاً خاصضّاً من دعاوى المسؤولية التقصيرية, 
وتهدف بالأساس إلى منع وقوع الضرر في المستقبل متى كانت هناك أسباب 
جدية تبرر الخشية من وقوعه من خلال وظيفتها الوقائية. فضلا عن الوظيفة 
الحمائية التي تتمثل بتعويض المتضرر ممبلغ من النقود يقابل الأضرار المادية أو 
الأدبية التي لحقته من جراء هذه الإعلانات أو بتعويضه معنويًا من خلال وقف 
الإعلانات المقارنة أو تعديلها علاوة على نشر الحكم على نفقة المعلن. 

ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الفصل الثاني من الباب الثاني والذي تناولنا فيه 
المسؤولية ا مدنية للقائمين على تنظيم خدمة الإنترنت عن الإعلانات التجارية غير 
المشروعة التي تبث عبر هذه الشبكة مروراً بمزودي خدمات الإنترنت وانتهاقٌ 
بوسطائها الفنيين وبشكل خاص متعهدي الإيواء وموردي المعلومات ومنظمي 
منتديات ال مناقشة. حيث بحثنا مسؤولية مزودي الخدمات عن محتوى هذه 
الإعلانات غير المشروعة, وذلك من خلال التعرف على ماهية مزودي الخدمات ومدى 
قيام مسؤوليتهم عن المحتوى غير المشروع الذي تتضمنه هذه الإعلانات التجارية 
عبر الشبكة, ثم بحثنا مدى قيام مسؤولية المزود وفقاً لنظام قانوني خاص بالمزودين, 
حيث انقسم الرأي هنا إلى اتجاهين ذهب الاتجاه الأول إلى القول بعدم مسؤولية 
مزودي الخدمة كقاعدة عامة, وذلك بحجة عدم وجود التزام بالمراقبة أو الإشراف 
على عاتقه. ويؤخذ على هذا القول بأنه سوف يشجع الأفراد على نشر المعلومات 
غير المشروعة والمضرة, وخصوصا تحت غطء المجهولية. بينما ذهب الاتجاه الثاني 
إلى وجوب تطبيق قواعد المسؤولية المعمول بها في مجال الصحافة والنشر, وذلك 
بوجوب اعتماد نظام مسؤولية تعاقبية قياساً على ما هو متبع في مجال الصحافة 
والمطبوعات فيما يتعلق بمسؤولية مزودي خدمات الاتصال بالإنترنت, نظراً لما تمتاز 
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به شبكة: الإنترنت من خصوصيات. تجعل هنها فضاءً جديداً للاتصالاث, لآ علاقة 
له بعالم الصحافة والنشر, ونظراً لكثرة الأشخاص المتدخلين في خدمات الإنترنت, 
فإنه لامكن تطبيق قواعد المسؤولية المعمول فيها في مجال الصحافة والنشر على 
مزودي خدمة الإنترنت. الأمر الذي دعانا إلى وجوب تطبيق القواعد العامة في 
المسؤولية المدنية على مزودي خدمة الإنترنت, والواقع أن الفقه والقضاء لم يقفا 
مكتوفي الأيدي إزاء تقرير مسؤولية مزود الخدمة قبل صدور القوانين الخاصة 
التي تنظم هذه المسؤولية. حيث لجأ كل من الفقه والقضاء إلى تطبيق النظريات 
التقليدية لتبرير وتأسيس مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت, وذلك بالاستناد إلى 
عدة نظريات مثل: قواعد المسؤولية القائمة على نظرية تحمل المخاطر أو على 
قواعد المسؤولية القائمة على الخطأ واجب الاثبات, ثم بينا الاختلافات الفقهية 
والقضائية حول هذه المسوؤلية, بالأضافة إلى مدى مسؤولية المزود في مجال 
إعلانات البريد الإلكتروني وماتثيره من صعوبات, ومن خلال تحليل أحكام القضاء 
تبين لنا أنها تشير إلى أن علم هذا الشخص بممحتوى الموقع الذي يربط بينه 
وبين مستخدمي الإنترنت يعتبر مناط مسؤوليته, وبالتالي عدم علم مزود الخدمة 
بالمحتوى غير المشروع للإعلان, ومن ثم عدم قيامه بأية رقابة سابقة على هذا 
المحتوى, فلا تقوم مسؤوليته, أما إذا علم بمضمون الإعلان وكان باستطاعته 
أن يمنع المستخدمين من الوصول إلى الموقع الذي يتضمن مثل هذا الإعلان وم 
يفعل, فيعد مسؤولاً من لحظة علمه بمضمون الموقع. وفي حالة الإعلانات بالبريد 
الإلكتروني يفرض القضاء الفرنسي في العديد من أحكامه على عاتق مزود الخدمة 
التزاماً بالحرص على مشروعية الإعلانات التجارية التي يتضمنها البريد الإلكتروني, 
وأنه يعد مسؤولاً عن الأضرار الناتجة عن هذا المحتوى غير المشروع ما لم يثبت 
أنه اتخذ كل المجهودات الكافية لمنع وصوله, وأنه قد استخدم كل الوسائل 
التي تمكنه من ذلك, بل إن العديد من الأحكام القضائية تلزم المزود بفسخ 
اشتراكات كل من يسيء استخدام البريد الإلكتروني بإرسال الإعلانات التجارية في 
شكل «صهوم5. 


ثم بينا بعد ذلك القواعد القانونية الخاصة التي تنظم مسؤولية مزودي 
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خدمات الإنترنت عن محتوى الإعلانات التجارية, ومن هذه التشريعات, القانون 
الفرنسي الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي, والقانون البلجيكي الصادر في عام 
3, والقانون السوري بشأن تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة 
المعلوماتية بالإضافة إلى بعض التشريعات الأخرى التي تم ذكرها في هذا البحث. 
ثم بينا شروط قيام هذه المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينها. 

وبعد ذلك انتقلنا إلى بحث مدى قيام مسؤولية متعهد الإيواء عن المحتوى 
غير المشروع للإعلانات التجارية التي تبث على شبكة الإنترنت, حيث قمنا ببيان 
مفهوم متعهد الإيواء وطبيعة عمله, والذي يتمثل في توطين أو إيواء المواقع على 
الشبكة, من خلال تقديم مساحة إعلانية عليه تخزن فيها كلمات أو رسومات أو 
صور من جانب شركة الإعلانات, فعمله يشابه إلى حد كبير بعمل مدير التحرير في 
الصحف المكتوبة الذي يخصص مساحة إعلانية لإعلانات شركة معينة. حيث أقام 
القضاء مسؤوليته على أسس مختلفة, فطبق بعض الأحكام القضائية على متعهد 
الإيواء عبر الشبكة أحكام مسؤولية متعهد الإيواء في قانون الاتصالات السمعية 
والبصرية على أساس التشابه بين عمل كل منهما, وأسست بعض الأحكام الأخرى 
مسؤوليته على القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية. ثم بينا بعد ذلك القواعد 
القانونية الخاصة التي تنظم مسؤولية متعهد الإيواء كالقانون الفرنسي والبلجيكي 
والأمريكي والتي أقامت توازناً بين حرية الاتصال بالآخرين عبر شبكة الإنترنت 
وبين احترام حقوق الغير بعدم الاعتداء عليها, وأسفر هذا التوزن إلى إعفاء 
متعهد الإيواء من الرقابة السابقة على مضمون البيانات والإعلانات, وإلزامه 
بالرقابة اللاحقة لمضمون هذه الإعلانات والبيانات. فإذا علم بعدم مشروعيتها 
من نفسه أو بناء على إخطار من جهة مختصة, فعليه أن يقوم ببذل الجهود 
المعقولة لسحب هذا المحتوى غير المشروع أو غلق طريق الوصول إليه. فإذا قصر 
ولم يقم بذلك فيعد مسؤولاً من لحظة علمه بالمحتوى غير المشروع. بالإضافة إلى 
القانون السوري بشأن تنظيم التواصل وقانون المعاملات الإلكترونية البحريني 
والعماني. 
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وبعد ذلك بينا مسؤولية ورد المعلومات, وذلك من خلال التعريف به 
وبطبيعة عمله ثم بيان حالات قيام مسؤوليته وأساس هذه المسوؤلية. بحيث ثار 
خلاف حول الأساس الذي تبنى عليه مسؤوليتهء لذا نرى من الأفضل الاستناد إلى 
القواعد العامة في المسؤولية المستندة إلى إثبات الخطأ لتطبيقها على مسؤولية 
مورد المعلومات. إذ تكون مسؤوليته مرهونة بمدى علمه بالمضمون غير المشروع 
للمعلومات ومخالفتها للقانون أو إذا تضمنت اعتداءً على حقوق الآخرين» فيعد 
مورد المعلومات مخطتاً إذا كان على علم بعدم مشروعية مضمون المعلومات ولم 
يبادر إلى وقف بثها ونشرها فور علمه بعدم مشروعيتها أو منع الاتصال بها أو 
الحصول عليها. 

ثم بعد ذلك انتقلنا إلى بحث مدى قيام مسؤولية منظمي منتديات 
المناقشة, من خلال بيان طبيعة عملهمٍ وأنواع منتديات المناقشة ومدى قيام 
مسؤوليتهم وفقاً للقواعد العامة ووفقاً لقانون الصحافة ووسائل الاتصالات 
السمعية والبصرية ومدى إمكانية تطبيق قواعد مسؤولية متعهد الإيواء عليهم 
وخصوصاً بكونهم لم يحظوا باهتمام تشريعي لا على المستوى الأوروبي ولا على 
المستوى الأمريكي ولا غان: ايلستوى العروة لذلك: قلذ مغر عق تطبيق القواعة 
العامة في المسؤولية الخاصة بمن يقدم خدمة أو عملاً شبيهاً بعمل منظمي 
منتديات المناقشة بحيث يمكن مساءلتهم وفقا للقواعد العامة في المسؤولية 
التقصيرية إذا تسببوا بضرر للغير نتيجة خطأ أو إهمال أو عدم احتراز من جانبهم, 
بالإضافة إلى تطبيق قواعد مسؤولية متعهد الإيواء إذا كانوا يملكون ماتور البحث 
المثبت عليه المنتدى. 


وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات» آملين أن تكون 
جديرة بالاهتمام» نوردها بالتفصيل الآتي: 
8 أولاً: التتائج: 
1. تبين لنا من خلال هذه الدراسة ما رافق ثورة تكنولوجيا المعلومات من 
زيادة ملحوظة في حجم الاعتداء على حقوق الآخرين ومخالفة القانون» 
وبهدف الوصول إلى الاستخدام الأمثل لشبكة الإنترنت» وضبط قواعد 
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السلوك على السواء. لكل من مستخدمي الشبكة ومزودي خدمات 
الإنترنت. كان التدخُل التشريعي في عدد من الدول. فجاءت التصوص 
القانونية المتبناة في هذا الصددء خاصةً من قبل المشرّع لودو 
وق بعده. القرضي. لبي نظام بقاتويا «متوازناً وملاقاً لطبيعة 
العمل على الإنترنت» ولتُحدّد بالنتيجة التزامات كل من مستخدمي 
الشبكة والقائمين على إدارتها من مزودي الخدماتء والأحكام الخاصة 
بمسؤولية كل منهم. 

2. مع تزايد استعمال الإنترنت وبسبب كثرة أشخاص الإعلانات عبر هذه 
الشبكة وصعوبة تحديد الدور الفني لأشخاص الإعلانات, برزت الحاجة 
إلى ضرورة إيجاد نظام قانوني يمكن تطبيقه على شبكة الإنترنت. 
وبالتالي فإن المسؤولية المدنية(العقدية, التقصيرية, الموضوعية) هي 
الأكثر ملاءمة لأشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, والتي 
تتحدد وفقاً للدور الذي يقوم به كل شخص من أشخاص الإعلانات 
التجارية عبر شبكة الإنترنت. 

3. أن معرفة طبيعة الإعلان التجاري عبر شبكة الإنترنت فيما إذا 
كان يعتبر إيجاباً أو دعوة للتعاقد أو للتفاوض من شأنه أن يحدد 
المسؤولية الناشئة عن عدم تنفيذه, بحيث تقوم المسؤولية العقدية 
متى كان الإعلان إيجاباً يلتزم به الموجب بعد القبول وليس له 
العدول عنه وإلا كان مسؤولاً بالتعويض نتيجة عدم تنفيذ التزامه 
التعاقدي والمتمثل بالعدول ذاته مما يسبب ضرراً للمستهلك, كما 
تقوم المسؤولية التقصيرية في حالة اعتبار الإعلان دعوة للتعاقد أو 
التفاوض, فا معلن يعتبر مسؤولاً بالتعويض إذا ترتب على عدوله عن 
الإعلان في هذه الحالة خطأ أو تقصير ترتب عليه ضرر بالمتعاقد الآخر, 
فمصدر المسؤولية في هذه الحالة ليس العدول ذاته بل ماصاحب هذا 


العدول من خطأ أوتقصير من جانب ال معلن. 
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4. أن تكييف الإعلان التجاري عبر الإنترنت على أنه إيجاباً يحقق حماية 
للمستهلك من خلال منحه الحق في إقامة دعواه على أساس المسؤولية 
العقدية, وذلك لأن إثبات الخطأ في المسؤولية العقدية أكثر سهولة 
ويسر من إثباته في المسؤولية التقصيرية, لأنه يكفي في المسؤولية 
العقدية إثبات عدم قيام المعلن بتنفيذالتزامه الذي تعهد به في 
الإعلان التجاري لافتراض توافر الخطأ من جانبه, فإذا أراد المعلن 
التخلص من المسؤولية العقدية عليه إثبات قيامه بتنفيذ التزامه, أما 
في المسؤولية التقصيرية فيقع عبء الإثبات على عاتق المستهلك الذي 
ينبغي أن يثبت مالحقه من ضرر بسبب خطأ المعلن. وبالتالي نرى 
أن المسؤولية العقدية تحقق حماية للمستهلك ويكون حصوله على 
التعويض بمقتضاها أسهل من المسؤولية التقصيرية. 

5. أن المبادئ التي تحكم الإعلانات شرعت لحماية المستهلك في مواجهة 
الإعلانات عبر شبكة الإنترنت, فالتنظيمات القانونية المختلفة التي 
تنطبق على الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت سواء على المستوى 
الوطني أو الدولي أو كانت مستمدة من التنظيم الذي يضعه المتعاملون 
في الإعلانات التجارية لبث الإعلان عبر الشبكة, تفرض أن يكون هذا 
الإعلان محدداً وأميناً وشفافا, أي أنه يجب على المعلنين أن يوضحوا 
كل مايتعلق بإعلاناتهم وبياناتهم بشكل صريح في الإعلانات عبر شبكة 
الإنترنت, وأن يتصف الإعلان أو الترويج للمنتج بالصدق والحقيقة 
التي تعبر عن جوهر انتج وجودته دون لبس أو غموض؛لذلك فإن 
الكثير من التشريعات الوطنية تحظر الإعلانات التي لاتراعي الأمانة 
والصدق في بيان المنتجات أو الخدمات التي تتضمنها, حيث يكون 
من السهل تضليل المستهلك وخداعه في الإعلانات عبر شبكة الإنترنت 
بسبب غياب الرقابة من جانب الجهات المختصة على الإعلانات قبل 
ظهورها. 


525 


6 


يعتبر الكذب والتضليل ركناً ماديًاً للإعلانات التجارية الكاذبة أو 
المضللة بحيث لا يمكن بدونها مساءلة المعلن عن الأضرار التي تلحق 
بالمستهلكين من جراء الإعلان التجاري, بيد أنه لا يشترط إثبات سوء 
نية المعلن لقيام مسؤوليته عن الإعلان الكاذب أو المضلل بل يفترض 
تقصيره أو إهماله بمجرد وجود واقعة الكذب أو التضليل الذي من 
شأنه خداع المستهلك. حيث إن مجرد توافر الكذب أو التضليل في 
الإعلانات التجارية يعد قرينة على خطأ المعلن أو تقصيره وإهماله في 
التحقق من صحة المعلومات الواردة في تلك الإعلانات, على أن تكون 
تلك القرينة قابلة لإثبات العكس من قبل المعلن, وخاصة بعد انتقال 
عبء الإثبات على عاتقه وذلك بإثبات عدم صدور الخطأ أو الإهمال 
من جانبه. الأمر الذي يحقق حماية آمنة للمستهلك من خطر تلك 
الإعلانات الكاذبة أو المضللة التي تتم عبر شبكة الإنترنت, وكذلك 
عدم قدرة المعلن من التهرب من أحكام القانون, وذلك كله لصعوبة 
إثبات سوء نية المعلن. ويرجح المعيار الموضوعي لتحديد كيفية تلقي 
المستهلكين للإعلانات التجارية وتقدير مدى انخداعهم بها من خلال 
الاعتداد برد فعل المستهلك العادي المتوسط الذكاء والانتباه, اتجاه 
الإعلان التجاري, ومعرفة ماإذا كان سينخدع به أم لاء بحيث لا يمكن 
إدانة المعلن بالكذب أو التضليل الإعلاني لمجرد تضمين إعلانه التجاري 
بعناصر المبالغة في امتداح المنتجات أو الخدمات المعلّن عنها طاما 
أنها لم تخدع أو تضلل المستهلك العادي الذي يمثل عامة جمهور 
المستهلكين. 

خلو النصوص التشريعية في البلدان العربية وخاصة في مصر وسوريا 
من نصوص قانونية تعالج بشكل إيجابي أو سلبي إعلانات البريد 
الإلكتروني غير المرغوب فيها, وهو مايشكل نقصاً تشريعياً يجدر 
بالمشرع في البلدان العربية وخاصة المشرع المصري والسوري تفاديه 
من خلال إيراد نصوص قانونية من شأنها الحد من تلك الإعلانات 
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سواء في قوانين حماية المستهلك أم في القوانين الخاصة بالتعاملات 
الإلكترونية. وذلك بضرورة إمكانية تبني نظام الرضاء الصريح المسبق 
(هذ - غمه0), ا يحققه من هزايا أكبر بالنسبة للمستهلك, أسوة 
بالمشرع الفرنسي الذي اعتمد هذا النظام صراحة في قانون الاستهلاك 
بعد تعديله بمقتضى قانون الثقة بالاقتصاد الرقمي حسب التفصيل 
السابق. كما يجب أيضا تضافر الجهود على المستويين التشريعي 
والتقني من أجل وضع حد لتمادي بعض المعلنين بالاستمرار في إرسال 
الإعلانات التجارية المزعجة أو غير المرغوب فيها. 

د | الدول التي أجازت الإعلانات المقارنة, ومنها فرنسا, حتى في ظل 
التطورات التشريعية. ليست مشروعة بشكل مطلق إنما وضعت 
شروطاً وقيوداً يجب على المعلن أن يراعيها, بل إنها مقيدة بضرورة 
توافر شروط عامة تنطبق على جميع الإعلانات التجارية وأخرى خاصة 
بالمنتجات أو الخدمات وبامقارنة بين الأسعار, بالإضافة إلى شروط 
شكلية معينة. أما المشرع العربي فقد أغفل إيراد نصوص قانونية 
تنظم الإعلانات المقارنة, فلم ينظم المشرع المصري والسوري الإعلانات 
المقارنة ولم يضع لها أي قواعد, كما أن هذا النوع من الإعلانات غير 
موجود في مصر من الناحية الواقعية, وهو ما شكل نقصاً تشريعيار 
لكنه نقص لا يمكن تفسيره بأي حال من الأحوال على أنه إجازة ضمنية 
لهذا النوع من الإعلانات التجارية منعاً لإساءة استعمال تلك الإعلانات 
على نحو من شأنه الإضرار بالمنافسين, وبالتالي يجدر بالمشرع في البلدان 
العربية وخاصة في سوريا ومصر تفادي هذا النقص بضرورة تنظيم 
الإعلانات المقارنة, إما بمنعها بشكل مطلق وإما بالسماح المشروط 
لها من خلال وضع ضوابط صارمة تحول دون الإساءة للتاجر المنافس 
الذي تجري المقارنة مع منتجاته. 
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تقوم مسؤولية المعلن اتجاه المستهلك إذا كانت هذه الإعلانات 
تمثل إيجاباً باناً متى توافرت فيه المقومات التي تجعله جازماً وكافياً 
للتعبير عن الأسس الجوهرية للتعاقد, تقوم على أثره مسؤولية المعلن 
العقدية, نتيجة عدم تنفيذ التزامه التعاقدي والمتمثل بالعدول ذاته 
مما يسبب ضراً للمستهلك, وبحثنا في دعوى التنفيذ العيني ودعوى 
التدليس كأثر لقيام هذه المسؤولية المترتبة على المعلن. حيث يمكن 
للمستهلك الذي وقع ضحية الإعلانات الكاذبة أو المضللة مطالبة 
المعلن بتسليم مبيع من ذات النوع متى توافرت شروط دعوى التنفيذ 
العيني, وكذلك يمكن له اللجوء إلى دعوى التدليس متى تحققت 
شروطها ولمطالبة بإيطال العقد. أما إذا كانت هذه الإعلانات لا 
تشكل إيجاباً بالمعنى المقصود سابقاً, وإنما تمثل دعوى للتعاقد أو 
للتفاوض والتي على موجبها يمكن مساءلة المعلن على أساس القواعد 
العامة في المسؤولية التقصيرية, فالمعلن يعتبر مسؤولاً بالتعويض إذا 
ترتب على عدوله عن الإعلان في هذه الحالة خطأ أو تقصير ترتب عليه 
ضرر بالمتعاقد الآخر, فمصدر المسؤولية في هذه الحالة ليس العدول 
ذاته بل ماصاحب هذا العدول من خطأ أوتقصير من جانب المعلن. 
كما تناولنا بعد ذلك مسؤولية المعلن في حالة إذا كانت هذه الإعلانات 
تتضمن الإعلان عن منتجات معيبة أو خطرة على أساس اللمسؤولية 
الموضوعية متى توافرت شروطها, العيب والضرر وعلاقة السببية بينها. 
أن دعوى النافسة غير المشروعة هي دعوى مسؤولية من نوع خاص 
من دعاوى المسؤولية التقصيرية, فهي وإن استندت على القواعد 
العامة في المسؤولية التقصيرية إلا أنها تبقى محتفظة ببعض الخصائص 
التي تميزها عن تلك القواعد فهي تخضع فيما لايتعارض مع طبيعتها 
الخاصة للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية, وتستمد هذه الطبيعة 


الخاصة من الحق الذي تحميه الذي يفترض وجود منافسة بين تاجرين, 
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كما أنها تتجاوز نطاق دعوى المسؤولية المدنية ذلك لأنها لاتهدف 
فقط إلى إصلاح الضرر بل أن لها دوراً وقائياً يتمثل في حماية المنافسين 
من أي ضرر محتمل وذلك بوقف الحملات الإعلانية أو إزالته. بحيث 
تقبل دعوى المنافسة غير المشروعة حتى في حالة غياب الضرر لأن 
وجود الضرر يكون شرطاً لازماً للحصول على التعويض وفقا للقواعد 
العامة في المسؤولية, في حين أنه ليس شرطاً لرقع تلك الدعوى, لأنها 
قد ترفع لوقف الإعلانات غير المشروعة أو إزالتها, ولذلك يقبل القضاء 
الفرنسي والمصري بالضرر الاحتمالي لرفع دعوى المنافسة غير المشروعة 
دون تطلب تحققه بالفعل, فهي دعوى وقائية تهدف إلى منع وقوع 
الضرر في المستقبل, وهو من شأنه أن يجعل من الصعب إثبات 
رابطة السببية بين أفعال المنافسة غير المشروعة والضرر الذي لحق 
با منافسين الآخرين, ويخضع تقدير ذلك الضرر للسلطة التقديرية 
لمحكمة الموضوع حسب ظروف الحالة المعروضة عليهم. 

يعد مزود خدمة الإنترنت الحلقة الأولى من الحلقات الوسيطة في 
الشبكة. فهو المسؤول عن توفير الوسائل التقنية التي تسمح للعملاء 
بالدخول إلى الشبكة والتجوال فيهاء ويعد التزامه بإتاحة الاتصال 
بالشبكة التزاماً بتحقيق غاية أو نتيجة, إذ يعد مسؤولاً ما دام لم ينفذ 
التزامه بتحقيق هذا الاتصال ما لم يثبت أن سبب عدم تنفيذه له يعود 
إلى سبب أجنبي. وإن طبيعة الدور الذي يباشره مزود خدمة الإنترنت 
هو دور فني بحتء إذ يقتصر دوره على توفير الوسائل الفنية التي 
تمكن العملاء من الدخول للشبكة, ولهذا الدور أثر كبير في تحديد 
مسؤوليته. لذا فهو بحسب الأصل العام لا يعدُ مسؤولاً عن مضمون 
المعلومات التي تمر عبر وسائله الفنية ما دام يباشر دور الوسيطء ولكن 
قد تتحقق مسؤوليته التعاقدية إذا ما أخل بأحد التزاماته التي يفرضها 
عليه عقد الاشتراك الذي يربطه مع أحد عملائه أو إذا نص العقد 
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على التزامه بمراقبة مضمون المعلومات التي تمر عبر أدواته. وكذلك 
تتحقق مسؤوليته التقصيرية إذا كان على علم بالمضمون غير المشروع 
للمعلومات وم يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف بثها أو منع 
وصول الأفراد إليها وتسببت هذه المعلومات بإلحاق ضرر بالغير أو 
كانت تشكل جرهة يعاقب عليها القانون. إذ إن علمه بمحتوى الموقع 
الذي يربط بينه وبين مستخدمي الشبكة يعتبر مناط مسئوليتهء فما 
دام مزود الخدمة لم يعلم بالمحتوى غير المشروع للموقعء وما دام أنه 
لا يستطيع من الناحية الفنية - بسبب طبيعة عمله - أن يجري رقابة 
سابقة على هذا المحتوىء فلا تقوم مسئوليته. أما إذا علم بمضمون 
المحتوى غير المشروع واستطاع أن يمنع المستخدمين من الوصول إلى 
الموقع الذي يتضمن المحتوى غير المشروع ولم يفعلء فيعد مسؤولاً من 
لحظة علمه بمضمون الموقع غير المشروع. 

يعد متعهد الإيواء الحلقة الثانية من الحلقات الوسيطة في شبكة 
الإنترنتء» فهو يتولى تخزين المعلومات والبيانات لعملائه ويمدهم 
بالوسائل التقنية التي تمكنهم من الوصول إلى هذا المخزونء وأنه يعد 
بمثابة المؤجر لمكان على الشبكة إذا كان الإيواء بمقابل, ومثابة ا معير 
إذا كان الإيواء بالمجان. وإن مناط مسؤولية مزود الإيواء هو قيامه 
بدور الوسيط المحايد في تخزين المعلومات. إذ إن القاعدة العامة 
عدم مسؤوليته عن المعلومات ما دام دوره يقتصر على توفير الوسائل 
الفنية ووضع أجهزته تحت تصرف العميل للدة معينة على سبيل 
الإجارة» ولكن تتحقق مسئوليته التقصيرية إذا كان على علم بالمضمون 
غير المشروع الذي يأويه ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لشطبه أو منع 
وصول الأفراد إليه. وتسبب هذا المضمون بإلحاق الضرر بالغير, أو إذا 
تخطى دوره الفني ومارس دور المنتج للمعلومات أو مورد لها. 
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مورد المعلومات هو الحلقة الأهم بين الحلقات الوسيطةء إذ يعد 
المسؤول الأول عن ال معلومات المنشورة على الشبكة: لأنه الوحيد الذي 
يملك سلطة الرقابة الحقيقية على هذه المعلومات وهذه الرقابة هي 
مناط مسؤوليته. حيث تثار مسؤولية مورد المعلومات التعاقدية عند 
إخلاله بأحد بنود عقد التوريد الذي يربطه بغيره من الوسطاء أو عند 
إخلاله بأحد بنود عقد الاشتراك الذي يربطه مع العملاءء كما يسأل 
تقصيريًا إذا تسببت المعلومات في إلحاق الضرر بالغيرء إذ إنه ملتزم 
باحترام حقوق الغير وعدم الإضرار بهم» كما يمكن أن تثار مسؤوليته 
التعاقدية والتقصيرية معاً. 

تطبيق القواعد العامة في المسؤولية الخاصة بمن يقدم خدمة أو عملاً 
شبيهاً بعمل منظمي منتديات المناقشة بحيث يكن مساءلتهم وفقاً 
للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية إذا تسببوا بضرر للغير نتيجة 
خطأ أو إهمال أو عدم احتراز من جانبهم, بالإضافة إلى تطبيق قواعد 
مسوؤلية متعهد الإيواء إذا كانوا يملكون ماتور البحث المثبت عليه 
المنتدى. 


8 ثائيًا: التوصيات: 


.1 


نقترح على المشرع في البلدان العربية وخصوصاً في مصر وسوريا, عند 
تحديد مسؤولية كل شخص من أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة 
الإنترنت بحسب الدور الذي يقوم فيه, تشديد مسؤولية كل من المعلن 
ووكالات الإعلان باعتبارهما من الأشخاص المختصين في مجال الإعلانات 
التجارية, والتخفيف من مسؤولية وسيلة وأداة الإعلان وهي شبكة 
الإنترنت والمتمثلة بالقائمين على تنظيمها, لكونها ليست متخصصة في 
العمل الإعلاني. 
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تنظيم مسؤولية المعلن عن الإعلان بإعطائه سلطة التوجيه والإشراف 
على محتوى الإعلان وجعله مسؤولا عن ذلك المحتوى ولو أنجز الإعلان 
من قبل الغير دون تدخل من ال معلن. 


ضرورة تبني المشرع العربي في قوانين حماية المستهلك أو قانون خاص, 
تنظيم الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت تنظيماً قانونياً سليماً, 
وأن يشدد العقوبات على الإعلانات الكاذبة أو المضللة, ويضاعف 
العقوبة في حالة التكرار والعودة, بحيث تكون العقوبة في حالة 
التكرار في نشر إعلان كاذب أو مضلل على المواقع الإلكترونية هي 
شطب الموقع الإلكتروني من السجل الخاص به ورفض تسجيله مرة 
ثانية. بالإضافة إلى إلزامه بنشر إعلان يصحح الإعلان الكاذب ويسمى 
بالإعلان التصحيحي, مع العقوبة التي حكم بها على المعلن, وينشر 
بنفس المكان الذي نشر فيه على شبكة الإنترنت وبنفس اللوضع 
والمساحة. والغرض من ذلك الإعلان التصحيحي هو تنوير المستهلك 
وكشف الكذب والتضليل عنهم. وأيضا إلزام المعلن بتقديم الأدلة على 
صدق الإعلانات التي يقوم بنشرهاء وأن يقدم للمستهلك سلعة أو 
خدمة مطابقة للمواصفات المنشورة في الإعلان, وكذلك ضرورة تبني 
المشرع تنظيم الإعلانات المقارنة إما بمنعها بشكل مطلق وإما بالسماح 
ا مشروط لها من خلال وضع ضوابط صارمة تحول دون الإساءة للتاجر 
المنافس الذي تجري المقارنة مع منتجاته. 

ضرورة تبني المشرع في كل من مصر وسوريا, إيراد نصوص قانونية من 
شأنها الحد من إعلانات البريد الإلكتروني غير مرغوب فيها, سواء في 
قوانين حماية المستهلك أم في القوانين الخاصة بالتعاملات الإلكترونية. 
وذلك بضرورة إمكانية تبني نظام الرضاء الصريح المسبق (6مه 
هذ -), يا يحققه من هزايا أكبر بالنسبة للمستهلك, أسوة بالمشرع 
الفرنسي الذي اعتمد هذا النظام صراحة في قانون الاستهلاك بعد 
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تعديله بمقتضى قانون الثقة بالاقتصاد الرقمي حسب التفصيل السابق. 
كما يجب أيضا تضافر الجهود على المستويين التشريعي والتقني من 
أجل وضع حد لتمادي بعض المعلنين بالاستمرار في إرسال الإعلانات 
التجارية المزعجة أو غير المرغوب فيها. 

. كما نوصي بإنشاء هيئة معينة تختص بإعطاء التصاريح ببث إي إعلان 
على شبكة الإنترنت, مع إمكانية أن تكون هذه الهيئة تابعة لجهاز 
حماية المستهلك أو أن يشرف عليها. بحيث يتم تقديم بيانات الإعلان 
عن السلع والخدمات وشكله إلى هذه الهيئة والتي بدورها تحيله إلى 
الجهة الفنية الحكومية المختصة في السلع والخدمات محل الإعلان 
لتفحصه وتتأكد من صدق البيانات الواردة فيه وبناء على التقرير 
الذي يرد إلى الهيئة من هذه الجهة تعطي الترخيص ببث الإعلان أو 
لا تعطيه. وفي حالة إعطاء الترخيص يصدر مختوماً وله رقم خاص به 
وتقوم وكالات الإعلان أو القاتئمون على تنظيم وسيلة الإعلان بالتحقق 
من حصول المعلن على هذا الترخيص قبل نشره, وبعد ذلك ينشر 
رقم الترخيص في الرسالة الإعلانية لكي يستطيع أي شخص التحقق من 
صدق الإعلان بالرجوع إلى هذه الهيئة, مع وضع عقوبات مشددة على 
الجهات التي تقوم بنشر الإعلانات التجارية على شبكة الإنترنت بدون 
هذا الترخيص. الأمر الذي يؤدي إلى القضاء على الإعلانات التجارية 
غير المشروعة. 

. ضرورة مُبادرة المشرّع العربي لوضع قواعد قانونية خاصة ناظمة 
لالتزامات وحالات قيام مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت المدنية 
ووسطاتها الفنيين» وحالات الإعفاء منها. وهو ما سيترك آثاراً إيجابية 
ستؤدي إلى زيادة حجم التبادل المعلوماق الإلكترونيء وستشجّع الأفراد 
على الاستثمار في هذا القطاع الشريانيء فتعم المنفعة على اقتصادنا 
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الوطني. ضرورة أن تسمح التشريعاتء في هذا المجال - بالإضافة إلى 
الطلبات القضائية المستعجلة - باللجوء إلى الطلبات الإدارية لوقف 
بث المضمون غير المشروع؛ وأن يتم؛ بدقة» تحديد الإجراءات الواجب 
اتباعها لسحبهء أو يلنع وصوله لمستخدمي الشبكة. ويجب تبني فكرة 
التصحيح الذاتي الفردي والجماعي للأوضاع على الإنترنت» والتعاون 
من أجل الوصول إلى أمثل استخدام للشبكة, إلى جانب دعوى عن 
المضمون غير المشروع للإعلانات التجارية. 

7 العمل على إيجاد أسلوب دولي مشترك لتصحيح الأوضاع على الإنترنت» 
من ناحية» ولبيان الأخلاقيات وقواعد السلوك الحسن الواجب على 
الجميع التحلي والتقيد بهاء من ناحية أخرى. ومن ال ممكن أن يتمثل 
هذا الأملوب في إنشاء منظمة دولية للإنترنت. تضم حكومات الدول 
والقائمين على إدارة الشبكة. وتأخذ على عاتقها هذه المهمة, أو في 
وضع ميثاق شرف للتعاون الدولي في هذا المجال. 

وأخيراً..... الحمد لله الذي بنعمته تتم الأعمالء نحمده ونشكره؛ له الكمال 

وحده: ونسأله الأجر إذاحصلنا الصوابء وندعوه بالمغفرة: إذا فاتنا إدراكه. 


تم بعونه تعالى 
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03 

د. أحمد علي الخصاونة, النظام القانوني للمنافسة غير المشروعة, 
مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, جامعة عين شمس, العدد الأول, 
سنة 51, 2009. 

د. أحمد قاسم فرج النظام القانوني لمقدمي خدمات الإنترنتء دراسة 
تحليلية مقارنةء بحث منشور في مجلة المنارة التي تصدر عن جامعة 
آل البيت الأردنية» المجلد 13» عدد 9 السنة 2007م. 

د. أحمد عبدالكريم سلامة» الإنترنت والقانون الدولي الخاصء فراق 
أم تلاقء بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت الذي 
نظمته كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية بدبيء جامعة 
الإمارات» في الفترة من 1 - 3 مايو 2000. 

د. أحمد محمد أمين الهواريء المسؤولية المدنية الناشئة عن الجريمة 
المعلوماتية في القانون الدولي الخاصء بحث منشور في مجلة معهد دبي 
القضائيء العدد الأول» السنة الأولى» مايو 2012. 

د. أسامة أبو الحسن مجاهد, خصوصية التعاقد عبر الإنترنت, بحث 
مقدم إلى مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت الذي أقامته كلية 
الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ومركز تقنية المعلومات 
بالجامعة للفترة من 1 - 3 مايو 2000, الطبعة الثالثة والمجلد الأول, 
4, منشور على الموقع الإلكتروني التالي: 
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وكة.2000كصمء - معدم - عتطوعق/عمعه.تعهت صم 51// تصتط ٠‏ 


د. أروى تقوى, المسؤولية المدنية للمواقع الإلكترونية الإعلامية, مجلة 
جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية, المجلد 30, العدد الأول, 
14 


د. أيمان محمد طاهر. الحماية المدنية لمستخدمي البريد الإلكتروني, 
بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق, جامعة الموصل, المجلد12, 
العدد54, السنة 2012. 

د. أيمن عبد الحفيظء المخاطر التي تتعرض لها شبكة الإنترنت وسبل 
حمايتها. بحث منشور في مجلة مركز بحوث الشرطة» أكاديمية مبارك 
للأمنء العدد الثاني والعشرونء يوليو 2002. 

د. إيناس مكي عبد نصار, التفاوض الإلكتروني دراسة مقارنة في ظل 
بعض التشريعات العربية المعاصرة, مجلة جامعة بابل, العلوم 
الإنسانية, المجلد 21, العدد 3, 2013. 

د. توفيق شمبورء شبكة الإنترنت. خصائصها وخدماتهاء مقال منشور 
في مجلة اتحاد المصارف العربيةء العدد193: المجلد 17 كانون الثانيء 
يناير 1997 

د. جمال عبدالرحمن محمد عليء الخطأ في مجال المعلوماتية» دراسة 
في العلاقة بين بنوك المعلومات والمستخدم النهانيء بحث منشور في 
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية» كلية الحقوقء جامعة القاهرة. 
فرع بني سويفء السنة 13» عدد يوليىو 1999. 

جوزف عجاقة, نطاق دعوى المنافسة غير المشروعة, بحث منشور في 
العدل, مجلة تصدرها نقابة المحامين في بيروت, العدد 3, السنة 41, 


07 
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٠‏ د. جوشو كودمان وديفيد هيكرمان وروبرت راونثويت, إيقاف 
السبامات, مقالة مترجمة ومنشورة في مجلة العلوم, الترجمة العربية 
لجلة ساينتفيك أمريكان, تصدر شهريا في دولة الكويت عن مؤسسة 
الكوت للتقدم العلمي, المجلد22, مارس - أبريل 2006, متاحة على 
الموقع الإلكتروني التالي: 

1 تدوكة .كلتهاءءاعتامة/ وعاعتاهة /صدم .عستمدئة تصحدممله بلوم// :جاغط ٠.‏ 


- 6 


ه د. حكيم قاسم, نحو مسؤولية موضوعية للمنتج (حالة منتج الدواء), 
مداخلة قدمت في يوم دراسي حول مسؤولية المنتج عن منتجاته 
المعيبة كوسيلة لحماية المستهلك, المنعقد بجامعة مولود معمري, 
تيزي وزوءه في يوم 26 يونيه, 2013. 

٠‏ د. حمدي محمد مصطفى, حدود الإعلانات التجارية في نظم التجارة 
الإلكترونية, مجلة كلية الشريعة والقانون, كلية الشريعة جامعة 
الأزهر, العدد الرابع, الجزء الثاني, 2004. 

٠‏ خالد جمال أحمد حسن, الحماية القانونية للمستهلك في اتفاقات 
الإعفاء من العقدية, بحث مقبول النشر في مجلة الدراسات القانونية 
بكلية الحقوق جامعة أسيوط, 2014. 


٠‏ د. خالد ممدوح إبراهيم. بحث في التحكيم مقدم بدورات التحكيم 
في مركز الشرق الأوسط للتحكيم الدولي بالقاهرة في الفترة من 17 - 
9+ 

٠‏ رباب حسين كشكول, المسؤولية عن المنافسة الطفيلية, مجلة الحقوق 
جامعة النهرين, العراق, العدد13, 14, المجلد4, سنة 2011. 
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د. رامي محمد علوانء التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثبات 
التعاقد الإلكتروني» بحث منشور في مجلة الحقوقء جامعة الكويت» 
العدد الرابع» السنة السادسة والعشرونء ديسمير 2002م. 


د. رشا محمد تيسير؛ د. مها يوسفء تطبيق النظام القانوني للمحل 
التجاري على الموقع التجاري الإلكتروني. بحث منشور في مجلة الشريعة 
والقانون» جامعة الإمارات العربية»العدد 46 أبريل 2011. 

د. زين عبد الهاديء محركات البحث على شبكة الانترنت» دراسة 
تجريبية مقارنةء بحث منشور في مجلة المكتبات والمعلومات العربية. 
العدد الثاني إبريل 2002. 

د. زينة حازم خلف, دعوى المنافسة غير المشروعة في القانون الدولي 
الخاص, مجلة الرافدين للحقوق, جامعة الموصل, العراق, المجلد12, 
العدد45, سنة 2012. 

د. سعد حسين عبد ملحم, التفاوض بالعقود عبر شبكة الإنترنت, مجلة 
كلية الحقوق, جامعة النهرين, المجلد 8, العدد 13, 2005. 

د. سلام منعم مشعلء عقود تجهيز خدمات الهاتف النقال» بحث 
منشور في مجلة كلية الحقوقء جامعة النهرينء المجلد رقم 9 2006. 
د. سميحة القليوبي, غش الأغذية وحماية المستهلك, بحث مقدم إلى 
مؤتمر حماية المستهلك في القانون والشريعة, حقوق عين شمس 1995. 
د. شريف محمد غنام, حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت في 
علاقتها بالعنوان الإلكتروني, القسم الثاني مجلة الحقوق, مجلس 
النشر العلمي, جامعة الكويت, السنة 28, العدد4, ديسمبر 2004. 


562 


د. طاهر شوقي محمد محمودء عقد إيواء الموقع الإلكترونيء دراسة 
مقارنة في إطار القانون المصري والإماراقي والفرنسي» بحث منشور في 
مجلة معهد دبي القضايء العدد2: السنة الأولى» مارس 2013 
د. عبد الحميد نجاشثي الزهيريء حدود التزام المشترك بحقوق اطملكية 
الفكرية لمؤلف قاعدة البيانات على شبكة الإنترنت» بحث منشور في 
مجلة الفكر والقانون والاقتصادء كلية الحقوقء. جامعة بنهاء السنة 
الثانيةء العدد الرابع» 2011. 
د. عبد المهدي كاظم ناصرء المسؤولية المدنية لوسطاء الإنترنت. بحث 
منشور في مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسيةء العدد الثانيء 
المجلد الثانيء كانون الاول. 2009. 
د. عبدالله الخشروم» عقود التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت» 
بحث مقدم لمؤتمر الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية, 
الكتاب الثالث» أكاديمية شرطة دبيء خلال الفترة من 26 - 28 إبريل 
0 2003 ومنشور على الموقع الإلكتروني التالي: 

حدمء.مكستوحة اطمعة كو // تصاغط . 
د. عبدالفتاح محمود كيلانيء مدى المسؤولية القانونية للقدمي خدمة 
الإنترنت. بحث منشور في مجلة الفكر القانونيء جامعة بنهاء العدد 
الأول» 2011, ص474. ومنشور على الموقع الإلكتروني التالي: 

ولع نط جم د ل 

د. عدنان إبراهيم سرحانء حق المستهلك في الحصول على الحقائق - 
المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات -, مجلة ال مفكر, 


كلية الحقوق والعلوم السياسية, الجزائر, العدد الثامن, نوفمير 2012. 
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د. محمد السيد عرفة. التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. مفهومها 
والقاعدة القانونية التي تحكمهاء ومدى حجية المخرجات في الإثبات» 
بحث مقدم لؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت الذي نظمته كلية 
الشريعة والقانون بجامعة الإمارات بالتعاون مع مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية ومركز تقنية المعلومات بالجامعة في 
الفترة من 1 - 3 مايو المجلد الأولء الطبعة | 


لثة. 2000. 


د. محمد عرسان أبو الهيجاء, وعلاء الدين عبدلله فواز الخصاونة, 
المسؤولية التقصيرية لمزودي خدمات الإنترنت عن المحتوى غير 
ا مشروع, دراسة في التوجيه الأوربي الخاص بالتجارة الإلكترونية لسنة 
0 والقانون الفرنسي, مجلة الشريعة والقانون, جامعة الإمارات 
العربية المتحدة, العدد 42, سنة 24, أبريل 2010. 

د. محمد عبدالله منشاويء الإنسان وجرائم الإنترذت» القواعد العامة 
للمسئولية عبر شبكة الإنترنت وشبكات الاتصال الإلكترونية» بحث 
منشور على موقع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 80111 على 
العنوان الإلكتروني التالي: 

.لحسخططقة /2003 - 15 أوستصتمع اعه/عنهصطاهء تمص || :صنخط ٠.2‏ 


د. محمد مبارك فضيل البصمان الرشيدي, المنافسة غير المشروعة 
والاحتكار في القانون الكويتي, بحث مقدم لمعهد الكويت للدراسات 
القضائية والقانونية, الدفعة التاسعة, 2006, 2008. 

د. مروه زيد جوامير المندلاوي, المسؤولية المدنية لمتعهد الإيواء في 
شبكة الإنترنت. دراسة مقارنة, مجلة رسالة الحقوق, جامعة كربلاء, 


كلية القانون, السنة السادسة, العدد الثاني, 2014. 


564 


د. ممدوح عبد الحميد عبد المطلبء استخدام بروتوكول (/708 
17) في بحث وتحقيق الجرائم عبر الكمبيوتن بحث مقدم إلى المؤتمر 
العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية, 
دبيء الإمارات العربية المتحدة (26 - 28) الكتاب الرابع المنشور به 
أبحاث المؤتمر أبريل 2003م. 

د. نزيه محمد الصادق المهدي, انعقاد العقد الإلكتروني, بحث مقدم 
إلى مؤتمر المعاملات الإلكترونية (التجارة الإلكترونية - الحكومة 
الإلكترونية) الذي أقامته كلية القانون في جامعة الإمارات العربية 
المتحدة ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية للفترة من 
9 - 20 مايو 2009, المجلد الأول, منشور على الموقع الإلكتروني التالي: 


ومه.2009قصم - وعدم - عتطصسية/7لعمم 1 وعد عه.تههتاعصمء1ة// :طتط ٠‏ 


د. نواف حازم خالد؛ ود. خليل إبراهيم محمد. الصحافة الإلكترونية, 
ماهيتها والمسؤولية التقصيرية الناشئة عن نشاطهاء بحث منشور في 
مجلة الشريعة والقانون, جامعة الإمارات العدد 46 إبريل 2011. 

هالة مقداد أحمد الجليلي, الحماية المدنية من الإعلان الضار, مجلة 
الرافدين للحقوق, جامعة الموصل, السنة الثامنة, المجلد1, العدد 19, 


سنة 2003. 


د. هيلان عدنان أحمد محمد الجبوري, التضليل والخداع أو الكذب 
في الإعلام التجاري, مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية, 
جامعة كركوك, العراق, المجلد3, العدد11, 2014. 
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د. وعود كاتب الأنباري, المفاوضات العقدية عبر الإنترنت, مجلة رسالة 
الحقوق, جامعة كربلاء, المجلد الأول, العدد الثاني, 2009. 
8 القوانين والمراسيم والاتفاقيات: 
أولا: التشريعات الدُولية: 
- اتفاقية الأمم المتحدّة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود 
الدولية [نيويورك. 2005م تاريخ الاعتماد: 23 تشرين الثاني/نوفمير 
5م . بدء السريان: 1 آذار 2013م] 
- قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لعام [1996م] 
الصادر عن الأمم المتحدّة وعدل في 2006. 
- التوجيه الأوروبي [رقم 46/95 الصادر في 1995/10/24م] بشأن حماية 
الأشخاص الطبيعيين. 
- القانون الخاص بمحاربة ال 584134 ويسمى (8071 صندمة 04731) 
الصادر في 16 ديسمبر 2003. 
- القانون الأمريي الصادر في 28 أكتوبر 1998, 
,304 - 105 0ه مها عناطدم ,لهع281) غععخ غطوتترمم2 ممع للنا8 لمنولط - 
.1998 بع :اطماءعه 28 ,2860 ,591 112 
- التوجيه الأوربي رقم 7 لعام 1997 لحماية المستهلك في عقود اللبرمة 
عن يُعد. 
طلخ 171 الخللظخ2 الفط 110]آ8 1185 01 977//80 7188011178 - 


وناك لتتتاكطامء 01 طامتاءع ]متام عط جره 1997 برهلا 20 4ه .0010711011 71818 018 


ع اعتاعمماع هدم ععسصماكتل 6ه عع موعر 
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- التوجيه الأوربي رقم 44 لعام 1999 م الخاص بضمان المنتجات 
للمستهلكينوتعديله رقم 65 لعام 2002م وتعديله الأخيربالتوجيه رقم 83 
لعام 2011. 
لقغصنه0 عط غه مصة غمعصسهتجوط سوءم معط عط عه 200258//180 ع للععل»7ط - 


2 ترلن[ 12غه 


طلخم 115171 خ1لآظخط2 الفط 10102آظ5 1118 01 [1آ201183//8 1218800111718 - 
قغطكة تع تستاقطمء ذه ,2011 ععطمء0 25 064 :001711011 78118 0177 
- التوجيه الأوربي رقم 31 لعام 2000م بشأن الجوانب القانونيّة لخدمات 
شركات المعلومات. 
اللخ 111 ]الخ[ الفط الف 810101 11115 015 200031//800 12188011178 - 
.200 عصد[ 8 04 :0010711011 17118 0178 
- التوجيه الأوربي رقم 450 لسنة 1984 المتعلق بالإعلانات المضللة 
والمقارنة, والمعدل بالتوجيه رقم 55 لسنة 1997, وا معدل بالتوجيه رقم 
114 تاريخ 06 
- التوجيه الأوربي رقم 114 تاريخ 2006م الصادر بشأن الدّعاية الكاذبة 
والدّعاية المقارنة 
للم '112111لخ 1 الفط الفظ 81010 11115 017 2006114//180 1212818011178 - 


.2006 ءطتصعءء12 12 4ه .001711011 728118 078 
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ا ثانيا: التشريعات الوطنيّة: 
1 - القانون الفرنسي 
- الدستور الفرنسي الصادر عام [1958م]. 


- القانون رقم 230 لعام 2000م في شأن قانون الإثبات والمتعلق بالتوقيع 
الإلكتروني. 

- القانون رقم 575 لسنة 2004م وتعديلاته بشأن دعم الثقة في الاقتصاد 
الرقمي . 

- القانون المدني الفرنسي. 

- قانون الاستهلاك رقم 344 الصادر 17 مارس 2014 م. 


- القانون الفرنسي حول حرية الاتصال الصادر في 1986/9/30م: والمعدل 
بالقانون رقم 2000/719 الصادر في 2000/8/1م. 


- القانون الصادر في 24فبراير 2005 وال معدل للقانون 8018 الخاص بتنظيم 
الدعاية التجارية عن الكحوليات عبر شبكة الإنترنت. 


- القانون الصادر في 18 يناير 1992 بخصوص الإعلانات المقارنة. 


- القانون الفرنسي [رقم 7 لسنة 1978م] المعدل بالقانون [رقم 801 لسنة 
4م -الخاص بحماية البيانات الشّخصية . 

- القانون الاستهلاك الفرنسي [رقم 949 لعام 1993م]. 

- القانون [رقم 575 لعام 2004م] بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي. 

- قانون #عتزه8# الصادر في 27 كانون الأول 1973 والمتعلق بتوجيه التجار 


والمهنيين. 
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.888110015 5 11.8 كتلفط 0001 ,ععمعصسصصدم 8 عل عمبر عمضصمن 


5ع دمتاءع666م 12 ذ عكلنداء: 2004 كثامة 6 تدك 801 - 2004 عم زمن1آ 
عت أعوعمء ذ وعفصصمل عل كمع سمعائمن ععل لعموة'! ذ وعنوتوتريطم وعصممومعم 
عكتتماءء 1978 معتحصهز 6 حل 17 - 78 عط أها هآ غمدقتلمم غء أعصصمدمعمم 


.65 أعطن] ده اع ومعنطء8 عله رعداوغمصصمكص1 


عل متعطنا هط ذ عحتقماءء 1986 ع#طصعامء5 30 تتك 1067 - 86 عم أمنآ 


.2015 تقحم 17 نه ع06تأمقصم سمائت؟؟ ,(لعهغم6.آ زمنآ) ممع تستتصسصرم. 
-00111/1111 ظط مم00 - 


عتسمصمءة'![ قصل ععصفقهمء 12 نتمم 2004 صتتاز 21 تل 575 - 2004 عط زأمن] - 


ععصفعط صء بعتو غسسص 


ناه) يم كمسسدقصمء هله عتتماءم 2014 كعقم 17 مك 344 - 2014 عم 101 


. لدم مسدسممده0 18 عل عوتفقطل دع عكتصتمط تل حدمط نك ممصو زه1 


وتتعخطء 6 عحتتة ,عنتو ا هحسمكسة 1 ذة عكلتهاءء 1978 معتتتصدز 6 تتل 17 - 78 عط زم1آ 


.65 عطذ! ته قء 


فعل دمقءةاممم ه1 غصوومركمعم 1992 معتتصدز 18 مك 60 - 92 مص 101 


-15نا 015012313334 


آلآ 210601101 فآ 2لا5 101 


مع معاي كته 6005م كلزمجك ‏ 5ع1 ,007150111411201 
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ة عتاطسم كتحة'! صماءد 2015 تفص 162 حك معاصصمء ةق وفعقصة غأن غده 


.2015 ععتة؟ 21 ع1 ععطغه0 شل علآعفظله عقععد0 12 عل 1 عوط 
2 - القانون البلجيكي: 

- القانون الصادر في 11 مارس 2003, والخاص بالتجارة الإلكترونية. 
3 - القانون الأماني: 

- القانون الالماني الذي ينظم الاتصالات والمعلومات الصادر في 1 
أغسطس 1997. 
4 - القانون الكندي: 
- قانون المنافسة الكندي الصادر في 19 سبتمير 1999. 
ثالثا: القوانين العربية: 
1 - القانون السّوري: 

- القانون المعاملات الإلكترونية رقم 3 لعام 2014م. 

- القانون المدني: الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 1949/5/18. 
- قانون التجارة السّوري[رقم 33 لعام 2007م]. 


- قانون حماية المستهلك: رقم 2 لعام 2008م,: وتعديلاته بالمرسوم رقم 
7 لعام 2013م. 


- القانون السّوري [رقم 17 لعام 2012م] بشأن تنظيم التواصل على 
الشبكة ومكافحة الجرائم ا معلوماتية. 


5/0 


2 - القانون المصري: 
- الدستور المصري [الصادر في 18 يناير 2014م] . 

- القانون المدني رقم 131 لعام 1948م. 

- قانون حماية المستهلك رقم 67 لعام 2006م. 

- مشروع التجارة الإلكتروني المصري رقم (15) لسنة 2004. 
- قانون تنظيم الإعلانات التجارية رقم 66 لسنة 1956. 

- القانون التجاري المصري[17 لعام 1999م] . 


- قانون العقوبات ال مصري [رقم 58 لسنة 1937م] وال معدل بالقانون [رقم 
5 لسنة 2003م]. 


- قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لعام 2004 م ولائحته التنفيذية. 

- قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003. 

- قانون تنظيم التجارة الإلكترونية ال مصري لسنة 2008. 
3 - القانون الإماراق: 

- قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم 2 لسنة 2002 لإمارة دبي . 
- قانون الإمارات الاتحادي القانون رقم 1 لعام 2006 في شأن المعاملات 
التّجارة الإلكترونية 

- قانون حماية المسّتهلك الاتحادي رقم 24 لعام 2006م. 

- القانون [رقم 1 لعام 2006م] بشأن المعاملات التجارة الإلكترونية 
الاماراتي. 


- قانون التجارة الإماراق[18 لعام 1993م]. 
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4 - القانون البحريني: 


- القانون البحريني رقم (28) الصادر في 14 سبتمبر 2002 بشأن تنظيم 
التوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية 


5 - القانون الكويتي: 

- قانون التجارة الإلكترونية الكويتي رقم 70 لسنة 2002. 
- القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980. 

6 - القانون اللبناني: 


- قانون حماية المستهلك اللبناني الصادر بالمرسوم رقم 659 لسنة 2005 
ولائحته التنفيذية. 


- مسودة مشروع قانون الاتصالات والكتابة والمعاملات الإلكترونية, وزارة 
الاقتصاد والتجارة, لبنان, أيار 2005. 


قانون الموجبات والعقود اللبناني صادر في 9 آذار سنة 1932 وتعديلاته. 
7 - القانون الأردني: 

- القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976. 

- قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966. 

8 - القانون العماني: 

- قانون المعاملات العماني رقم 69 لسنة 2008 الصادر في 17 مايو 2008. 
9 - القانون العراقي: 


- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951. 
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© الأحكام القضائية: 
1 - الأحكام القضائية الفرنسية. 


- مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية في الدوائر 
المدنية والتجارية. 


- مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئتاف الفرنسية. 
- مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة البداية الفرنسية. 
2 - الأحكام القضائية المصرية. 


- مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة النقض المصرية في الدوائر المدنية 
والتجارية. 


- مجموعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأقتصادية. 
1 - الأحكام القضائية السورية. 


- مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة النقض السورية في الدوائر 
المدنية والتجارية. 


8 ثانيًا: المراجع الأجنبية: 
استمفصقع كعم مم0 
9 6حقرم لقصمة مصعكصة عتمعل عل لمعصعع كعترمت رز (ية - .6) #مبط ٠‏ 
.2010 ,6 .6 هلله بتتممك عومرك© ,(011) لطتط5 - لمخم ٠.‏ 


ع4 نه ,(سآ) 81آ[طهن 4ه  )©8(‏ تتلمعصسسه1 ع1 2. 
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.2002 بمتعوط ,2هللدط ,وتمضصم معل ع معتلتطهفصممهعم 


01 1102ه1 ,وتمغصم دعل غء عغتلتطهعصمموع2 ه1 عل غتمع[1 


اتلتطدمصوموع 12 عل عسوتقممم كك عدوتمغط) غانهة .(آ.- .81) لنتمعمماة 


.1965 ,عصط عدم صمنت0ة 1.6 بعلتحك 


.2005 ,.64 ع4 ,.0.0] 2 بتقغدم عآ زر (0 - .[) معتسخدماة 


.2007ع6انآ له 10 .كصمتتموتاطه ععل غتموط : (.11ط) لستهحمتلمة 


عسعندوهك رعلتحك متلتطدكموموعم 12 عل وعم متعم وآ تستمةعنه[ ععصئوط 


.2000 ,هط ,102له<1 يسمقتلءع 


.21150 ,2008 ,4ه 7 ,2ملله© رقصمكدوناط0 معل غتموط ع فللقطوت ترصعع 


عسماعفمة كعه سحن 


د مصمكمعتاصيق اه عطععع ع8 ,عحتتهمدصمصدم 6تكتاطنم هآ تمعتك كتحق 
077 :صاغط" صذ مكلو ع1 عد ,/22001 عم ,16 .01م يمصمعغهكتلمهن مع صتصرم 


."لصغط.11786 - عوكمةصوصم - عتتعتاطسم/صدمع.ملتهطه 


0 صستناز 8 دل عتحتاء معتل هآ زععصوه81 (.8 - .1) موامءع]8 (.1) مئلة (.5) 


.عنتوتصمضءع ان عءتعصصتصدم ع1 تتاو 


صةء ممعناظ روصتعتا:205 عالتتممةوصدم كه صمل تمقاء2 ,تمع امعاى عه عصةه8 


.2004 ,1 .هآ ,3 عدصساه؟ توتو عنمت عاملئن8 ,وعنلحط5 لهده تأقصعغم1 
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تصمتوقنه كتل عل عتصتحرم؟ دعل غاتلتطمعقصمموع8 ,أنتهلقطن ندل عتملستفسم .8 
,”قلءممعى“ وعنتوقة 5ع 5مممهئم) تصعت نادم غتتصط عل جمئ” 
تعتعصدز 29 تل ,21 .هل8 ,معطك قله وعكتاعم دعن ,ل...وع مايه أ فتسمموعته8 


2003 


عتلء مم ترعص .60 بعتوتصممء ةك معن تصصمء اع أعصمعخصة .(..آ) ون طستطء و83 


.1999 ,كقحماء قل 


عع صسصرم أ أعمعتصة! عل عدوتقصدز عفنت ,(©) ممصظيف1 ,(ط) ممعفرظ 


.2000 متتعطننا! عتعتهءطنآ ,عموتدمئععان 


نهنا دعل ها :وعستهاناصتاستصرمء وعلك ا دوعق ع مم0 رز (ي0) عطامهامقصطن 
,710.12 بعدوتهمسءفك عمعصصرمء بيصم تمتصصمء. ,اعتمعقتممكتعسز 


.143.تتحمء ,2007 عهء12 


ركوط بتسمعصعوعطقط'ل عنه ومتصصحه؛ مل ع6اتلتطمعمهموءم هآ كتجاتر5 عامط 


001 تعتمت 


18[ ه1 بأعمعتصط سد وعتعتللا متسعتصم دعل ععمضلظ ,(آ) تلمتسصعطن 


.2012 دعهاطا 12 ه1 بتصمع عع معتط لديوع! كنل ع1 عمد بممتاتومم هد ععغ لمم 


ناه وعتستع؟ بطع وعثلى ع كتدعو طقط وعنآ” عستقت7؟ .عطام6إمضطن 


,2005 - 68 عم ,12001 "ممنغفمصعكصة! عل غقعمد 12 عل كسدعغهلدومغ 


.عسمتاء هق 
به تمصترع ]1 عناآ 8 ضوع غ6 عتامصوند1 سممنمشصط0 
1 ختاك ‏ علاللومةصصرمء ‏ غاعتاطيم  [1١‏ علق ععصعن لصتل 
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عتمعصمى غ1 مصفكق «ملامتمع صتمي ععلتطلئهة دعل كك مملغووتمصغصر 


./22001 .10 ,16 .آه؟ روصناع امدكل! د مدمقه تاوجق غء عطءعمعطء6 8 ,كتمعصمم 


بهنل عتصة لتحم ندل وعمدكنا أء ككوخصمء ركتمآ ,(17) عسامطع سوط ع (©) معررعج1 


2001 أمموته0 صمئط©ط عرص م 


بهلأوكتك فتك ع حصتحرم؟ دعل عختحتاعه] هج دععة] 5و6غ1لتطدعصهموع: 5ع.آ رعتووه12 
, 018 ماع تناع استحسده1 .11 // تصخقط” صع ماأعصعغصذ عسى وتتمعك دعل مستصم ع1 


2002 4ءالسزر18 


غدع ستصدمء ناه كته عومصرمء مأك تاطيم مآ منتصفت لصهاه ترمطء ه0 ع صمر1 
- لقط :14 كشك كتمعك ع1 غدم غصددقدم مء عستغصم - أمد ه معتاكتاز ملظ عو 
لعغتصسطت5 00186564 - لقط لكوع تعتحيده - وعختطععه. لقط// :وصغغط 00186564 


.07 ناولا 12 ره 


مع ععلد0 عحتئةمدصصرم 6أقتاطنام هآ باعءمكق باأععوظ عكتمعصممط 
.ءقتتوء تام // :صاغط - وعمتومعضص ععومعظ بعوغنآ عل تتمعتصوط بل كأمء مك 


1 عمطصسعءق0 - عطعوعناعل نمع صدط 


ماعصعتصتآ عل عتتعرمة نآ ه غتمعل عنآ تمع ععطنرت :(011ن)لطمسط5 - لمعم 


.2002 ,0ن ع3 رلمصد<آ 2هللد2 .60 
.2003 ,رقصه 601 01115 تسعسه' غتمعل عل غك أعصععغم1 علاعه[ بإطعموط 


ع0 01 تسن لسبره[ عوط أ تع ص1 ملاع اراع م 6 
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.10 2006 ,[.0.1.آ لَه 3 ,عنتلتطهعصمموع؟ 12 عل عوصمقغتقصم 5ع 1 ملتحك غتمعل 


207. 


,اع صعغصة” 1 عل معنوتصطة ستعاعة معل علتلتطتفصوميء8“ ,(81) لعفللتنه 


.2003 ,11 مقتوط - كووقة دمغطتصوط مغتوعء تمن ,عتم صغ صر 


تتقتط رعللة ندل أمعسمعوى 1166 3.3 8 بأعصمعغم] اء غزم0آ امعصمدمء2 علتتدن 


1 .هآ روعكتغهاونوعا عصمقتلة ,2002 


ددع لطمدم صس ؤي عع ممعخصآ عدد عختلتطدعصهمدعم هآ ى ته طم عل عللتطهو1 


.1997 ع#طتمععع3 ,55 .م8 بعصنه مهم كك عتمم ردم قمع ق تلميو عق 


عاتلتطمقصوموعم ها عل وءمعصلمم ه16 تمع[ عومتلئطه يتعطنية عسسة سول 


.2000 ركوط ,هلله ,للم 5 ملتككن 


كتمع ممم ,تلاعطوده8 معتافدطء5 - صوع[ أعنامعتصئناظ عممتلتطط - صو 
دك عجتعددة'! د غاتلتطدمدموهعم 12 عل لتحك غتممل عنآ بلتمللقتط عتقلامت 


.2010 بتقحد ,18 .ه]8 ,للد ممصمتكهتمع مصنتله'!1 عل لمعم غتمصيل. 


,2هللة2 ,عسوت مسء ةله اه عونا مس كص كم صمء وعنآ ,تتوء صعناه] ع1 .1ط 


12907 


.2000 ,عوط متتاعغانلة مستلهد0 ,لهك #عغتصصصمء غمغصم عنآ ,(1) عمتمسد1 


.2006 ,2مللة2 بوعسوتدمسءعلة ا معدون ه سكم كامعخصه0 ,تت صسه1 عب[ 
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.2005 عنتوتصمضاءع ل عءعتصصدمء عل غتمعل ع1 متعتحه؟ة ولصمء لاء8 عل غصمصن] 


تنه ععمعتستعضمء 19 عل غتمعك نلك دمتكمعتاويق ,(8) متاعزة عنآ - عتطضم1 


أه وعأع تود دعل تتساعاءع لل - كناهى تدك كعتتوتةتدعه ,عتوتصمجععاء عطء هدر 


ءتتطسعامع5 19 يملقصهن) عت علص مععمعء ستعصمء ه1 عل تتمعتتا8 رعطءن طععمر 


متصغط01505 لق اتوعدله .هده عذدع نوع تمنو // :تغط “ص ,1999 


وفك كصملامه كتمن عند وء6أكعخصمء كصمتعك6مم " بعترستامطة اعدمتآ 


عل غتهع سمط عنحعظ ," وممعوعطغط ععل غغتلتطققصممهعت هله وعننعهاءم 


.2008 ععتوع؟ ,35 .ملظ باعص تمصصسكا 


وعل علاعسسءمصهمعمصيت 4 علفصةم غنات طدعصمموعم مآ بعدرسسامط1 اعدما1 


متهأ أهع تصستتحصحممء هآ عل اء مدتلغم دعل غتمعل ,تإسمآ ,"أعصمعنم1 1 عل وستعاعة 


2007 صندز ,464 علن8 


عل وعقصدمك 5ع صمتتوك فدهت ,كمتطتها8 (.0) كك ستهصم1 (0 - .ق) 


عتطصصة! تمع صسخممء .... علثه ها عجعووعم عع قل عل عع زمرم متا ده كع صصمء 


"عنتوتغحسسم عتسسممدمءة'! مصهك ععسممقدم " 15[ ععممعم "معطاوعظ وز8' عل 


// تصاغط .28 بمل< ,2007 صندز أعم6تقصصة! عل عتمعك ورتصمة عتحعم 


لم070_دمقعصدم - عق - مععصصمة /معه/ك.ستهمواعة 


58 


عمد كوت ع لتتمتدوصرمء عتكتاطنام ك ععصماوتكة د غمعل؟ :(01) معتطتامآ 
7 عطعصفصستك لوط .مه0 رقع ممعءممعتك عصمقكهاكنوع1 ععل صم ممتصمصصد1 


.1998 نمدم 19 خلتتقحط ته 


3 تقتتقدط 11 تدك أه1 هآ ,(.011) متمعه.آ غء (.11) ستانمصتحآ (.18) معغخدمكة 
محتتقصتتطتخة دعل لمتصدده[ بددم لغ همعمكصةا! عل غاعكمو 12 عل وععتتكرعو وع1 تناد 


.04 تعتتصدز 31 ,6125 .ملا 


سمصتوكة ,8 تنوعصعمط قصة .81 بتععطمه بعمل< ع8 عصوةا1 1 بلإقصملة 


.2002 ,متف طتطونظ بصمقتكفظ لهدمتتمصعخصة تدع سي هصمل8 ععسمدع 8 


رلمكسعصسه له غتمعيل جتمعتكيده]! بأعمعغصن ذ وغععه'0 غتمعل ع1 ,(آ) ممعم 


10. 2009, 810. 0. 


ختمعل مع أعصععغم] عدد علاعبطعنائ4 عغتلتطدقصهموع هآ ترطعصهكمآ سمئمالة1 


0 .1262 ب 155نا5 


ده عستومم عل غأتصن عصن : مسبعوف طغط عع غاتلتطدمصه مدعا" بصمكتاء2 ,2 
مص مومع مقه'! ة عاطتصه موت ,2005 لقدحة 25 غعمصرمء فتعباز ,"لثع1 عمصرمع 


باع ححصم متعتاز 


ع فاعصصمنووععمعم دع عغتلتطهعصمموء: هآ (.8) تصدظ ك (18) عمتحتا0. 


.2000 ,22 - 21 .هلظ تسمعنوع.آ مط عصدد ععامغعتط عصن مأعصععغص 


قعل امعصوصنده2 حبق غصعفنوممط غعصصول - عممتلتطط (3) 
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د أعستعخصة عمط لذ - غتعل غماظئن1 " ,(عزوء0) عموتا ده دعللو عل كتتعكتلة 


.2007 لتدحة 20 علسممه عنآ "تع عصوعط 


ناه ء تام 18 - عاتتممةوصرم ملتعتاطتاط مسلعطلة]1 عتعمل8 غك برس لمءقوط 


0 مقتقحط روععتككة دعل غزه0آ نل لمصعده[ ,كنامك تادز عنتقي 


انغ متدعكمكتلكد! عتهم أعمضعخصة ممع صصمء 12 عل عافغصم عنآ ,() لتتفمتط 


2012 كتنه]ا 14 ع1 باعص صدمء كنز الوك كلو ع1 عتاو 


ع0 متعاعة دعل غتتلتطهعصممهع2 اء عسسوتصمجاءعة ءءتعصصرمء روامصتزم0.8 
- غنم عل صوص // :صاغط عنذه ع1 عتدد عاطتصهمكتل ,6م عممعظ د أعصعغمل 


.8ه.عنع مامصطءة] 


- غ80 - و8 اعنعنآ ستفصو8 لق تصدم؟ كه غناه عصنام0 يصتاد8 وعموطع8 


.2006 ,1701.24 مجع توناهط عق وحم علهلا رفوع تصدمك 


دعل دمتغساهو6 12 عدم عتتوتصمماءء ا معن صصرف عنآ وعلموع8 ,(1) علتدة 


.2005 روعلاعحتحظ غصهاسصظ عصونا دع دعو نا 


عناى وعنوتصطءة) وعمتمتمزمعمم دعق غاتللطمعموموعم هآ" ,صمتللقةة5 17 
عل سمتعشفصة عع غطعت ممه سمستدعللتا8 لمنتوئط 1١‏ عصهل غعصععفم 


.ع نتوتصمتاءعلة ععءعتصحمدم ع1 عتدى معفم معتك عكتاععمتل عل غعزممم 


بصم تغهغمع دمعاوم راع ممعغصة1 ع4 نم1 بسمتلائلء15 


بآتاه دمتء16امء 3205200 ,و6ا تلط دعصم ممع 
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.1997 بأعمتعغصلل وعدعنوكنل6ن] دعل سمغهكمووم 


دعا تلمباعةق بوععتهتلغسععتصذ وعل عتلتطدعصمووعم ,(.00) ع1 أه (ق) لفعورمن5 
0 ,وعتعهامصطءة] دوعلل سدهك! غء غزمر8 ,معلاء ادع صمك تمس[ أء م حلغهلمزوعآ1 
عتوهامصطة - غتمية ضح بعدوعمفة'[ة علطتصموكتة ,20م ,2000 ,ععطامعن 


0 


تمعسعع عدم15 أعنل مم8 قصة وستعتضمء حل عوتتممومصروك بقللتتطة عقطمل] 
01 رمغطعنظ تمع معط بلقدءء 1لءخصآ زه لمعنه[ وأعقم عقمن "كت - َه - متو" 


.2006 نع طتصعتده21 ,11 


عقصممغ؟ عل غتممل صن ممعت امعصسصرمن)" ملتتمصعظ 2 اع اوعلطت7] بطكا 
دهعتو امصطعم - غتممل بمصصد دمع عق" 1 لذ عاطتصه معت ,"#اءصععخصة1 عند 


.2006 هج 22 


للهط .هده0 عنعوهامتسمعل كه غتمعل تأعصعغصذ عدد عتتعتاطط ,(.2) عللقويا 


.97 عتتطصع و21 


ولتغتده'ل ننه ومتصصدده؟ عل عغتلتطهعسمموع؟ هآ ,(181) بصعلا ك (.11]1) عوعنطميمل1 
روعت تاعتتعكء" 51165 وع0 تتمعخدمء تتك غتط بحل ممعتلء مبط'ل ع غطءمعطعم ع0 
- عختلتطهعصوموع؟/تعنووه0/عنه.عنوهامصطعة ‏ - غتمعل صم // بمعخطخمع 


تغط دغ - مضع طع؟ - كلتغنده - عتتاعومتصهتده1 


عتاوتدمءع1ة ‏ ععتعصصمه   )810(,‏ بصعم كك (1آ11) إوعلطع؟ 


عفى هنآ :لععصصم - ص) يبعلتطمص عتممطمةاةغ عدوم 
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بوعتتوتصممط ,14 .ه81 ,2004 ,#مللوط لتعتدعظ عمقعق لمم عسوتقتعسز 


.عصتوءه 


كناعأ ةتمصروعصمء - مرت نلك عدوت صسز صمتءعاممم هآ ,(.115) ومعلطيم7؟ 


.2002 عع انآ 


تناد غمملتععتك وعأكتلل كتمعغصم دوع صمخعهامعصع لوم هآ ر (ن) ععللولا 


.2004 بشقاط عل ععتمسغص جعطغه0 عل لمحم عتمتا بأعصععكم1 


وتعتطون ,"أعصعغمآ عد عغتلتطهعصمموع؟ دعل عتطءعدمغتط هآ" بسعطلة11 8 


.1999 تهم ,114 .80 بتستوعوغم دعل اء عناوتكقصص كص غزمو ,تإسم1 
ثالثًا: المواقع الإلكترونية: 

ماعطو لهوع1 1 

غطع ترجه تدمع ملو // تصاغط 

تامع عع معظلوء اصح 

م ماء تدع ستمسسحره؟ صوصو // تصاغط 

.لمططععة صذاعء صمعة ممع اعم تمت ص // تصاغط 

.هنوع حص // تصتقط 

يدهع توه امصطءة - عتمم ص1 تصاغطا 

مصغط .دع صعود زلصمقعة للتغطلصمء ععصمة - كه مصصو// تطاغط 


1007107.685075// تصاغط 


5852 


تمع .ذتككة لحسوم1107.5// تصاغط 


- عاتلاطممدممهءة تعتووم /هده عنومامصطها - عتمي صصح // تصاغط 


لصغط دع - ممع عم - كلتغتده - تناع وكتصعتده1 


0101 تتكة 1000 // تصاغقط 


-5عناد كتسجام أو تمع مدص .وج / تصاخط 


دمع .م هك كه ط نو ووم // توصاغط 


دمع كاهو حاءعه11.1// بقطاغط 


لمخطمء/81 /عمهعاموطععة :د عم مهتت // :طاغط 


وكة.2000كصمء - معدم - عتطوعف/عمعه.تعهت] قصم1و// تغط 


لدمخسم/ععتفكقة ‏ /ععمعقتصمكتموز لصم التهحم معز مصصم/ ‏ تصغط 


تع طعنع طععمر 


م5.35 هل صهاد/ جه كفن لججدمء. عع صة عططهت كوو / بصاغط 


لصغط تستمع ممم كقح /ط /118801 /صدمء .متلء ممطعو صر // تطاغط 


15 #دومة .ملتماءط عاعتاعة /وعاعتاعة صم .عستممعة سصره هاه صوص // :ماغط 


-6 


له - ذه1/ته1 - ني عط هل دز صو // تصاغط 


لط 11786 - موسرم - علق تاطيم /صرمء.ه تمده بوصو // تصاغط 
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ده قاط مسم ضح 


حدمء.ععتطة - لتقدم عصص// تطاغط 


/5تتهآوعء دده دع 1 تسعد ص[ /عخ اطاط مع ذم صسه// :صاغطصغط 


.لتنامع .عع سه كنع 1 // نعاكة. د هته[ 18 /وعع ةط /تتهآء /تاتمآءعتع تحرو 0 


817 /كتتصقعة_معنووه0/عنعتاطم/ع عاطم ممع - عموقى صصص // تصغط 


قط 


ج11 .عصتهه :ومتصدمصطء) احناعه.وعك صهعك تامع _حمءء اع وصوص1// تصاغط 


4 جاتحن اع مص ترك تمعناء ممسووى1// تغط 


14-4290 م وط هتصق .سرع حيدم /5013/صدمء .صصدد. مه جهم// تصاغط 


اتتامستقصآ اعقلططدمع.عتم صصص  //‏ تصده مع متصصم/ ‏ :متطصغط 


.لاؤقة.5اكةآ خآ /وعع 22 /نثتهآء | التهآععتع تتحرهن) /وتاتمآوعء ع عتاهوع 18 


101010 23 01 


صدمء تره مغو 1111/1/1 


تمع باع لصصصك ص 117517117 


01 عع لمنتصصة عه /وندهصصمع توص 


08. لهات مد لدع قتط تام طة لححدمء.اععء 5ه .100790 / ل صاغقط 
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حركة.0608/«مججةء/12 2 لقصمت هم - عاطم ده تووص// تطاغط 


4 0ح /تهحية امم ترك دمع موص // تماغط 


2 يصتداز ,17 بومى //20007809/جرهلغصتع مه. ومعنم ص 


.تغط 05/992068 1 /صدمع ونه 1ل .ووه .كو // تجاغط 


تحطغط طاكة/2003 - غكذ/وصنصتهع لمم سطمء .م1 // تصاغط 


حسغط1015056ء اوءدل.هده.عذ دوعنو عتهمه// تصاخط 


.001230028ط/ماغط - عاهملتماعة - لسرم مومس تصدعءه// :مقط 


عدصقة 


ملصغطء طعع ل علت زبدع حصطه م /ع0 ,4آ] صصو// تصاغط 


.عاعتامة/غهلهدعناء /تحدمع. ع كمع .101 // تصاغط 


/30 اتإتتةحتصة ز/ 2010 /تإحدده جدمعظ لخم جرع 18 / و جوع تمع .تزه تكمصد كوم  //1‏ :صاغط 


ام .ه12 


5855 


قائمة الاختصارات 


عاعتاجمق 
متاق 
عت تممعتدم) سمقودكمةء عل دهن 8ه[ عل عنقحيه دعل صناء [ابظ 


رع دمغ تعدبع ل 


(معلتحك وعبطصفط.... 
#بطتصفط) دمتكقوعف عل عنمت 18 عل متقصة معل مناءلاتظ 
للعمتصستى 

غتتعناطنام هآ عل صمقعهء ققة؟ عل تمععي8 

وعطصصسل! قصة وعصصدل! لعمئلدمة عه صمتغهرو مم0 اع صغم 
(ععصهء) سمتتهدقف عل عتدمن 

لقده ة فصمعخصة عن ستصرمء عل عبطسفطان 

وتمعصهك لحك علمى 

(ععصه) دمكمستسدقصم 12 عل علو 

غصصءة ودعباء و6 سمصتصتصردك دعل ععتاكسز عل عنمن 


دعت طنا وعل اع عسو مح ءوكصة"! عل علهصمتهه مملوعتصصرمن. 
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لك 
.لق 
,1 الت .للتدظ 


11, 11 


دس #الننا 


:8172 
م10 
0855 

001 
0 
حدده كحامء.0 
0 
0281 


عاعتامق مم 


(ععصوةع8) علق عع صصخم عتطسفطن ,ممقودقف عل عتدون. 00 .و0093 

ععمسوصمآ متماعماة جع معمرق8) 11111 

001 عأقصة 1 ع1 مرك 211 

لهدهة عتباءءغتطءية أعصرع م1 قفا 

#عصسطلنت )لهصمةهصععغصذ غتمعل عل لممصسسمل عاط[ 

ع 1 0 

عصصءة م متنك مكتتفصنتصصروت 12 عل لممصتدمل | 

عننوتلضناز عصتقصت 5 6 هغمع[ 

عناوتة متعم متاعومة[0 فصتا[ مع 

وع كتمع اص عدم نائةة ,عسوتة متعم عتاعدمه[0كصتال 8 6م10[ 

معط ععلتكع5 أعمعكم1 ا 

(ععصمم) عسوتغحصدئ8 عتستمممعظ1'1 وصهل ععسمقصه0 هآ عسدد زه0آ القن1 

ععمع ةم مكتعسز ها عل غك غتمعل عل علمفمع 0 عتعتهعطت1 )160 

عخناء 2 دعصم تل صمتاءء) ممم هأ عبد زه1 سآ 

عمونا دع وعقصصمل عل عووط ,كتهع ]1 تدع] 

1م00 [مدهن دم أود تسعصهم) 12 

أمءمامط أعمععتم1] 1 

(ععصةء) ععصهاومذ علصوعع عل لمصسطتم]" 11 

465 د00 5ع ععسفتخصة عتغ تمعرط عل لمصسطم]" 11 
دع صصء 6م معتاء 

أعصعغم] وعءعه'0 عتتمتصعتده8 لا 

علنته رمعل وعنتة [معم] افآ 

كته ع8 وعنيه 117106 الهلا 
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ععتاية 

اصصق عنمن 

لتقدم عتصمئعفا8 

كناك نم0 

أعف غطوت ردك سستصدءللتا8 لمنتوتط 
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ةم 

وه 
8-11 
011 م08 
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عبر شبكة الإنترنت 
المبحث الثاني: المسؤولية المدنية المترتبة على الإعلان المقارن عبر 
الإنترنت (مسؤولية المعلن اتجاه التاجر ا منافس 
ال مطلب الأول: دعوي المنافسة غير المشروعة 
الفرع الأول: مفهوم دعوى المنافسة غير المشروعة 
الفرع الثاني: الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة 


592 
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252 


233 
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3523 


23225 


3531 


538 


558 


203 


367 


367 
369 
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الموضوع 
المطلب الثاني: شروط دعوى المنافسة غير المشروعة والجزاء المترتب 
عليها 0 
الفرع الأول: شروط دعوى المنافسة غير المشروعة 
الفرع الثاني: جزاء المنافسة غير المشروعة 
الفصل الثاني: المسؤولية المدنية للقائمين على تنظيم خدمة الإنترنت عن 
الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت 
المبحث الأول: المسؤولية المدنية لمزودي خدمات الإنترنت 
المطلب الأول: مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت عن المحتوى غير 
المشروع للإعلانات التجارية 
الفرع الأول: مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت وفقا لنظام قانوني 
خاص بالمزودين 
الفرع الثاني: مسوؤلية مزودي خدمة الإنترنت طبقا للقواعد العامة 
المطلب الثاني: القواعد الخاصة التي تنظم مسؤولية مزودي خدمة 
الإنترنت وشروط هذه المسؤولية 
الفرع الأول: مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت في ظل قواعد خاصة 
تنظم مسؤوليتهم 
الفرع الثاني: شروط مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت 
المبحث الثاني: المسؤولية المدنية لوسطاء شبكة الإنترنت 
المطلب الأول: المسؤولية المدنية لمتعهد الإيواء 
الفرع الأول: ماهية متعهد الإيواء 
الفرع الثاني: مسؤولية متعهد الإيواء عن المحتوى غير المشروع 
للإعلانات التجارية 
الفرع الثالث: مسؤولية متعهد الإيواء في ظل قواعد خاصة تنظم 
مسؤوليتهم والالتزامات المترتبة عليه 
المطلب الثاني: المسؤولية المدنية لمورد المعلومات ومنظمي 
منتديات امناقشة 
الفرع الأول: المسؤولية المدنية لمورد المعلومات 
الفرع الثاني: المسؤولية المدنية لنظمي منتديات المناقشة 
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ا موضوع 


594 


الي 


سي سسا لزاع 
لمء. وص اطادآاطنامء5د./لالناننا 


الا 


